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العسهة لوت العا لحي وضيلى العلل مسقنيو اله لكيه 
«الثالث4 من الامور التي يتوقف بيان الربا في البيع عليها : 


«الصرف» 
(وهو» لغد: الصوت'", وشرعاً أو متشرّعيّة: بيع الأثمان» أي 
الذهب والفضّة مسكوكين أو لا «بالأثمان» لاغيره من النواقل, 
بلاخلاق أحد؛ للأضاا وغيره. 


نعم . قل يظهر من بعض النصوص'"': حصوله بقصد مطلق المبادلة 
والمعاوضة . ويمكن إرادة ما كان المقصود منها البيع وساف فيليا 


)١(‏ ينظر السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ؟ ص 516, وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
الصرف ج ١‏ ص /,: ومعالم الدين (لابن القطّان): البيع / في الصرف ج ١‏ ص ”407 
واللبعة الدسفمةة»التعاضر /الفضل الخاضى ضنى ١21و‏ السهدت البارع: التجارة / في 

2( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب الصرف ج ١‏ ص 106 .١‏ 


ابم عفن الكائم غ0 
عليه ما لم يقصد العدم . 

وعلى كل حال: فسمّى يبعها صرفاً لمناسبة اشتمالها على الصوت 
عند تقليبها بالبيع والشراء . 

وربّما قبل : بكونه منقولاً من التصريف , وهو كثرة التصرّفات في 
عون المع وعدا شان وا ند سا 

كما أنّ الوجه في تسميتها أثماناً: وقوعها مقرونة بباء العوض عن 
الأقنا غال. 

بل فيما حضرني من نسخة منسوبة للشهيد على القواعد عن قطب 
الدين قال : «الذهب والفضة ثمنان وإن باعهما بعوض'", ولهذا لو باعه 
ديناراً بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتّفاق» . 

قال: «وإن كانا عوضين فكل منهما بائع فدرم ولو باعه حرفا 
بحيوان ثبت لكل منهما الخيار»”". 

وإن كان قد يمنع ذلك كلّه عليه ؛ ضرورة اقتضاء العرف عند 
التحقيق ‏ : كون مدخول الباء الثمن, والاتّفاق الذي ذكره لم نتحقّقه . 
كما أنّ ما ذكره: من صدق كل من البائع والمشتري عليهما لو كانا معاً 
عوضين واضح المنع . ومثله ما ذكره آخراًء على ما عرفته سابقاً في 
الخيار 8 . 


(") الحواشي النجّارية: المتاجر / في الصرف ذيل قول المصنّف: «الصرف وهو بيع الأثمان 


بمثلها» ورقة ١(مخطوط).‏ 
(") في ج لض 0 





ارك اواققرار: التقايكن لق المعلين - عسي سا عض نس نيت حوزن 1 


وقال فى الدروسن فنا #التمويها قر بالنام هنا موقن غير كداك: 
وعجتما 5 ودعو انفد اذا كدان اسن الموصين» وإ ا لمدر ورد 
بالباء . و تظهر الفائدة : في بيع حيوان بحيوان وبيع نقد بحيوان»7". 

وظاهره : أنه لا إشكال في كون الثمن مدخول الباء في النقدين » بل 
والنفحا سين ووانه اعلم» 1 1 

«و» كيف كان, ف«ؤيشترط فى صحّة بيعها زائداً على 
الربويّات4 إذ هي منها ؛ لأنها موزونة في الصدر الأوّل؛ حتّى 
السك متها 

والاكتفاء بالعدٌ فى بعض الأزمنة أو الأحوال _بعد معلوميّة موزونيّة 
امايق ل و نيب ام ب ابا قدا نه 
وختضوضا بعد موزونيّة نقد الزمان السابق وإن تغيّرت الهيئة, 
وخصوصاً إذا كان عدم الوزن اعتماداً على معلوميّة الوزن وضبطه : 
والتفاوت اليسير غير قادح . 

قال البجلى لأبى عبد اللَّهحْكةٍ : «أشتري الشىء بالدراهم, فاعطى 
النافسن لخدن و عسي قال للحتي يقن ونه فانة | ذا أن تكوون تخو 
هذه الأوضاح'" التي تكون عندنا عددأ»'”". 


0 الوّضح من الدرهم: الصحيح . والوضاحيّة نسبة إلى ذلك. مجمع البحرين: ج 5 ص 2 
(وضح). وانظر الوافي: طلب الرزق / باب ٠١١‏ ذيل ح ٠١‏ (مع الهامش) ج ١‏ ص 1518. 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الصرف م 7ج ١68‏ ص 187. 


وق كبر ربا لك: !باهي انان وضعن وجل بولسنتزى المسد 
وف روه رخص الج ردنك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه 


لهمي ؟ فالعلا ال ان تكوى مدل هذاه لوكا نحقة ااال ميهو ر كينا 
يجوز عندنا وا ار 

وعلى كل حال فيشترط زيادة على ذلك : «التقابض* من كل 
منهما (في المجلس. فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على 
الأشهر» بل المشهور نقلاً؟" وتحصيلاً' شهرة عطبيد كاذف تكون 
امام : 

ولذا قال فى الرياض: «إنّ عليه من تقدّم وتأخّر عدا من شذ 
وندر»!", ْ 


وفي المسالك'' وعن غيرها'" : إن الأصحاب كلهم على خلاف ابن 

بابويه!“, فريما كان «القيوط احماعا : 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع م 787٠٠0١‏ ب اص 1717. 

(؟) نقلت الشهرة في غاية المرام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 85 وكفاية الأحكام: التجارة / 
في الصرف ب ١‏ ص ١‏ ته والعتدائق الناضرة: البيم / في الصرف جع ١9‏ ص 78؟. 

(؟) ينظر المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص ؛ .1١‏ والمهدّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ 
ص 518. والوسيلة: البيع / بيع الصرف ص 5417. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في الصرف 
ج ١‏ ص 5318 ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في الصرف ج ١‏ ص ”607. 

(0) رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص 117. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج اص 7717. 

)07( كإيضاح تردّدات الشرائع: التجارة / البحث الثاني ج ١ص "8١‏ وينظر مفا تيح الشرائع: 
مفتاح 917ب 7ص 10. 

(8) ياتي المصدر لاحقا. 


الفيرفك شان التقاض كن المدلين ‏ متمسسع جيم مص يح يس ب نف ا 


بل كأنّه لم يعتدٌ بخلافه الفاضل فى التحرير. فقال: «هو شرط 


6 


بالاخلاف)7". 

وفي الغنية : اللإجماع عليه , بل ظاهره إجماع المسلمين ؛ حيث نفى 
الخلاف منا ومنهم'". 

وفي محكيّ السرائر: «لا خلاف في هذا الشرطء وفي البطلان 
بدونه»'". ١‏ 

ركس سوج ال عام على السطاده اكير لسسع 7 
الضدوة 3 


وإيضاح النافع : «خلاف ابن بابويه متروك . ورواياته ضعيفة»!. 


وفي التنقيح : «روايات البطلان كثيرة. وعليها انعقد عمل 
الأصحاب»", 


وفى الدروس : «رواياته متروكة»!". 


فمن الغريب ميل بعض متأخّري المتآخّرين إليه" بعد ذلك كله 

.5١7 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0؟؟. 

() الشترائرالمتائضر 7 القرق:وأخكامد ع #ض :8 

(؛) كشف الرموز: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص 891. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 015. 

() التنقيح الرائع: التجارة / في الصرف ج ؟ ص 47. 

(/) الدروس الشرضية؛ الرها / اوش 37اي #ااضن 0 

(8) الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الصرف ج / ص 7١7‏ 705 والسبزواري 
في الكفاية: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص ”00. 


1# م عسي ا بي وار لكام لد ا 


نقنافا إلى التصوصى الستفيظة المتسير دا يحغا متها نمأ سيعت 
أمي رالمؤمنين كه : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلا يدأ بيد ولا يبتاع ذهبا 
عد كيدا يت 

ومنها: قول الصادقءَة فى صحيح منصور: «إذا اشتريت 
ها ففة أو أيه رناهي لافنا قد عع والك سف وان انو اسساتطا 
فائرٌ معد »»!'' , 


ومنها : خبر حريز عن محمّد قال : «سألته عن الرجل يبتاع الذهب 
بالفضة فقلا بمتليق؟ قال : لا بأس بدا بيد»”". 


ومنها : خبر البجلي قال : «سألته عن الرجل يشتري من الرجل 
الدراهم بالدنانير» فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراء ثم 


ع 


ع و و 

يقول : أرسل غلامك معي حتّى اعطيه الدنانير؟ فقال: ما احبٌ أن 

يفارقه حتى ياخذ الدنانير» . 

)0010( الكافي: المعيشة / باب الصروف م 20 0 ص 560١‏ تهديب الأحكام: التجارات / 
باب 8 بيع الواحد بالاثنين م 717 بج لاص 44, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الصرف 
ح*ج 18 ص 118. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م ١7ج‏ لاص 48, الاستبصار: 
البيوع / باب ١١‏ النهي عن بيع الذهب... م ١‏ سج 7 ص 47. وسائل الشيعة: باب " من 


اليك" (,اعتدان' التقا رفن ف التغلين. ٠.‏ سمح ح ميحس بي تت ف بن ا 3 


«فقلت : إِنّما هم فى دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض, 
وهذا يشقّ عليهم؟ فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي 
برسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق » ويقبض منه الدنانير 
حيث يدفع إليه الورق»7". 

بل لا ينكر ظهور غيرها من النصوص أو إشعارها -في المطلوب, 
وبها يخرج عن اصل الصحّة وعمومها . 
سيّما بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت . 

كالمناقشة : بعدم دلالتها على الشرطيّة . وأنّ المراد من «اليد باليد» 
فيها عدم النسيئة!", مع أَنّها لا تنافي إرادة القبض مع ذلك ء والدليل غير 
تحصن فها مطاف الى ظهور نحو هذه الأوامر والنواهي في غير المقام 0 
في إرادة الإرشاد إلى ما يقتضي الصحّة والفساد, لا أنّ المراد الإثم ٠‏ 
خامة, 
وابنإدريس'* والفاضل في التذكرة”*, بل قيل : «إِنْه جزم فيها بوجوب 


/ الكافي: المعيشة / باب الصروف م 75 ج ه ص 2058, تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
باب 8 بيع الواحد بالاثنين م 70 ج لاص 414. وسائل الشيعة: باب " من ابواب الصرف‎ 
.177 8ص‎ ج١ح‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .5١ 5-37١7‏ 

(؟) المبسوط اللا راج اص 59. 

(؛) السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه سج ١‏ ص 516. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج ٠١‏ ص .4١ ١‏ 


)»6 مح م ع و م و تج حك تو افو [الكاد اج‎ ٠١٠١ 
اوقا وعد أ لتقا بسن مو الات عر كه انعنا رام وسو له سدور له الريا”‎ 

حتّى أوجب عليهنا 0 قبل لفرّق 9 ا عليهما من 
الاقم بده ليس مو 0 
قبل التفدق» 7" 

وفيه : أن الوجوب في نحو المقام قد يراد به الوجوب الشرطي 
نحا زاء بل عدء ته كن الاكش العحريى سنا -كما اعترف به في 
المنييا للق 9 عو ا من التصوص أيضأً من غير ضح 

وينبغى مراعاة التقايل حينئذٍ قبل التفرّق لو تعذر التقابض.ء بناءً 
على مشروعيّة التقايل في نحو ذلك كما هو الظاهر . 

وعلى كلّ حال؛ فما عن الصدوق: من أَنّه لا يشترط التقابض في 
المجلس'!*, وححاه الشهيد في الحواشي عن البشرى'". 

كما أنه حكى فيها أيضاً قولاً بالتفصيل بين بيع الجنس بجنسه 
فيشترط , وبين بيع أحدهما بالآخر فلا يشترط/" 





)١(‏ مسالك الأفهام: التجا رب في الصرف ا 

(1) المصدر السابق: ص 574. 

(6المضدر السابق. 

(8)"اتسنية مق زواعه عض الكقبار الآنية الدالة بعلن ذلك ويأتي المضدر, ونقلةعنيه الكير 
كما تقدّم في أوّل هده المسالة 

(0 و١)‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف بج ١‏ ص .01٠‏ 


السرقي / أعسان التقائكن فى الممدليل.. , بسسمسع سد يي ست ب انا 


والتضوصن الشارقة ةو القما وق على كبا وقد دل وعدن كناف 
الصدوق اننا كما عرفت 

وإن7" كان يشهد له : أخبار الساباطي الأربعة عن الصادق الى , 
المتضمّنة لنفي البأس عن بيع الدراهم بالدنائير نسيةٌ وفيرن ساك 
الدنانير بالدراهم!", كخبر زرارة عن ابي جعفر ني الذي في طريقه 
علي بن حديد : «لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئةٌ بمائة وأقالَ 
واكنو "الوروك ةمعاد بن ع لا 

لا أنّ الجميع قاصرة عن الأدلّة السابقة من وجوه. خصوصاً مع 
عدم صراحة بعضها , فالأولى طرحها كما في الدروس'"_أو تأويلها . 

بل الظاهر من النصّ والفتوى : منع النسيئة في الأثمان ولو فرضت 
على وجدٍ لا تنافي التقابض في المجلس , كما إذا كان الأجل قصيرا 


(1) إذا خُكل :هذا خبراً لقولة» «فما عن الضدوق» دتوغم ثعده عن الستياق كهق وإلا يبن 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الصرف ووجوهه ح 051 1س اص /1". تهديب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين اح /ا؟ا و58 و59 و١1‏ س لاص .,٠٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصرف م ١٠و١١و؟1١و4١ج‏ 8١ص ,١17١-1١19‏ 

(") تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين سم 1١‏ ج لاص ٠٠١‏ الاستبصار: 
ايوج / باب 17 النهي عن بيع الذهب... ح لج اص غ4 وسائل الشيعة: ياف 5 من 
ابواب الصرف مم ١7‏ ج 8١ص .17١‏ 


جداء«بل فى سرغب الرحمق »ندر إن الناس لم بيشعلفوا فى السب : 

-أي في بيع الأثمان 500 ل 

وعلى كل حالء فظاهر ما سمعته من الفتاوى ومعاقد الشهرات 
والإجماعات : كون التقابض قبل الافتراق شرطا في الصحًّة . فقبله 
وفى خبر البجلى!". 

ل عا ا العقد الملك _المعتضدة بأصالة 
عدم اعتبار أزيد من القبض فى الملك . 5 على القائ ل" ا 
انقضاء الخيار. 

توه وكين الأد له السائقة اعفان التقا قن نيا مقا فيه 
فلا يكفى قبض أحدهماء بل هو حينئذٍ فى يده كالأمانة قبل قبض 
الآخرء بل إن لم نجعله كالمقبوض بالسوم أمكن عدم ضمائه بالتلف 
بغير تفريط . 

/ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ .,"0١ ج 0 ص‎ ١5 الكافي: المعيشة / باب الصرف م‎ )١( 
١ من أبواب الصرف م‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ ,١١7 بيع الواحد بالاثنين ح *4 ج /,اص‎ 
دا‎ 

(") في ص 6. 

(") في ص 8/-1. 

(4) كما في السرائر: المتاجر / الشفعة وأحكامها ب ١‏ ص 587. 

(5) كالشيخ في الخلاف: البيوع / مسألة ١9‏ ب ”ص ”5*, والمبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ 
كن 1 012 





عيرق اعفان اللفايضي قن المشلس عد حسمت سب ين زا 


نعم , قد يقال بحصول الملك به لو قبض الآخر بعده من حين 
القبض الأوّل» بل وإن تلف من يده . 

مع أنّه لا يخلو من نظر وبحث ؛ ضرورة إمكان القول بحصول الملك 
في العوضين معاً عند حصول القبض المتأخّر الذي هو شرط لتأثير 
السبب» بل به يتحقق التقابض.ء فلا يجدي القبض السابق . 

وعليه يتجه حينئذٍ : بطلان الصرف لو تلف المقبوض قبل القبض 
الآخر بحيث خرج عن صلاحيّة الملك, فضلاً عن تلف غير المقبوض . 

اللّهمْ إلا أن يقال: بصحته بناء على كونه مضمونا مطلقا أو حيث 
يكون بأن أتلفه بتفريط ؛ على معنى : انتقال الصرف حيئئذٍ إلى بدل 
التالف . 

ولكن فيه تأمّل أيضاً . 

وكيف كان ء فاحتمال : أن التقابض شرط لتأثير العقد الملك: 
تحصو لة يقد كنك عن حصي ولدهى وَل العقة وتوظدفة كذ لاه 

كاحتمال : عدم مدخليّة التقابض فى ذلك . وأنّ العقد أَثّر ما يقتضيه 
من الملك . إل أنه يبطله الافتراق قبل التقابض ؛ إذ هو حينئذٍ كالفسخ 
بالخيار أو الاقالة . 


منهما موافقاً للقواعد فى الجملة بل هو صريح المقداد فيما : ولك 
بل هو لا ينافى بعض النصوص السابقة . 


(تانفى صن 


ج 8" 


)» سج ب ا و تمد كو اهن الكادم دع‎ ١ 


كما أنّ الأول منهما يمكن تنزيل الشرطيّة في عبارات الأضحات 
عليه ؛ ضرورة توقّف تأثير العقد على حصوله, فهو شرط لتأثيره ينعدم 
بالعدامة ويوست بوجوذة :الا أن كتفتة الوجوة بالوهوهب :وهو عل 
العقد مؤّراً من أُوّل وقوعه نحو ما قلناه في إجازة الفضولي بناءً على 
الكشف , بل لعل ذلك جار في جميع الشروط المتأخّرة عن مشروطها . 
الرولنا ل يوسو 4 عيبل هوهناق لما تسمعة منهع #من يطان 
الشراء بئمن الصرف مثلاً وإن قبضه بعد ذلك في المجلس -كان المتّجه 
نيع جا مع فل لان ا ا م ل سا 
وا سه هال حصو اماف لاقيلة: 
وليس هو من الشرائط المتأخّرة عن زمان وصف الصحّة -كغسل 
المنتتعا فنة بعد كسام القناة حت يلتوم كوله كاشفا «#ضترورة إمكان 
توقف الصحّة عليه إلى زمن حصوله هنا _بخلافه هناك _إذ لا دليل على 
تسبيب العقد الصحّة على كل حال . 
نعم , هناك ظواهر يمكن تقييدها بدليل المقام من غير حاجة إلى 
ذلك التكلف التاءٌ. ودعوى أن ذلك أولى -باعتبار عده تقييد تلك 
الآدلةاعلى القول بالكسف كما ترف 
9ولو قبض البعض» خاصّة قبل التفرّق #وصح فيما قبض 
حسب» وبطل في غيره؛ بلا خلاف فيهما!"'؛ لحصول مقتضي الصحّة 


)١‏ ينظر المختصر النافم. التجارة :/ في الريا ص 118 وتحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف 
ج “عاص 235١5‏ والدروس الشرعيّة: الربا / درس 51ج 7٠ص‏ 6», والروضة البهيّة: 





العرت اعنبار التقايكن ان المسلس:. معي عم م تن 110 


-من العموم وغيره _-في الأوّلء ومقتضي البطلان من التفرّق قبل 
التقابض _في الثاني . 

وأمّا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله له : «عن الرجل يبتاع من 
رجل بدينار» فيأخذ بنصفه يبعا وبنصفه ورقا؟ قال : الام . فسألته : 
هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو ببعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعل 
موف زويف قال هنا ايت ١‏ كرك شت يد دده سمين : 1 


ج غ7" 


فلا تفعله»١")‏ 0 
ا يسابع اا 0 
وو 57 

لتبقض الصفقة _إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبضء ولو 

كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهماء ولو اختصٌّ به أحدهما سقط 

خياره خاصّة , كما هو واضح . 
ولو فارقا المجلس مصطحبين» قبل أن يتقابضا «لم يبطل» 

اضر قوراة خاذق 25 للاضل وعد ظيون النصوض. ب نخضوضا قوله:: 

«وإن نزا حائطأ فانرٌ معه»'" _فى أَنّ المعتبر التقابض قبل التفرّق . ومن 


/ ج ه ص 5173. تهذيب الأحكام: التجارات‎ ١١ الكافي: المعيشة / باب الصروف ح‎ )١( 
من أبواب الصرف‎ ١ باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 71 ج لاص 49. وسائل الشيعة: باب‎ 
.119 ح هوج 8ا ص‎ 

(1) نفي الخلاف في الظاهر في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص 117. 

() تقدّم هذا اللسان في صحيح منصور في ص 7. 


مسسسييييس يي ب نسم سيت خوام الكاق قم 


هنا كان التعبير به أجود من «المجلس» الموهم خلاف ظاهره . 

وقد تقدّم في خيار المجلس تحقيق أقلَّ ما يتحقّق به الافتراق من 
الخطوة”", كما أَنّه تقدّم هناك كثير ممّا له نفع في المقام . 

إلا أنّ الظاهر عدم اعتبار الاختيار فيه هناء وإن كان معتبراً هناك, 
فلو أكرها على التفّق _مثلاً ‏ أمكن القول بالبطلان هنا بخلافه هناك ؛ 
لاختلاف المدرك , فلاحظ وتأمّل . 

«ولو وكل أحدهما» غيره «إفي القبض عنه. فقبض الوكيل 
قبل تفقهما» أي المتعاقدين إصحٌ. ولو قبض بعده'" بطل وكذا 
لو وكّلا معاً على القبض عنهماء ولا اعتبار بمفارقة الوكيل لهما أو 
للاحدهما. 

ولو وكّلا أو أحدهما على الصرف خاصّة أو مع القبض, فالمعتبر 
المفارقة يبن من وقع العقد معه ؛ لآنّ الضابط _كما في جامع المقاصد”" 
والمسالك!* والروضة”" والرياض''_التقابض قبل تفرّق المتعاقدين , 
بيؤا د كاذ الكو اواو كبلية: 

لكن قد يشكل : بمنع دلالة النصوص على البطلان بتفرّق الوكيلين 
وإن قبض المالكان في ذلك المجلس. بل يصدق على بائع الذهب 





.5١ تقدّم في ج 114 ص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بعد التفرّق. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .18١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج "ا ص 574. 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ” ص 8/ا5. 
)١(‏ رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 4 ص 1/8]. 


الضرف التوكل فن اقيض سمي ا ا 117 
بالفضّة إذا قبض بعد تفرّق الوكيلين أنه ما باعه إلا يدا بيد . 

على أَنّ ذلك يقضي بعدم البطلان مطلقاً لو كان الوكيل على العقد 
معدا عينا لعدم تصوّر الافتراق فيه » والتزامه كماترى ؛ ضرورة 
صدق بيعه ‏ حينئذٍ لا يدا بيد. فلعلٌ إناطة الحكم بذلك أولى إن 
لم ينعقد إجماع على خلافه . 

بل قد يدعى صدق اليد باليد لو تعاقدا مثلا وارسل احدهما وكيله 
مع الآخر فتقابضا قبل التفرّق : 8 

ففي خبر البصري: «سألت أبا عبد انّهلة : عن بيع الذهب ٠‏ 
بالدراهم , فيقول : أرسل رسولاً فيستوفي لك تمنه؟ قال: يقول : هات 
وهلمٌ ورسولك معه»١".‏ ولا ينافيه ما سمعته فى خبر البجلى !"بعد حمله 
على الندب ونحوه. 

لكر لسرا عل كلاق ها عن الاسحافدفيةا لاف وقد 
عرفك ار القدا رع هو عا شاوه شوق الفسا دري ش 

نعم , قد يقال : بعدم اعتبارهما في العاقدين فضولاً أو أحدهما , وأنّ 
المدار على عدم تفرّق المجيزين بعد الإجازة حتّى يتقابضاء مع أنه 
لا يخلو من إشكال . 

(و» مما يتفرّع على اعتبار التقابض في الملك : ما لو اشترى 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب و اج وص 505, تهذيب الأحكام: التجارات / 

ناب يعم الواخه بالاتنين بح داج لاعن 34 وسائل الشيئة وباب امن اباب الصيرف 
اح 1ج 8ا ص 177. 

. 5-8 تقدم في ص‎ )١( 








ف مت ا ا ا مت خواف الكادم ع 6) 


منه دراهم» بعقد الصرف «اثمٌ ابتاع بها4 منه #دنائير قبل قبض 
الدراهم لم يصمح الثانى» علن التشهوريين الاضحات 11 

تلاك الدراهى عليه لو كانت كلنةا وعد ولق غينها لو كانت 

ولصحيح إسحاق بن عمّار -كما في المختلف'" قال : «قلت 
لأبي عبدالله 4# : الرجل يجيء بالورق يبيعهاء يريد بها ورقاً عندي, 
فيو اللقون عتدق اله لسن يريك دانانين» لمين رين إل الووروق وول يشوم 
خللى باقددورقى فامترى ممه الدراهه بالدثاتتر وافلا تكو انس 
عدي كافلة وإنا سنقرطن (درتى جنا ري فا عليه كوا ل نوناتيرهم لعا 
لذأ عر زبوج اتنا لها مسن رحدو ذال :الذى 121 فلت مدا يقال 
ليس به بأس»١".‏ 

وكأنّه لما يفهم منه من البأس إذا لم يقبض الدنانير ؛ إذ المراد : أني 
استقرض به“ الدنانير, ثمّ اشتريها منه بالورق الذي يريده. كما يومئٌ 
إليه ما فى صدر الخبر . 

ويمكن أن يكون مراد السائل : التوقّف من جهة عدم إحراز الوزن , 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: التجارة / في الصرف  ١‏ ص 007. والحدائق الناضرة: البيع / في 
الصرف ج ١9‏ ص .58١5‏ 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0ه ص .٠٠١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصروف سح ١7‏ ج ه ص 58". تهذيب الأحكام: التجارات / 

باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 07 ج لاص .٠١0©‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الصرف 

اح “اج ماص .171١‏ 


ع( الأولى التعبير ب«له». 


و افقرى دراه ال كاه بهاافقه و اللو ٠‏ مسح يي ب ع 14 


فتخرج حينئذٍ عن الاستد لال . 

وعلى كل حال قلسن اللظلاك ققدم عبو اذ القترادرينا ل قيض قز 
كبلة اوووزانة كيعه ]ذاو عرفت عافدل سسا واة الكرافايه لسيعمد ارا 
الاصح الجواز . 

ولا أنه ببع دين بدين إذا فرض كون الدنانير كليّة في الذمة ي '. 
لا معيّنة ؛ ضرورة عدم صدق الدينيّة بعد اشتراط التقابض فى الملك. .0 
على أ نك وبتدر ف كز االممترع بيع الديح قزل اودري كرك لكا كان 
أو أحدهما بعقد البيع . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : ما في المحكي عن السرائر فإِنّه بعد أن 
ذكر ما في النهاية : «إذا باع الإنسان دراهم بدنانير لم يجزه ان ياخذ 
بالدنانير دراهم مثلها, إل بعد أن يقبض الدنانير» ثم يشتري بها دراهم 
إن شاء»""_قال : 

«إن لم يتفارقا من المجلس إلا بعد قبض الدراهم المبتاعة بالدنانير 
التي على المشتري الأوّلء فلا بأس بذلك وإن لم يكن قبضه الدنانير 
التى هي ثمن الدراهم الأول المبتاعة , هذا إذا عيّنا الدراهم الأخيرة 
المبتاعة , فإن لم يعيّناها فلا يجوز ذلك ؛ لأنّه يكون بيع دين بدين » وإن 
عيّناها لم يصر بيع دين بدين » بل يصير بيع دين بعين»'". 

كما ان سديناين ساف العدا لقا اعيره "امون ١‏ اسايق الول 





(١)النهاية:‏ المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص .178-1١١7‏ 
(؟) السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ؟ ص 578-177. 
(؟) كجامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .18١‏ 


2 حم يس ا ا ع ا ا ست وهر" الكادم 1ج »)2 


بالفيكتوطانا - في مفروض المتن -إذا تقابضا قبل التفرّق . وغاية 
اا 7 كرو نويا 0 صم . وسيا تي 

ل 

حون ابطق ٠‏ كمنعه فيما لو باع مال غيره ثم انتقل إليه . 

وأغرب من ذلك كله : ما في التنقيح من أن ” «لنا أن نقول : إن بطلان 
البيع بالتفرّق قبل التقابض لا يستلزم عدم تملك المشستري #الجبواة 
تملّكه ملكا متزازلاً. كالمبيع في زمن الخيار, فإن قبض نزم وإلا بطل , 
وإذا ملك صم البيع الثاني ؛ لأنّه اشترى بثمن مملوك , وصمٌ البيع الأوّل 
أيضا ؛ لأنّه وإن لم يقبض الدراهم لكن قبض عوضها وهو الدنانير: 
وقبض العوض كقبض المعوؤض»" 

إذ هو كما ترى _مع مخالفته لما قدّمناه من أَنّ القبض شرط للملك, 
لا أن الافتراق مانع -فيه نظر من وجه آخر لا يخفى . فالتحقيق 
ماذكرناه, وهو الموافق لاطلاق المشهور البطلان . 

9و منه يعلم : أنه إلو افترقا» في مفروض المسألة قبل التقابض 
«إبطل العقدان4 معا؛ لانتفاء الشرط فيهما حينئذ . كما هو واضح, 
والله أعلم . 

ذولوكان امام فاشترى بها» منه «دنانير صم وإن 


(؟اتضيالك 0 التجارة لك فرت ا 11 


لوكان له عليه دراهم فاشترى بها منه دنانير 


لميتقابضاء وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ؛ ل» : 


5 ان ءِِ 514 


"5 





ولأضالد عدم اشتراطه في نحو المقام بعد صحيح إسحاق بن عمّار 
- الذي رواه المشايخ الثلاثة”", وعمل به الأصحاب فى الجملة _قال : 
فيلقاني ويقول لي : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذاء 
فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح؟! فأقول: نعم, 
فيقول : حوّلها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك , فما ترى في هذا؟ 
فقال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومد فلا بأس بذلك» . 

ااكقلكء إلى ل او التتدولء اتاققف إلا كان كاذنا مت زيننه اتفال 
ل البين الدواهى والداتاتير من عندق 1 قلت ينان كشال لا ناس 
بذلك)»”" . 

ومو اى كسن ووس زرارة او سحوكه رات الاعين الت فيو 
الرجل يكون لي عنده دراهم, فاتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن 
أقبض شيئا ؟ قال : لا بأس به» . 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١‏ ج 0 ص 550. من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الصرف ووجوهه م 017+ ج “اص .59١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد 
بالاثنين ح 217 سج لاص 35 .٠١‏ 

. 0 ينظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الصرف م ١‏ ج ١8‏ ص .١174‏ 


١ 01‏ معي د عسوي ليوطو | هن اكلام 1012| 


«رقلت : : ويكون لي عنده دنانير فآنيه فأقول له : حوّلها لي دراهم 
وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال ايام 

وتنزيلها'" على إرادة التوكيل في القبض 1 فيه وفي البيعم ‏ 
وأَنّ ما في الذمّة له وعليه مقبوض. اجتهادٌ في مقابلة النصّ الذي 
يأباه من وجوه. 

على أن من الواضح منع كون ما عليه لغيره في ذمّته مقبوض"" له 

-وإن وكله فيه دحك مره لحت المودروس ؛ وإلا لجاز بيع 
الذهب المشخّص مثلاً بذهب في ذمّته على أن ايكون المشتري وكيا دن 
ل ل ل 

وأفضح من ذلك دعوى ا أن نّ المراد من الخبر التوكيل , ونه قد وقع 
منه القبض الحسّي وأثبتها'0, مع أن صريح الخبر عدم وقوع عير 
الكلام . وبالجملة : قد أطنبوا في المقام بلا مقتتض . 

كما أن لا ينبغي العمل بالخبر على معنى حصول التسحوّل بمجره 
ف المع يل وإ أوهعه تلاغر ييضى العنا زارع! 


)01 الكافي. «التميعة ربا رون اج وعضن :117 وسا ل القبيقة زات" ؟ مه ابوانن 
الصرف م 5 ج ١8‏ ص 170. 

(1) كما في الدروس الشرعية: الربا / درس 515 سج ”اص ,50١-760‏ 

(7) تحتمل المعتمدة: «مقبوضا». 

(4) كما في المهّب البارع: التجارة / في الصرف بج ١‏ ص 471, وانظر التنقيح الرائع: التجارة/ 
في الصرف ج ؟ ص 19. 

(0) المراد من هذه الكلمة هنا غير واضح. 

() كعبارة النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص ,١50‏ وعبارة ابن الجنيد المنقولة في 
مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .٠١7‏ 


ارك ١‏ لو وكا فكل الووق )و النقه. .مسح عمس ع حي ني ا 


بل المراد منه: حصول المعاملة منهما بذلك وإن كان بعنوان 
المعاطاة , بناءً على كونها من البيع . وعدم اشتراط التقابض هناء بل 
يكفي قبض ما في ذمّته له وبقاء الآخر في ذمَّته . وحيث كانا معا عنده 
صار كالتقابض . 

وَأولآ فيو الأضحاب امكن تويل الخبر على معاطأة الصلض.وان: * 
اوي00 0 

دمن ذلك لوه اله لل ره لعا التتبووى عالى تناه سير 0 
لايخلو جملة منها من نظر وتأمّلء بل قد أفتى بالخبرين من لا يقول 
يعض علق انق ماك "ا كما لز كد 

فالتحقيق ما ذكرنا كما أومأ إليه فى المختلف'" وكاد يكون صريح 
المتن كما هو ظاهر غيره» أيضاً. ومنه يظهر لك النظر في كلام كثير من 
التسققيى» الاح ونا نل عفدا ,واه أعلم: 1 

هذا كلّه فى اعتبار التقابض , وقد ظهر لك : أنه متى حصل الافتراق 
قبله بطل إلا في مسألة التحويل . 

ما لو تفرّقا قبل الوزن والنقدء ففى القواعد: «صمٌ مع اشتمال 
المقبوض على الحق»”!". 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(؟) كالخراساني في الكفاية: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص 005. 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .٠١8-5٠١‏ 
(؛) كالمختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١١8‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 58. 





ميخو | قن الكلام (ج 6) 


ونحوه ما في الدروس : «لو تقابضا جزافا فيزنان7" في موضع آخر 
جاز الافتراق»'". ونحو ذلك أيضاً عن النهاية”" والتذكرة!. 
وزمعة الدرائتم و كأشتريها مد بالدتاتير ءانه اعظيه كسا فيه وثانين أكثر 
من كرا همقر ذا قو ل لاقمو هده الوثافر كنا وقد اوتا نبى ا قمر مد 
دراهمك!؛ فيقبض الكيس منّى ثمّ يرده على ويقول : أثبتها لى عندك: 
فقال كان 0 الكسن وفاء بتمن دراهمه فلا باس 

قلت : وقد يستفاد ممّا هنا عدم اشتراط الوزن في تعد أسم 
القبض ؛ إذ احتمال الفرق بين قبض الصرف وغيره مخالف لظاهر 
الفتاوى . ولا فرق في موضوع المسألة بين كون المبيع أو الثمن كلْيّا لم 
يدفع له في المجلس ما يزيد على حقّه وإن لم يحصل الوزن والنقد, 
وبين الشخصى إذا كان قد أخبره بالوزن فاشتراه من غير اعتبار ثم أراد 
اغكبا ره بعد ذلك 8 


والحاصل : أنه لا مدخليّة للوزن في تحقّق القبض كما عرفت . 
و4 كيف كان, ف«لا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد ولو 


نا 


)١(‏ في المصدر: ليزناه. 

(1) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 515 سج “اص 594. 

(©) النهاية: المتاجر / الصرف واحكامه ج ١‏ ص .١151-١١6‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج ٠١‏ ص 8١غ].‏ 

(0) في المصدر: كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك. 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الصرف ووجوهه م 079+ ج 7 ص 5888. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب الصرف حم ١‏ ج ١6‏ ص .١76‏ 


الصرف / لو كان في الفضّة أو الذهب غشّ ستحح سس ب 000 
تقابضا» إجماعاً" 9و4 نصّاً للرباء كما أنّه يجوز في الجنسين» 
الجماغا "لوقتا لغدمة: 

«(وبستوي فى وجوب التماثل: المصوغ والمكسور وجيّد 


جوش :ووتارقه وبر يطوق 8اولة] مكال لصي اتتعاالحنس قن 
نى لو شرظة الضيافة مفلا كان ونادة: 3 


«وإذاكان في الفضّة» مثلاً إغشٌ» غير متسامح فيه 
(مجهول»4 قدره تفصيلا وإجمالا لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير 
الفضة4 الخالصة ؛ لعدم الربا حينئذٍ لاختلاف الجنسين . 

ما فيها فلا ؛ لعدم العلم بمقدار ما فيه منها كي يتخلّص من الربا الذي 
فرطل عد ممق المدها شين المنسا وا8ة:فالشك قا قنك كن الحوان: 


وكذا لا يجوز بيعه بجنس ما فيه من الغثنٌ خاصّة إذا كان ربويًا ؛ 


امو بها سعد فى اأنضة. 
انا فبعها والنئة المفشونطة #اذويي فى العوار» لافصيرا نه كل 
حس: ها عاد 


مد 3 نود : عن شراء الفضة 


فيها الرصاص بالورق » وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمين أو 
)١(‏ كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص .]0١‏ 


)١(‏ كما في غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0"؟. 
(5) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص 009. 


ام ل اع ا و تل افق لكات رن 6 
ثلاثة؟ فقال :لا يصلح إلا بالذهب... 

نعم , الظاهر أنّ هذا الحصر بناء ا ع المعشوشض 
بمثله من الخالص فضلاً عمّا زاد» وإلا لو فرض ذلك جاز وإن جهل ؛ 
افده الريا محرظة م طررورة دا بلاس افيدمر النفلة بعتلا كاتا ها كان 
وصرف الزائد إلى الغشنٌ , كما أَنّهِ لو علم ما فيها من الغثْنٌ ولو على 
الأنسما ليان لآ رود عن التلك معلا ها زتبيعها ناو ين على التتلنيق 
من الخالص زيادة تصلح لمقابلة الغثن . 

«ولو علم» مقدار الفضّة على التفصيل «#جاز بيعه» بمقداره 
«إمن'" جنسه مع زيادة» منه أو من غيره تصلح لأن 9تقابل الغعش» 
كما تقدّم تحقيق المسألة في الربا', وذكرها في المقام من حيث تعاقها 
بالصر ف . بناء على مغر دكاهناها دوافرف لانعقا فن شيع ليوف 
المحلاة'' أن ضميمة غير الجنس لدفع الربا لا الصرفء فلابدٌ من 

لكن ينبغي أن يعلم :أَنّه يكفي في الصحّة حصول الشرط في الواقع , 
فلو فرض صدور البيع حال الجهل بقدر المقابل فاتّفق كونه واقعاً على 
وجدٍ لا ربا فيه صم ؛ لتناول عموم الأدلة له, ولا دليل على اشتراط 


/ ج ه ص 55". تهذيب الأحكام: التجارات‎ 5١ الكافي: المعيشة / باب الصروف م‎ )١( 
من أبواب الصرف‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ ,٠١5 باب8 بيع الواحد بالاثنين ح 4/اج لاص‎ 
.188 ح ١1ج ماص‎ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بمثل. 

(0) في ج 4؟ ص 744 في المسألة السادسة. 

(؛) في ص 78 فما بعدها. 


با تائيه تراب معدن الفهّة أو الذهت تس ييح نح ا سي نحن :لام 


الإحراز سابقاًكالمعلوميّة في البيع . 

جد فالمتّجه : الاختبار يما لو وقع مثل ذلك جاب 
بالعيكة ول النناة لابه كن الجا لور هر تلقال صيحات عدم 
الجواز يراد به عدمه لو أريد البيع به من يراع كغيره من الأفراد . 

ما إذا تعذّر الاختبار _مثلاً فيمكن الرجوع إلى أصالة عدم ترتّبٍ 
الانو بو النقل م وتجوهدا دن الاضير بع عمد مما دل عن ا حناد 
الأمرين» وإن كان كل منهما نشوروظا بشرط وجودي ؛ وهو التفاضل 
والتساوى مثلا . 

ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقق الحال 
ولو للمقدّمة ؛ باعتبار التكليف بما لا يتمٌ إلا بالتوقف في الفرد 
المخصوص من بيع المتجانسين حتى يعلم الحال . 

والفسالة:فشكلة وولكر" ظذاهر الأضحاب فقس الحنقاة وعنيرهت 
تعاملةانخو تروط معاماة القالبه قن التلاهرء وقياع لتحي معاد 
إلى اطتا جات شال حقدا موانه العالي»: 

ولا يباع تراب معدن الفضّة بالفضّة» خاضة ولا بترابه أيضاً 
اا : عن الوقوع في الربا؛ لعدم العلم بالمساواة إويباع 
بالذتقس وق و لخادت الحتض» 

(وكذا تراب معدن الذهب» لا يباع بالذهب ولا بترابه احتياطاً , 
ويباع بالفضّة مثلاً؛ لاختلاف الجنس فلا رباء وإن تحقّق الصرف 
باعتبار وجود الأجزاء الذهبيّة والفضيّة في القوانيي 51 تهون 
بالعمل, وإلا لم يكن لذكرها في الصرف وجه وإن جرى عليها حكم 


57 


سس ب ل ا نم قرافو اللا ع6 


الربا على هذا التقدير أيضاً؛ لما عرفت سابقاً من أنّ الفرع والأصل 

ولو علمت زيادة في الثمن عمّا في التراب من جنسه لم يصح هنا 
وإناضة فى التشفوقى ء وناة على أن الدراب للاقيمة لدالتضناع فى مقائلة 
اراتمو رح نان خليت السبار انها روروالترا ف كقدمة: 

فما عساه يتخيّل من جواز بيع التراب بالتراب لأنهما جنس 
واحدء ولا يقدح عدم العلم بما يحصل منهما ؛ إذ هو كبيع اللحم باللحم 
المشعلين على النطاء الا يشو من ضف 

(ولو» مزج الشرابان ساني بيعهما 
25210 تقابل الفضّة , وبالعكس كذلك ؛ لعدم الربا في ذلك كلّه 
كما هو واضح . 

وقال امعو اندهوان كيد وتم رسال الضاوف قوفن الخوهر 
تقال ادر ود لتهبي و القشلة عا ار 

(و» كذا يجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب 
والفضة'" وإن كان فيه4 أي الرصاص والصفر «يسير» من ال«إفضة 





)01( في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واحدة. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الصروف ح 5١‏ ج ه ص 55", تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب8 بيع الواحد بالاثنين ح 84 ج 7,اص .,١١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف 
اح واج 6اص 1856. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: معا. 


بيع الرصاص والصفر المشتملين على قليل فضّة أو ذهب - - 


أو» الهإذهب» بلا خلاف" «لأنّ الغالب» عليه اسم «غيرهما» 
فلا يصدق بيع المجانس بمثله ولا بيع الأثمان بمثلهاء فلا يجري عليه 
حكم الربا وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ء ولا حكم الصرف . 

قال معاوية والاعتيرة: تشالت انا عبد الها : عن جوهر 
الأغيرت "اوهو [ذتخلظى كان فيه قد ا بعبلح أن فيسل رسع لفدية 
الدراهم المسمّاة؟ فقال : إذا كان القاللي فلي اشم الاسري قاذ امن 
بذلك ؛ يعنى لا يعرف إلا بالآسرب»0©. 

وفى خبر البجلى عنه [2ف] أيضاً: «في الأسرب يشترى بالفضّة؟ 
قال: كان الغا لب عليه لسري فاذر ان 0 

وقد ظهر منها : أنّ المدار على غلبة الاسم حقيقة, فلا يجزىٌ غيره 
حتّى التسامح للقلّة ونحوها, وهو كذلك . 

قال في المسالك : «إن مجرّد الاغلبيّة غير كافٍ في جواز البيع بدذلك 
النقد كيف اتّفق ؛ حتّى لو كان الخليط عشراً يمكن تمييزه لم يجز بيعه 


/ ص 1979. ورياض المسائل: التجارة‎ ١9 كما في الحدائق الناضرة: البيع / في الصرف ج‎ )١( 
.018 ص‎ ١ في الصرف ج 48 ص 408. ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ع‎ 

(؟) في الكافي والوسائل: أو. 

(؟) الأسرب: الرصاص. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 8١‏ (سرب). 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الصروف ح ١18‏ ج ه ص .20١‏ تهذيب الاحكام: التجارات / 
باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 87 بج لاص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الصرف 








(0) الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١9‏ ج ىدص 8غ1. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب8 بيع الواحد بالاثنين ح 87 ج لاص ,١1١ ١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصرف 


.5١5 ص١8‎ ج١ ح‎ 


06 جواهر الكلام (ج 6») 





بجنسه ء إلا مع زيادة الثمن عليه بحيث يقابل الآخر»'". 

عع قن كاين من يعقتيع :اله إذ كا تايعا غعر متضوة ل يلم مين 
البيع بجنسه , كالذي يزيّن به السقف والجدران والمصاحف'". 

مع أنّه قد يناقش فيه : بعدم مدخليّة القصد في ذلك. وجواز 
نحو ذلك ممّا ذكره لخروج نقد قها عن الفيؤروةة عامل جبتدا : 
واللّه أعلم . 
وغيره من أنواع التصرّفات «مع جهالة» أصل «الغشٌ» أو قدره «ؤاذا 
كانت علوم الفير قفررين: الداع ف الباق الول سكن اضيا 
الاجماع عليه فضلاً عن محكيّه!©. 


السو لتائة سنن لضا 
وقال حريز: «كنت عند أبى عبد الله ليا , فدخل عليه قوم من أهل 
دنا دافتسا لومعع الدراهم التحمول كلها ؟ فال الآ باصن إذاكان 


.57/ مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف سج 7 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص 1887 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الخامس ج ”ا ص ١‏ رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج / ص غ40 مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 018. 

(5) كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج / ص 0. 

(4) ينظر الاستبصار: البيوع / باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ذيل ح 0 ج ”* ص 47., 
والسرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص ١7؟.‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في 
الصرف بج "١‏ ص .5١١‏ والدروس الشرعيّة: الربا / درس 1ج اص .5١8‏ 

(0) كما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج ه ص .١١١‏ 


الاستفادة من الدراهم المغشوشة   -‏ # _ ا اب 


جواز المصر»(". 

والبقباق : : «سألت أباعبد أ لله لد : عن الدراهم المحمول عليها؟ * 
فقال : #إذا انففت نا يجوز عن اهل العدة ار البله فل ا مواد القت 0 
ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا»!''. 

ومحمّد بن مسلم : «جاء رجل من أهل سجستان لأبي جعفر ك1 
فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشاهيّة تحمل على الدراهم دانقين؟ 
فقال : لا باس به إذا كان يجوز بين الناس 60077 

وعليه يحمل إطلاق خبره الآخر: «سألته عن الدراهم المحمول 
عليها!؟ فقال : لا باس 

بل وخبر عمر" بن يزيد عن أب عبدالله مُه : «في إنفاق الدراهم 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب إنفاق الدراهم المحمول عليها حم ” ج 0 ص 507. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب الصرف م ٠١‏ ج ١8‏ ص 188. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ح ؛ سج 0 ص ”107؟. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب الصرف م 1 سج ١8‏ ص .١188‏ 

(؟) «بين الناس» ليس في المصدر. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١1ج‏ /7اص ٠١8‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 11 إنفاق الدراهم المحمول عليها ح ؛ ج ص 47. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب الصرف ح 5 ج ١8‏ ص .١187‏ 

(0) المحمول عليها: هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها. الوافي: طلب الرزق / باب 
١‏ ذيل ح ١ج‏ 8٠١ص‏ 140 

(3) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 78 ج لاص ,٠١8‏ 
الاستبصار : البيوع / باب 17 إنفاق الدراهم المحمول عليها ح ١‏ ج 7 ص 11. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الصرف ح ١‏ ج ١8‏ ص 186. 

(0) في الوسائل: معمر 


)» حل ا ل ا يي ا ا 2652 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


المحمول عليها؟ فقال : إذا كان الغالب الفضة فلا باس بإنفاقها»'"'. 
امسن يخيرة الاحخن::اسالث: ابا عبد اللَهطيِةٍ : عن إنفاق الدراهم 
المحمول عليها؟ فقال : اذا جازت الفضة الثلئين!" فلا باس»”" على 
«وإن كانت مجهولة الصرف» وكان غشها ممّالا يتسامح به 
لني 

«لميجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها» بلا خلاف!, بل يمكن تحصيل 

() ؤوزلةع. *ر(0)؛ لما فه مه ألفي.» 52005 
الإجماع عليه'", فضلا عن محكيّه ؛ لما فيه من الغش المحرّم نضّا 

وإجماعا!“. 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١7ج‏ لاص .٠١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الصرف م 4 ج ١4‏ ص 187. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م 74 ج 7اص ٠١8‏ الاستبصار: 
البيوع زانان ١"‏ إنفاق الدراهم المحمول عليها ح 2 ٠ص 31١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ 
ف ابواتك العرزف ع الع اق 11 

(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج / ص 400. 

(4) ينظر النهاية: المناجر / الصرف وأحكامه بج ١‏ ص 155. والمختصر النافع: التجارة / في 
الربا ءص 15 وتذكرة الفقهاء: البيع /في الصرف ج ٠‏ ص ,.45١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / 
في الصرف ج 5 ص 184 1806. 

() الكافي: المعيشة / انظر باب الغعش جج 4 ص ٠‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة /انظر 
باف الا عبان فرك الفقى ن ١:‏ ااددرييا الفينة انظ وات اسن أتوات 
ليون بد ج اا 1 

[4) نفى الخلاف في منتهى المطلب: التجارة / الفصل الثالث من المقدّمات ب ١‏ ص ٠٠١١‏ 
(الطبعة الحجر ية). 


الاستفادة من الدراهم المغشوشة ‏ ب ب ا 5< 


كيه وح + ل ا يت الل ٠قال:«كنت‏ عند 
أبي عبدالله اقِةٍ فالقي بين يديه الدراهم , فألقى إليَ درهماً منها فقال: 
ىوا نولك ستوق فقا لسونا لوف ١‏ علي علب م ا 
وطبقة من نحاس وطبقة من فضّة , فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا 
ولا إنفاقه»7". 

ومكاتبة جعفر بن عيسى إلى أبي الحسننةٍ : «ما تقول جعلت 
فداك في الدراهم أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة , تصير 
إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به, وإِنما آخذه على أنه جيّد 0 
يوأ عله وأخريعه مو يدي على الحوسا عدار إن سر اشيايم! 

اللا : لا يحل ذلك...»”" 

ع 577 
محمّد بن مسلم, قال : «قلت لأبي عبد اللْهلظةٍ : عن الرجل يعمل 
الذراقم معدل كلها المعابين أن غير وان ينينها ؟ فقا ل إذا كان من ذلك 
فلا باس»7) وغيره!غ) 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م الاج /,اص 5 .٠١‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 11 إنفاق الدراهم المحمول عليها م 0 ج “ص 47. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب الصرف م 0 ج ١4‏ ص 181. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١١5‏ ج لاص .1١١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الصرف م 8 ج ١8‏ ص .١1817‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ح " ج 0 ص 505. تهديب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 1ج /اص 5 ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب الصرف ح ؟ ج ١8‏ ص 180. 

(؛) كخبري البجليالمتقدّمين في ص 0 -1. 


ا اي عم اح حصي اق أشن الكادم م0 
والفلاس الأكشاء بالإخبار يان فيد هما من غير جناحة إلى .سيان 
1 قووف الاإذاق نك علية المشلطن من الرنا 
0 كما أنّ الظاهر : عدم وجوب الكسر وإن نصّ عليه في الخبر 
السابق'" إلا أن لم أجد من أفتى به . بل الفتاوى وباقي النصوص على 
خلافه . 
وفي جواز دفع الظلمة”" بالدراهم المغشوشة وجهان, أقواهما 
الوا ونوا عوطيها خلاقه وان على 
إمسائل عشر» 
«الأولى» 
«الدراهم والدنانير» عندنا معاشر الإماميّة'" كغيرها «يتعيّنان »4 
بالتعيين في العقد «فلو اشترى ثشيئاً بدراهم أو دنانير» معيّنة 
(لم يجز» له (دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف». 
خلافا لأبي حنيفة : فلا تتعيّن بالتعيين!'. وهو مخالف للأدلة 
الأربعة كما هو واضح . 
وحينئذٍ : فإن تلفت قبل القبض انفسخ البيع , ولم يكن له دفع 
عوضها وان ساواه ا 


)0 يهطل لآنف الذكر 

)١1(‏ في بعض النسخ: المظلمة. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص 017. 

(1) بدائع الصنائع: ٠ج‏ حص "١8‏ الحاوي الكبير: ج ه ص .١58‏ المجموع: ج 1 ص 751 
حلية العلماء: ج ؛ ص ١57‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 159, الشرم الكبير: بج ؛ 
ص .١76‏ 


ظهور كون الدراهم المعيّنة المشتراة معيوبة أو من غير الجنس لش هت 

وإن وجد البائع بها عيباً ففي المسالك : «لم يستبدلها. بل إِمَا أن 
يرضى بها او يفسخ العقد»١"‏ 

قلت : أو ياخذ الآرش إذا كان في المجلس حيث يكون المبيع 
حينئل فق الا تمان نضا ولا يستلزم الرباء بل وإن استلزم على وجه 
لابقا 

المسألة «الثانية» 

9إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنةُ فوجد» جميع «ما صار إليه 
من غير جنس الدراهم» بل هي رصاص ونحوه «كان البيع باطلاً» 
الوك كااور إسكال: 

(وكذا» في غير الصرف, ف«لمو باعه ثوبا» مثلاً 9 كّاناً فبان 
صوفا» بطل البيع انغلب لدعلا رار ستيه انق 

ولا إيدال هنا ولا أرش »لو قوعم على عين مشبكمة فلا يعارل 
غيرهاء وعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين . وتخيّل تغليب 
الإقدازة هد على الانت ياظل#بضرورة إزادة ميتي اللسيرمتها: 

« لوكا 4:قدرجت ل البعظن مقا ضار إله مق غير الجنسن: 
بطل فيه حسب» دون الجيّد بلا خلاف أجده في شيء من ذلك" إلا 
ماستسمعه ؛ لوجود مقتضي الصحّة فيه بخلافه, ولا مانع من التبعيض 


)١‏ مسالك الأفهام: التجارة / فى الصرف ب 1 ص كين 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في الصرف ج ١9‏ ص .5١0‏ 


- جواهر الكلام (ج 0) 





, 
1 في متعلّق العقد كما في غير المقام . 

(و» لكن «له» بل وللبائع أيضاً مع الجهل بالعيب «رد الكل 
لض السفقة وله اخل التستن ا ضوح« يديه من النمن 4 

وقد ظهر لك ممّا تقدّم : أَنّهِ ليس له الرضا به ؛ لما عرفت من بطلان 
العقد فيه #وليس له4 المطالبة ب« بدله؛ لعدم تناول العقد له» 
ونا رسن 

وكذا لو اشترى بالدراهم دنانير أو غيرها ؛ ضرورة اتّحاد الجميع 
فيما عرفت ممّا هو معلوم من القواعد المقرّرة في غير المقام . 

لكن عن الخلاف'" والسرائر”": أنه إذا باعه دراهم بدراهم, 
وكان الع من غير العنيى» كدان البيع باط : وقد تر يلا فى 
خصوص البعض . 

وفي اللمعة : «ولو ظهر عيب في المعيّن من غير جنسه بطل فيه , فإن 
كا.: ن بإزائه مجانسه, بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم ٠وإن‏ 0 
مخالفاً صم : في السليم وماقابله»”" . وظاهره الفرق بين المجانس 
والمسالت: 

وريما وجه!: باستلزام الربا فيه دونه ؛ وذلك لأنّه لو ظهر درهم من 
عالةاووف تعاس كلت عن وتوع النبع عا يوائة مفحة سين 


0 الخلاف: البيوع / مسألة ل‎ )١ 

(؟) السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه ج “ص 74؟. 

الليخة اللامشقتة «الستاكز النستل الخامسن ضن 1 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .09١‏ 


ظهور كون الدراهم المعيّنة المشتراة معيوبة أو من غير الجنس لش 9نم 
دوهي [١‏ وجوة الذرف التعري ندم 

بل قيل : «إنّه لولا أن مراده ذلك لم يبق فرق بينه وبين قوله : (وإن 
كان مخالفا :ابل كان فى الغيارة تكراووامغراط من غير :فا ندويله 

وقيه: ورهن ا قاقو را ضيوره بالنمو كنف وه تقد ادها نما رد 
فلا ربا حينئد فى غيره, وتنزيله منزلة العدم بالنسبة إلى قصد كونه 
11 افيد اك لايل 

تيمك ان روه لبي وان كان سيد اميل لاساو فين لطر 
انها بين يكنا : الفعيين: شنا > لادلا إمكال فى البطلا وجيت : 
ا فلا ل( يكون دل" ولو شاوه فى لووط 
السر امب ا اي 
وحده4 لو فرض أن المعيب البعض ؛ لتبعيض الصفقة . 

وفيه البحث السابق. بل عن الشيخ”" وابن حمزة!* والفاضل”" 


10 0العضيدر الساف: 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج 7 ص 584-788 

(5) المبسوط : البيوع / ما يصمٌ فيه الربا جح '" ص 06 الخلاف : البيوع / مسالة ؟١١‏ 
ال 0 
؟) الوسيلة: البيع / بيع الصرف ص ”8 5. 

)0 موادا المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١7‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف 
عن اح 115 
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جواهر الكلام (ج 6؟) 
التصريح هنا : بان له ذلك, وإن كان ظاهرهم في بحث العيب الإجماع 


عق عدي اازرولك بظير وج التزقء فلاحظ وتامل »وال أغلم. 
2١1‏ «ولاإبداله؛لأنٌ العقد لم يتناوله» كما عرفت . 
ازول اولقن :قر ولتر وى المت » للويا ايديدا عا اتاختفه يمدله : 
الو يعافا ان هارن فى :بعليس اقلم #الر مون الابتشىي 
وعدم المانع . 
ومع مفارقته ليس له أخذ الأرش من النقدين» بلا خلاف ممّن 
طن لف #الناسر ١"لوالشييوين‏ "اشيرق ١١لا‏ لكترته حبر عن 
الصر ف . وقد فرض الافتراق . 
مّا من غيرهما : فقد صرّح الفاضل في التحر ير“ والشهيدان في 


؟» 


الدووس 7و الس الاك ا"اتتيسوا زه ة لعنيم كونه عير فا ول عو كلمعا وك 
بغير الأثمان, فيكون جملة العقد بمنزلة بيع وصرف, والبيع ما أخذ 


)١(‏ النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ١‏ ص 107. السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة 
للرد ج ١‏ ص 37956- 553 الوسيلة: البيع / الرد بالعيب ص 507. تذكرة الفقهاء: البيع / 
خيار العيب ج ١١‏ ص .,6١‏ 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص .5١7‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5771 بج ٠‏ ص ؛ 5١‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الففصل 
الخامس ص 135357, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ”اص .55١‏ مسالك 
الأفهام: التجارة / في الصرف بج 7 ص .58١‏ 

(؛) كالبحراني في الحدائق: البيع / في الصرف ج ١9‏ ص .5١7‏ 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١7‏ 

00 الدروس الفرعية : الرتيا ادويق ج 7ص ,5١4‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف سم 7 ص .51١‏ 


ظهور كون الدراهم البئنة النخثراة فعيوبة اون غيل العقس: مسمس م م سنت :وم 


عوضه بعد التفرّق . 

وظاهر أوَلهما في اللمعة : التوقف فيه'". بل جزم ثانيهما بعدمه في 
الروضة!"؛ لآن المعروق كورن الارى كجوء مق التمق »و العف افيه 
النقد الغالب, على أَنّ الحقوق الماليّة يرجع فيها إلى النقدين. فكيف 
الحق الواجب باعتبار تقصان في أحدهما؟! فإذا اختار الأرش حيتئذٍ 
وحصل موجبه لزم النقد. واتفاقهما على غيره معاوضة على النقد 
النابت فى الذمّة أرشاً لا نفس الأرش . 

وتعوي أذ لقانت رزو كا وهو العنده اكد لقنالم مني إلا 
بالكتياوه الأ ره يداة لوبوة ل يكن الأرسن 13م كناف اعد اه اجداقه 
بالاققي الا هو يطدلة الفداوطةا د اشبرارو» تعر عي لاف 
التفرّق مراعاة للصرف , وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس 
الأثنمان قبل التفرّق كذا يكفي دفع عوضها قبله؛ بل مطلق براءة ذمّة من 
كالب هه 1113 تاها حدله من غير النشوين جنا دي كانت 
المعاوكلة كا ها واقعةئي ضر 

بدشهاء وأ ذلك يقتضي موا أحذه قفي مجلس الختيازه من التقدين 
كبا حول تولون يدو وار ومسواق كاوفوقونا على انقتاره ]لان سه 
العيت الثايت حالة العقد» فقذد-ضدق التفؤّق قبل الخذة»وإن لمريكن 


.١77 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الخامس ص‎ )١( 
فما بعدها.‎ ١4١ (؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ” ص‎ 
.) 160 _ #4 وردت هده الدعوى وجوابها في الروضة: (انظر الهامش السابق: ص‎ 0 


1 


اد 


3 


مستق ]27 , 

ومن هنا قال فى الروضة : «والحقّ: أنّا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش 
السبب ازم بطلان البيع فيما قابله بالتفرّق قبل قبضه مطلقاً وإن اعتبرنا 
حالة اختياره او جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز اخذه فى 
مجلسه مطلقاً. وإن جعلنا ذلك كاشفاً عن ثبوته بالعقد ازم البطلان فيه 
اهنا بوعل كز بعال «التسر مي النقد العالمووها الققا حل دده 
ار ار 

«والوجه الأخير أوضحء فيتّجه ‏ مع اختياره ‏ البطلان فيما قابله 
مطلقاء وإن رضي بالمدفوع لزم»'". 

واشكله في جامع المقاصد ب «أنْ المدفوع ارشا ليس هو احد 
عوضي الصرف, وإِنْما هو عوض صفة فائتة في احد العوضين, 
ويترتّب استحقاقها على صحّة العقد. وقد حصل التقابض في كل من 
العوضين , فلا مقتضى للبطلان ؛ إذ وجوب التقابض إِنما هو فى عوضى 
الصر ف , لا فيما 55 بسببهما»!". ش ش 

وأجاب عنه في الروضة بِأنّ «الأرش وإن لم يكن أحد العوضين, 
لكنّه كالجزء من الناقص منهما. ومن ثمّ حكموا بأنه جزء من الثمن 
نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب, والتقابض الحاصل في 
الفوظين وفع مر ارا إن يعقدل 2 رابا وانعد أرقن اللقصنان اللاى 


)١(‏ انظر الهامثن السابق: 
(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس بج ”ا ص 590 593. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص 197. 


ظهور كون الدراهم المعيّنة المشتراة معيوبة أو من غير الجنس 


كعدة العوطو التاقضنه فكا وير لة يعن العوضن ».و التشيير بين اخده 
عسوو لسار تبوته ,2 اي ب يي اير 
5 وافكون اك نبرنا شير ١‏ مفلا ين ا د م 

ذلك ةهورواة الكافتيها وير أفادى ل" اذ التعقق لاقف يدر 

لا لأنّه جزء من الثمن قد انفسخ العقد بالنسبة إليه ؛ لعدم وصف 
الصحّة المقابل له فى المثمن , فيصم أخذه حينئذ فى مجلس العقد 
وغيره ؛ لبقائه حينئذ على ملك المالك, ولااصرف فيه بوجه من 
ااوسوي 

إذ هو وإن أوهمه لفظ «الرد» و«الرجوع» فى النصوص - بل فى 
بعضها : «... كان على علد يضع من ثمن الجارية بقدر عيبها...»" 
بل وبعض عبارات الأصحاب حتّى جعل فيها الخيار بالعيب من خيار 
تبعض الصفقة (4ا 

إلا أنّ المعلوم من الأصحاب خلافه ؛ ولذا : 

لم يعرف الخلاف بينهم في سقوطه بالإسقاط الذي لا ينحل إلى 


١ 








)١(‏ في متن المصدر بدلها: «المبيع» وأشير في هامشه إلى نسخة «المعيب». 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ب 7اص 598-7917 

() الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... م ” ج 0 ص .5١5‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © العيوب الموجبة للرد ح ٠١‏ ج لاص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أحكام العيوب م١‏ ج ١8‏ ص ؟١٠.‏ 
1 الوصيلةة البنغ ارمع الصيرك فى 1151 


حم ع ع ل تيك خواقل الكلام 81 
الإبراء ولا إلى الهبة . 
ولم يثتبتوا للبائع خياراً بسببه إذا كان جاهلاً لتبّض الصفقة عليه في 
الثمن. وكونه من قبله بعد فرض جهله بالعيب لا يسقطه ؛ ولذا 
لم يحكموا ببطلان المعاملة الربويّة بوجود العيب في أحد العوضين 
المستلزم -على هذا التقدير_الزيادة فى أحدهما . 
ولم يجعلوا الأرش أيضاً نابا لخصوض النمن. حتى أنه لو أراد 
الاقمو هه مي غير لكا لمن لد كن اده واععا ز زا الزن ميقا ل 
إلى قرية وها لاعن الروفدفلى هذ القدى ماهو سعاره 
1 مكك ورف 
20 بل قد يمنع صدق اسم الأرش عليه حينئذٍ . وإن كان المتجه عليه 
ذاعر تكسن اد لذ لتم يع اس الخ ف 
بلالا الارش عرامة مسد شريها سيب أبنتي انيه 
بالمعاملة الصحيحة , فهو وإن كان ثابتا عوض ما فات من وصف 
الصحّة, إلا أَنّها معاوضة شرعيّة قهريّة لا تدخل تحت البيع حتّى يجري 
عليها الصرف ؛ ضرورة عدم قصد كل من المتعاملين كون المبيع العين 
دمتااً برهم أرشن العبيةامن النترهم والدرهمين مثلاً» فلا بيع بالنسبة إليه 
قطعاء فينبغي القطع بعدم جريان الصرف . 
ما الربا لو فرض كونه في المتجانسين : فإن علم من الأدلّة شموله 
مذ حرم الها[ كما بمههد نا قا مثا 





وعلى كل حالء فالصرف ينبغي القطع بعدمه . ومن ذلك يعرف ما 
في قوله : «والحق...» إلى اخره. 

ومن الغريب دعوى : كونه من المعاوضة الصرفيّة وإن كان البائع 
وقد ينها وين 1ر1 وبين النقو وا تعفن او امون كان 
مععية دكن الروك التقددو المشضير تاف انزو على هية افير 
إذ هو كماترى . 

اي : البطلان فيما قابله من الثمن بالتفرّق ؛ إذ شمول 
اذله القر قر لبيعىة الفدمن المعاوية مه ويل ك3 يكوزى ورا . 

كما ان ذهوى #عدم تاول ادله الخد الاررس لتشل بهذا العبيع علوم 
عدمهاء فضلاً عن ترجيح ما دل على اعتبار التقابض في الصرف على 
كالول على البوبت !ل رفن 

مضافاً إلى ما في جامع المقاصد من أَنّهِ «يمكن أن يقال : قد صدق 
التقابض في مجموع العوضين المقتضي لصحّة الصرف , واشتراط قبض 
أرقي ١١‏ كا ورهن الشديى المي كان لبود مها واسنايال اأكتو يدن 
توابعها ؛ ومن ثم لو أسقطه مستحقّه لم يلزم في المعاوضة اختلال, كما 
اوكا نز لتقلا قد هرحس وا 1 

وإن كان قد يناقش فيه ب «أنّه بناءَ على دخوله في المعاوضة 
ون امار سو مي ل ا 0 
ناي رمن البرك ل ل ييدشه اسه 


.١157 جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف سج 4 ص‎ )١( 


ء كدت تت 2 110193151 كك ااا كك الو اا رك 0100ل اا الكل 1لا لطا جواهر الكلام (ج )2 


العوضين في مقابل الأخير'"' من جهة الماليّة ولا فرق بين الجزء 
والعفة فى نيا سن فى الفاليم 1 
نعم ) التحقيق : ما 01 بق 1ن الوق غرامة نر عنه تلوت سيت 
العيب» فهو كالمعاوضة القهريّة, ولولا الدليل لم يكن ثبوته مقتضى 
1 القواعد. 

7 يل لركانو دم ان رض متو سليدمن لضي تدس واعكيا رد كويد قدا فى 
1 لمعمو فلي وروقعه عد قرا لامو المكخو دوعن اعفان 
التقابض فيه حتى في غير الصرف, وهو معلوم العدم, ودعوى: 
اختصاص ذلك فى المعاملة الصرفيّة لا شاهد لها . 

ول أعطليت النأتل ته فى البقادم يا وال كتير سن الكالة 
دخان بلا ضرام . وسفسطة بلا حاصل ء ومتعبة بلا طائل . 

ولعلٌ مرجع ما ذكره المحقّق الثاني إلى ما قلناه, فلاحظ وتأمّل: 
هذا. 

ولكن في القواعد في المقام أن «له الأرش ما داما فى المجلس , 
إفاوة سنن لخاد رس مو سن النلم يطل تجن ون كان 
مخالفا صح»!". 

وفيه : أَنّهِ لا فرق في الصرف ببن جنس المعيب والسليم » فإمًا أن 


)١(‏ في المصدر بدلها: الآخر. 
(١)وردت‏ هذه المناقشة في جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق: ص ١97”‏ 195). 
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ينكل لبيدااا او يصية كز الت : 
إذ ما قيل من أنه «لو دفع من جنس السليم كما لوكان حضتا 
دينارا وقجوة دراهو يز كان الدرنا رمغي من الجنس بما يقتضي نقصان 


فيمته بقدر درهم'ا فإن المبيع يكون ا ودرهمآً بعشرة دراهم ٠‏ وقد 
تفرّقا قبل قبض الدراهم فيبطل الصرف فيه»'" 
بعينه آتِ فيما لو دفع ذهباً قيمته درهم, فَإِنّه قد تفرّقا قبل قبضه , 
فيجب أن يبطل كالسليم ؛ بخلاف ما لو دفع من غيرهما . 
وق وف كما كاه اليمه فنع عضي الامذة العاذ مهيا كان 
مخالفاً لجنسّي المعيب والصحيح معاً*؛ فالمراد حينئذٍ بجنس السليم ‏ 
مطلق النقد , فيوافق ما حكيناه عنه في التحرير . 
نعم , ربّما ظهر من العبارة المزبورة : عدم انحصار الأرش في النقد , 
وأنّه كلى شامل له ولغيره؛ وتعذر بعض أفراده بالتفرّق يعيّن الآخر وهو 
النقدم او اله النقف إذا امكن فان تعدى فغيرة. 
وفيه منع واضح ؛ لما عرفت من انصراف جميع الحقوق الماليّة 
إلى النقد . 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: فدفع إليه درهماً. 
(1) القائل لعلّه بعض تلامذة العلامة على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ” 
ص 047. وانظر أيضاً جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص 197. 
(*) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 047). وانظر الحواشي النجّارية: 
التتاجز /افى الزيا ديل قول التضتت:«زفان اد الأرش سن سس السلي: 202 
000 


ال يي يي ا 132 
كما أَنّ ظاهر قوله : «بطل فيه» أَنّه لا يجوز دفع الأرش بعد ذلك . 
ويشكل: بأنْه إذا استحقّ في ذمّته عوض نقصان أحد العوضين , 

كيف يبطل فيما لو عيّنه فيما لا يجوز أخذه؟! وتخييره في جهات 

القناء الها على فم لم يمتع شرها . ش 
بل في جامع المقاصد : «لو سلّم تخييره بالنسبة إليها لم يلزم 

البطلان» بل عدم جواز المطالبة بغيرها ؛ حتّى لو تراضيا على الأداء من 

غير النقدين _بعد التعيين في احدهما ‏ ينبغي القول بالجواز»'", فتامّل 

جتد ا ووالله اعلم: 

المسألة «الثالثة » 
(إذا اشترى دراهم في الدْمّة بمثلها. ووجد» جميع «ما صار 
إليه غير فضّة قبل التفرّق, كان له المطالبة بالبدل» قطعاً؛ لعدء 
فرديّة ما قبضه للكلّى المبيع , فهو كعدم القبض., بل ليس له الرضا به 

عوضا عن المبيع إلا بمعاوضة جديدة غير العقد الاوّل . 
«وإن كان4 قد ظهر له ذلك «ابعد التفرّق بطل الصرف» لعدم 

التقابض في المجلس . 
وول" كان نقد ين لف فى وسقي انالبي الال قبل 

التفرّق» وبعده «#بطل فيه» لعدم التقابض «وصح في الباقى» لوجود 


)01 جامع المقاصد: المناجر / في الصرف ج حون 15 


لو اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس للب اع 


المقتضي , وكان له خيار تبعٌض الصفقة . 

«(وإن» كان (لم يخرج» المدفوع «بالعيب عن" الجنسيّة» 
أنه اضطراب سكة أو خشونة جوهر أو نحوهما. وفرض كون العيب 
المزبور في جميع العوض ١‏ كان مخيرأ ب بين الرد» لإطلاق أدلّة العيب 
إو» بين «الإمساك بالثمن من غير أرش» بناءً على استلزامه الربا . 
أو لعدم ثبوته في فرد الكلّي كما ستعرف, من غير فرق في ذلك بين 
حالى التفرّق وعدمه . 

لكن قد يفهم من جمع المصنّف بين الردّ والإبدال: أن مراده من 
الأوّل فسخ العقد من أصله, بل قوله في القواعد : «له الردّ والإمساك مع 
ان مع اختلاف الجنس », ومجّاناً مع اتفاقه . والمطالبة بالبدل وإن 
تفرّقا على إشكال»!" أوضح منهء كقوله في الإرشاد: «له الرد 
والإمساك بغير ارش .ء والبدل وإن تفرّقا»'". 

بل في الوسيلة!» وعن المبسوط!": تخييره بعد التفرّق بين الرضا 
بالبيع والسيية والابدال. 

ولعلّ وجه الفسخ : أَنّ المبيع وإن كان كلْياً إلا أنه تشخّص بالقبض , 
حتّى صار كأنّ المبيع ذلك الشخصي , فجرى عليه حكمه إذا كان مبيعا . 


الى لسفي اران و النين اكه : من. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 59. 
() إرشاد الأذهان: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 519. 
(؛) الوسيلة: البيع / بيع الصرف ص 14 .١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ؟ ص 5-51. 


ال 000 الكلام (ج 6») 


وإليه أشار في التذكرة حيث احتمل الفسخ ؛ معلّلاً له ب «أنّ المطلق 
يتعيّن بالتقابض» إلا أنه جعل الوجه قبل ذلك : عدمه إلا مع تعذر تسليم 
الصحيح , قال : «لأنّ العقد يتناول أمرا كليّا»". 

ونحوه ما في المختلف , فإنّه بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت - 
قال: «ولي فيه نظر؛ فإنّ لقائل أن يقول : ليس له الفسخ كما لو دفع 
المسلم فيه معيباً, فإنّ له المطالبة بالصحيح دون الفسخ إلا مع تعدّر 
السليم , فكذا هنا؛ إذ المعقود عليه غير معيّن , ولا يتعيّن المعيب 
بالقبض., ولا يتحقق الفسخ»”". 

وأشكله في الدروس ب«أَنّْهما تفرّقا قبل قبض البدل»”". 

وفيه : أنّ البحث على فرض جواز الإبدال بعد العفوّق -كما هو 
صن م ما سمعته عن المبسوط والوسيلة -وإلا فلا ريب أن المتجه على 
تقدير العدم جواز الفسخ , لكن على معنى : أنّ له رد المعيب , فينفسخ 
العقد حينئذٍ لعدم التقابض قبل التفرّق , وحينئذٍ يكون من قبيل تعذر 

ومن هنا جعل في التحرير عدم الفسخ لازماً للقول بالإبدال, فقال : 
«ولو وجد القابض عيباً فله المطالبة بالبدل قبل التفرّق, سواء كان 


العيب من جنسه او من غيرهء ولو كان العيب من جنسه ورضيه جازء 





(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .١٠١‏ 
() الدروس الشرعيّة: الربا / درس 577 ج اص 501 





لو اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس -- ل ل 4غ 


ولو طلب ارقن لم رم اتحاد العوضين #ويجور نمع عدمة), 

«ولو افترقا بعد القبض ثم وجد العيب من جنسه قال الشيخ : له 
الإبدال» ولو كان من غير الجنس بطل الصر ف , ولو كان في البعض صحّ 
في السليم . ولو طلب واجد العيب الفسخ فعلى قول الشيخ ينبغي أَنّه 
لين لد ا 

ولعل مراده : ان المتجه على قول الشيخ عدم جواز الفسخ . وإن كان 
هو قد صرح به كما سمعت . 

ويؤئد ذلك كلههها تسمعه إن عام اشداف ياب السله من الحكه 
بالإبدال وعدم فسخ العقد”"؛ ولعلّه لذا اقتصر في اللمعة هنا -فيما نحن 
فيه -على أنّ له الإبدال!», مضافا إلى أصالة لزوم العقد وغيرها . 
لافسخ العقد. ويكون الحاصل: أنّ له الردّ على كلّ حال وإن أَدّى ذلك 
ا سي ا ميو 
55 ار ص لذ شرن له لافاياق عي 1 00-0 


على فسخ مقتضى القبض, فالأصل براءة ذمّة الدافع وبقاء ملك 
المدفوع إليه . 


)١(‏ فى المصدر بعدها: ذلك. 

)) تحريرا كاد المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١8-7١7‏ 
(0) ياتى فى ص 171. 

(؛) اللمعة الدمشقية: المتاجر / الفصل الخامس ص ١١‏ - 155. 


و8 ٠‏ مسي ا عي ا ل و عت ع خ سيت افزاقر الكاوس ةن 
يدفعها : الاثفاق منهم ظاهراً على ذلك فى المقام والسلم وغيرهما. 
مني روما على و البعيت القداون للمناء مون انتيند 
مع الشخصي بكون رده مقتضياً لفسخ العقد بخلاف ردّه هنا ؛ باعتبار أن 
العقد قد وقع على ما هو أعمّ منه , فأقصى ما يفيد رده : إبطال التشخيص 
السابق لا اصل العقد . كما هو واضح . 
«(و» حينئذٍ ففي المقام : إن رد في المجلس كان ن «له المطالبة 
بالبدل قبل العزوق تظلى » لدع النائع من النقدق ونسوه: 
(و»أمًا «فيما بعد التفّْق4 ففى الإبدال ١‏ تردد» وخلاف : 
العتيوريين بو درق ميو اله اررارة حمزة'" والفاضل'" 
والمحقق الثاني!* والشهيد الثاني أن له ذلك . 
وفي الدروس “زلا بجوة على الأقرى )اوهو ظاهن اللهةا" 
5 


ب 
4 


521: 


ل 7" اماه ا ج ١ص‏ 50-57؟. الخلاف: البيوع / مسألة ١١5‏ 
لاا ص 14. 

(1) الوسيلة: البيع / بيع الصرف ص 114. 

(؟) إرشاد الأذهان: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 519 تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف 
وا ا 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .١47‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .١16١‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص .7/١ 3737١‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 547 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الخامس ج 7 ص 2001 

(1) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 51ص اص ,3١7‏ 

(/) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الخامس ص .١74 - ١77‏ 


لو اشترى دراهم فى الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس عمسي اح عع ع ين له 


وعن أبي علي أنه «يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين, فيدخل في 
بيع النسيئة»١",‏ لكنه لم يقيّد بالتعيين وعدمه . 

وكأنَ وجه العدم : أنّ الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل 
التفرّق . وأنّ المبيع حقيقة إِنْما هو البدل, وقد حصل التفرّق قبل قبضه , 
فيكون الصرف باطلاً. فلا يجوز له أخذ البدل . 

ويدفعه : أن التقابض تحقّق في العوضين قبل التفرّق ؛ لأنّ المقبوض 
ل و وي ا 
ملكه المشتري وكان نماوه له من حين العقد إلى حسين الردّ» والفنسخ 
يال طارئ على الملك بسبب ظهورالعيب . فيكون ابيع صحيحاً. ول 
طلب البدل بعد التفرّق ؛ إذ ما في الذمّة وإن كان أمر اليا إلا أنه إذا عيّن 
في شيء وقبضه المستحقّ تعيّن وثبت ملكه له, فإذا ظهر فيه عيب كان 
له فس ملكيّته تداركا لفائت حقّه . فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمّة . 

وبهذا ظهر: أنّ الأوّل كان عوضاً في المعاوضة , وقد قبضه قبل 
التفرّق» فتحقّق شرط الصحًّة , فلا يلزم بطلانها بالفسخ الطارئ على 
اوش ,انبحي أموده إلى ذلك وكون البدل عوضا لا يوني نئي 
عوضيّة غيره» فلا يقتضي التفرّق قبل قبضه'" العوض في المعاوضة . 

وأكاها عن آلا يشاب من أن تجو از الادال يملع غدممة لأن رده 


[) تقله عند العألامة في المختلف: الشالعر إن اشر اج م ص .,١ 7١‏ 
(؟) في جامع المقاصد الذي أخذت العبارة منه بعدها إضافة: «التفق قبل قبض». 


وك ممح اح عه لضو اقل الكلدم 1021 


هو رفع تعيين المبيع فيه . وهو يستلزم انتفاء كون المردود المبيع في 
الماضي والمستقبل ؛ لأنّ المبيع واحد . فلا يكون قد قبض المبيع قبل 
التفق » فيبطل الصرف»7"؛ إذ يمكن'" منعه عليه : بالتزام عدم وحدة 
ما يتحقق به المبيع حتى في الزمان . 
فقد ظهر : أنّ الأقوى جواز الإبدال. كما أن الأقوى عدم اعتبار 
التقابض في مجلس الردً» وفاقا للشهيدين في الحواشي'" والمسالك!* 
والمحّق الثانى فى جامعه”؛ للأصل السالم عن المعارضء إذ القبض 
الأوّل إِمّا أن يوْثّر في صحَّة البيع أو لا. والثاني يستلزم بطلان البيع من 
رأس والمفروض خلافه, والأُوّل يستلزم عدم اشتراط قبض البدل . 
وبالخيلة :ادلة التقايضن الما رلور نتنها اغسا ووافى.معلين العقة 
وقد حصل .ء فغيره على الأصل . 
القواهة "وان كان وحهدة ا لقيش غوضى الصرفء 51 التبضن الأول 
قد ارتفع , وفيه ما عرفت . 
فقد بان : أنّ الأقوى عدم الاشتراط ‏ كما أَنّه مما ذكرنا سابقاً ظهر 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الصرف بج ١‏ ص 1017. 
(؟) الأولى التعمير ب«فيمكن» بدل «اذ يمكن». 
(5) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .1١١-5006‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 717 51417. 
) 


.107 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الصرف ج‎ )١ 
.59 ص‎ ١ ؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج‎ 


لو اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس 7-3 سب بام 
مسيثتة القول ب الأيذال :وعدم 

وأمّا ما عن أبي علي" ففي خبر إسحاق عن الكاظم له إشارة 
إليه ء قال : «... سألت أبا ابراهيم قِة : عن الرجل يبيعني الورق”" 
بالدنانير » وأَتّرن منه فأزن له حتّى أفرغ , فلم يكن بيني وبينه عمل إل أن 
في ورقه نفاية'" وزيوفا' وما لا يجوزء فيقول : انتقدها وردٌ نفايتها؟ 
فقال : ليس به بأسء ولكن لا يوْخَّر ذلك أكثر من يوم أو يومين . فإنّما 
هو الصر نو قلتهم فا م وجوت :ف بووقهد هغاء نقد ايها فبا امن الفا ؟ 
قاليهذا احباط وهدا احية إلي6. وزفن كما تزع 

وا كاك الفسب دق لبقتن محاكيه يدك الك فى عي للم ل 
أن في ردّه وحده أو ردٌ الجميع شلا تتبعّض الصفقة على البائع 
ما عرفته سابقا . 

كما أن الحكم كذلك أيضاً في مختلف الجنس ء وإن زاد عليه : بجواز 
أخذ الأرش في ال وري البحث السابق . 





)١(‏ انظر «مختلف الشيعة» المتقدّم آنفاً. 

(6| انا وبالطة وها سي من الى ارداءهه الوافي#طلت الرؤق اناف 58ذ يل ره 
ج18 ص 110. 

(]) زافت عليه دراهمه: أي صارت مردودة عليه لغش فيها: المغرب:.ض ١١6‏ (زيف)): وانظر 

)0 الكافي: المعيشة / يأب الصروف ح 7س 0م ص 521 تهد يب الخدم التجارات / باب 4 
بيع الواحد بالاثنين حم م لاص 7ل وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب الصرف ح 5 
ج16 ص 176. 


لكن صرّح في المختلف هنا «بأنُ له الأرش مع التفرّق»!"» بل لعلّه 
المفهوم من عبارة القواعق 11 نضا »وو هو افق الما قب وها وبين ك2 
بنافانه ال فك 

نعم » قد أطلق هنا في المحكي عن المبسوط" والخلاف0/ 
والوسيلة!: الإمساك مجّاناً مع عدم تقييد الأوّل والقالث باتّحاد 
الجنس » وفرضه في الثاني مع اختلافه . 

ولعلّه لأنّ الأرش إِنّما ينبت في أحد العوضين إذا تعيّن ؛ لأنّ غير 
المعيّن ماهيّة كليّة في الذمّة » وما حمل اللفظ على الصحيح, فإذا دفع 
إليه بعض جزئيّات الكلّى معيباً كان له إبداله , فلا يتعيّن كونه مبيعاً كي 
يستحقّ جبره بالأرش . 

ولذا حكي عن شرح الإرشاد للفخر : الجزم بعدم الأرش أيضاً", 
لخوخام الحياد و صررحة ل الحراسي اال جه وميه 
منهم فيما إذا خرج المسلم فيه معييأ الم الل يل 


امكل الي 117 جضن 1 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص 698. 

(5) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا بج "١‏ ص 57 -57. 

(4) الخلاف: البيوع / مسالة ١١4‏ ج ”اص 19. 

(6) الوسيطلة البيم ميغ الضرف حن 714 

لكاشرس الارشاه: المتاجر / في الصرف ديل نلوك المسضشقية رو الزسويسن باق سيا اورف 15 
البخطوط ا ظ 

(/) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف بج ١‏ ص .10١‏ 

0 باتي في ص 1714. 


لو اشترى دراهم في الذمّة يمثلها فسلمه معيوباً أو من غير الجنس -- 2 هه 


ظافر العا لكتهنا التمن :اماف 


رونو متهةينا علي أن له الإيذاك كينا + إد ال" فرق معيفة ‏ رولة بويت : 
عَِ ع َ 3 


١1 


العبل فيه 

عم . يمكن القول بثبوت الأرش فيهما معاً؛ باعتبار تشخّصه 
بالقبض , فيشمله ما دل عليه في المبيع المعيب, ولا ينافيه جواز 
المطالبة بالإبدال . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن الأرش إِنّما ثبت عوضاً عن وصف الصحًّة 
الذي لا يمكن تداركه إلا به لو كان المبيع شخصيّاً. أمَا إذا كان كليَاً فهو 
ممكن بالإبدال» فلا يلزم به البائع . 

ومن ذلك كانت المسألة محل تردّدء وإن كان الأُوّل أقوى إن 
لم يكن إجماع على خلافه , والله أعلم . 

ثم نه حيث يثبت الردٌ لا يمنعه نقص السعر عندنا ولا زيادته ؛ 
للأضل »ولاق الأدلة لذن انسفن العامة #كجعل النقضى كحووة 
العيب فيه'"', وهو قياس , ومع الفارق . 

ولو تلف احد العوضين المعيّنين في الصرف بعد التقابضء ثمّ ظهر 
في التالف عيب من غير الجنسء بان بطلان الصرف وكان العوض 
ار ل ل الل ل ل ل ل الي ل 
والدرهم والدينارء وبالقيمة فى الحلئٌ ونحوها . 

لذ كان الي من لعن ام يكن ها رن مع الجداد عسوي 


.547 مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف سج 7 ص‎ )١( 
.178 المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص‎ )1( 


"/ 


1ه ا ا ا ا ا ا جواهر الكلام 8 ) 


بناء على ثبوت الربا به. نعم قيل : «إِنّ له الفسخ ويردٌ مثل التالف أو 
قيمته إن لم يكن له مثل»١",‏ وفيه نظر . اما مع اختلافه فله الارش على 
البحث السابق . 

ولؤكانا غير معكتروم.وكانةالقالق معييا من :غير الحقس: لبرصبطل 
الصرف قبل التفرّق , نعم هو كذ لك بعده . 

ولو كان معيباً بالجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس قبل 
التفرّق وبعده على البحث السابق'", وليس له فسخ العقد على القول به 
هناك ؛ لأنّ التلف مانع له , والظاهر أنّ المطالبة بالبدل كذلك . 

اتامتين لحنس دليينق [3 الا رقن ذا #على تنوك الزيا يشميولة الود 
في وجدٍ بل قولٍ قد تقدّم'"؛ لتوقف تحصيل حقّه عليه , والظاهر أن 
الابدال كذلك. . 

ومن ذلك كله يعلم ما في إطلاق القواعد, قال : «لو تلف أحدهما 
بعد التقابض . ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس, بطل الصرف 
ويردٌ الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ‏ ولو كان من الجنس كان له 
1 الا رافق 38 اختلاف الجنس. وإلا فلا»). 

ويمكن أن يريد المطلقين » فيحتاج إلى قيد التفرّق للبطلان» والأمر 
سهل . 


01 تخا الكرانة: جاه "لذ ار ف ده ع ١١‏ ص الا ٠‏ م8١٠‏ . 
١(‏ و؟) تقدّم 0 
(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج " ص .5١‏ 


لو اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس 7-3 ب ان 

ولعل اضطراب كلامهم في المقام هد الفختان سيان : ضرورة 
كون المقام من خيار العيب في غيره» وليس له أدلّة مخصوصة تخصّه . 
وقد عرفت سابقاً سقوطه بالتلف والتصرّف, فبناء : 

على المختار من ثبوت الأرش في متّحد الجنس ولا رباء وعلى 
ثبوته أيضاً في مختلف الجنس بعد التفرّق ولا ينافي الصرف , وعسلى 
ا م 
أوالكد اا تل و وسعي الا رقن 

أن على غيره فشكل : 

مع التزامهم بسقوط الردّ والأرش _من حيث الربا أو الصرف أو 
الكلتة يزيا نها فعا ملةشررتة لاجر ليها دونمتا ناه لأطلاق أدلة العيس» 

ومع التزامهم برد المثل أو القيمة عوض رد العين -كي يترتّب عليه 
الفسخ أو الإبدال: بأنّه منافٍ لما دل هنا من اعتبار قيام العين في الرد, 
تقخوص 11 الفوحي لاد اذال: 

ومن ذلك يظهر لك : قوّة المختار المطرد على جميع الأطوار . 

ويجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه. فيصم 
البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره» فلو أخبر بوزن 
الكو نا اران ساد ان رعدة لقنا من اذك الصرف قبل التفرّق 
وبعده ؛ لاشتمال أحد العوضين على زيادة عينيّة يتحقّق بها الرباء كما 


ل 000 الكلام (ج 0) 


صرح به الفاضل''' وغيره'" 

وكذا لو كان الزائد معيّنا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعيّن 
بحسب نوعه . 

بل وكذا لو كانا مطلقين وكان أحدهما ينقص عن الآخر بحسب 
نوعه . 

نعم , قد يناقش في أصل تحقّق الربا بذلك» كما ستسمع في صورة 
الزياةة!" التي وبيره يسور القيما” لكو باس إل اللين. 

والأصبل تن السمالة: 9 نقصان المبيع الشخصي وزيادته 
في متساوي الأجزاء يقتضي بقاء الزيادة في الثمن والمثمن على 
ملك مالكهماء وعقد البيع لم يؤُثّر نقلهما عن المالك, وأنّ كلا منهما 
ملك للبائع والمشتري وإن ثبت الخيارء فعلى الأول لا ربا في الفرض 
بخلاف الثانى . 

راتكن الشكلاك كاه الكل شياقى لحكاء ار 
وكلهاته الاضيعانن فيها فى غاية الاضطراب , وفيها خبر" فى مختلف 
الأجزاء يوافق الأول 1 

اللّهمّ إلا أن بامسر إلدارف #إقات نوه اكش الكنا وهو 


.]57 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / بيع الصرف ج‎ )١( 

(") كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص .1١8‏ 
(6) يأتي ذلك في المسألة الآنية. 

الاك عن لاسن ا 

(5) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١4‏ ص 7؟. 


2 
لوده اسار ممما ب 141 ا 


اج 8" 


الأخذ بالحصّة في مختلف الأجزاء , وأولى منه المتساوي من غير فرق > 
بين الثمن والمثمن ».ولعله لا يخلو من قوّة: وحيقز نجه الربا مطلقاً, 
فتأئّل جتداء فأنّه دقيق جدا . 

ولو اشتراه أي المعيّن ‏ بغير جنسه كذلك فظهر النقص, تخيّر بين 
الردّ والأخذ بالحصّة إن كان متساوي الأجزاء , وإلا تخيّر بين الامساك 
بجميع الثمن والردَ على ما تقدّم سابقاً في أحكام العقود"", فلاحظ 
وتاقل نوكل المطاق والفع نبو الحطلتين.. 


ولو كان قد وجده زائدا وهى : 


المسألة «الرابعة4 
ال كه مساق نك لمع ذا لشسترف دارا ميا ودفعة 
فزاد زيادة لا تكون إِلّا غلطأً أو تعدا كانت الزيادة في يد البائع 
أمانة . وكانت للمشتري فى الدينار مشاعة» كما صرّح يه الفاضل”" 
والمحتق الثاى #اهنااوغير ماك 
ل المسالك : «المراد أَنّه إذاا» اشترى ديناراً مثلاً في 





...4739 في ج 54 ص‎ )١( 

(1؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .1٠‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .١18‏ 

(؛) كالشهيد في الدروس: الربا / في الصرف ج ' ص ١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر / في الصرف ج 8 ص 5١1١‏ 

(0) ليست في المصدر. 


لحب مي ل و وى فو قر الكلام راع 18 
الذمّة بدينار كذلك» وإن كان قوله : (ودفعه) قد يوهم التعيين ؛ إذ 
لو كانا معيّنين لبطل الصرف من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة 
عينيّة » وكذا لو كان الزائد معيّنا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص"" 
بحسب نوعه»'". 

فلك» قد يناقن افيه عبان الزياد» بناء على الها يو داخيلة فى 
0م 
متساوي الأجزاء'" ‏ فكيف يلزم الربا؟! وبآنّ الربا قد يتصوّر أيضا في 
المطلقيق] ذا كان | كدهما تانهنا عرد الخ حدمي رع 

وكيف كان ء فلا أجد خلافاً فى صحّة الصرف حيث لا يستلزم الريا ؛ 
بن كان الزائد _مثلاً ليس أحد عوط المعاملة وإنّما دفع عوضا عمّا 
في الذمّة » فاتّفق أَنّه كان زائداً عن وزن ما جعل عوضاً ولا يخرج بهذه 
الزيادة عن كونه فردا للكلى الذى فى الذمّة وإن كان مقدرا بالوزن 
الناقص, إلا أنه 1 م 1 على وجدِ يخرج الزائد 
عن كونه فردا. 

ولو فرض كونه كذلك, فلا ريب في بطلان الصرف إذا كان قد بان 
بعد التفرّق , وقبله يطالب بالبدلء إلا أنّ ذلك غير ما نحن فيه . 

والزيادة في الفرض للبائع قطعاًء كالقطع بأنّها أمانة مالكيّة مع 





)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: عن المعيّن. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ‏ 7 ص 587. 


(؟) تقدّم في سج 14 ص .]7١‏ 


13 
إذا اشترى ديناراً بدينار فزاد 


سا ا ]51 
التعمّد بل في المسالك : «أَنّه محل وفاق»7". 

أمَا مع غيره -كالغلط أو شكٌ فيها فالأقوى كونها كذلك أيضاً أى 
بالنسبة إلى عدم الضمان , وفاقاً لأُوّل الشهيدين'" وثانيهما''" ومحكيّ 
الميستوط 411 [لأضل يعد ان كانروقوعها فى يدهدمن غبر انعد متهن 
بإذن مالكها , وليست من المقبوض بالسوم قطعاً. ولا أولى منه بالضمان 
لو قلنا به والإقدام على قبضها من العوض لم يصلح تسبيبه للضمان . 
وعموم «على اليد ...»'" بحيث يشمل النزاع محل منع . خصوصاً بعد 
عدم الجابر له فيه . 

بل في المسالك : «ان الثابت على الاخذ في الخبر غير مبيّن, ولعله 
للحفظ أو نحوه كما يرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد مع عدم الحكم 
بضمانها . والقدر المثفق عليه وجوب حفظها»”" . 

وإن كان قد يناقش فيه : بمعلوميّة استدلال الأصحاب به في سائر 


(0) الهامئن قبل السابق: ضن 14 

(؟) ذكر في الدروس (الربا / درس 577 ج ا ص 2075" أنه أمانة. وصرّح في حواشيه على 
الضمان. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج ” ص 517. 

(:) المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج اص 18. 

(0) عوالي الالواع 0 5 سيقه اشود د لاحن "ابرق اجودا 2 5013 
ليده اللعات . 000 شن اللبهقى لاض :8 الضتف الأب آبى لشبنية): 

(1) مسالك الافهام: التجارة / في الصرف ج ” ص 517. 


212111111111 لل جواهر الكلام (ج 8؟) 


التقاعانة عن الكها و قاذ نا مون أكون ذلك ينيط ادلي 
تقد ير الحفظ . فضلاً عن فهم العرف له من لفظ «على» . 

مع أن إزاقة الأموون سه دكن ويل تزتها قبل و إنه ا سوا تلاقف 
عدا -سيّما الحفظ _-من غير داع له وه لد 

فالأولى حينئذٍ في رد الاستدلال به ما عرفت» أو أَنْ المتسا فق سقك: 
اللكدتهو وان وهو عير دق التالكي كها بوم البد| لال الأضعانب 
به فى نحو هذه المقامات,فتامل : 

فما عن فخر المحقّقين!" وتبعه الكركي”" والسيّد في الرياض'* 
من أَنّ الأْصمٌ الضمان ؛ ضعيف . 

إِنّما الكلام : فى أَنّها أمانة شرعيّة ؛ لعدم علم المالك بها فضلاً عن 
فصبده الأمانة,:ذقى كالساع فى /الضتووى المبهدا ولق بعلم بةالجالك؟ 

او مالكيّة ؛ نظرا إلى استناد دفعها إليه. وصدق تعريفها المشهور 
- الذي هو الاستناد إلى المالك ومن في حكمه _عليها؟ 

كما نه ا حقيها لاز ايكشتوووة اران ناضين الزارك يا من الما 
الوالكتة لمعك هده من يله | ويدقعه ا تاهانو ان على :وعة الامانة 
تياو ببل انا كر اام سكي الآمانة المالكتة والشترعية من 


1 رياض السائل: اسار الى ارس ان‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 407. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .١18‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج ١١‏ 
ص .١6١‏ 

(4) رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص 6108. 

(0) كما في مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 544 ومجمع الفائدة والبرهان: > 
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00 


عدم وجوب رد الاولى على الفور وعدم إعلام المالك بها. بخلاف 
الثانية ظاهر فيما ذكرنا ؛ إذ لا وجه لذلك فيما نحن فيه . هذا . 

وفى القواعد : «إِنّْ لاخذ الزيادة الفسخ ؛ للتعيّب بالشركة إن منعنا 
الإبدال مع التفرّق , وكذا لدافعها ؛ إذ لا يجب عليه أخذ العوضء نعم 
لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل»7". 

وإليه يرجع ما في المسالك, قال : «وعلى تقدير الغلط إِمّا أن يتبيّن 
الحال قبل التفرّق أو بعده: فإن كان قبله فلكلّ منهما استرداد الزائد 
وإبداله. وليمس للآخر الامتناع 00 الشركة , وإن كان بعد التفرّق 
فإن جوّزنا الإبدال للمعيب من الجنس -كما تقدّم ‏ فكذلك, وإلا ثبت 
الخيار لكل .واحيد منهما ؛ لعيب الشركة»'". ونحوه في جامع 
المقاصد!". 
جامع المقاصد قال : «لأنّه طريق إلى التخلّص من العيب» فلا يثبت 
نبي اليعارض ةرمط 

وفيه : أن مثله جار في المسالة السابقة مع انهم حكموا بالرد 
والأميذاك و المظالية باليدل.: 
د المتاجر / في الصرف ج 8 ص .5١7‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص ٠0‏ . 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف بج 7 ص 7154. 
(') جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .١99‏ 
(غ) المصدر السابق. 


1 
١ ج‎ 
١ 


اللْهِمّ إلا أن يدعى : الفرق بين عيب الشركة وغيرهء فيتمسّك في 
الثاني بإطلاق دليل الردٌ به الشامل للإبدال والفسخ . بخلاف الأوّل الذي 
دليله «لا ضرر»”" المرتفع بسدروفية الاندالوروائه اخلم. 


سويسب؟ 

إن لم يكن ع 5 يستفاد . منه جواز ا درهم 575 
مع اشتراط صياغة خاتم» قال: «سألته عن الرجل يقول للصائغ : 
صغ ك هذا الخاتم, وابدل لك درهما طازجيّا بدرهم غلّة؟ قال: 
لاباس»”" 

وعمل بها الشيخ في النهاية , فقال : «لا بأس أن يبيع درهما بدرهم 
ومشعرط عياف شان وكير القبمن الأخيان 1" 

برضم كسنن لوفو ان الزوا مقي لكين عون ويا وا 
المشايخ اعتمدوا عليها؛ وأن "النخالك ساحب الوسع واد العجلي 
لولدم العمل يها لهند ين لحان وس من الاية وعموم 


) ا ا ؟ ص 2/85 سنن البيهقي: جم 1 ص 19. المعجم 
الأوسط (للطبراني): م 0197 ج 0 ص 581 مسند أحمد: ج 0 ص 777, مجمع الزوائد: 
ج 4 ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح 941717 سج ”ا ص 414. و1198 ج 4 ص 05. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصروف ح ٠١‏ ج دص 85". تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح /الاج لاص ,٠١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من أبواب الصرف 
اح ١1ج‏ 8٠١ص‏ 190. 

(؟) النهاية: المتاجر / الصرف واحكامه ج ١‏ ص .١١7‏ 
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الرواية!". وظاهره انحصار المخالف فِئ ابن حمزهة .كالمحكى عن 

وظاهر المصف هنا العمل بها أيضاً. أل هو بريه فى الننات ا" 

لخ +8" 

كالفاضل في التحر ب تا ومحكىٌ التلخيص”() بل قيل : : «إنه ظاهره في 0 
التذكرة»”) 

وما ابن إدريس فإنه - بعد أن ذكر ما فى النهاية -وجّه الفتوى 
بذلك : «أنّ الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحداًء وهنا 
لاازيادة في العين بوكر فعا وعد افلم ٠‏ في العمل فهذا وجه 
اللأعطن وله ايده لعل به . 
الجا الوه مو وو لبذ اللسهى عند تمر جو يعوو العو در 


م( 





ولاشرعيّة ولاعرفيّة!» 


5٠0١ ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / في الصرف ج‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص ؟17. 

(؟) المختصر النافع: التجارة / في الصرف ص .١59‏ 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١1‏ 

(0) تلخيص المرام: المتاجر / الفصل الخامس ص 5 .٠١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص ,21١8‏ وانظر تذكرة الفقهاء: البيع / في 
الصرف ج ٠١‏ ص 448 -110. 

(/) سورة البقرة: الاية 1/0؟. 

(6) فى المصدر بدل: «ولا شرعيّة ولا عرفيّة»: ولا حقيقة عر فيّه شرعيّة. 

سر ئرالعنا نر العر ف يوا تك رديت الى ا 


وفيه : ما قد عرفت سابقاً من تحقّق الربا بمطلق الزيادة في 
المتجانسين ؛ ضرورة عدم صدق المثل بالمثل معها . 

وى صعدي عبد رحن وترم إن القابى ل يكالزوا فى اليه 
العالونا معة 

كما فى خبره!" الآخر: «... جاء الربا من قبل الشروط؛ وإنما 
تفسده الشر وط»(” 

بل يمكن دعوى اتّفاق الأصحاب على ذلك . 

لا يقال : إذا كان وصف الخاتميّة مثلاً لا يتحقّق به الربا ‏ ولذا جاز 
ببعه بمئله فضّة غير خاتم -فاشتراطها غير قادح أيضاً. 

لأنا نقول : إنّ الشرط هنا العمل وهو صياغتها خاتما ‏ لا وصف 
الخاتميّة , ولاريب في تحقّق الربا يمثله . 

اعد رك ناقرح وقار معد نظ مع غلاينا نه أمكن ضوع قحلن 
الربا؛ لعدم اشتراط العمل , فهو كبيعه الفضّة بالفضّة من الدراهم مثلاً» أو 
اي ات ا ل - ونحو ذلك ممّا هو أفراد 
للمبيع وبالوصف والشرط يتعيّن بعض أفرادها. ومثله لا يتحقّق به 
الزيا قلعا [السطارا” شتراط في أحد العوضين يتحقّق به ذلك . 


15 تقكم في ص‎ )١( 

(؟) الخبر عن «خالد بن الحجّاب» لا «عبدالرحمن» كما يعطيه السياق. 

(') الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١‏ س ه ص 54". تهذيب الأحكام: ا 
بيع الواحد بالاثنين ح 84 ج لاص ,١1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف ح 


ج 18 ص 190. 





ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم /21 


وله[ فض :لله اكنال القيان ادها فإنه لا يتحقّق به الربا 
مكنا 4]ذ اقفأة صير ورة البيع بالنسبة إلى أحدهما جائزا. 

بل قد يقال : بعدم تحقق الربا باشتراط غير موضع العقد للتسليم 
نحو ما قيل في القرض.ء بل لا أجد خلافاً فيه بين من تعرّض لذلك * 


"١ ج‎ 


كالفاضلي» 7" والشهيد”" والمحقق الثاني'' وغيرهم. 0 
والظاهر أنّ ذلك منهم فيه : للأصل والعمومات, مع فقد المانع من 

نص وإجماع ؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع, وليس 

نوه يه 

الصحيح :في الرجل يسلف الرجل الورق على من ينتقدها ببأرض 

ا ووابتتاط علية ولك ؟ قال لاسي _ونحوه الخبر ٠‏ كا 


)00 المختعر انان ان التجارة ا . قواعد الأحكام: الدين / في القرض ب ١‏ 
ص .٠١5‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص 55١‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / 
في الصرف ج ١‏ ص 519. 

(5) الذروس الشرعتة: الريا ارس 2107 7 ص0 

(؟) جامع المقاصد: الدين / في القرض سج 0 ص 37١‏ 59. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الصرف ج 8 ص ؟7١5.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديون / باب 88 القرض وأحكامه سم ١١‏ ج 7 ص .٠١”‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الصرف م 7 ج ١8‏ ص 197. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 78ج 7اص .٠٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الصرف م 7ج ١8‏ ص 197. 





م م ا ا تو نكر اهن الكلام 021 
لما عر فته من القاعدة . 

لكن في التحرير : «.يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط 
عليه أن ينقدها إِيّاهِ بأرض أخرى مثلها في العدد والوزن من غير 
تفاضل قرضا لا بيعا»”". وظاهره: الفرق بين القرض والبيع فى ذلك 
وفيه نظر إن لم يرد من جهة الصرفيّة . 

نعم , لو اشترط عليه حمل المبيع -مثلاً إلى بلد اخر تحقّق الرباء 
لذنا إذاكان كلا والتريطة ختصوص مو للعسايم: 

بل قد يظهر من خبر محمّد الحلبي جواز اشتراط بيع الربوي بمثله 
فى عقد ربوى آخرء قال : «سألت أبا عبد اللّهظة : عن الرجل يستبدل 
الكوفيّة بالشاميّة وزنا بوزن» فيقول الصيرفي :لا ابدل لك حتّى تبدل لي 
يوسفيّة بغلّة وزنا بوزن؟ فقال: لا بأس بهء فقلنا له : إن الصيرفى يطلب 
نقنل الومسفتة كل الدلة؟ فقالة لأا سن ردهلا فنا ل سينا 

وكيف كان » فلا ريب في ان ما نحن فيه ليس شيئًا من ذلك , بل متى 
اشترطه أو نظيره من باقى الأعمال تحقّق الرباء فانحصر الطريق حينئذ 

لكن قد يناقش فيه _بعد تسليم اعتبار سنده ‏ : 

أنه لا دلالة فيه على ذلك ؛ إذ مورده اشتراط الابدال فى الصياغة 


.55١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١١‏ بج ه ص 547, تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 7 بيع الواحد بالاثنين ح 04 ج لاص ؛ .,٠١‏ وسائل الشيعة: باب / من ابواب الصرف 
ح ١1ج‏ 8١ص .18١‏ 





لا العكس . ومع فرض صحة وقوع هذا الإبدال عوضاً عن الإجارة أو 
الجعالة يرتفع الإشكال؛ إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم, 
والمحرّم منه الزيادة في عقد بيعه , فيكون ذلك حيلة للتخلّص من الربا . 

وذقوق 13111 له بيؤول: إلى كن التعن النظا رسيت > القدلة ,رليمل 
بواج يم على اذا معو هذ | اول رومع تسابية ابوت العبالة 
من البيع بشرط ذلك . ويمكن أن يكون من المقاولة التي لا يترنّبٍ عليه 
التزام , ولكنّه لا بأس به مع التراضي من غير اشتراط . كما يمكن أن 
اال 0 ,لااخضوص البيع منه.. 

وبما في الروضة'" والمسالك”": من أنّ الصياغة وقعت من جانب 
الغلّة , وقد حكي' البو 
المغشوش . والطازج : الخالص؛ فيكون الغش حينئذٍ والصياغة في 
مقابلة ما زاد عليه من الطازج , وهذا لا مانع منه في البيع وغيره وفي 

شرط صياغة خاتم وغيره من الصنائع والأعيان, فتكون الرواية حينئذ 
موافقة للضوابط , ولا يقتصر على مضمونها . 


)كنا فى ,محم القائدة:والبرهان المتاجر لاقن الطررف عاض 16 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف بج ؟ ص 556. 

() انظر المصدر السابق. ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص .1١1١‏ 

(0) مجمع البحرين: ج 6 ص 531 (غلل) 02 ص 6 (طزج). 

(1) كالشهيد في الدروس: الريا اعون 2 ٠ص‏ غ٠3‏ والكركي في جامع المقاصد: 
المتاجر / في الصرف ب 4 ص 5 ١؟,‏ والبحراني في الحدائق: البيع / في الصرف ج ١4‏ 
00 


6 000 الكلام أ 06) 


وباحتمال : كون المراد الصياغة بأجرتهاء والإبدال وعد . 
وبغير ذلك من الاحتمالات التي تسقط الخبر عن الدلالة على ذلك , 
الذي هو مبنىّ على مساواة درهم الغلّة والطازج بالوزن, وأنّهما 
متدلنا ب بالعورو ةوالعو امه و يرورس لفك :و الكتيسن وار الأول 
العتيق والتانى الجديد ... ونحو ذلك ممّا لا يجوز التفاضل فيهما , ومنه 
بع أحدهما اعري رد الصياغة . 
والخبر إن لم يكن ظاهرا فيما ذكرناه فلا ظهور فيه في ذلك قطعاء 
وللاجابرالهة إذ المشهوورين المناحريق عله القهز كل هذا الوحة: 
1 بل صرّح الفاضل في المختلف'" والشهيدان'" والمحقّق الثاني ” 
٠‏ والمقداد!' وغيرهم'!": بعدم العمل به بالنسبة إلى ذلك . 
وأغرب منه : التعدية'" منه إلى مطلق الشرط وإن كان عيناًء أو إذا 


كان زيادة حكميّة من غير فرق بين الثمن والمثمن. وقد سمعت”" 

.٠١8 مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج ه ص‎ )١( 

اللمعكة التحوييقية التعاعر /الفسل القانىى هن :3517 النتؤوين: السريعقة: الررين 7 
درس 575 بج ”اص 504 مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 550, الروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ع اص 3785 587. 

(5) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص 5 .5١‏ 

(؛) التنقيح الرائع: التجارة / في الصرف ج ؟ ص ٠١١‏ ؟١٠,.‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الصرف ج 8 ص 06 والطباطبائي في 
الرياض: التجارة / في الصرف ج 8 ص 5 1 ظ 

(1) يلاحظ الهامشان السابقان. 


(/) في ص 11. 





عبارة النهاية ونحوها 1 لا إشعار في الخبر بالتعدية 
المزبورة ‏ ولا منقّح من إجماع أو عقل . 

ولذا قال المصنّف : إوهل يتعدّى'" الحكم؟ الأشبه لا» وهو 
كذلك كما عرفت . 

ولقد أجاد في الدروس في أصل تحرير المسألة حيث قال: «روى 
أبو الصباح يد ادال 55 طازج بدرهم غلّة عوضاً لصياغة 
خاتم ل ا ل ل 
فالارق افتريمن :د رياط ايت عي سور رار اليا عه ا لاد 
الك 

«وظاهرهم جرواز التعدية إلى غير ذلك. فان اعتمدوا على 
الرواية فلا دلالة لهم فيها . والأوجه المنع مطلقاً والرواية فى الإجارة 
لا غير وكأنٌ العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين ؛ إذ الطازج الخالص 
والغلة غيره»(" 

ولااريب فى أنه ول من تعبير المصنف وغيره!» عن مضمون 
الرواية أنه : 1 بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم؛ لما 
معو 0 


اد ين الع /خي الصرف ع 520 

ا 5000 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص ..١‏ والإرشاد: المتاجر / في الصرف 
بج ١‏ ص 18 وابن القطان في معالم الدين: البيع / في الصرف بج ١‏ ص 407. 





1ى بيي ‏ جب لغعق فزن 3/0 1 0802 
المسألة «السادسة» 

قدعرقة من القواعت الينابقة ان «الأوائم نى المصوغة من الذهب 
والفضة”"»4 يجوز بيعها بغير جنسها مطلقا . 

وبمجموع النقدين كذلك ؛ لانصراف كل إلى ما يخالفه . 

وبوزنهما او ازيد من احد الجنسين ؛ لانصراف الزيادة حينئذٍ إلى 
المخالف , وعن فخر المحقّقين هنا : الإجماع عليه”". 

وبالأتقص مع العلم بزيادته على ما فيها منه. زيادة تصلح 
للانصراف إلى الجنس الآخر, وعن الفخر : الإجماع عليه هنا أيضا'". 

من غير فرق في ذلك كلّه : ب فق امكان لخليصن اخدهها عن الخو 
-بحيث لا يتلف منه شيء ‏ وعدمه , وبين العلم بقدر كل واحد ستهما 
وعدمه للا كتفاء ة في المعلوميّة بوزن المجموع دون قلنة ا حدهما عدن 
الآخر وعدمه7) 

لكن في نهاية الشيخ : «الأواني المصاغة من الذهب والفضّة معاً إن 
كان ممّا يمكن تخليص احدهما من صاحبه فلا يجوز بيعها بالذهب او 
بالفضّة . وإن لم يمكن ذلك : فإن كان الغالب الذهب لم تبع إلا بالفضّة , 
لالع ب ا فبباوى التقدان ربعت 


1١‏ في , 0 50 يدل «الدذهب والفضة». 
)؟) سر الإرشاد: المتاجر / في الصرف ذيل قول المضافي: «والمصوغ من النقدين...» ورقهة 


1 (مخطوط). 
(") المصدر السابق. 


(80) الآوك الغو وزو عسيان: 





بالدش ولف ان ونحوها ما في النافع'" والإرشاد'" والتحرير! 
حك اليرت ذا 

وقال قبل ذلك : «ولا يجوز بيع الفضّة إذا كان فيها شيء من المسّ أو 
الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلا بالدنانير إذا كان الغالب الفضّة, فإن 
كان الغالب الذهب والفضّة الأقل فلا يجوز بيعه إلا بالفضّة, ولا يجوز 
يعدا لناعب انقدا! .هذ إذا لء ممص ل العلم ينقد ارك والحدسهما على 
التحقيق , وإن تحقق ذلك جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلاً بمثل من 
غير تفاضل )7 , 

ولذا قال المصنّف هنا في بيان حككمها _أي الأوانى المزبورة : 

كنكل واحد مهما ملوما جاز يمه يجن من جر زياد و 

الجنس وإن زاد. وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع”" ص 
ولا بالفضّة وبيعت بهما أو بغيرهما وإن لديمكو الاوكان احدهما 
الت ديعت ١‏ ف ونوا عاونا قزينا بسك يها وهو سكل 


.1757 17١ ص‎ ١ النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج‎ )١( 
.١؟9 (؟) المختصر النافع: التجارة / في الربا ص‎ 

(5) إرشاد الأذهان: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 518. 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص .5١١‏ 
(0) السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه س ١‏ ص .17١‏ 

(1) ليست في المصدر. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تبع. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: تخليصهما. 





ابي ا عدص لني تقو أشن الكاد مر 
كلام الشيخ . 
كما أَنّه وافقه _في الجملة _-في القواعد'" ومحكيّ التذكرة!", فقال : 
«والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد يبع بهما أو بغيرهماأو 
بالأقل إن تفاوتاء وإن علم ؛ ببع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه . 
ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقاً» . 
وقال في الوسيلة : «والمخلوط من الذهب بالفضّة ضربان: فإن 
امكن اتخليض احلاهها مق الآكر وله يعلد مقذار ها فنية.مين لسن 
والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط . فإن اراد ذلك 
تواهباء وإن علم مقدارهما جاز» . 
«وإن لم يمكن التخليص وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن 
يباع بالذهب أو بالفضّة أو بكليهما وبمخلوط مثله , وإن لم يعلم المقدار 
2 لاسا ا ا لس سي و و جين 
أخر معه كان أحوط , وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك لم يصحٌ بيع 
احدهما بالاخر»”” 
وقال ابن الجنيد كما في المختلف : «وإذا اختلط الذهب بالفضة 
لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهماء وإن كان أحدهما مختلطأً 
بنحاس أو رصاص : فإن كا وعارياجاة! ن يباع الفضّة بمثلها واسقط 


.58 قرام الك والالدر رق ار ج اص‎ ١ 
.177 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف سج‎ )” 
.١54 البيع / بيع الصرف ص‎ 0_0 


7 


الغشنٌ » وإن ابتاع المختلط منهما بشيء منهما بأن يجعل الذهب في 
جازء وقول النبى ييه نعو | شيعا ليعة ونا ريد كرك شئتم ١١)‏ مبيح 
لذلك فى الاختلاط والانفراد والزيادة والنقصان» . 

«فإن كان العين '"' المختلط في أحدهما لا حكم له في نفس الاسه'” 
-كالاسرب الذى فيه فضة لا حكم لها جاز شراوؤه بفضّة دون وزنه, 
ولو كوهد اشكم ااذه والفة فنلي ا دهن كان نبوا دولك 





ما تباع به الأواني المصوغة من الذهب والفضة 


بعروض غيرهما أحبٌ إِليَ»1* 

والجميع -كما ترى _مخالف لتلك القواعد , أو فيه ما هو كذلك كما 
مواضع المخالفة!" التى تظهر بادنى التفات , هذا . 

مع انه لم نقف لهم على ما يشهد لهم من النصوص , سوى : 

خبر إبراهيم بن هلال قال : «قلت لذبي عيداش اقلا : جاه" فيه 
0 0 0 0 
؟) في المصدر بدلها: الغش. 
؟) في المصدر بدلها: الأمر. 
؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .١١5١‏ 
0) مسالك الأفهاء لحرا المرمج ا 1 
(1) الجام: : اناء من فضة . القاموس المحيط: ج ؛ ص ١١7‏ (جوم). 


) 
) 
) 


58 


4# بج ل ا مي و خوك بول افق لكلا ع 


فلاء وإن لم تقد على تخليصة افلا امن 

وتخير أى غيك: ألله .هو لل .عند رقه قال #تسالك الصنادق كه «عنيرة 
لحي الك لل ل الفطيع و لور ار يد لف 
نشتريه؟ فقال : نشتريه بالذهب والفضة جميعأ»”". 

ونخير شية اشنية شكال فنا ريا لق اماق اق ين شراء 
الذهب فيه الفضّة بالذهب؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق»”". 

وغير ذلك من النصوص التي تسمعها في تراب الصياغة!". 

ل لا دلالة فيها على تمام ما ذكروه, مع أن في سند الْأُوّل منها 
- الذي لم يتضمّن التفصيل بالتخلّص وعدمه غيره ما يمنع من العمل 
به. مضافاً إلى عدم القول بإطلاقه منهم , كإطلاق غيره من النصوص 
السابقة المحمول _قطعا _على الغالب من عدم العلم بالمساواة فى شراء 
الممتزج بأحدهماء فلا تكون مخالفة حينئزٍ للقواعد السابقة . ش 

وقد يحمل كلام الأصحاب أو بعضهم _على ذلك أيضاً. خصوصاً 
بعد معلوميّة عدم التغابن عادة إلا أن ما ذكروه _من البيع بالأقل على 





/ الكافي: المعيشة / باب الصروف سم 57 ج 0ه ص 550,. تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
من أبواب الصرف‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ .١١ 7١ ج 7ص‎ 4١ باب8 بيع الواحد بالاثنين ح‎ 
.5٠١ ص٠8 ح وج‎ 

(1) تقدّم في ص 58. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 0لا لاص .٠١4‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف م ” سج ١8‏ ص 184. 


ما تباع به الأوانى المصوغة من الذهب والفضّة 


// 





واعتذر عنه الشهيد : بإرادة المحافظة على طلب الزيادة . قال فى 
الدروس : «والإناء المصوغ من الجوهرين أو الحليّ منهما يباع بغيرهما 
او بهما مع علم وزن المبيع وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما إذا لم يمكن 
التخلص . ولو ببع بالجنس الواحد لم يجز إلا أن يقطع بزيادة الثمن, 
وقال الشيخ وجماعة : يباع بالأقل محافظة على طلب الزيادة»"". 

وفيه : أن الزيادة المعتبرة في الثمن غير''' جنسه يمكن تحقّقها مع 
الأقلّ والأكثرء ومع ذلك فالإرشاد إلى الزيادة غير كافٍ فى التخصيص 
الموجب لتوهم المنع عن غيره . 

لكن قد يظهر منه عدم خلاف الشيخ إلا فى ذلك الذي حمله على 
ما عرفت ء كما عساه يظهر من المحكي عن شرح الإرشاد للفخرء قال : 
«إن المصوع من النقدين يجوز بيعه بأحدهما بوزن المجموع أو اد 
إجماعا إلى أن قال : و إن لم يبع بوزن المجموع فلا يخلو :ما أن يعلم 
زيادته على جنسه أو لا, والأوّل يصحٌ إجماعا» . 

ثم قال : «إن لم يمكن التخلّص فالأصحٌ عندي أنه لا يصحّ بيعه, 
وقيل : يصممٌ بيعه'" بالأنتقص, وهو مشهور عند الأصحاب,ء وهذا 
خلاف قاعدتهم ؛ لآنهم مع إمكان الربا حرّموا عليه الزيادة » لكن بنوا 
ذلك على ان العاقل لا يقع في معاملاته التغابين. وهذه ليست امارة 


(") في بعض النسخ بدلها: عن. 
(9) «وقيل: يصح بيعه» ليست في المصدر. 


لحر ا 2 جواهر الكلام ا 6») 


متعة و العا نويل وعهوا ا بالترمتشتس الافحات ار 


1 قلت: يمكن أن يريدوا أنه إذا بيع بالأقلّ كان هناك طريق للتخلص 
من الربا لو اريد بيعه باحدهما بانتقص من وزن مجموعه ؛ بان يشتريه 
مثلاً بوزن نصفه من جنس الأقلَ ؛ للقطع حينئذٍ بالزيادة» لأنّ الففمرض 
غلبة الجنس الاخر, بخلاف ما لو بيع بالجنس الاخرء فلا يعلم زيادة 
الثنمن حتى يباع بوزن مجموعه . 

والعالقى فعاملاة الداضن ده شسراء المر كي مهيا بوزن 
اخدقما لقا عالق في كلامهم عدم جواز بيعه بالذهب أو الفضّة 
كالنصوص ونحو ما تقدم'" في عبارة المصئّف في المغشوش . 

كما أنّ قول المصئّف : بجواز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مع العلم 
بقدره من غير زيادة. متجه ؛ ضرورة تحقق الربا بالزيادة, ولا يدفعها 
تعدا الحقين يعدا | درفت التتون لك ننويها مرف سقية» ذا انراق اله 
المخالف إِنّما هو إذا ببع بالمجموح من غير تعيين . 

وكيف كان إن امكن إرجاع كلام الجماعة جميعه او بعضه إلى 
مقتضى القواعد السابقة فمرحبا بالوفاق, وإلا كان محلا للمنع ؛ لعدم 
دليل صالح للخروج به عنها . كما هو واضح . 

نم إن مقتضى الادلة السابقة -الصريحة في اشتراط الممائلة ببيع 


69 شرح الاإرشاد: المتاجر / في الصرف ذيل قول المصئف: «والمصوغ من النقدين» ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 


(؟) 2 ص 510. 


نبغ التراكتي والسيوف البحلاة باع التقدين: سه مني هتح ست ونا 


المتجانسين . وحرمة التفاضل , والمبالغة فى شدة حرمة الربا - 
القطع هنا بزيادة الثمن على المجانس إذا أريد البيع بجنس أحدهما ؛ 
ابتخلضى هن ريا بصيرورة الزيادة في مقابلة الجنس الآخر , كما صرّح 
به في الدروس'" واستجوده في الروضة”", وتعدّر العلم أو تعسّره إل 
بالتخلّص - الموجب ضرراً بتلف البعض -لا يجوّز الاكتفاء بغيره 
ولوكان'ظنًا غاليا . 

خلافاً للّمعة فاكتفى بها"؛ لعسر العلم اليقيني بالقدر غالباً ومشقّة 
التخليهن الموسي له 

وفيه منع , ولو سلّم فليبعه بغير الجنس أو بضمّه إليه . 

ليوو ا و تناك 

والمراد بامكاد 5 ا 0020-0 1 


اج ١1‏ 
بنقص قدره أو وصفهء والله أعلم . ا 
المسألة «السابعة» 
قد عرفت ممّا تقدم من القواعد السابقة كيفيّة بيع «المراكب» 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الربا / درس 515 ج اص 5١١‏ 
(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ا ص 584 
(”) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الخامس ص .١ ١7‏ 
(غ) كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 6 ص غ41 ومفتاح الكرامة: المتاجر / 


في الصرف سم ١١‏ ص 017. 


و مجمحسسوجيس يب عع ل ب ع ع ب عافن اكلام 3 
والسيوف وغيرها «المحلاة» بأحد النقدين» فؤإن علم» قدر 
وما فبها بيعت بجنس الحلية, بشرط أن يزيد التمن عمّا فبها» 
ليتخلّص من الربا بمقابلة الزيادة لذي الحلية «أو توهب» بعد البيع أو 
قبله , فتكون الحلية حينئذٍ مبيعة منفردة , فلا يحتاج إلى «الزيادة» بل 
لا يجوز معها ؛ لتحقق الربا . 

نعم يجب أن يكون الاتّهاب «إمن غير شرط4 في بيع الحلية 
بمساويهاء وإلاكان رباكما عرفته فيما تقدّم!". 

ولو وهبه قبل البيع صم ولو ا: شترط في عقد الههبة بيع الحلية 
بالمساوق و غلؤنا ارالك فلم جوف ايها اوكا بال هبيرز ول إلى 
انمره الو 

هذا إذا اريد البيع بجنس الحلية . 

«و» أمّا لو باعه «(بغير جنسها» فلا إشكال : فى الجواز «مطلقاً» 
عاك رات تمه ها رلا برعو ا التر عل لبه البيع للحلية 
مده 

«و» أمَا إن جهل» المقدار فالظاهر عدم الإشكال في أصل 
البيع ؛ لعدم اشتراطه هنا بالوزن , للأصل المعتضد بالسيرة وإطلاق 
النصوص , سواء تمككّن من النزع بلا ضرر أو لا. 
لكن قد يوهم قوله في المتن : «ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر 


707 ص‎ ١4 في ج‎ )١( 
.58/ (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج ا ص‎ 


م١‎ 


بيعت بغير جنس حليتها4 عدم الجواز مع التمكن. ونحوه 
الدروس'"؛ بل عن حواشي الشهيد التصريح بأنْه «لا يجوز بيع المحلّى 
المجهول إل بعد تخليص الحلية, إلا أن يحصل نقص أو ضررء فيجوز 
فقيو 1 لخن الا وفيه منع واضح . 

نعم لا يرتفع حكم الربا بذلك؛ للاكتفاء فيه بوزن جنسه, 
وليس هذا كالغزل الذي خرج بالصفة عن كونه موزوناً, الذي قد صرّح 
في النصوص بجواز بيعه متفاضلاً:”". بل هو كغير الموزون لكبر أو صغر, 
بل هو أولى منهما عند التأمّل ؛ ضرورة موزونيّة الحلية لوكانت منفردة» ي/. 
إلا له بالوضع على المحلى وصعوبة النزع والتضرّر به بيعت بلا وزن.» 4 
تبعا للمحلى . 

نعم » يمكن النوقف في بيعها منفردة مجهولة, بل لعل الأقوى فيه 





بيع المراكب والسيوف المحلاة بأحد النقدين 


العد 

5 

وكيف كان , فما ذكره المصئّف من البيع بغير جنس الحلية لا إشكال 
فيه ولا خلا ف7* . 


«و» أمّا إإن بيعت بجنس الحلية4 فمقتضى القواعد السابقة -بل 
حكى الإجماع عليه هنا», ونفى الخلاف فيه آخر" _-مضافا إلى 


1 الدزوسن الشرعيّةالزبا' ارس 77ح اصن‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف بج ١‏ ص 0178. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الربا ح ؟١.‏ وباب ١9‏ منها ح١‏ ج8١‏ ص 108 و1711, 
(؛) كما في مفئاح الكرامة: (الهامش قبل السابق). 

(0) الخلاف: البيوع / مسالة ١١17‏ و18١١‏ جاص 7١‏ 

(1) كالطباطبائي في الرياض: التجارة / في الصرف ج 8 ص 814. 


ممم د جك تك بجو اهن الكادة 30627 


ما جعت ون" العبووضن اندو از اذا كان النسن واد علبها ست كو 
فى مقابلة ذي الحلية . 
1ف كان انر قا يعو اجماع حكن عن الكاخ نالا عفد 
بنفى الخلاف من غيره'!"' بل وكا : 
التحقّق الربا. 
وقد سأل منصور الصيقل أبا عبد اللْهظُةٍ : «عن السيف المفضّض 
بباع بالدراهم؟ فقال: إن كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ء وإن كان 
أكثر فلا يصلحم»!". 
ونحوه مضمر أبي بصيرا”. 
وهو قرينة على وهم الراوي عنه في خبره الآخر. قال: «قلت 
لأبى عبد اللّه غ4 : السيف أشتريه وفيه الفضّة , تكون الفضّة أكثر أو أقل؟ 
قالع ع ةا 


ا 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

1 الكقيي الى يا ندكا اليه مزلت 

("اتهذيت الأحكا التجاراتة يات انيع الواجد بالاتنيق ب ةان افل 017 الاتفيصار”: 
البيوع / باب 18 بيع السيوف المحلاة م ؛ ج “ص 48. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
البيوع “يات ١4‏ بيع السيوف المحلاة ح 28 ٠ص‏ 6 وسائل الشيعة: باب 1١6‏ من ابواب 
البيوع / باب 4 بيع السيوف المحلاة ح أاج ٠ص‏ 6 وسائل الشيعة: باب ١٠6‏ من ابواب 
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ديو وس 0 
فيقيّد حينئذ بخبره الأوّل ؛ أي إذا كان ثمنه أكثر فلابأس 0 


المي ب ارقي لك ا اأبو وا و و 
وغيرها. 

لكن «قيل» والقائل الشبيخ في النهاية : يجعل معها شيء من 
المتاع, وتباع بزيادة عمّا فيها تقريباً؛ دفعاًلضرر النرع*"4» قال فيها : 
((و متى كانت محلاة ؛ بالفضة وأرادوا بيعها بالفضة . وليس لهم طريق إلى 
معرفة مقدار ما فيهاء فليجعل معها شيئًا اخر ء وبيع حينئذ بالفضة إذا 
كع كتر يمنا ها اتقري ا وز امو كر ف 0 

ولم أجده لغيرهاء نعم نسبه في التنقيح إلى المبسوط والخلاف” 
وفي مفتاح الكرامة : «لم اجده تعرّض لذلك في الكتابين بعد فضل ' 
التتتع , ويويّده اقتصار جماعة على نسبته إليها»!. 7 

وعلى كل حالء, فظاهرها -كما قيل!*-اعتبار الضميمة مع الحلية , 
بل عن حواشي الشهيد : نسبته إلى محقّقيهم'”, ولا وجه له؛ ضرورة 
عند القائدة لها بعد أن 0-0 والمحار برا لها . بل تستدعي زيادة 


١‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها لنراع. 

(1) النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص .١171‏ 

(؟) التنقيح الرائع: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(غ) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص .08١‏ 

(0) كما في الدروس الشرعيّة: الربا / درس ؟51 س “ص 7١15-70٠١‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / في الصرف ج 7 ص 518. 

(1) نقله عنها في جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج؛ ص .١185‏ 


متتم دممح م ا و ةك تعر قن الكلام لخ 018 


في الثمن في بعض الأحوال . 

هوه اركعت إلى النمن المعاين فاون هدم اعفيار كتريس على 
المقابل ؛ لاشتمال كل من العوضين حينئذٍ على جنسين, وقد عرفت 
قاع ا ريا قد فقوت نضا 

وحمل عبارة النهاية والمتن على ذلك ممكن , إلا أنه عليه لا ينبغي 
اننا ر كقرنة النمى ل طق ول التريا . 1 

اللّهمَّ إلا أن يريد : أنه يعتبر الضميمة أي '" الثمن إذا كان مجانساً إلى 
الحلية ولم تكن كثرته محقّقة بل تقريبيّة » فإذا أريد بيعه على هذا الحال 
اعتبر الضميمة إلى الثمن . 

لكنّ الجميع -كما ترى ‏ تكلّف في تكلف . 

ونحوه ما قيل من الاعتذار له على تقدير إرادة الضميمة إلى الحلية : 
أنه لعلّه يريد أن يبيعها'" منفردةً لا يجوز مع الجهل بقدرها وجهل 
المقابل لها فيضم إليها المحلّى أو شيء آخرء أو يُضْمٌ إليها وإلى المحلّى 
شيء آخر؛ حتّى يكون سبباً لتكثير الثمن على وجدٍ يقطع بزيادته 
عليها!". إذ هو ابعد ممّا ذكرنا . 

ومن هنا قيل : «إن الشيخ قد تبع في ذلك رواية حملت على سهو 
الراوى»!* 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: في. 

(؟) في المصدر: بيعها. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 517 بج 7 ص ٠١”‏ (بتصوّف). 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ب 7 ص 584. 


6م 


قلت : هي خبر عبد الرحمن . وقد رواه فى المحكى عن كشف 
الرموز'"!: «سألته عن السيوف المحاذة ديا الفضة أ 55 بدراهم بنقد؟ 
قال: كان أبي يقول: يكون معها عروض أَحبٌ إِليّ...00". وعود 
الضمير فيه إلى الدراهم ممكن » بل هي أقرب من السيوف . 

والموجود في محكيّ التهذيب'" والكافي!: «سألته عن ل 
المحلاة فيها الفضّة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال: إنّ الناس 
لم يختلفوا في النسيء أنه الرباء وإِنّما اختلفوا في اليد باليدء فقلت له 
فنبيعه 5 بنقد؟ فقال : كان أبى عق يقول : يكون معه عرض أحبٌ 
إلى فقلت : إذا كانت الدرا هم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيها؟ 
فقال: فكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له: فإنّهم يزعمون أَنَّهم 
يعرفون ذلك؟! فقال : إذا كانوا يعرفون ذلك فلا بأس يجعلون معه 
العرض أحب إِلين »00 . 
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وتذكير ضمير «معه» وإن كان كتذكير الضمير فى «نبيعه» المعلوم 
إزاذة التحلى نه ولك قن يفهة [جوعة إلى #النقدم أو إلى رالغينى)؟ 


)١(‏ الموجود في نسخة «كشف الرموز» مطابق لنسخة «الكافي» و«التهذيب» الآتي نقلها قريباً. 
واكسير فى تعامع كفن" الرموةة إلى ا" التقك العفيتة حى التحقيق فى رغابة التشبيو يش 
والاضطراب فضبطوا الخبر من «الكافي» و«التهذيب» مع ملاحظة «الوسائل». 

(؟) كشف الرموز: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص .050١-60٠0١0‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م *1 ج لاص .١١7‏ 

)ع( الكافي: المعيشة / باب الصروف م 51 جه ص .50١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب الصرف م١‏ ج ١‏ ص .١1518‏ 


01 
355 
و 


ل 
العقهوه من النيقا فسورل لد النقا مكو رسوعه الى اللدرايم زا السيوافت» 

بل قد يشهد لذلك أيضاً: قول السائل : «فقلت...» إلى آخره ؛ 
ضرورة ظهوره في أنّ السائل قد فهم إرادة العروض مع الدراهم ‏ فسأله 
عن الاحتياج إليه مع فرض كثرة الدراهم , فأجابه ك9 أَنّه لا سبيل غالبا 
إلى معرفة ذلك , فقال له : إنهم يزعمون المعرفة , فقال له : لا باس على 
هذا الفرض . إلا أنه ومع ذلك فالعروض أحبّ ؛ لعدم كون المعرفة على 
جهة اليقين من المتعاملين», وامر الربا شديد ينبغي شدة الاحتياط في 
التحرّز. 

على أن الموجود فيما حضرني من نسخ التهذيب'" والكافي”" 
المعتمدة : «وإلا يجعلون ...» إلى آخره على معنى : أَنّهِم إن لم يعرفوا 
ذلك يجعلون, ويكون المراد من قوله: «أحبّ» حينئذٍ الوجوب» نحو 
م| سمعته فى صدره . 

وعلى كل حال فقد اتّضح المراد بالخبر. ويمكن حمل عبارة الشيخ 
غليفووز لكان هوا فر قله السو يفن 

كينا أ نّ ما في ظاهر الإرشاد: من تعيّن البيع بغير الجنس مع 
الجهل'" _بل والقواعد! يجب حمله على ما هو الغالب من عدم 


- بالزيادة. 

١)‏ وكالشى وطارية لمق دوب يقير الشلن منت انظر الهامشين قبل السابق. 
1 اراد الأذها: ن: المتاجر / في الصرف ج حن 126 م 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص58. 


بيع المراكب والسيوف المحلاة بأحد النقدين باجم 





نمّ إنّ ظاهر الخبر المزبور أن منع النسيئة في بيع الأنمان بعضها 
ببعض من جهة الربا ولو مع اختلاف الجنس, والمعروف أنّ المنع في 
الأخير لاعتبار التقابض فى الضرف . الهم إلا أن يكون اعتباره من جهة 
اوه الووااغاليا على شدي هدساتى احدهما علق وبحه السيغة كين 
هو صريح بعض العبارات المحكيّة عن المبسوط'". 

ولا بعد فيه ؛ إذ غايته تحقّق الربا فى الأثمان بذلك مضافا إلى 

إلا أن قوله : «وإِنْما اختلفوا... إلى آخره ظاهر في وقوع الخلاف 
باعتبار التقابض فيه ؛ لنّ المراد به اختلافهم فى اعتباره فيه وعدمه بعد ' 
س عن 0 ج 58 
اثفاقهم على منع النسيئة, مع أنّه لم نعرف خلافا'" في اعتباره في بيع 0 
النقدين . 

الليق الا ان يكوق ذلك غناوه الى ها كرو محيى السلة ين العا 1 
يعلىها قل "ابردق أن دقان الفا طنش اللعسيو يدا مذدكان 
قديما فى عصره ييه . ونسخ , وبقى عليه أقوام لم يصل إليه!» النسخ . 

وعلى كلّ حال, فهو صريح في عدم جواز البيع نسيئة . 

وقال أبو بصير: «سألت أبا عبد اللْهعكُةِ : عن بيع السيف المحلى 
بالنقد؟ فقا ل لك رامع مدقا عونا لنلا ضع :بيه بالفبيعة ؟ فقا اذ نقد 


4 السعوطة انيوس بائرضة فيه الاج امن 5 

كنا ل لقانت كار لعزن المتريق انض انثا 
(*) كما فى الحدائق: (انظر الهامش السابق). 

(4) الأولى التعبير ب «إليهم». 


مثل ما فى فضّته فلا بأس ء أو ليعط الطعام»7". 

وقال [مظة ] أيضاً في قير ان ا :لا اجن ببيع اللسق المخلى 
بالفضّة بنساً إذا نقد ثمن فضّته, وإلا فاجعل ثمن فضّته طعاما ولينسئه 
إن شاء»”. 

لما فى متسل اسع اق بن عقا ريظن أن الراوى عبد شرن جذاعة 
دقال ةوالت أرا عه ان قلعن التمدف السد باللفة بياغ 
تسق ؟ قال> ابسن بفراس الى فب العد بن والسير !"تعب تيده 
بما إذا نقد مثل ما فيه من الفضّة , أو أَنّ البيع كان بعرض ... أو غير ذلك . 

كما أنه يجب حمل خبر محمّد قال: «سئل عن السيف المحلى 
والسيف الحديد المموّه بالفضة , نبيعه بالدراهم؟ قال : نعم وبالذهب, 
وقالة السريكواع تبس شق ووقال »اذا كان الفعى اكتز شين الي 


باب6 بيع الواحد بالاثنين ح 4١‏ ج لاص ,1١١7‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الصرف 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 47 بج لاص ١١7‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 18 بيع السيوف المحلاة حم ١‏ ج اص 47. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
الصرف سم 7 ج ١8‏ ص .50١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح /11 سج /اص ,1١7‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 14 بيع السيوف المحلاة م 8 ج اص 49. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
الصرف ح ٠١‏ ج ١8‏ ص .5١١‏ 


4م 
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وفي التهذيب : «بع بالذهب»!"! مكان «نعم ووالدشين )بر لعل اولي 
ييكون قوله أخيرا :«رإذا كاورية الى كر تقييرا الخو ازبالد راف . 

وعلى كل حال؛, فمقتضى إطلاق النصوص المزبورة وما شابهها من 
الفتاوى ‏ المتضمّنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقداً فى 
المدلين ووداصل معد اه عتروانعكم الضياف عله ذا نسم * 
لمان واو سه لياع رقن اقيض مانا بل الحنة هنا رع در 7 
0027" 

بل صرّح به في الدروس . فقال : «لو جمع بين الربوي وغيره في 
عقو از نان كان متهاد على أخت القدون اسوط قن هابر انه 
في المجلس»!" 
وعو دنه اسان نون ار ماهر دك جني نا 
بخالفه عدم الربا خاصّة , لا أن ذلك جارٍ في غيره من الأحكام الني 
نينا سرف ذل بيني لتقا بط الاتضير اف كر الى ما رخالقة فلا يكون 

من الصرف الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض , والله أعلم »هذا. 

وقد عرفت فيما تقدم'" : أنه يجب العلم بكثرة الثمن إذا كان من 
جنس الحلية عليهاء وفاقاً للدروس'* والروضة” وغيرهما") وظاهر 


.١١4 تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 18 ج لاص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١5‏ ج "ا ص .5١1‏ 

(؟) في ص 94-18. 

(؛) الهامش قبل السابق: ص .5١١‏ 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس بج 7 ص 584. 

(1) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 0487. ورياض المسائل: التجارة / > 


4 مم ا يي سن أشن لخاد 1ج 6 ») 


الباقين'", ولا يكفي الظنّ ؛ احتياطاً من الرباء وللشكَ في شرط الجواز 
ل لي 1 

لك :للم هنا وووسطل ليق والفر كي وكين فنهما القلم إن 
أريد ببعها بجنسهاء فإن تعدّر كفى الظنٌ الغالب»7,.وفيه :مآ غرفت 
ماق كاذ جك وذ » 


ا 
بدينار”” لم مياد ماح برس عيبي لزنا 5" 
إذا اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح 
الشراء لك ن الثمن غير معيّن ولا موصوف بصفة تصيّره علوم اك 
ومن هنا قيّد البطلان فى القواعد بتعدّد الصرف بالسعر المذكور أو 
جهله!". 


ه في الصرف ج 8 ص 110. 

)١(‏ ككشف الرموز: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص .50١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / في 
الصرف ج ”ا ص /51. 

(؟) اللبع التحققة «العاجر الفصل الفاسين عن 1 

") في نسختي الشرائع والمسالك: بالدينار. 

(؛) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا بج ١‏ ص .5١‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص 7؟. 


لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بد يئار 89 


وقال في الدروس : «صح مع العلم , لا مع الجهل»!". 

وفي المختلف : «إطلاق الشيخ ليس بجيّد ؛ لأنّ مع وجود دراهم 
صرفها ذلك يصح البيع»!" . 

وقد يستفاد من تعليل المتن التقييد أيضاً. لكن فى المسالك أَنّ 
«تعليله المنع بالجهالة يقتضي إثباتها وإن وجد في المعاملة نوعٌ صرقُةٌ ١‏ 
ذلك وعلم به»!”. 0 

قلت : بهد اللعيي مزع فى اللددره سحت قال الو كاق نفك البلد 
عا اشير رار د الف قدا و ب 
ذلك بنقد البلدي !ا 

وفيه : أَنّ المانع من الصحّة إِنْما هو جهل الدراهم . وهي على هذا 
التقدير معلومة , والإطلاق منرّل على نقد البلد أو الغالب إن ماحم 
كان ن نقد البلد معنا لذلك الصرف أو الغالب وعيّن نوعاً بذلك صمح كما 
أنه يصحّ مع فرض العلم -في غيرهما أيضا . 

وتعدد انراف العقرريق ن بالصرف المزبور _إذا لم يختلف الغرض 
باختلافها -غير قادح ؛ إذ هو كأفراد كلّيّ الدرهم مثلا . 

والحاصل : هذه المسألة جرئيّة من مسائل الجهل والعلم. فيدور 
الحكم في الصحّة والفساد عليهما , ولعلّه مراد الشيخ من إطلاقه ؛ كما أن 
إطلاق بعض من انتقد عليه كذلك, والأمر سهل بعد وضوح الحال . 


ا البيع / درس 868 570 كا ام الاو 
91 اجكماب انفد لماج انقو الصبر قي رى 131 

"اسلف الأنهاء التساو "إلى الصرت ل الاين م 

كوه لهاك الي زانى المريك ح عن طى 11 17 


حب م ا ا ع حت ا ص ص م كحت قافن الكلدام 8 03 
المسألة «التاسعة » 

ولو باع مائة درهم متاو درهماً» منه لم يصح» 
بلاخلاف أجده «للجهالة!”4 بالدينار أو الدرهم أو نسبة الدرهم إلى 
الدينار ؛ لعدم تحققها باعتبار عدم ضرب السلطان قيمة للدينارء او 
لعدم علم المتعاقدين بها . 

بل لوغلم أن الندوق يساوي ربع مثقال من الدينار, إلا أنه لم يعلم 
نسبته إليه _لعدم العلم بوزن الدينار ‏ يمكن البطلان أيضاً للجهالة . وفيه 
وجه بالصحّة مع عدم علم الاستغراق #بل .وق مناقه وان ع 

أمَا لو علم ذلك وعلم وزن مجموح الدينار :إل تلم حمر 
النسبة أَنّها ربع أو أكثر أو قل فالأقوى الصحّة فيه . 

«وكذا» الحكم «لو كان ذلك تهنا لما اويا فيد :ضرورة ينا 
المسألة على العلم والجهل اللذين يعمّان كل بيع » وقد روى السكوني 
درهم إلى أجل؟ قال: فاسد ؛ فلعل الدرهم بصير بدينار”16. 

ومقتضى التعليل فيه بل والقواعد أنه لو شقن سس هن 
الدرهم في وقت العقد وكان معلوم النسبة عندهما صم ولو كان نسيئة . 

بل هذا هو مراد الإسكافي فيما حكي عنه : «لو باع ثوبا بمائة درهم 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لجهالته. 
() تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ٠١8‏ ج لاص ,١١7١‏ وسائل 


لو باع مائة درهم بدينار إلا درهماً 0 





فيرويناة تقداجا زه كان راعه ينه لم برضف النةة لاتشلة بعلم ندر 

الدينار من الدرهم وقت الوجوب . وكذا كل ما اختلف جنساه»7". 
كما أنّ ما عن الشيخ في المبسوط يجب حمله على عدم علو 

المتعاقدين حال العقدء قال : «إذا اشترى ثوباً يمائة درهم إلا ديناراً, أو 


ماثة ونان إلذرهماء لبيضع «الأنّ النين سجهزلء الأنه لذ يدري كم 
حصّة الدرهم من الدينار ولا حصّة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم 
والرجوع إلى أهل الخبرة»!"', ونحوه عن ابن الْبرَاج". 

والكراهة في خبر حمّاد بن ميسر عن جعفر عن أبيه طلِي* : «أَنّه كره 
وى !النوى افر ذوهية أنه لاسدرى كم الدهاز مين 
الدرهم»!* يراد به الحرمة , أو أَنّه لا يعلم خصوص الثلث والربع مثلاً؛ 
نحو خبر وهب عن جعفر عن أبيه لِك : «أَنّه كره أن يشتري الرجل 
بدينار إلا درهماً أو إلا درهمين نسيئةً » ولكن يجعل ذلك بد ينار إلا 


َ 


ثلثا, وإلا ربعاً؛ وإلا سدساً. أو قينا بكرن جزءً من الدينار»””. 
ومنه إو» من غيره يعلم أَنّه لو قدّر قيمة الدرهم من الدينار» 


.١١0- ١١4 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الصرف ج ه ص‎ )١( 

(؟) المهدّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص 3717١‏ ١/ا؟.‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م ٠٠١‏ ج لاص ,1١١‏ وسائل 
(0) تهذيب الأحكام: العجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م ٠١9‏ ج لاص .1١6‏ وسائل 


ا ‏ مم ا ئ ا 0 جواهر الكلام (ج )2 


بجزء مشاع فاستثناها 9جاز؛ لارتفاع الجهالة4 بل لو قال: «أستثنو 
الدرهم» 5 2 العلم منهما بما يخصه من الدينارء فهو كناية عن إرادة 
استثناء ذلك الجزء صم بل لو لم يستحضرا النسبة إلا أنهما يعلمانها 
بأدنى التفات لم يبعد الجواز ؛ لارتفاع الجهالة , والله أعلم . 
المسألة «العاشرة 4 

لو باع خمسة دراهم» مثلاً إبنصف دينار» مثلاً «إقيل» 
والقائل الشيخ'" وغيره'' بل لا أجد فيه خلافاً صريحا : « كان له شقّ 
دينار» بمقتضى الحقيقة اللغويّة . 

«ولا يلزم المشتري» شقّ «#صحيح4 لعدم كونه شقّ دينار 
حقيقة , وإِنْما هو نصف مثقال يساوي شقّ دينار «إلا أن» يشترط أو 
يريد بذلك4 الصحيح من «نصف المثقال عرفا» فإن لم يكن عرف 


او شيظ ‏ واقروية خمل على العفقة كواهو الضنا كد 


لكن عن التذكرة : البطلان مع عدم التعيين إذا اختلف العرف؛ 

للجهالة'". وفيه منع إذا لم يصل إلى حدّ الاشتراك . 

ما لا بخصه , 

(1) كابن البرّاج في المهذّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص 77١‏ والعلامة في الارشاد: 
الاعو اران الصرقيي 1ض 04 والهيد :تي اللنمنة«المتاعر 7 النضل الخامسى 
ص ,١١7‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 ص .١١7‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج ٠١‏ ص 17]. 


لو باع خمسة دراهم بنصف دينار 16 





شعا فاق 8 ا وأو شوط عليه في اد 
الثاني إعطاء ء صحيح عنهما صح ؛ لعموم : «المؤمنون عند شروطهم»” 
الكذ ل اده 

خلافا للمحكي في المختلف عن مبسوط الشيخ : فأبطل الناني 
خاصّة إذا كان الأول قد لزم وانقطع الخيار بينهما فيه ؛ معلا له ب «أنّه 
0000 ن |يكون ثمن'" الثوب الثاني نصف دينار حتى يزيد في ثمن 
الوه ١‏ انمد المكمو وين درا رصحي وهف ناد 
لاتلحق بالاول لأبرافه اولان الزيادة مجهولة. فيكون الثشمن في 
الثوب الثاني مجهولا فيبطل» . 

دوا نكا العقد الارل لي للد 9 ليقام القوار:فيفدريكيها قبي اميه : 
لآ يانه الضنة مدرنة: عن العين مجهولة . فلا يصحٌ إلحاقها بالثمن 
لساري جيك سمي 0 اليويوسدية 
الإباقة فق تمر النوي الخو نضا واالشين حير ل" ل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١”المهور‏ والأجور ح 77 ج /اص ,57/١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المهور ح 4 ج ١١‏ ض 596؟. عوالي اللآلي: ح ١ ١0/7‏ ص 197, 
عمدة القاري: ج ١١‏ ص 14. تلخيص الحبير: ج 4 ص 755 كشاف القناع: بج ؛ ص 5؟7. 
كشف الخفاء: ذيل ح 57١7‏ ج 5 ص .5١1‏ 

(؟) في المصدر بدلها: في. (؟) في المصدر بدلها: صحيح. 

(؛) فى المختلف: «لالتزامه» وفى المبسوط: «لانبرامه». 

قاش السشدلف «ررلين يوقي متيو »لبر 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .١١8‏ وانظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ > 


لسع ب ب ب ا ا اح ست قل هن الكلام (ج 6) 


وفيه يعد اتحشى تويعية اندز لالمخطوضاً الثاتى #تبإرادة الفمخ 
حيث لم يرض إلا بذلك المتعدّر -منع الجهالة , ومنع عدم صحّة لحوقها 
الأول وإن كان قد ابرم ؛ إذ حاصله : تعيين فرد من أفراد الدفع بالشرط , 
الفيخ احيث حكى عنه كس ما ذكرنا0.ن ؛ فلاحظ وتأقل. 
معدن" وفي الأاني؟ "وغيرهما" لفقي الج قوقك . 
مو يي او واه عدوي اليرت 
دفعا لكلفة مشقّة تحصيل العلم بالزيادة لو اريد بيعه بأحد الجوهرين, 
لا أنه يتعيّن ذلك فيه ؛ للإجماع على خلافه . 

نما الكلام في حكمه باعتبار أَنّه مجتمع من مال الناس غالباً: 
د فيه الربا ج “اص .5١-17١‏ 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الربا / درس 517 بج 7اص 507-7805 
(1) تقدّم في ص 7". 
(؟) تقدّم في ص ./١‏ 


( 
(؛) كبحث المراكب والسيوف المحلاة, المتقدّم في ص 8... 
(0) في متن نسخة المسالك كما تحتمله المعتمدة -: بعرض. 


حكم تراب الصياغة به 





وإظائهر المون بوغورء اميل قل 7"ادإنه لانشلاف فسن انه سجي ول المالك 
فيتصدّق بهء أو يباع ثم يتصدّق به؛ لأ أربابه لا يتميّزون4 غالباً 
ولو فى محصور . 

تال غلة بين طهون الاق نالف أبأاعين ازناقة ببعقا كنس 
من التراب فأبيعه, فما أصنع به؟ قال : تصدّق به ؛ فإمّا لك وإمّا للأهله , 
قال: فقلت له : فإن كان فيه ذهب وفصّة وحديد فبأىّ شىء أبيعه؟ قال : 
سمطبان العون ركان نت التمساء طون قال الفمرالن: 

وفي خبره الآخر: «سألته عن تراب الصواغين وإِنّا نبيعه؟ قال : أما 
تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قال: قلت : لا, إذا أخبرته اتهمني , 
قال : بعه, قلت : فبأيّ شيء نبيعه؟ قال : بطعام , قلت : فأيّ شيء أصنع 
به؟ قال : تصدق بدء إمّا لك وإمًا لاهله , قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا 
فأصِله؟ قال : نعم». 

إلا أن الأخير منهما منافٍ لما صرّحوا به“ من غير خلاف يعرف 


)١(‏ كالمختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١54‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف 
ج ١‏ ص 258 والدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١5‏ ج 7 ص 50٠١‏ ومعالم الدين 
(لابن القطان): البيع / في الصرف ج ١‏ ص .60١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 48 ص 119. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصروف ح 55 ج 0ه ص 5050. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب8 بيع الواحد بالاثنين ح 80 بس لاص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الصرف 
اح ١ج‏ 8اص .,5١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م 501 سج 1 ص 787 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الصرف ح ١‏ ج ١8‏ ص .5١5‏ 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس بج ” ص 587. رياض المسائل: التجارة / > 


© 





جه شفا 


مه تت جواهر الكلام (ج 6) 


بينهم فيه -من أنه إن علم صاحبه ولو في محصور وجب التخلّص منه , 
وخوف التهمة لا تبيح التصرّف في مال الغيرء سيّما مع إمكان إيصال 
حنه الهاو الاشعلال منه وده لا يرحب النهمة: 
دعوى الإجماع على خلافه _في غير محله . 

فلاب ميو طرضة: او وقال: 01 السنيرة المسمشفيفة ب المغلوة 
كشفها على إعراض المالك عن ذلك فى الصياغة والخياطة والحدادة 


وغيرهاء وإلا فلا ينكر أن الغالب معرفة الصاحب جميعهم أو كثير منهم 
ولا أقلٌ عند الفراغ من العمل , فيتّجه وجوب الاستحلال منه عنده كما 


اعترف به في الروضة”", مع أنه لم يعرف من أحد منهم وفيهم النقات 
إشارة إليه . 

فمك ون ناء ولك على ظيون الاعرا فى وال ا هالعا كنات سمكن اذ 
لايكون معرضا استفهم الإمامنية عن ذلك لإرادة كمال الاحتياط, 
وحيث إن السائل أجابه بخوف التهمة رجّم الأخذ بالظاهر المزبور 
والإعراض عن الأختناط العستهيت 5 

بل لعل قوله اللا فيهما : «إمّا لك أو لأهله» ون إلى ذلك أيضاً, بناءً 
على أنّ المراد به : هو لك إن كان ظهور الإعراض كذلك في الواقع , وإلا 


ج في الصرف ج 4/6 ص . مفناح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج اص ا07. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / في الصرف ج ١9‏ ص .5١9‏ 
(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ا ص 785و587,. 





فهو لأهله لعدم الإعراض في الواقع وإن كان هو الظاهر من حال 
المالك . 

لان الحراه نس لك وكير الما لولم موف سالضدقة ور تشقون 
لأهله , كما صرّح به بعضهم!", بل جعلوه'" مؤيّداً للقول بالضمان 
لو تصدّق بمجهول المالك ثمٌ ظهر صاحبه ولم يرض بالصدقة, الذي 
منشوه عموم ما دلّ على ضمان ما أخذت اليد خرج منه : ما إذا رضى 
واي 0 بالإجماع «فييقى الباقي. . 
لظاهر فر في 9 الصدقة عن المالك, وأنّها طريق لايصال إلى ال المالك 
عن قد د عيرها الحضيو ل اليا من لا 

لمر ل اي ميم ادو وان 2 
موا و وس 

ومن هنا قيل : بعدم ترتب الضمان في التصدّق بمجهول المالك'" 
وهو لا يخلو من قوّة . 

وحينئذٍ فحمل الخبر عليه كماترى. خصوصا بعد منافاة ذلك 


)١‏ كالبحراني في الحدائق: البو فى الفسرلطدب اهن +15 والطباط اق في الزنا طن 
التجارة / في الصرف ج 8 ص .4١ 47١‏ والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
00 ا 6 

ا م التتجار: 0 ١ص .6١07‏ 


حََ 


1 


)6 ممح ا ا ا حجني لكو اهن الكادم 1ج‎ ٠. 


للقواعد المعتبرة التي لا يصلح الخروج عنها بمثل ذلك . 

غلى أن الغالب:_كما غرقةدعدء جيل الضاعب وبل اعشرف 
السائل بمعرفته إلا أنّه لم يستحلّه لخوف التهمة . وحمله على إرادة 
التقصير بذلك من أوّل الأمر ثمّ جهله تهجّس يأباه الظاهر . 

فالأولى القول بأنّ مخرج الخبرين ما قلناء وحينئذٍ فلا ينبغي 


ل 0 


بعضهم : فخيّر بين الصدقة بعين المجهول _كما هو مقتضى الأمر بها في 
اعروميفي و يقييقة الخيريى البينا قيب |411١‏ ذاظيط ما خر فا 
والمتاقفنة فيد و يان الاغزاضن هنا لو مغل ل شعوز ف العملك 
يدفعها : منع اعتبار العلم بمعنى اليقين فيه , بل يكفي فيه ظهور ذلك 
ف الماللق و از فى تله كر كر الجوماق معطي وملكن 3 نوعو 
العادات عك خلافه'",ولعله يريد ما ذ كزنا, 
فحينئز يتّجه استحباب الاحتياط بالصدقة به إِمّا له أو لأهله؛ إن 
وكذا المناقشة فى أصل التملّك بالإعراض وإن علم كما فى 


0 الدووكن السرغنة : الزا دين 17 اهن »سالك الاتهاء: الفحازة 7 فى 


عرزت ع إن 1101 الجدائق الجالقتوة لقي الى ادر لدي ةد 211 
)١(‏ كفاية الأحكام: التجارة / في الصرف ج اص .60١١‏ 


حكم تراب الصياغة ٠١5‏ 


الرياض ء قال : «إن كان إجماع , وإلا فللنظر فيه مجال ؛ حيث لم تنهض 
حجّة على انتقال الملك وجواز التصرّف بمجرّد نيّة الاعراض . مضافاً 
إلى إطلاق الخبرين بالتصدق»!". 

إذ يكفى في دفعها : السيرة القطعيّة ‏ المؤيّدة : برجوع الإعراض إلى 
إباحة التملك لمن يريد تملكه, فتامّل, هذا . 

وربما يقال فى خصوص المقام من جهة النصٌّ والفتوى 
المشتملين على الأمر بالصدقة به . مع عدم كونه مجهول المالك بالنسبة 
إلى أغلب أفراده ولو في جملة, ولا إعراض محمّق . وكون المتعارف 
في الصاغة أنه يعو لشم فر روف اجر جهوت مد 
موضوع خاص امر بالصدقة فيه عمّن هو له سواء كان الصائغ او غيره 
وحينئذٍ فلا يستفاد منه حكم مجهول المالك, ولا يجري عليه حكم 
الإعراض . 

نه فاه على ان النقاء من مجيو ل الس للق كي يهم أن 
مصرف هذه الصدقة مصرف الصدقات الواجبة'". ومقتضاه المنع من 
إعطائه الغنى والهاشمى ومن وجبت نفقته _بناءً على منعهما'" منها - 
ور الك دف 





.87١ رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص‎ )١( 

(؟) النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ؟ ص .15١ - ١7١‏ السرائر: المتاجر / الصرف 
وأحكامه ‏ ؟ ص 75؟. مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 507 الحدائق 
الناضرة: البيع / في الصرف جع ١5‏ ص .5١1‏ 

لمارا القعي مدهي 





ا وسرا تفل اشر الكلام ١ع‏ 18 


وفيه : أنّها غير واجبة على المالك, بل هي مندوبة بالنسبة إليه وإن 
ويلك على يبن لل لير قال دوكر ان اشكاء العتدير مايه 
نعم . قد يقال7": بانصراف الإطلاق إلى إرادة الفقراء والمساكين 
4 هناء وقد سمعت ما في الخبرين من إعطائها القرابة المحتاج دل فس 
الوناضن الات بين الالمعاب ليه واي جواز الإعطاء للعيال إذا 
كانوا بصفة الااستحقاق»'" 
ولعله للإطلاق . ولفحوى الجواز في دفع الزكاة ليفرّقها. ويستفاد 
منه جواز اخذه منه لنفسه _مع الشرط المذكور إن قلنا بذلك تمّة لو 
ذفيك إل هاللضرف الفقراء:واهل المفسكة وهو صنتهم .ولريب ان 
الأحوط الصدقة به على غيره: بل لا يخلو القول به "إذا كان هو 
المتصدّق من نظرء أمّا لو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به عليه أمكن الجواز . 
ولتحقيق الحال في حكم مجهول المالك مقام آخرء والله أعلم . 
المسألة الحادية عشرة 
يجوز التصارف بما في الذمم إذاكا دعا ومخدلت الس ا 
على أنه ليس من بيع الدين بالدين الممنوع منه, وأَنّه يختصٌ ببيع 
الكالي بالكالي واى المؤجل بالمو يت يقلو كان اواج عملي لاخر 
ذهب مثلاًء وللآخر عليه دراهم سيا سيسيع 


)١(‏ كما في رياض المسائل: ليق اللقدق) :ونقعات الكرانة: البعاجر "فى الصيرك 
نا ص 8 0., 

اللإارياض النبائل الفعارة "فى الصرقة يناع ابا 

2( أي: التصدق على نفسة, 


اللعنار ف جنا ف الدع مسي سيم ب سج م ني 41 


ولايحتاج إلى تقابض فعلي ؛ لما عرفت من أنّ ما في الذمّة مقبوض . 
قال عبيفييق ؤرازة#ززسالت اناعد ال مهن الريها كر ا 
على الصيرفي مائة دينارء ويكون للصيرفى عنده ألف درهم , فيقاطعه 
عليها؟ قال : لا بأس»7". 
لكن استشكل فيه في القواعد!", بل عنه في التحرير”" وولده في 
الإيضام!: الجزم بالعدم _كالدروس'"-_لأنّه بيع دين بدين . نعم , قال 
فى الالخونة نزولو تهاترا احتمل الجواز»""'. 
قلت : بل هو قوي ؛ لعدم دليل على كون الوفاء من البيع . بل ظاهر 
الأدلّة خلافه, مؤيّدا : بعدم قصد البيع والشراء. وعدم المحافظة على 
كاف اذنقن قضن وذ هنا ل يسرك تنه رافق نوكن اقها يننا ٠‏ 
بظهر من المحكي عن الشيخ في بحث المكاتبة : من أنّ الوفاء بيع" 
وعيةر ادك يحول لخر غبيلة عليه فالا وكون ذا على عر اذ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين سم 49 ج لاص .٠١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب الصرف م 7 ج ١8‏ ص .١17/86‏ 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١‏ 
١‏ تحر ير الأحكام: المتناجر / في الصرف ج صن ا ا 
() إيضاح الفوائد: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 101. 
(0) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 73017ج 9اص 5٠١‏ 
(1) المصدر السابق. 
() استفيد من المبسوط: المكاتب / بيع المكاتب وشراؤه ج 1 ص 30-154 .١1‏ 


الو ممعي يبي م م يي قو أفرةالكلاة ا 08 
الانختصالافنه. 
ول كان مائق الةمرستفه العمن وااصفة حمل العياتر كتهرا 

4 من خب بعالية إن صرف ولا إلى تراض بالتهاترء بلا خلاف أجده 
ات ل ال ا 
التهاتر قهراً. 

وفيه : أَنّ اعتبار تشخيص الدافع وقبض المدفوع متّجه إذا لم يكن 
المدفوع نفس ما ملكه المدفوع إليه. أمّا إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى 
تراض ؛ لأنه يكون كوصول عين ماله إليه» إذ الفرض أنّ المديون قد 
ملك عل اللدتاودها ملك غليه 5ل" من كله العقرة فى ته ناد 
فالأولى اختصاص فرض المصارفة فى التعولق وهنا 

وفي القواعد'" وغيرها"": ا اقتضاء أحد النقدين من 
الو را للا 

قلت : لا بأس به إذا وقع بصيغة البيع وقبض العوض في مجلس 
العقد , أمّا إِذا دفعه وفاءً فقد تقدّم أنه ليس بصرف ؛ لأنّ الوفاء ليس بيعاً 
وخبرا الحلبي لا دلالة فيهما على ذلك : 

قال في أَوَّلهما: «سألت أبا عبد الله : عن الرجل يكون عليه 


.175 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج 7 ص .5١‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 5١4‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في 
الصرف جح ؛ ص 5٠6‏ ١١1آ,‏ 





دنانير؟ فقال : لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم»!". 
وقال في ثانيهما : «سألته ‏ أيضاً عن الرجل يكون له الدين دراهم 
مغلومة إلى أجل قجاء الأجل ولنن عند الرجل'الذى عليه الدراهي: 
فقال: خذ منّى دنانير يصرف اليوم؟ قال : لا بأس به»” . 
501 أبي عتاب 4050 , 


بل النصوص المعتبرة التي افتى بمضمونها غير واحد من 
الأضعات التفكة ااحسناب السغر يوه القيقن ‏ ظاهرة اد 


صريحة في كون الوفاء ليس بيعا : 
فال اسعاق ين عقاو سالك أب إنراهب كل عن الرسن يكون لى 


ل 


عليه المال ,3 فة ضبن دنانير وبعضاً دراهم 0 فاذا جاء يحاسبنى و من 


/ الكافي: المعيشة / باب الصروف مح ؛ ج 0 ص 0غ "5. تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 

1 الكافى: المعيشة / باب الصروف ح اج 6 ص 0 » تهد يب الأحكام: التحارات / باب / 

(؟) في المصدر: «زياد بن أبي غياث». 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ٠١١‏ ج /,اص ,1١١4‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب الصرف م 6 ج ١‏ ص .١77‏ 

(0) كالشيخ في النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص ,١50‏ وابنحمزة في الوسيلة: 
البيع / بيع الصرف ص 650 والعلامة في التذكرة: البيع / في الصرف بج ٠١‏ ص .41١‏ 
والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .,1٠١١‏ 


الدنانير» أو سعر يوم الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير ؛ 
لاك مضست نتيا غنية 11 
وقال أيضاً: «قلت لأبي إبراهيمحيْةٍ : الرجل يكون له على الرجل 
١‏ الدنانير» فيأخذ منه دراهم» ثم يتغيّر السعر؟ قال : فهي له على السعر 
0 الذي أخذها نه مو واو اعد رفاس قلسن يرق للنقيه: 
«وليس»!''_له دراهم عزوو فلن برو عد ليد هنا خدها سور وسها سيق 
شاء»”" يعني : وقع الفصل بينهما بأخذه أَوّلاً مكان دنانيره, ثم أخذ 
ذلاقو اذالن عاذ لك قلسن النيفطق أو نجعايا قن بهذا بلنابونا يرف" التي 
كانت لفعلته ذل وكالاب مجه هراعمة :اذ دراه ل عش ل 
ليس له إلا دنانيره التي أعطاها ثانياً يأخذها متى شاء . 
وروى إبراهيم بن ميمون!/ عن أبي عبد الله نكةٍ : «في الرجل يكون 
له على رجل دراهم , فيعطيه دنانير ولا يصارفه . فيصير الدنانير بزيادة 
أو نقصان؟ قال : له سعر يوم أعطاه»!". 
ساس لسن زان لسر اع ا جر 11س بعصو له ال 
باب الصرف ووجوهه م ٠055‏ ج اص 150. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصرف 


١؟)‏ من ٠‏ يحضره الفقيه: لتويك / يبأب الصرف ووخصومة ع اج ل /57 وبهذه 
الصياغة نقلها في الوسائل. انظر الهامش اللاحق. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 70 ج لاص .٠١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من ابواب الصرف ح ” ج ١48‏ ص 181. 

1 في المضدرة طن يوسف .بن اكوب شريك ابراهيع بق ميمون»: 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 717 ج لاص .٠١8‏ > 





وقال عبد الملك بن عتبة الهاشمي : «سألت أبا الحسن نه : عن 
رجل يكون عنده دنانير لبعض خالطائه . فيأخذ مكانها ورقاً فى 
حوائجه . وهىي يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار. وقد 37 
صاحب المال بعض الورق وليست حاضرة, فيبتاعها له من الصيرفي 
بهذا السعر ونحوهء ثم بتغيّر السعر قبل أن يحسبا حتتى صار الورق اثني 
عشر درهماً بدينار, فهل يصلح ذلك له وإِنّما هي بالسعر الأُوّل من يوم 
قبضت كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر 
الدينار فلا يضره كيف الصروف ولا بأس0"., 
ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد'". 
المراد أنه إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغيّر السعر 
فلايضرّه تغيّر السعر ‏ ولا عدم المحاسبة» فإنه يحاسب على السعر 
الأول 
وعلى كل حال» فهى صريحة في أَعمَيّة الدفع وفاءً من البيع » نعم 
لو دفع إليه ذلك لا على جهة الوفاء ‏ بل كان قرضاً أو أمانةَ... أو نحو 
النوىا حسيت المع يوم المعانية وقاو و كياهوبو اطع ووات اعلى. 
0 00 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الصروف سم ” ج 0 ص 510. تهذيب الأحكام: التجارات / باب 
بيع الواحد بالاثنين ح 77ج لاص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصرف ح ١‏ 
ج 18ص 187. 
لت الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين مح 11 ج لاص .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 3 من أبواب الصرف ح ؛ ج ١8‏ ص 188. 


2220020زيزةزة2ز2ز12ز1ز1ز 1 ز 1 1ز ز< | ”آذ لك الكلام (ج »)2 


«الفصل الثامن» 
«فى بيع الثمار» 
و4 تمام الكلام فيها يتوقف على «النظر فى: تمرة النخل. 
«أمّا النخل: فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما» إجماعا 
فيه ١‏ بل المحكى منهما متو "١‏ 5التص وص ولذا نسبه بعضصهم 
إلى الضرورة©. 
فمن الغريب ما في الحدائق: من الجزم بالصحّة!؛ تمسّكاً 
لاحتمال إرادة بيع السنتين بعد الظهور قبل البدوّ. وصحيح بريد بن 
معاوية الآني الذي لابدّ من: طرحه. أو تأويله بإرادة البدوّ من 
«الطلوع» فيه , أو بحمل العام فيه على ما كان في ضمن العامين . 
واغرب منه: حمل نصوص المنع - الموافقة للاصول السليمة ؛ 
ضرورة كون الثمرة معدومة لا تصلح للنقل قبل وجودها ؛ إذ المبيع لابد 
اذتكوق موجودا على التفة اوالكراهة, 
ثمّ قال : «وإلى هذا يميل كلام جملة من محقّقي المتأخّرين 


١(‏ و١)‏ ينظر غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ,"١١‏ والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟ 
ص 504 وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار سج ١‏ ص 597 والدروس الشرعيّة: البيع / 
9 11ج صن 4 ”, والتنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج اص ع .٠١‏ 

(؟) ياتي التعّض لها خلال المباحث اللاحقة. 

)الكت الى موقا بكالنة ين ذلك 

[0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١4‏ ص 555. 


بيع ثمرة النخل قبل ظهورها 


كالمحقّق الأردييلى والفاضل الخراسانى»7" 
اك 5 يخ عاياك او جلك كله عير قاقع في تخصيل لجسا 
55 معلوان صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة «اتسأل الله تعالى 
العفو والعافية عن ذلك وغيره. 
بالكراهة!" إِنما هو مجرّد جمع لا فتوى, وعلى تقديرها فهى شاذة 
أيضا. 
مع انْ عبارته محتملة لصورة ما بعد الظهور قبل البدوًء بل قيل : «إِنْه 
الذى تسعر به عبارته بعد صم بعضها إلى بعض»!"' #9و» للا لسب 
جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الآنية دون هذه المسألة! 
نعم #افى جواز بيعها كذلك عامين 0 تردد» ل 
فالمشهور باقلا ارين اغوي ابمدياة '-العدم أيضاً : 
5 سنو اليارق» 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب “ بيع الثمار ذيل م ١8‏ ج لاص 88, الاستبصار: 
البيوع / باب 088 متى يجوز بيع الثمار ذيل ح ١١‏ ج "ا ص 88. 
09 مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١*7‏ ص 048 
0 وسبا و 0 1 الت الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ 
0 0 6 ص /91. وغايه المراد: المتاجر / بيع 
الثمار ج ؟" ص ٠١غ.‏ وجامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص .١7١‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / بيع الثمار سج 7 ص ”507. 
)0 كالعلامة في التحرير: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5917 وولده في الإيضاح: المتاجر / 
بيع الثمار ج جو مغ ,. وابن القطان في معالم الدين: البيع / , بيع النمار ج ١ص‏ 155 
والكركي في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج اص 517-541. 








0 


ل ا ل م ا ع ا ا ار ل ل ا سي جواهر الكلام (ج 06) 


للانعدام , فضلاً عن الغرر والجهالة . 
وللإجواع فى [البر توه لقال فقا #رروقن اهدي على كير مين 


محا ل يونا سنتين وإن كانت فارغة لم تطلع 


بعد وقت العقد. وهذا خلاف ما يجدونه فى تصانيف أصحابنا وخلاف 
إجماعهم واخياز كتين وفتاواهم»!". ش 

ولمفهوم خبر أبي بصير وخبر أبي الربيع وإطلاق موثق سماعة 
أو عمومه وصحيح الحلبي وغيرها من النصوص التي تسمعها فيما 
يأتي » ومنها النصوص التي علقت الجواز على الإطعام والبلوغ 
والإدراك وبدوٌ الصلاح ٍ 

خلافاً للصدوق”", وربّما أشعر به قول المصنّف : «والمرؤي» فيما 
ان من صحيح يعقوب وصحيح سليمان وخبر اين بصير الآخر 
مسح رمي ري و ل حصان 
الحدائق!" «الجواز» بل فى صحاح يعقوب والحلبي وعلىٌ بن جعفر 
تعليله :به إن لم يخرج هذه السنة ‏ خرج من القابل . 

وبها تقطع الاآصو ل والعمومات, ويبخصٌ الإطلاق في الأخبار 
المقابلة, وإلا طرحت ؛ لرجحانها عليها بالصحّة فى السند . والكثرة فى 
ا يسيم 


)2 ا : باب 0 والتجا راتس 55م 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص .5"١‏ 


هق ة الكل قي ل ظيورقا . سسحعسح د يي يب ب ب 11 


وإجماع ابن إدريس مردود عليه بما عن غاية المراد للشهيد من 
«أنّ الأصحاب لم يذكروه صريحا ولا تعرّض للمنع إلا جماعة 
منهم»7". ونحو ذلك فى المختلف!", 

وفي مفتاح الكرامة : «ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط 
والمراسم والوسيلة والغنية وكشف الرموز ذكر ولا تصريح بجواز 
ولامنع ‏ ولم ينقل أحد ذلك عن الحسن وأبي علي والقاضي والتقي» بل 
لم أجد من صرّح بالمنع قبل الفاضل»”". 

قلت : هو كذلك في جملة من كتبه!, لكنّ ظاهره او صريحه في 
التذكرة الجواز' وإن احتمل المنع قويّاً فيهال5, وفي الحدائق: أنه 
حكاه بعض عن الشيخ ايضا”", بل قد سمعت اعترافه في السرائر بان 
القائل به كثير , لكن ادّعى عليهم الاشتباه . 1 

ونج هاه نعم عدي مدا لخر المناذرين إلى الجواز "مزل فو 7 


(كاغاية المراد» العام لابه القائن بت لاضن 116 

.١91/ مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار بم ه ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .41١‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ١‏ ص 51, وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار 
ج اص 5973, ومختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار بج ه ص .١197‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار سج ٠١‏ ص 587. 

(1) المصدر السابق: ص 87 ؟. 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص .55١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص .٠١7 ٠١١‏ كفاية الأحكام: 
التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 008. 


الج ا ع ع ل 7 تس وا ف الكاوع 1ه :10 


ظاهر الشهيد الثاني'", وفي جامع المقاصد : أَنّه لا يخلو من قوّة!". 

لكن قد يناقش”'": باحتمال الطلوع في صحيح يعقوب: بدو 
الصلاح . وبكون'“ المراد من قوله : «إن لم يحمل...» إلى آخره: إن 
خاست , وهو وإن بَعُّد إلا أنه أولى من ارتكاب التأويل في النصوص 
المقابلة , المعتضدة : بالشهرة ومحكيّ الإجماع الذي لا يقدح فيه ما 
سمعت عند التحقيق وقاعد تي المعدوم والغرر والجهالة . 

مع أَنّه قد يستأنس لحمل «الطلوع» فيه على البلوغ ملاحظة 
الصحيح الآخر!”؛ حيث اشترط فيه نفي البأس عن الشراء ثلاث سنين 
بوفوعه قبل البلوغ , وجعله المعيار له دون غيره»؛ مع تضمُّنه التعليل 
المزبور في صدرهء ولو كان المعيار الظهور لكان تبديل البلوغ يك اولى: 
كنا لأ وك 

ومنه يظهر الجواب عن غيره الذي جعل غاية الجواز فيه 
«الإطعام»”" الذي هو عبارة عن الإدراك , وعن”" الصحاح : «أطعمت 


)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج ”اص 704 500 مسالك الأفهام: التجارة / بيع 
(غ) ري ا 

(0)يأت فى ضن ١١7‏ 10 

)1 3) كما في خبري سليمان وأبي بصير الآتيين في ص .١١8‏ 
(1) تحتمل المعتمدة: فعن. 


ندع تيرة البخل قبل طهووها ام ا ا ا ع تت 1 
النخلة : إذا أدرك ثمرهاء وأطعمت البسرة : أي صار لها طعم»!". 

كل ذلك . مضافا إلى ما تسمعه في صحيح سليمان بن خالد منها , 
بل التعارض بين كثير منها وبين غيرها بالعموم من وجه؛ ضرورة 
شمولها لصورتني عدم الطلوع وعدم الصلاح ,كما أنّ غيرها شامل للعاء 
والعامين . وقد سمعت رجحانها عليها بالشهرة وغيرها . 

لكر لانهنا يمك 3 لف كلد أن الحو ا 3 لا بيه اومن اقاووو ان كنات 
الأحوط خلافه . 

ثم على تقدير العدم فالظاهر مساواة غير البيع من النواقل له في 
عدم الجواز ؛ لعدم صلاحيّة المعدوم للنقل . 

نعم يج جوازه بالشرط , قال في التتتقيح : «كلٌ موضع قلنا: 
لا يصح البيع فيه يصحّ ان يجعل من شر وط"" التملك في عقد اخر»!". 

تلك لجموة أدلة الشترروط الى لأ فيد فى علكا فلن التمتفر ا 
ومنه ينقدح قوّة الجواز في الصليح أيضاً. وربّما تسمع في بابه زيادة 
تمد كاعر اله قا لىء 

لكن قد يشكل فى خصوص الشرط ؛ لاقتضائه الغرر المنافى لعقد 
يعوو لوقي قرطل كما عتتناه فى بيعل 4 1 

وأمّا الجواز مع الضميمة حتّى في العام الواحد, فهو وإن دلت عليه 


)١(‏ الصحاح: ج ه ص ١9176‏ (طعم). 

)1 في المصدر: «مشروطة» يدل من شروط». 

() التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج اص ٠١1‏ . 
(4) انظر ج ١4‏ ص 775. 


1 
اج غ8" 
56 


الع ا ا ل يس اق اهن لكلو 20 ) 


مولّقة سماعة قال : «سألته عن بيع الثمرة : هل يصلح شراؤها قبل أن 
يخرج طلعها؟ قال: : لاء إل أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً 
فيقول : أشترى هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذاء فإن 
لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة...0". 

إلا أنها مقطوعة , ومعارضة بإطلاق الأدلة من معاقد الاجماعات 
وغيرهاء بل فى المسالك أَنّ «المشهور المنع مع الضميمة حيث لا تكون 
اللتعرو البعو دقع 

رمن هنا تجدل غضم الغو ا المزيور غانى اقفر ةروفان 
للتذكرة!*, وربّما أشعر به ما في ذيل الرواية من التعليل بناءً على 
الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة إل بعد أن تكون 
الضميمة المقصودة . 

وكأنٌ ذلك منه إرجاع منه للمقام إلى قاعدة ضمٌ المعلوه 
إلى الستعيو ل زو و تسسلفك اين فنية امكدى منتعها هنا باينا عقا 
الغذام المنضة: إلا أن يكون على بجهة الشرطتة :ورتسا مسمع لذلك 


(1) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار بج 7 ص 507. 
ج١1‏ ص 114. 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 541 


١1١6 





بيع ثمرة النخل بعد ظهورها 
تتمّة إن شاء الله تعالى . 

(ويجوز» بيعها إبعد ظهورها وبدرٌ صلاحها4 إجماعاً" أو 
دور "توعان» دود تساي بشرط القطع وبغيره 
منفردةٌ ومنضمَّة» إلى المقصود بالبيع وغيره . 

وولا يجوز بيعها قبل بدو ضلاحها عام إلا أن يض الها 
مايجوز ببعه» عرد الأكثر نقلا؛ طاو عل القطع. اوخبيا ميرة 
فصاعدا» أو بيعت على مالك الأصل عند الفاضل. 

(و» حينئذٍ فؤلمو بيعت عام من دون الشروط الشلاثة» 
أو الأربعة إقيل» والقائل الإسكافي" والصدوق في المقنء”” 
والنقى الأوالمقه على ماضن سف شد فظو انو تومي 80 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 4 .٠١‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الرابع ج ؟' ص 500. 

)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 01غ]. 

() في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(؛) نسب إلى المشهور في كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 508. والحدائق 
الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص ؟5؟5. 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص "5. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص .١16‏ 

(0) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 517. 

(8) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 507. 

قا لم تسر ف «المقلعة» المحكته الى هذ ة التسعة وائنا فيها هنا سيا غنيد تقل مسارتة: 
ونقلت هذه النديخة فى مقتاع الكزامةه اللنتائين تمي الما وري لال دن 0831181 

.507 ص‎ ١ النهاية: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )٠١( 


الت ا ا ا ا ا ل حت رخن اهن الكلام (ج ») 


والقاضئى"(" وابن حمزة!"ا والفاضل فى كننه 211 على ما 5 عق 
بعضهم: الا يصمٌ» بل عن صريح المبسوط”" والخلاف”" أو 
ظاهرهما والغنية”: الإجماع عليه . 

إوقيل4 والقائل الشيخ فى التهذ يبين!/ والحلّى!"والابى!'"'والفاضل 
فى عهلة من كد10" وولنو!"9 والشهيدان 9" والكركي 02 والقطيف 097 


.58١ ص‎ ١ المهدّب: البيوع / بيع الثمار ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: البيع / بيع النمار ص .10١‏ 

(؟) الأولى التعبير ب «في بعض كتبه» بقرينة ما ياتي من اختياره للقول الآخر في بعض كتبه. 

(؛) تلخيص المرام: المتاجر / الفصل السادس ص 5 .٠١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 18. 

.60-/84 اص‎ ج1١40و‎ ١59 الخلاف: البيوع / مسالة‎ )١( 

(0) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .5١١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: التجارات / باب “ بيع الثمار ذيل ح ١8‏ ج لاص 88 الاستبصار: 
البيوع / باب 08 متى يجوز بيع الثمار ذيل ح ١١‏ ج 7اص 88. 

(9) السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 505-708 

)٠١(‏ ينظر هامش (]) من الصفحة الاتية. 

)١١(‏ كتذكرة الفقهاء: البيع / بيع الثمار ج ٠١‏ ص 3747 - 544, ومختلف الشيعة: المتاجر / بيع 
الثنمار ج ه ص 151. وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 597. 

.487- 440 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / بيع الثمار بج‎ )١١( 

(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١494‏ ج ا ص 9"4", اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
الرابتع ص .٠١٠١‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج “اص 700 الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الرابع ج ا ص 500. 

١١ تخاضية الارشاد (اثاز الكركي): ج 4 ص 547 فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ ١50 
.١77 جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار بج ؛ ص‎ ,.١07 ص‎ 

.501 107 ص‎ ١ نقله عن «إيضاحه للنافع» في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )1١9( 


ماخر للخل يفة اللوويه مسصسح يي بس م م غ1 * 


ج غ١‏ 


والميسي'" على ما حكي عن بعضهم أيضاً: يصمٌ؛ ولكن صرّح كثير 0 
منهم بِأنّهِ ‏ إيكره» . 

(وقيل» والقائل المفيد'" وسلار”" والان ا على ماعن 
0 ين :إن إيراعى» في الصحّة وعدمها «السلامة4 وعدمها . 

والظاهر أنّ مرجعه إلى القول الثاني ؛ إذ فيما حضرني من نسخة 
المقنعة : «يكره بيع الثمار سئة 1 ادق ف اهيا 6 إلى أن 
قال فى آخر المبحث : «وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان 
50 ما غلت» دون ما انعقد عليه البيع من القمن»1". ومرادة 
بالظهور”": قبل بدو الصلاح .كما هو المحكي عنها ايضا . 

وعلى كلّ حال فهو حكم آخر مبني على أنه مبيع تلف قبل قبضه . 
كما تسمع البحث فيه عند تعرّض المصنّف له, ولعلّه لذا جعل في 
المخدلك: العا ةانق قو لتو وناضا على ان المقيد وسار سن كال 


)١(‏ نقله عن «ميسيّنه» في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

(1) تاتي عبارته قريبا. 

(') عبارته: «ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه 
البيع من الثمن». انظر المراسم: بيع الثمار ص .١71/‏ 

(؛) نقل عنه انفا القول بالكراهة. والموجود فى كشف الرموز نسبة الكراهة للمفيد. ثم حكى 
عق أبق ادزسنى شكا ره المراعا ع شادر 3 قال: «والمفيد أيضاً قائل بهذه المقالة» ثمّ قال: 
«والذي أختاره قول المفيد». انظر كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار بع ١‏ ص 8 0١‏ 000. 

(0) المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص 5 .1١‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) الأولى التعبير ب«بقبل الظهور» بدل: «بالظهور». 


0 <ز2ز2ز2 2 ذخا 000 الكلام رج 6غ) 


بالجواز!". 

(و» على كلّ حال» فط الأُوّل أظهر » ل : 

صحيح سليمان بن خالد عن امي :دلا تشتر النخل حولاً 
راعذ على يطعن جواق كنان علي 1ن #اتقييف أ اننا عد سين 
فافعل)»0*. 

وفى الوافى ._بعد أن رواه عن التهذيب _قال : «الظاهر سقوط لفظ : 
لي لرووقها | جيهي ١‏ السو مود فى اللتسعيضاك نوو القت أ 
باغ" كمر د لهي قلت : يمكن صحّته على ذلك ايضا. 

اك المعتمدة بغير واو'''. وفى حواشي المجلسي : 
«كأنّ المراد : | ن كا مهار اند بع د مار ا در 


(؟) «وان كان يطعم» ليبدت فى الاستتضار والوساتل: 

(") في المصدر: وان. 
4) الوافي: 0 57 م لاااص .01١‏ 

(1) التأ بيد الذى حصل فى «الحدائق» على سقوط الواو من قوله: «وإن كان يطعم» انظر 
الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١1‏ ص 731 1. 

(8) تهذيب الأحكام: التجارات / باب / بيع الثمار ح ج لاص 88, الاستبصار: البيوع / 
باب 08 متى يجوز بيع الثمارح ؟ ج اص 81. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع الثمار 

(5) نقل هذه النسخة فى ملاذ الأخيار. انظر الهامش اللاحق. 


١.18 





بيع ثمرة النخل بعد ظهورها 


الواوقالعراف» إناكان النشل يمن شانه أن يطعم بان ركورن مضي ينين 
دان فرسة وين قو قل ووفكن ايكون العراة اذ كان سيد 
نيتهما أن يطعم ؛ أي لم يشتره بشرط القطع»1". 
وخبر أبي الربيع عنه [ئة] أيضاً: «كان أبو جعفرائُةٍ يقول: إذا بيع 
الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنٌ حتى تبلغ ثمرته , وإذا 
بيع سنتين أو ثلاث فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة»7". 
وق عل وق اح خط 13 لووقا لك انا في مو وبهرى وهل 
اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر؟ فقال : لا حتّى يزهو, 
قلت : وما الزهو؟ قال : حنى يتلن»”". 1 
:5 1 ج 4" 
قال: لا يجوز بيعه حتى يزهوء قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال: 


يحمرٌ ويصفرٌ وشبه ذلك)!*. 

.80-19 ص‎ ١١ ج‎ ١٠ ملاذ الأخيار: التجارات / باب 7 بيع الثمار ذيل ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع الثمار .م ١١‏ ج لاص 87, الاستبصار: البيوع / 
باب متى يجوز بيع الثمار ح اج ٠ص‏ إلى وسائل الشيعة: باب “من آبوات بيغ التمار 

2 الكافي: المعيية / باب بيع الثمار وشراوّها ح لج ص 71, تهديب الاحكام: باب 0 
بيع الثنمار ح ا لاص غ/ وسائل الشيعة: باب ١‏ منابواب بيع الثمارح مج 8 
ص .5١١‏ 

)ع الكافي: المسكة / ياب بيع الثمار وشراؤها حم 2 0 ص 306 يدبن الأحكام: 


0 جواهر الكلام (ج 6؟) 





وين مقن بن شريس *لاسألت أبا غبد اله اقلا عن :رجل اشترى 
مره كل محمة لذن : وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال : 
لابعاك لاطا ولاتمور طش بودوص اهبا 

وصحيح عليّ بن جعفر المروي عن كتابه سأل أخاه[لهُة]: «عن 
قرا لاخ كةو احوة ا علخ 1 قال لا يسدر جحت يله 11 

قال ونروس الله عو شراء لفقل سين بحر ؟ قال لا بداس إن 
لم يخرج العام خرج القابل»”". 

وفي خبر المناهي :«... نهى جُةٍ أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني : 
نه تعر ا 

ومونّق عمّار عن الصاد قي : «سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ 
فقال : إذاكانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة 
كلها :روإذا كا نوغ واخدا فلاتيع ا بعد يدق يطعم «افان كاق ألواعنا 


باب 088 متى يجوز بيع الثمار ح ١4‏ ج ؟ ص وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع 
الفقارب اع لاض 211. 
(1) مسائل عليٌ بن جعفر: ح 1484 ص 174, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع الثمار 
(؟) مسائل على بن جعفر: ح ١87‏ ص .١11‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب بيع الثمار 
(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّئيية م 1578 جب ؛ ص لا وسشائل 
الفيعتدياب اهن ابو اجدبيع اننا ري ذا وض 0 


ل لم060 


الأنواع»7". 

ومرسل إسماعيل بن الفضل سأل أبا عبد اللْهَيْةِ : «عن بيع الثمرة 
قبل أن تدرك؟ فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت , 
فبيع ذلك كلّه حلال»!". 

ومونّق ابى بصير عن الصادق َيِه ايضا: «سئل عن النخل والتمر 
امي يدن د رد ون سن ا ل 
تمرتها من الآفة, فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام» أو أكثر 
فق لكو او اقل كاري الى عير ؤللقه. 

لكن لا يخفى عليك : ما في دلالة بعضها من بوت البأس في 
المفهوم , وهو أعمٌّ من الكراهة . 

تاياي كار باوارياناا جلى ب1/ا وارل لد 1 
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الأصحاب كما ستعرفه, واحتمال إرادة الكراهة من نفي الحلّ في 7 


/ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 بيع الثمار ح 74 ج /ا ص ؟1. الاستبصار: البيوع‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب 0 0 ع دص ,١76‏ 0 00 
اح 7ج 8٠اص17١5.‏ 

() تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 بيع الثمار م ٠7١‏ ج لاص .1١‏ الاستبصار: البيوع / 
باب 088 متى يجوز بيع الثمار ح ١7‏ ج ٠‏ ص 88. وسائل الشيعة: باب ١‏ فخ أبوايع بعيغ 


امير سي ةس عست قهز اكلام 1021 


كاحتمال إرادة التفسير من قوله : «وتأمن» في الأخير منها كما 
يومئٌ إليه : تعليق الحكم فيه على الإثمار. وذيل صحيح يعقوب بن 
عون فالية را للك ا بانضية لوقه رفن شما التحل سا لكان 
أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرته السنة؛ ولكسن السنتين 
والثلاث ‏ كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة 
الأخرى , وسألته: عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع . 
فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعً؟ قال الالىء ماين 0 
سنة واحدة قبل 5 يطلع مخافة الافة يحدى سكي 

بل فوسيري اق المطلوف نا على إزاد فيز السبلاع سين 
(الاو واصه ماد رات متعددة ‏ والمعنى المصطلح من الكراهة كما هو 
الظاهر من وجوه أيضا . 

ومنه يظهر: قوّة إرادتها من النهي في النصوص السابقة , سيّما بعد 
اتفاق الفقهاء الأربعة على المنع كما في التذكرة'", فلا يبعد أنّ اشتهار 
التعبيير به به للجمع بين بان الواقنغ ودفع الفقية خصوضا بعد أن 
أشاروا862 إلى إرادة ذلك منه : 

ففي صحيح الحلبي : «سئل أبو عبد اللهليةِ : عن شراء النخل 
والكرم والثمار ثلاث سئين أو أربع سنين؟ فقال: لا بأس» تقول: إن 
يضرع في التو الس تخرج من ب ٠‏ وإن اشتريته فى سنة واحدة 


ح مج 14ص 527. 


ببع نقرة التخل يعد طهورها 


فلاتشتره حتّى يبلغ » وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس 
وسئل : عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك ثمرة تلك 
الأرض كلّها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ييه فكانوا 
يذكرون ذلكء فلمّا راهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى 
تبلغ الثمرة » ولم يحرّمه , ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم»!". 

فهو كالصريح في أن نهيه السابق عن «شراء سنة واحدة حتّى يبلغ» 
للكراهة ؛ إذ هو كعبارة النبي جَيية. 1 

وشمول الاغي الداتقال اللالوع هه نكا لمعته رون اناي في 
وعورة التدرة يال يناقى الاببعد لال على النطلوك :اد اقضناة القبيد 
بالأدلة السام 2 

وح ضحح ريس ” ا ا نّ لي نخلاً بالبصرة, 
معدو سق النمو وو اسفكتي الكامن القهر او كنس د اعدو ضيه 
الفعل كاقل لا سوقت حملت دا لامييع انيعد أ قال اباس 
قلت : جعلت فداك, إنّ ذا عندنا عظيم ! قال : أما إِنّك إن قلت ذاك لقد 
كان رسول الَهيَييةٌ أحلّ ذلك فتظالمواء فقاليةٍ : لاتباع النمرة حتّى 
يبدو صلاحها»'". 


)01( الكافي: المعيشة / بأب بيع الثمار وشراؤها ح ا 0 عن ١0/0:‏ تهد ين الأحكام: 
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(1) الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراؤها ح ؛ س ه ص .١170‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب , بيع الثمار ح 8 ج لاص 60. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب بيع الثمار 


اح 4ج 18 ص .5١١‏ 


ومراده ‏ بقرينة الخبر الأُوّل أن نهي النبيَّيَيوةُ لأجل قطع 
الخصومة , لا الحرمة , وهو بعينه النهي الوارد عنهم بهي . 

والمناقشة فيه": بظهوره فى أن نهيه ا الذي هو للكراهة - 
فورش يبع النفين قبل يدل الضتلاع ووه الى بأ بعنه لقان كها عن 
النبرائر؟" والتذكرة؟" القصر يجيه »«بل تشعر يه غدا رز الفقية أض © 
والظاهر أنّ قضيّة التظلّم ‏ الذي تعقّبها النهي الذي ليس للحرمة .هي 
القضيّة التي تضمّنها الخبر السابق , فيسقط الاستدلال به حينئر أيضاً. 

يدفعها : أن الذي حكاه في التذكرة عن الفقهاء الأربعة المنع في 
مفرروطن ماله را م ولا ينافيه قولهم به أيضاً في السنتين ار 
ما حكاه عن النبيّيَيْيْةُ رد لهم في المقامين , فتأمّل جيّداً. 

وفى خبر ثعلبة بن بريد"'! وحسنة بريد بن معاوية' 0 وسألت 
أباجعفر ف : عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس , 
فا لهو كدرت: موا ل عي ١‏ شيا نهدا واقعع ا وقول بلارا من التقلث: 


)١[‏ كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص .١0‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / بيع 
الثمار ج ١١‏ ص 601-15400. 

(؟النوات»الجاخر / بيع الثماررج. اص 508. 

(*) يأتي ما هو الموجود فيها لاحقاً. 

(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١1.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 58/8. 

(1) الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراوّها ح ١‏ سج ه ص ,١1751‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب / بيع الثماررح 9 ج /,اص 81. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع الثمار 





(0) الاستبصار: البيوع / باب 08 متى يجوز بيع الثمار م ١١‏ ج ”7 ص 88 (أورد ذيل الخبر). 


بيع ثمرة التخل يععد ظهورها   -‏ سسسب ِو :1 ا 
املكف الكت الحا توق ككرننها سالتمه وقول اباس ياي ان سن 
نكننا تسد وق :هذا كله ؟! كقال : أظتّهم سمعوا حديث رسول الَه ويه في 
الل لفسا ل يداي بوب ريال افد تحارو مرك بمحقد ون شع أ 
يسأل أبا جعفراهة عن قول رسول الْهييييهُ في النخل» فقال 
أبوجعفر 3 : خرج رسول الله ييه فسمع ضوضاء . فقال : ما هذا؟ فقيل 
له : تبايع الناس النخل فقعد النخل العام فقال يِه : أمَا إذا فعلوا 
فلاتشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيءء ولم يحرّمه» . 


الحرمة من النهي المزبورء الذي بعينه وقع في كلامهم غلك . وروأه 
العا قلا" روزذ] اللفظ يووا ا حمل 

واتعماله على ا ل" تقول بارديعة إمكان:! رالنلا بسلاو المسالاع فسن 
الطلوع فيه؛ أو بالنسبة إلى السنة الثانية المنضمّة إلى السنة التي ظهرت 
فيها الثمرة -غير قادح في الاستدلال على المطلوب . 

هذا كلممضان الى الأضول والمويات النظئمة الد لفن الجواذ 
أيضاً. 

افا إلى ال عن الصادق عه : «تقبّل الثمار إذا تبيّن 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: كون. 
(؟) صحيح البخاري: ع 7 ص ,٠١١‏ سنن النسائي: ج لاص 515, مسند ابي يعلى: ح 7171٠١‏ 
ج 1 ص 557, صحيح أبن اي لوس ده 
سئن البيهقي: ج 0ه ص 7٠٠١‏ المعجم الأوسط (للطبراني) ج و ص 59, معرفة السنن 
والآثار: م :7*9 ب غ ص 575١‏ التمهيد (لابن عبداليرَ): ج ١‏ ص .15١‏ 


+ 
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وهو _مع كونها" مورده السنة ‏ صريح في الإنكار على توم 7 


باع ف ع أ ا جواهر الكلام ١ج‏ 6) 


افعض يلها سكة ون شعت اكتر وان لمكن لكف تعره 
فلإاضعاً حرو» 01 بناء على إرادة الشراء من التقتلافية.. 

وإلى ما يومئ إليه تعدّد التعبير عن الغاية المزبورة -فتارة ببدو 
الصلاح . والأخرى بالإطعام, وثالثةً بالبلوغ. ورابعة بالإدراك, 
وخامسة بالتبيّن _من إرادة الكراهة قبل ذلك . وأَنّهِ بها ترتفع الخصومة 
على الكدلاف مراتها. 

بل في خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد الذي”" سأل 
فيه ددهو وعوي الكل حر إذاكان زهواً؟ فقال له : إن استبان 
البسر من الشيص'" حل بيعه وشراؤٌه»!*". والظاهر تحقّق ذلك قبل 
الاجس اربوالا مقرار. 

ودعوى : إمكان رجوع الجميع إلى الأول واضحة المنع . خصوصاً 
بالنسبة إلى الشجر الذي ستعرف أنّ بدو الصلاح فيها عندهم «الانعقاد» 
وهو لا يتحقّق به البلوغ ‏ مئلاً ‏ قطعاً. بل ولا في النخل ؛ إذ كثير منه 
لا يبلغ باحمراره وأصفراره . كما هو واضح . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح١”‏ ج /,ا ص ,٠5١7١‏ وسائل الشيعة: 
باب؟ من أبواب بيع الثمار ح 4 ج ١4‏ ص .5١8‏ 

)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة. 

(؟) الشيص: التمر الذي لا يشتدٌ نواه. وإِنْما يتشيّص إذا لم تلقّح النخل. الصحاس: ج " 
صن 1١1‏ (شيصض). 


بيع ثمرة النخل يعد ظهورهاً ‏ لالس ١1717‏ 

وقد ظهر من ذلك كله : أنّ القول بالجواز لكن على الكراهة هو 
الأقوى . 

لفن يوه ااا لا خلاف!" عندهم في الجواز مع اشتراط 
مستفيضاً أو متواتراً", مع أنّهِ لا أثر له في النصوص ء فليس ذلك إلا لأنّ 
اشتراط القطع يعيّن كون مراد المتبايعين هذا الموجود فى هذا الحال, 
ولاريب في أنّه مال مملوك يجوز بيعه . 

ولا يعتبر فى الصحّة تحقّق القطع , بل لو رضى المالك بعد ذلك 
لكام كان ورا هرة سانا ناف ني الواكروا سلاف [احهد: ٠‏ 
5 ٍّ 46 ج 1" 
فأبطل البيع !©. 33 

بل لو عصى المشتري فلم يقطع ومنع البائع منه أيضا صم وكانت 
الكمر ل هتنا واو اقيق عليه الا جرة: 

للوواعة الموجوومن النزرة مضرتها لبان المي طية| السوموه 
بحيث يستحقّ عليه القطع كان المتّجه الجواز وإن لم يشترطه, ولعله 
عند الأصحاب بمعنى اشتراط القطع . 


)١(‏ نفى الخلاف في غاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص ؟4. 

(1) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١4١‏ ج 7ص 80 وغنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١5.‏ 
والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟ ص 08 والمهدّب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ 
ص 117. والتنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ؟ ص 4 .٠١‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 501. 

(؛) الشرح الكبير: ج غ ص 550, المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص 4 .5١‏ 


7 امي ل ع عر د و عي ع لق أ شر الكلام: ( ج100 ) 

وقد ينقدح هنا شيء - وإن بافامعولة د فيازات الاميعاب اتاد 
وهو جواز البيع والشراء إذا كان القصد : بالمرييرة جلي الفهل والاببباز 
فى تلك الحال, والعدم إذا كان المقصود شراءه ثمرة؛ أى بالغا : 

ل قاد عو ا تيون كا رعه اهييا ف الصوصى الم الى ينة 

مقا يرا اط لا هه يو ا طن امس واذرا قسووا عم ول دهعل غاره للجواز في 
النصوص السابقة . بل قد يدعى ان إطلاق «الثمرة» عليه قبل ذلك 
فنا 1 لعادقة اول 

ومنه يظهر : وجه المنع في الثاني , مضافاً إلى أَنّه غير مقدور للبائع ؛ 
الاي يا 

ولعل مبنى المنع في كلام الأصحاب مع اشتراط التبقية حتّى 
حكي عن المبسوط'" والغنية'" وظاهر الخلاف!: الإجماع على عدم 
جوازه معه . بل عن بعضهم : جعل الخلاف فيما إذا اطلق دونه'”, وإن 
كاق يدافعة ماعن السرائ مق أن الغلاف فسوفي الأطلاى اول 
ميو فى التذكرهي لجرا ززمعه؟ لفدم اسراطه يدو الفالات فيها اا طهر 


.10١ والوسيلة: البيع / بيع الثمار ص‎ .5 ١7 كعبارة النهاية: المتاجر / بيع الثمار ج ؟' ص‎ )١( 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 48. 

(5) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١5.‏ 

(]) الخلاف: البيوع / مسالة ١1١‏ ج “اص 20. 

(0) ابن زهرة في الغنية: (انظر الهامش قبل السابق). والآبي في كشف الرموز: التجارة / بيع 
الثمار ج ١‏ ص 007. 

(1) السرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص /50. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 787 و5891 





بيع ثمرة النخل يعد ظهورها ب _ # __## # سس 3 


اشتراط التبقية في إرادة بيعه ثمرة , وأنّه أولى من الإطلاق المنصرف إلى 
ذلك ؛ حتّى أن من جوّز البيع بالظهور أوجب معه على البائع الإجابة إلى 
البقاء إلى أوان القطع , خلافاً لأبي حنيفة'"؛ إذ الظاهر إرادة الثمرة منه 
لا هذا الموجود, فإذا أطلق صم عند من لم يعتبر البدوٌّ وبطل عند من 
اعتبره, ولا يحمل على القطع وإن توقفت صحّة العقد عليه كما صرّح به 
في الدروس”". وحينئذٍ فيكون _في الحقيقة _-اشتراط التبقية كالإطلاق 
في الاندراج تحت إطلاق أدلة المنع . 

0 
المشتري القطع باعتبار كون المبيع هذا الموجود على الشجرة - 
فيجوز ؛ للآأصل والعموماتء. وبعض النصوص السابقة , ره 
كمشروط القطع في كون المبيع : المشخّص الموجودء واشتراط تبقيته 
لا يصيّر المبيع غيره . 

ولعلّه لذا استدل فى التذكرة على الجواز فى المقام ب«أنّْهِ يجوز ببعه 
بشرط القطع لجداة تجا بشرط التبقية . كما لو باعه بعد بدوٌ الصلاح 
تشرظ التيقية)!”. 

وقد يؤْيّد ذلك كله : نصوص الزرع المتضمّنة لجواز بيعه بشرط 





.5١4 حلية العلماء: ج 4 ص‎ .١5١ الحاوي الكبير: ج ه ص‎ .١17 ص‎ ١ مجمع الأنهر: ج‎ )١( 
] المغني (لابن قدامة): ج‎ ١5١ التهذيب (للبغوي): ج “ص 5875 الشرح الكبير: ج 4 ص‎ 
.١19١ ص‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 589 ج “اص 50؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص /54. 


1 


اال ا ا 1 ا ا ا جواهر الكلام (ج 0) 


التبقية والقصل والإطلاق'", وإن كان لا يجوز بيع السنبل منه قبل 
ظهوره فيه . 

وقد يقوى : دوران الحكم على القصد المذكور في بيع الثمرة على 
مالك الأصل » الذي حكم العلامة : بجوازه بمجرّد الظهور من دون 
شرط ؛ مدّعياً عليه الإجماع في القواعد”" وأنّه خارج عن محل النزاع . 

وإناوذفين تادر ديعت الدليل "إن فا قيل :فى الاسولال له 
أنه لمكان تبحجبدا للأصل كان كالجمع بينهما فى عفدا واضح الضعق : 
لعدم العقد هنا على الجميع , بل حكي عن الخلاف" والمبسوط7": 
التصريح بالمنع فيه . 

فيتّجه : الجواز إذا كان القصد شراء ذلك الموجود ‏ واشتراط القطع 
هنا كعدمه ؛ ضرورة عدم استحقاقه ذلك على مالك الأصل _والعدم إذا 
كان القصد بيعه ثمرة . 

مع أنّه قد يقال : بالصحّة فيه هنا ؛ باعتبار رجوع ذلك إلى إرادة 
الإبقاء إلى بلوغ هذا الحال_ضرورة عدم قدرته على صيرورته ثمرة - 


قاض الاقارة الى حفلة وائرة متها ف ىا 

(؟) انظر الدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 سج ” ص 55". ومسالك الأفهام: اتتعجارة / بيع 
الثمار ج 5 اص غ60“ _مو”, ورياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 1ص ١97‏ 

)ع اشار إليه في جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص .١١١‏ وذكره بلفظه في مفتاح 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة ١4١‏ ج “ص 87,. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 18. 


بيع تعره التخل بعد ظهووها ‏ سل ل ا و ١1‏ 
وحيث كان البيع على المالك لم يكن للمشتري استحقاق في الإبقاء , 
فليس حيئئذٍ إلا إرادة بيعه في هذا الحال, وهو لا إشكال فى صحته , 
فيتجه للفاضل حينئذٍ دعوى الإجماع عليه . ش 

ومو هذا أ شير يكير له أنلكا إن | ميكا عي كنزو ل الات 
الأصحاب على ما ذكرنا باعتبار صراحة بعضها فى خلافه كان 
المتّجه الجواز في بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح كما قلناه سارف اذ لحي 
مرجعه حينئذٍ إلا إرادة الإبقاء إلى أوان صيرورته ثمراء خصوصا مع 
التصريح بذلك . 

وهو لا بأس به بعد ما عرفت من تنزيل نصوصه على الكراهة أو 


راتما يلير للف رصنا د كن الامتحا يهقا من غير بخدادف 
يعرف بينهم فيه- من الجواز مع الضميمة , بل فى التذكرة'" والتنقيح”" 
ومحكي المهزذب'*: الإجماع عليه , مع أَنّهِ لم أجده فيما وصل إلىّ من 
الصوضن علروضية الاظلاق وهو و سحواغة النشقلاء سانا كيل 
الطلوع”©, اللَّهِمّ إلا أن يحمل على إرادة بدوّ الصلاح من الطلوع فيه 
)١(‏ نفى الخلاف في غاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج '١‏ ص .1١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص .50١‏ 
(؟) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ؟ ص 5 .٠١‏ 
(؛) المهدّب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ؟' ص 77]. 


(0) في ص ١١‏ . 





لمحب ب و م ع هت مج قر اق الكلا مه ا 
فيكون شاهداً للمقام , وأمّا النصوص الآنية - التي منها ضضم ما بدا 
صلاحه مثلاً إلى غيره”" ‏ فهي في موارد خاصّة لا ينبغي التعدية منها 
إلى غيرها . 

نعم ء قال بعض متأخَّري المتأخّرين: «إطلاق النصّ -مشيراً إلى 
ما تسمعه من النصوص في المسألة الآتية ‏ وكلام الأصحاب يقتضي 
عدم الفرق في الففيعة يبي ان :تكن يتتوهة ام تابعة. ولا ريب في 
الأولى ؛ للقاعدة المطردة من صحّة المعاملة مع الضميمة التي تكون 
بالذات مقصودة مخرجة لها عن الغرر والمجازفة , وقد تقدم إلى ذكرها 
هران الها 8 

«وكذا في الثانية بعد ما عرفت من إطلاق النصّ والفتوى 
المخرجة'" لها عمّا دل على فساد المعاملة, ولو انضرٌ ضميمة ليست 
بالذاله مقصودة إذا الفعيلت فى القرورو الجها لقا 

«ومن هنا انقدح وجه القدح في استد لال جماعة بقاعدة الضميمة 
العنيورة لفون المعا مذ مطلقاً ولو في العيبورة القانة انها 
لم تنهض بإثباتها إلا في الصورة الأولى خاصّة» . 

«ولعل الوجه: أنّ الضميمة هنا ليست لدفع الغرر والجهالة 
حتّى يأتي فيها التفصيل المتقدّم إليه الإشارة ؛ لاختصاص مثلها 


.١1١-110 تأتي في ص‎ )١( 
(؟) في المصدر: المخرجين.‎ 


بيع ثمرة التنخل يعد ظهورها ‏ ا 3 __ _ سب 1 
بدا عضوو فيه الامران او بقلاعتنها بول نه تروص السيالة: 
بناءً على أن المنع عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها إِنَما هو تعبّد 
محض نهض بإثباتها الأخبار المانعة, لولاها لتعيّن المصير إلى 
الجوازوظ إلى الأضيل والعسومات البالمة فين معارضة الخبرر 
والمجازفة ؛ لاندفاعها'"؛ ولذا صار إليه جماعة بعد حملهم تلك 
الأخبار على الكراهة بشهادة بعضهاء بل ضمّها هنا ليس إلا للذب 
والفرار عن الدخول تحت إطلاق تلك الأخبارء بناء على اختصاصها 
بحكم التبادر بغير المضمار»!". 

ملق تن وافكن فيد اكلا : بإمكان منع القاعدة الى اننا انهاه اليا 1 
المسلّم منها التابع في نفسه, كس الجدران وزخارف الدور وحمل 90 
الدايّة ... ونحو ذلكء لا التابع في القصنة خرورة شفتاول ادلة القون 
والجهالة له. ودعوى أنه بذلك تكون كالشرط الذى لا يعتبر فيه شىء 
من ذلك على التحقيق , يدفعها : عدم صدق اسم «الشرط» عليه ء بل 
هي يفص العبيخ. 

وثانياً: بمنع إخراج الضميمة هنا للمفروض عن إطلاق الأدلة ؛ إذ 
دعوى اختصاصها ببيع الثمرة خاصّة واضحة الفساد, فالمتّجه حينئذ 
الاستناد في الضميمة ‏ سواء كانت تابعة أو متبوعة إلى إطلاق معاقد 


الاحداعات لني يمكن لتقيح ب بها الدميام الخاصّة في النصوص 


)١(‏ في المصدر: لداعي بالتجاهنة: 


عو لممحا ل مح ا و و كبكو اهن الكلام 81) 
الاتية ‏ فيتعدى منها حينئذ إلى غيرها . 

وربّما يقال: إِنَّ الضميمة هنا كالضميمة مع الآبق'"؛ باعتبار أن 
ما نحن فيه كغير المقدور على تسليمه ؛ لعدم البلوغ حال البيع, 
فلا يشترط فيها حينئذٍ كونها متبوعة بناءً على عدم اشتراط ذلك فيها في 
الآبق» بل إنما ضمّت حتّى لا يصير الثمن بلا مثمن لو افق عدم حصول 
المسوالية. 

والأمر سهل عندنا بناءً على ما عرفت من عدم اشتراطها في 
الصحّة, وأنّه يجوز البيع بدونها . 

9و4 على كل حال. فمنها'"'كما في المسالك'": ما «لو بيعت» 
الثمرة امع أصولها» ولذا قال المصنّف : إجاز» البيع «مطلقا» قبل 
بدوٌ الصلاح وبعده؛ بل في التذكرة” والتنقيح': الإجماع عليه 
بالخصوص . 

وريّما يقال: إن الصحّة هنا لكون الثمرة تابعة كحمل الدابّة بل 
ل يندرج نحوه في إطلاق أدلة المنع الظاهر في غير ذلك لا للضميمة , 
وذا عله كوو والح ينا اشر شي قار 


)١(‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان اال عر ان الدج اند ا 
١‏ ") أي من الضميمة. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج “اص 500. 
)ع تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج وى 0 1 
(0) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 
(1) معالم الدين (لابن القطان): البيع / بيع الثمار ج ١‏ ص 594. 


بيع ثمرة النخل مع اصولها 


وأمّا الجواز في الزيادة عن عام : فلا خلاف فيه كما عن كشف 
الرموز'", بل عن ظاهر المبسوط'" والخلاف'" والسرائر!» وصريح 
التذكرة!/ والمهذّب'" والتنقيح": الإجماع عليه ؛ مضافاً إلى ما سمعته 


الور قبل الزوة ‏ الحصل الخد امور الناايةو ار الأ ريفة فا علي اذأ 


بيعها مع الآصول ليس من الضميمة . 


وعن الفاضل زيادة : البيع على مالك الأصل©». وقد عرفت 


الحال فيه . 
وبيع الأصل واستثناء المالك الثمرة'". 


زفي الدعيوا فكاو لا تعرمل الوه عس ا وكاذنا لأحدوهوى ٠.‏ 





.007 ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار جح‎ )١( 
.48 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج‎ )1( 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ١79‏ ج “اص 841. 

(؛) السرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص /50. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(1) المهدذب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 77]. 
(0) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص 1 .٠١‏ 

(6) قواعد الاحكام: المتاجر / في الثمار ج "١‏ ص "5. 
(4) المصدر السابق. 


(١٠)المجموع:‏ ج ١٠اص‏ ال روضة الطالبين: ج صض .1١١‏ 


ج 8 


مسبج جب ا 7 ع ج رق | قن الكلاة (عرنة | 
لأنه استدامة ملك لا ابتداؤه ليس مما نحن فيه من بيع الثمرة . 

وما يقال من أن «بيع الأصل سبب في زوال الملك. واستثناؤه سبب 
فى التدارك» فهو كالحادث»27. 

فد الفيي فى الزؤال البيع المطليى املق البسيع لمن 

الفشر بعلن الزوالبؤلها وول كالزائل القاقدع لأ نه :قدي لما لا جود 
دوق الزوال عاذ بصرلة الدوهوه» كما هو براض 

ثم إِنّ الظاهر : كون الخلاف في المقام إنما هو في البيع خاصّة, اما 
الصلح فيجوز مطلقاً وبشرط التبقية ؛ للأصل , بعد اختصاص النصوص 
والفتاوى في البيع خاصّة , بل وكذا غيره من النواقل سيّما الشروط, 
واللّه أعلم , هذا . 

والضميمة على تقدير اعتبارها فى الصحة ‏ ينبغي الاقتصار فيها 
على المتيقّن ؛ من كونها ممّا يجوز بيعها منفردة كما تومي إليه عبارة 
المتن. وكونها مملوكة للمالك, وكون الثمن لها وللمنضمٌ على 
الإشاعة...ونحو ذلك . 

وإن كان للنظر فى هذا كلّه مجال, كالنظر أيضاً فى الصحّة فيما لو 
تلفت قل القنضن وشيية. نا الى غنية عن إطالة لحت تيعد عداه 
اعتبارها فى الصحّة عندنا . 

وهل هن الشميطة االو يانم اللمره هريط قحلم !الع 
العدم بناءً على اعتبار صحّة ببعها بغير عقد الانضمام , والأمر سهل . 


)01 أوزدة فى الدرروض وأجاب عنه. انظره: البيع / درس 16ج اص -1ك,. 


المراة سدق الطتلا ع فى اتعرة الناخل:. بت يسع بح حو ب سي م 
«و» كيف كان, ف9بدوٌ الصلاح» -الذي هو شرط للصحَة أو 

الكراهة - في اللغة كما عن المقداد(") والصيمرى”'"' لدان بصف"!"»* 
البيبير 5-5 ومجيةة علي المكهوونين الأضحاب :نل و واه 
شهرة عطيية !"1و فى سسحكة: السيرا ندر السعيله إلى أصحاينا!6 
والمبسوط : إلى روايتهم!" 

لخبرى اوشاع وعلىٌ بن أبي حمزة المتقد فيه 3 المنجبرين 
بالشهرة المزبورة , والمعتضدين : بخبر المناهى "١١‏ الذي فسّر الزهو بهما 
داكا بكاة فق الفهعه. 

كالنبوى أيضا الجسروى عن معاني الأحيادة «نهى يا عن 
المخاضرة . وهي ان تباع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وهى خضر بعد 
10 العنفه الزاه: التحارة /نيم الساري لاضن 146ب 
(1) المنقول عنه ذلك «غاية المراد» ولعلّه حصل الاشتباه مع «غاية المرام» للصيمري. انظر 

له العراة الضاعر بإب التماريج 0 


(' و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تصفرٌ... تحمرٌ. 

(0) كما في جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص ١١١1-؟17١.‏ 

)١(‏ ينظر النهاية: المتاجر / بيع الثمار جح ؟ ص .5١‏ والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار 
ص 514. وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 558 واللمعة ل 
المتاجر / الفصل الرابع ص .١٠٠١‏ 

(/) كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 1 ص .١18‏ 

(6) السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .5١١‏ 

(9) المبسوط: البيوع / بيع الثماررج ١‏ ص 48. 

.1١19 فى ص‎ )٠١( 

اا حصن .١‏ 





ب .عي يم ب بت لكو أشن الكلام (ج 06) 


إلى ان قال: ‏ ونهى عن بيع الثمر قبل ان يزهوء وزهوه: ان يحمرٌ او 
يصفرٌ»'" وقال فيه : «وفي حديث آخر: نهى عن بيعه قبل أن يشقّح , 
ويقال 5 000 () وال: 9 9" ا الزهو ايضا»!". 

وقيل : لا ينافى ذلك التعليق على الإطعام فى بعض النصوص 
السابقة . والإدراك فى اخرء والبلوغ فى ثالثء بعد إمكان رجوع 
الجميع إليهما'*'. 

وفيه : أنّ المشاهد خلافه, بل اختلاف ذلك دليل على ما قلناه 
سابقا من الكراهة قبل بدو الصلاح» ولعلها تختلف باختلاف مراتبه 
د وشهنا : 

وعلى كل حال فقد غرفت ان المعروف تحقّق بدو الصلاح بذلك, 
لكن زاد المصنف هنا والفاضل في الارشاد'' فقالا : بدو الصلاح ذلك 
(أو» أن «يبلغ '" مبلغا يوّمن”" عليها العاهة» . 

ولم لجحده لغير هما ء وإن حكي ا" تفسير بدو الصلاح به بلفظ القيل, 
1١‏ وتسائل القيعة: باب امن أبوات ب لاوج قلاع عاض :10 
)١(‏ في المصدر: يُشُق. 
() معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص 18؟. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

بيع الثمار ح ١7‏ ج ١8‏ ص .5١0‏ 
(4) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص ١8‏ (يتصوف). 
(0) ارشاد الأذهان: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5717. 
أحانف عقي القتراتع والمسسالك #ميلة: 
(0) في نسخة المسالك: تؤمن. 


الفران 5 العتلاع قن قفر الكل ل ا 1114 
مع أنّه على فرض وجوده غير ما فيهما . 

ولعلّه للجمع بين ما عرفت وبين خبر أبي بصير السابق”" الموّيّد 
في الجملة : 

بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه 12 : «سألته عن بيع النخل أيحل إذا 

كان هو كال ذا لتضيان البصر من لشيس ج وعة ول 1 

وبالسوقين العاقتين ا حاو نهاكلا شيتاعوا السمر جد مه 
صلاحهاء قيل : وما بدوٌ الصلاح؟ قال: تذهب عاهتها ويخلص 
رطبها!00, والاخر : «نهى عن بيع الثمار حتّى تذهب العاهة»! 

إلا أنه لم يحصل شرط الجمع : من المقاومة _المفقودة هنا من 

عوالقافن القن مانا إلى 3ه المشعال كنون ]امار 

والأصتراربيقها يعض ادام وا كيان راد لظيو يون امن الات 
فلا ينافي حينئد أ* شتراط ذلك بعد ببدوٌّ الصلاح المفسّر بما عرفت, وإلى 
إجمال المراد به . 

الهم إل أن يقال : بأنّ المرجع فيه العادة, وربّما حدٌ في النبويّة 


لاني لمم ويدوا طبه 

مسك ا حسيد. :اج ؟ ص 80, المصيّف (لعبدالرزّاق): ح ١1577‏ ج 8 ص 14, المصتف 
(لابن الي نشيية): باح واج مص 588 كنز العمّال: ح 1414١‏ ج 4 ص .١515‏ 

(0) معرفة السنن والاثار:ح 75935 ج 6 ص ,57١‏ مسند احمد: ج ١‏ ص 423., المسند 
(للشافعي): ص 17 ,١‏ الاستذكار: ج ١‏ ص .5١0‏ تلخيص الحبير: ج 4 ص .17١‏ 


) 
. ١73701 50 (؟)‎ 
١ 
) 


7 02525555 ا 1 0101 الكلام (ج ») 


العامّيّة : بطلوع الثريًا!", الذي نفى الاعتبار به في محكيّ الخلاف”" 


ررمعن كز 00 العا »لمعيه 
أجمع» با على اعتبار دو الصلاح في الجمواذ, بلا خلاف أجد. 
فيوا"او بل عليه لاحن ع مقرلا سعرضا "وام يكن مخضا اموا 

' تأميكم لو ماله 


2 للأصل السالم عن المعارض, بعد تنزيل ما دل على المنع على غير 
المفروض. سيّما إذا كان البعض المدرِك ممّا يصدق معه : «بدوٌ صلاح 


الثمرة» المعلوم عدم إرادة الجميع منه . 


[0) انظر الهامقن السابقى والعتفك الأبق أت شية)ء ناا :طن 11١‏ واسدييد الآمن 
عبداليرً): بج ١؟‏ ص 195. 

)1 ) الخلاف: البيوع / مسألة ١815‏ ج لاص 88. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 505. ورياض المسائل: التجارة / 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: البيوع / مسألة ١44‏ ج *“ ص 88 - .45١‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / بيع الثمار بج ا ص 507 والحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص 5717, 
وظاهر غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١5.‏ 

(0) ينظر المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص ١٠ل‏ والسراتر: المتاجر / بيع الثمار ج 5 ص 3,1١١‏ 
والجامع للشرائع : البيع / بيع الثمار ص 51١‏ و تحر ير الاحكام: المتأجر / بيع الثمار ج ؟ 
ص 5954. والدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 سج "ا ص 550. 


قد سان 1 لول وو ١‏ حم ع و 11 


اح 0 
روجع العدبي كن لودو 3 :«تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض 
تخطاها ميلة ررق فقت اكتو رون له يتكن ان عواليا فالا تسد كوم لذ 
وخبر البطائني : «سألت ابا عبد اللْهميةٍ : عن رجل اشترى بستاناً 
فيه نخل وشجر, منه ما قد أطعم , ومنه ما لم يطعم؟ قال : لا بأس إذا كان 
فيه ما قد أطعم ...6" بناءً على إرادة ثمرة البستان منه . 
والمرسل كالموثئق المسؤول فيه : «عن بيع الثمرة قبل ان تدرك؟ 
فقال : إذاكان في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت , فبيع كلّه حلال» 7“ 
الى كير امن دبل تخبر اي اربع *" وسوية. 
مضافاً إلى ما قيل : من أَنّهِ لا إشكال في بيع ما بدا صلاحه لحصول 
القروطء أوالاغيوه أرقا اقعله البع لوقه مرقة عد الجتكال 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراوّها ح 0 ج هص .١170‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب , بيع الثمار ح 0 ج لاحن ال وسائل العديدة يان افق ايوات بيع الثمار 
ح ١ج‏ 8١1ص ,3١71‏ 
(؟) تقدّم في ص .١51-1١١0‏ 
2 الكافي: المعيعة / باب بيع الثمار وشراؤها ح مج 60 ص 7 . من لا يحضره الفقيه: 
اح ”اج 8ا ص 1518. 
(4) تقدّم في ص .17١‏ 
(0) تقدّم في ص 16 
(3) كا تدشطب غلى الهمزة فى التعقيدة: وهو الأست: 
(0) ينظر مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج “ ص 507 والحدائق الناضرة: البيع / بيع 
الثمار ج ١6‏ ص .1١7‏ 


ا 2 222222 لئست جواهر الكلام (ج »)2 


لمات حر ع لمر ؛ الظاهرة مع الضميمة . فيندرج حينئد 
فتروودن لمعن لناننها مخضوها بعداها عرفت من عنء اعنا رالمتبوعية 
فى هذه الضميمة »وأئها ليست كضميمة المجهول. 

1 لكن قد يناقش”" في تناول دليل الضميمة لمثل المقام على وجهٍ 
بريه عن إطلاق د المنع على فرض شموله له, وحينئلٍ ينبغي 
الاقتصار في الاستدلال على ما ذكرناه أَوّلاً. 

لكن لا يد بنبغي التأمّل في صدق «الضميمة» لو ضمها إلى بستان 
20000 لوأ نْ المصئف قال راد ادر كت ثمرة بستان 
لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضمٌ إليه» وفاقاً لمحكيّ 
الخلاف”" والمبسوط”", بل عن الأول : الإجماع عليه!». 

ومقتضاه حينئذ : عدم ال ا ل نناول 
نصوص الصحًّة ‏ المتقدّمة آنفاً له أيضاًء فيبقى مندرجاً في إطلاق 
اليل الع 

وتيدقيريعة لال اللدعورى الوا له الواققمم مفقها عليه تلت 
تناول إطلاق دليل المنع لذلك _منع عدم تسناول المرسل المتقدّم'" 
المنجبر هنا بعمل الأصحاب كاقّة عدا من عرفت كما قيل!". ومنه يعلم 


17 كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج‎ )١ 
.88 ج “اص‎ ١44 ؟) الخلاف: البيوع /مسألة‎ 

") المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ان 1 

؛) المصدر قبل السابق: ص .5١‏ 

(4) في ص ,.١5١‏ 

. كما في المقتصر: التجارة / في الخيار ص‎ )١( 


تحسيييح سراح ييح ٠‏ مي 


عزاتد تان قد أذرك يكوا سح سي ع م 110 
ما في دعواه الااجماع عليه . 

ولعلّه لذا قال بعد ذلك : «وفيه تردد» بل كان الأولى الجزه 
بالصحة ؛ لما عرفت . 

وأمّا مولّق عمّار عن أبي عبد الله سي : «سئل عن الفاكهة متّى يحل 
بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد 
حل بيع الفاكهة كلّهاء فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحل بيعه حتّى يطعم , 
فإن كان أنواعاً متفرّقة فلايباع منها شيء حتّى يطعم كلّ نوع منهاء نه 
تباع تلك الأنواع)1". 

فمع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة من اشتراط اتّحاد 
النوع بإدراك البعض في صحّة بيع الجميع ‏ وتشويش متنه, إِنْما يدل 
بالمفهوم , وهو قاصر عن معارضة الأدلة من وجوه, فلااريب حينئذٍ في 
أن الأصمٌ الجواز . 

هذا كله فى ضمٌ الثمرة الظاهرة ولم يبد صلاحها إلى ما بدا بناءً على 
55705 

ما المتجدّدة ففي الغنية : «يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقّع 
وجود باقيها عندنا وعند مالك)»7!". 

وفي القواعد : «ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجددة في تلك 
السنة عت سمواء الخدت الشبحرة او تكرت وسيواء الختلق الح 


.١١١ تقدّم في ص‎ )١( 
.5١١ غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص‎ )5( 


١.‏ ااا سس بيب )يبي جواهر الكلام (ج 6غ) 


اا ام 

وفى التذكرة : « يجوز عندنا : بيع الثمار بعد بدوٌ صلاحها مع 
ما بحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى , وبه قال مالك)7"'. 

وفي الدروس : «ويجوز اشتراط المتجددة من الثمرة في تلك 
السنة . وغيرها مع حصر السنين . سواء كان المشترط من جنس البارز 
أو غيره» ولو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان اخر عاما أو عامين احتمل 
الجواز»”". 

وظاهر اللمعة كونه من المسلّمات ؛ لأنه قال: «ويجوز بيع الخضر 
بعد انعقادها لقطة ولقطات , كما يجوز بيع الثمرة الظاهرة وما يتجدد في 
تلك السنة وفي غيرها»!» اي مع ضبطه السنين . 

وح الروضة لان الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم . سواء 
كان 00 من جنس الخارجة أم غيره»!2. 

وفيه : ان الاصح عدم الاكتفاء فى صحّة بيع المعدوم بالضميمة إليه , 
فيتبغي التعليل في المتجدّد من ثمرة الشجر الذي فرض ظهور ثمرته : 
أنه لا ينقص عن بيع ثمرته في السنة الأخرى مثلاً فلا يقدح حيئئز 
انعدامها وبظهور بعض النصوص السابقة فيه بل وفي غيره ممّا لم تخرج 


.50 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج‎ )١( 
.508 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار بج‎ )1( 
.550 (؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 549 ج ”اص‎ 
.١٠١ (؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص‎ 
.507 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج 7 ص‎ )0( 


ثمرة الأشجار كثمرة النخل بالنسبة لما قبل الظهور ويعده تس د ه8١‏ 
بعد ثمرانه . 

فالتوقف فيه حينئذٍ بأنّه معدوم ولا تجدي فيه الضميمة في غير 
م السابق'"' بل والمرسل'" وذيل 
خبر ابي الربيع'" مضافاً إلى نصوص الخضر. 

إلا اله وني الافسا نش ذلك على المقيقة .وهو المتان الو ادف 
]ليع ودقاد حرط د رن :يكن لتر فده اميل شيرق 
ولذا جعل في الدروس الجواز احتمالاً*', فتأمّل جيّداً. والله أعلم . 

«وآمًا الأشجار ف»ظاهر النصوص والفتاوى اتّحاد حكمها مع 

النخل بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره. ومن هنا جعل في التحرير”" 
وظاهر الدروس""ا كما عن غيره؛!" موضوع الأحكام السابقة : 


«الثمرة»: لاخصوص ثمرة النخل. بل صرّح أوّلهما بأنّ «النخل 
وأ 8 لشحى فى الحكم سواء»!", بل صرّح في التذكرة!''' وجامعالمقاصد'"" 


الحا ني 1 

.١51١و‎ ١5١ تقدّم فى ص‎ )١( 

فد ا للد 

(؟) تأني في ص ؟5؟... 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 581 سج “اص 550,. 
(1) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص ”597. 
(0) المصدر قبل السابق: ص غ751 و750؟. 

(6) كالوسيلة: البيع / بيع الثمار ص ."5١ ١549‏ والجامع للشرائع: البيع /بيع الثمار ص ١14‏ 5. 
(9) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 594. 

.504 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )٠١( 

.١1717 جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص‎ )1١( 





١‏ جواهر الكلام (ج م») 


ومحكي الإيضاح”": بِأنّ الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل الظهور أزيد 
من عام كما في النخل » بل صرّح في الاوّل : بالإجماع على عدم جواز 
معياعانا واعدا قبل الظهون كالخ 1 

وبالعماة لة مدق على مين شاكل تفوضن الميقاء و قتا وى 
الأصحاب ظهور اتّحاد الحكم فيها!". 

لكن زتها خدل يصن الإجالافة#القوق ين "تسرة التمحل :و هر 
غيره, فجوّز بيع الاولى بعد ظهورها قبل بدو الصلاح عامين . ومنعه 
فى الثانية!'. 





قبل الظهور عاما. وفى التذكرة: الإجماع عليه!. وفى العامين 
ولااخلاف”" أيضا فى بيعها بعد الظهور قبل البدوّ_بناءً 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / بيع الثمار ج اص ١8غ.‏ 
(07 : تحتمل | لمعتمدة: فيهما. 
(؟) نقله عن تذكرته في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الثمار ج 6/ص .1١8‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 509. 
ص .70١ ١19‏ والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار ص 514 وتحرير الأحكام: المتاجر / 


بم يتحقن بدو الصلاع فى ثيرة الأعجار؟” .تح سي عب و تت 1117 
ذلك ففيه البحث السابق7", وحينئزٍ ينّجه للمصنّف أن يقول : «لا يجوز 
بيعها حتى يبدو" صلاحها» بعد تقييده في صورة الظهور بما تقدّم ؛ 
لما سمعته من كلامه في غير اشتراط القطع بناءً على ما عرفت من 
اخعارهد 

(وحدّه» أي بدوّ الصلاح فيها : «أن ينعقد الحبٌ. ولا يشترط 
زيادة عن ذلك على الأشبه4 بل عن الكفاية : أنّه أشهر "". 

لكن في معقد شهرة التنقيح إضافة «تناثر الورد» إليه', وظاهره أو 
صريحه أَنّه مراد من لم يضفه إليه , ولذا جعل في المسألة قولين: هذا 
احتدهدا ووالنا مها معدن قيار العيسو نا لقا 

ونحوه ما في غاية المرام”' ومحكيّ إيضاح النافع '", إلا أن خصّ 
الشهرة بالمتأخّرين في أوّلهما . 

ووقده نالك تحددضى اللصوصي جا نيد [اؤطلاق كر لمع | الخير 
اق شرووو ةرب ويلكتي الداث قال فى :قير التبحرء اباس بقرائنه إذا 
صلحت ثمرته . فقيل : وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط 





.١1 ١6 فى ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: يبدأً. 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص 005. 
(4) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .٠١1‏ 
(0) المصدر السابق. 

17 غاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج ا‎ )١( 
أي الصادق له كما فى المصدر.‎ )8( 


ا اسح م ا لخ تقو هر الكلام اج 79 


ورده)»(". 


وهو لق عقا وبي ليذ1"اغن الكزم مقن يخز يغة؟ قدال: إذ| عقن 
وصار عقودً»!" والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة كما قيل!©. 

والثاني في خصوص الكرم , والأوّل قد اعتبر فيه تناثر الود 
قوق حتقد اتخاه القوليق وتخلافا للمسالك!" وقيرهاا: 

ولعل الانعقاد إنما يكون بعد تناثر الورد كما هو ظاهر الخبرء 
وحينئذٍ ينحصر الخلاف فيما عن المبسوط والمهذب": 

قال في أَوّلهما : «بدوّ الصلاح يختلف : فإن كانت الثمرة ممّا تحمرٌ أو 
تسود او تصفرٌ فبدوٌ الصلاح فيها حصول هذه الالوان» وإن كانت مما 
تبيض فبآن تتموّه, وهو أن يتموّه فيها الماء الحلو ويصفو لونها, وإن 
كانت مما لا تتلوّن مثل التفاح فبأن يحلو ويطيب أكله, وإن كان مثل 
البطيخ فبان يقع فيه النضج» . 


/ الاستبصار: البيوع‎ 4١ ج لاص‎ 5١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب بيع الثمار ح‎ )١( 
من أبواب بيع‎ ١ ص 84 وسائل الشيعة: باب‎ ٠“ ج‎ ١4 باب 08 متى يجوز بيع الثمار م‎ 
.5١6 ص‎ ١8 ج‎ ١ الثمار ح‎ 

(1) أي الصادقنَيْةٍ كما فى المصدر. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 بيع الثمار ح ١‏ ج لاص 84. وسائل الشيعة: باب١‏ 

(4) انظر ذيل مصدر التهذيب في الهامش السابق, والحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ 
29 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 501. 


باتختو يز العتلاخ فى عر لفان سس مسح مح حم سيت 14ا 


فال كنزو قد ووض اصحاندا ان التركق عر فى انمرة النيكا نف اس 
فأمًا ما يتورّد فبدرٌ صلاحه أن ينتثئر الورد 255 وفى الكرم أن ينعقد ”7 
الحصرم , وإن كان مثل القّاء راهنا اللاي ل ب للعمو رات يه -فَان 0 
ذلك يؤكل صغاراً_فبدرٌ صلاحه أن يتناهى عظم بعضه»!". 

وهو وإن كان قد يشهد له : نصوص الإطعام والبلوع والادراك!" إلا 
الفرموسن قرا فد كو وو[ ضهنا ذا خا نوو قن عبر فك نظا ان 
عملهم على ذلك لا ينبغى الالتفات إليه . سيّما بعد أن حكاه فى التذكرة 
عن الشافعي”" الذي قد جعل اله الرشد في خلافه , وليس 5 
نصوص الإطعام والإدراك والبلوغ بيان أَوّل مرتبة بدوٌ الصلاح» بل 
يقوى في النفس ما ذكرناه سابقا”: من أنّ هذه غايات لرفع كراهة البيع 
قبلها, المختلفة شدّة وضعفا باختلافها. كاختلاف الخصومة التي قد 
عرفت سابقاة” أنّها سبب النهي عن البيع قبل بدوّ الصلاح . 

ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن السرائر أيضاء قال: «بدوٌ 
الصلاح في ثمرة النخل الحمرة والصفرة, وما عداها فحين يتموّه فيها 
الماء الحلو ويصفو لونها _قال : ولا يعتبر التلوّن والتموّه والحلاوة عند 
أصحابنا , إلا في تمرة الكل كا كدووا م كاك القدر مقا تنو دن فيدة 





.135 - 18 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج‎ )١( 
...١١8 تقدّم التعدّض لها فى ص‎ )1( 

9 بذاك الققيات الس اناقل الشارى ا ا 
(غ) فى ص .١7571‏ 

000 


اج ع؟ 


ميا اا ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج 6) 


صلاحها أن ينتئر الورد وينعقد. وفى الكرم أ ن ينعقد الحصرم.ء وإن 
كان غير ذلك فحين يحلو'" ويشاهد, وقال بعض المخالفين : إن كان 
مثل القتاء والخيار'" لا يتغيّر طعمه ولا لونه فبدوٌ صلاحه ان يتناهى 
عظم بعضه» . 

قال : «وقد قلنا :إن اصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح إلا فيما اعتبروه 
من النخل والكرم. وانتثار الورد فيما يتورّد»'" 

ويمكن إرجاعه إلى المشهورء بل يمكن إرجاع كلام الشيخ إليه؛ 
على | زان انها د كر لغيرنا فقا قل 

وعلى كلّ حال؛ فقد عرفت أَنّ الموجود في النصّ «الانعقاد» من 
دون ذكر الحبٌ, وبه عبّر في اللمعة!', بل وما سمعت من عبارتي 
السو اليا ؛ والظاهر إرادة الفقاة المرةوفا واكانا ما ميد 
وإلاّ فالتعبير به أولى وأعمّ ؛ لعدم الحبّ في بعض الثمارء هذا . 

وفي المسالك!/ وغيرها'" أنه «على ما اختاره المصنّف من تفسير 
بدو الصلاح يتحد وقت الظهور وبدوٌ الصلاح ؛ إذ ليس بينهما واسطة» 
و اس ادر السابقين في النخل,ء وإِنّما تظهر 


لات التصدرينيا يخلق. 

(1) في المصدر بعدها إضافة: الذي. 

(") السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص .١٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج اص 501. 

.٠١8 كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الثمار جح 4 ص‎ )١( 


تعكيرة الأمعان تعن او ةي 181 


فائدتهما لو قلنا بتأخَّر بدوَ الصلاح عن الظهور . 

قلت : قد يمنع اتحادهما على تفسير المصئّف ايضاء خصوصا بعد 
أن عرفت أنه هو المراد من القول الثاني , فلاحظ وتأمّل . 

ويؤيّده : أن الفاضل في التذكرة مع قوله فيها بأَنّ «بدرّ الصلاح في 
ثمرة الاشجار : الانعقاد»١"‏ قال : « يجوز بيعها بعد الظهور قبل البدو سنة 
وسنتين مع الضميمة إلى الأصول وغيرها»!", وقد سمعت سابقاً دعواه 
الإجماع على عدم جواز ببعها قبل الظهور سنة". ' 

(و» كيف كان. فإهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل 
ظهورها؟ قيل4 والقائل الصدوق'“ وبعض متأخّري المتأخّرين!©: 
«9نعم» بناءً على اتّحاد الحكم فيها مع النخل «والأولى المنع» بل 
هو الأصحٌ إلتحقق الجهالة» كما عرفت البحث فيه في النخل 
شايقا فتك 

ورئما استشعر ”" من قوله هنا : «الأولى» الجوازء كقوله : «المروي» 


1تذكزة الققوائه البو انتج الماح لاض ا 
0 المصدر السابق: ص 89 ,١ ٠١0‏ 





) 
(5) تقدم في .١57‏ 
(8)استظهو فته لزوايعة الغيز الدال علج ذلك اتقار مين ل نحضره القئية: النسعة يات 
المزارعة ح 7907 ج اص 88 5. بضميمة ما ذكره في المقدّمة من أنه لا يروي إلا ما يعتقد 

صحّته. انظر مقدّمة الفقيه: ج ١‏ ص ؟. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص 8-5١5‏ 5079. والسبزواري 
في الكفاية: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 005. 

تقض قاد 

() كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج ' ص 50/8. 


ا الال يتئم 2 اا ا ا 2 جواهر الكلام (ج 6) 


هناك . والتحقيق ما سمعت . 

ووكذا» الخلاف فيما إلو ضمّ إليها شيئاً» وباعه معها عاماً قبل 
انعقادها» بناءً على إرادة الظهور منه . فالبحث في صحّته حينئذ نحو 
وا ترفية فين لق 

ارج لمعتف لي كر ييةا لقو افسيها دسهه عي رار 3 الف تلن 
المقامين على تقدير عدم الفرق بينهما . 

واحتمال : إرادته بعد الظهور قبل الانعقاد الذي هو بدو الصلاح - 
ذا على تاحروظنة. 

يدفعه : أنّ مقتضاه حينئذٍ الفرق بين النخل والشجر ؛إذ لا خلاف في 
جواز بيع ثمرة الأوّل قبل بدوٌ الصلاح مع الضميمة كما سمعت» وقد 
عرفت اتحاد الحكم فيهما فتوى ونصًا . 

ومن الغريب ما في المسالك هنا من أَنّ «الأجود المنع . وموضعه 
ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع بحيث تكون تابعةءاو هما 
مقصودانء أمّا لو كانت الضميمة مقصودة والثمرة تابعة صح كما مرّ»١".‏ 

إذ فيه : ان المفروض قبل الانعقاد الذي هو الظهور وبدوٌ الصلاح 
عنده , والضميمة لا تجدي في جواز بيع المعدوم , وقياس هذه الضميمة 
على الضميمة إلى المجهول قد عرفت أنه مع الفارق . 

نعم , يتّجه الجواز هنا بالضميمة بناءً على اختلاف حالى الظهور 
لاوما سرء سوس فى انير الكل الورك روي 


منى يجور شراء السنبل؟ لاس سس سس ٠‏ ٠س‏ سح بج ب ببح 9 4 [ 


صلاحها , والله أعلم . 

«9و» كيف كان. ف«إذا انعقد» لاح لوا يسيم 
اصواد» بلا خلاف'" «ومنفرد» كذلك بناء الم و 
(سوا ركان » القهر ويارن »> مشاهداً (كالتقاح والمقنمش والعنب 
أو في قشر يحتاج | اليه لادخاره كالجوز ة فى القشر الأسفل 0 
اللوزء أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء 
الأخضر والهرطمان والعدس* . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك'" بل ولا إشكال, وفي التذكرة : 
الإجماع عليه" ؛ اعتماداً - ذلك كله على أصل السلامة . 

خلافاً للشافعي : فلم يجوّز بيع ذي القشر الأعلى _كالجوز واللوز- 
لبعد جرع القع ال على سوا كناق: الف على تيدر ويه 


الترض "درلا ربب اي بعاد 


واعقاد: الذي هو بد صلاحه ويجوز بعد (نسواء ئا. ن بارنا 


الكإاكنا دو رياف النبانن :ترمد ارد 1 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / بيع الثمار م ١‏ ص .03١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار 
ج اص "١‏ والدروس الشرعيّة: البيع / درس 1ج اص 770 ومعالم الدين (لابن 
القطان): البيع / بيع الثمار ج اص ٠٠غ.‏ وكفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ 
كن 05 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 517. 

(4) الأم: ج * ص 0١‏ التهذيب (للبغوي): ج اص 5١‏ المجموع: ج 14 ص / 6ك 


ابت ا ل ل م كت قو اهو الكادم ١‏ نفل 


ة للأصل السالم عن المعارض 

واقاك و الزرع قبل أن سيل 000 -بل ولا خلاف معتد 
بداللادافق عبوز طراشه مضع الانتراط الصيفية أو القتصل أو جد ونيينا» 
الاها م والتهوسن المقيفة الي 

خلافاً لما عن الصدوق في باب المزارعة : فلم يجوز بيع الزرع قبل 
السنبل إلا مع القصل يعلفه للدوابٌ!", وتسمع البحث فيه -إن شاء الله - 
عند تعراض المصتف له , والله اعلم . 

«وأمًا الخضر» كالقنّاء والباذنجان والبطّيخ والخيار إفلا يجوز 
بيعها قبل ظهورها» إجماعاً على الظاهر كما قيل!", وفي الحدائق : 
«الظاهر أنه لا خلاف فيه»7" . 

لأنها معدومة . 

والجهالة والغرين. 

وفحوى نصوص النخل والأشجار". 

مضافا إلى عافن مو ثق مساغة::«د.سألته عن .ووق الجر هنل 


)١(‏ كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار سج 1 ص 50. ومفتاح الكرامة: المتاجر / بيع 
الثماررج 17 ض1175. 

اناق اف قن ا 

() المقنع: باب المزارعة والإجارة ص 597. 

(؛) في ص 535 

(0) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .40١‏ 

) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص .51١‏ 

7 ) تقدّمت في .١١8‏ 


١06 





(001) 


مكف له منه من خرطة» 

بيه يقد قير منازية وى عيسرة اال جني أرهااغين بيع انف 
عنعن ١‏ قال لأ داس د اقلت افالوط ايها عله اندر وك ركنن 
جرّة بعدها؟ قال : لا بأس به قال : ثمّ قال : كان أبي 121 بيع الحنّاء كذا 
0 خرطة»'" بل بناءً على إرادة بيع النخل 0 ثمرته في السنة 
الآولى ‏ لعدم الجواز بدونه يقوى إرادة ذلك أيضا في الرطبة . 

وكذا يقيّد ما فى صحيح'“ بريد السابق لمّا سأل أبا جعفر اه : «عن 
الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس ...'6 
الحديث . 


(و4 منه وما تقدّمه يعلم أنّه إيجوز» بيع الخضر ١‏ بعد 
انعقادها» وإن لم يتنا عظم بعضهاء بلا خلاف أجده فيه بناءً على أنه 
مبدأ صلاحها دونه, أو أنه به يتحقّق الظهور ولم نشترط الجواز بالبدوّ. 


50 الكاقن: انمه روات بيع القماد وس عابي اباتع بورض 05 ودين الالمكاء: 
التجارات / ياب 7 بيع الثمار ح ٠١‏ ج 7اص 81. وسائل الشيعة: باب + من أبواب بيع 
الثمار رح ؟ ج ١8‏ ص .15١‏ 

(؟) أي الصادق نظا كما فى المصدر. 

0 الكافي: التيقة ات بيع الكتمار وشراؤها ح ١ج‏ دص /. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب “7 بيع الثمار ح ١١‏ س /اص ,/8١‏ وسائل الشيعة: اورد صدره في باب ١‏ من 
أبواب بيع الثمار ح .١١‏ وذيله في باب ؛ منها ح ” ج ١8‏ ص 4١37و١52.‏ 

(4) فشوعنة ماقا بالحسن. 

(0) تقدم فى ص ١14‏ 156. 


العس يبد ا و سا و جز تكو اق لكلا عه 7) 


ومشاهدتهاء فلو كانت مستورة في الأرض كالجزر والنوم 
ونحوهما لم يجز للجهالة كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه'", بل 
نسبه في الدروس إلى جماعة . 

لكنّه حكى فيها عن أبى على جوازه واختاره هو تحكيماً للعرف , 
قال: «وأولى بالجواز الصللح»". 

وفيه : منع تحكيم العرف في ذلك بعد أن لم يكن مرئيّاً ولا موصوفاً: 
كما اعترف به في جامع المقاصد, بل قال: «لا يجوز بيعاً. بل ولا”" 
صلحأ»!*. وهو متّجه بناءً على عدم اغتفار مثل هذه الجهالة في 
الصلح . 

نعم , يمكن القول بالصحّة لو ضمّ ما ظهر من ورقه مثلاً إليهء بناءً 
على جواز بيع المجهول إذا ضمٌ معلوم إليه . 

إلا أن المتّجه : التفصيل بالقصد وعدمه بناءً عليه في الضميمة . 
وبالجملة : يجرى عليه حكمها . 

ولكنّ المسألة لا يخلو بعد من إشكال . 

ناذا كانت اللقضرة ظاع ف وجستدة قاذ تدكا لفن حبرا ذبينها 
ولنظة واعيده وتات 4 معرونة »بو امرجم فى اللتقظة إن السرقك» 


)١(‏ كتذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 518, وقواعد الأحكام: المتاجر / بيع القمار 
(9) «ولا» لم ليست في المصدر. 
)ع( جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ان م/ا. 





جواز بيع الخضر بعد اتعقادها ومشاهدتها ل مسالل /او ١‏ 


ومع فرض الشك فيه يبقى على ملك المالك . 

«وكذا» يجوز بيع «إما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جرّة 

دل قبل رضن الول 1ك ل هبارننا النهاءة و السو اتتر الا بسعوة 
بيعها قبل بدوّ صلاحها) لأنّ مختارهما في الكتابين أَنّ بدوٌ الصلاح 
الانعقاد وتناثر الورد»!". 

وأمّا ما عن المبسوط من نحو ذلك!" فينبغي تنزيله على مختاره فيه 
الذي قد سمعته, بل حكي عنه التصريح هنا بأنّه «إذا باع حمل البطيخ 
والقثاء والحنّاء بعد ظهوره قبل بدو صلاحه بشرط القطع جازء وإن 
شرط التبقية أو مطلقاً لم يجز»!. ونحوه عن القاضي!©. [' 

نعم , ما فى الوسيلة من نحو ذلك أيضاة" يمكن أن يكون موافقاً 
للمشهور ؛ لاحتمال أن مختاره في بدوٌّ الصلاح مختارهم . 

وما في المقنعة''" ومحكيّ المراسم'": من أنّه يكره ببع الخضروات 


)١(‏ أي عدم جواز بيعها قبل ظهورها وانعقادها. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 114. 
(؟) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 48. 

(؛) المصدر السابق: ص 4غ. 

(0) المهذّب: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) الوسيلة: البيع / بيع ما يباع حملا ص ؟5015-501. 
(0) المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص ؟١1.‏ 

(8) المراسم: بيع الثمار والخضروات ص /ا7١.‏ 


0 جواهر الكلام (ج 0؟) 


قبل أن يبدو صلاحهاء يمكن أن يكونا موافقين للشيخ في الموضوع 
دون الحكم الذي قد عرفت في النخل والشجر صحُته, وأنّه لا يشترط 
بعد الظهور بدرّ الصلاح , وما نحن فيه مثله على الظاهرء فيجري فيه 
ما تقدّم سابقاء فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال؛ فلا يقدح انعدام ما عدا الآولى بعد ضمها إليها. 
كالمتجدّد من الثمرة في السنة أو في القابل إلى الثمرة الظاهرة, 
ولا إشعار في عبارة المتن باشتراط الوجود في جميع اللقطات وإن 
خصٌ الجواز بالانعقاد, إلا أنّ مراده: ولو بالأولى , نحو قوله في ثمرة 
الو شي 

نغوم لا يخواز بيغ القائية والقبالئة مسعفلة ؛إذ هبى كالارلى قَنبل 
ظهورها. لكن عن ابن حمزة : « يجوز ببع الرطبة وأمثالها الجرة أو 
النانية أو الثالثة أو جميعها»'". ولا ريب في ضعفه إن أراد ذلك . 

نعم , قد يقال : بجواز بيع ذلك قبل ظهوره إذا انضمٌ إلى ما ظهر من 
الخضروات نحو ما قلناه في الشجرء بل المرسل السابق!" الذي هو 
كالموثق _شامل للمقام ‏ فلاحظه . 

بل يمكن الاكتفاء فيه بضمّه إلى ما ظهر من ثمر النخل أو الشجر ؛ 
لإطلاق المرسل السابق . 

كما أنه يكتفى بظهور الخضروات في البستان عن ظهور ثمرات 


.707 الوسيلة: البيع / بيع ما يباع حملاً ص‎ )١( 
فى نا‎ 





عدم #خول الثمرة فى نيع اضولها إلا بالفوظ. شيب تيبب تحسيه 3084 ب 


انعا وهاه فتكون هى عراز تمر التتجرةه بل ده الفراة هين تيزل 7 
غم أي الزيع الننارى اميل يمك إرالاة لمن الرطية بوالسقن قن 
موق سماعة المتقدّم آنفاً"" دليلاً لمطلق الجواز مع الضميمة . 

الا ميتس الانتسار فى و دعاق نا فى امات الى الحو ذا 

«و» كيف كان, فحيث 9ايجوز بيعها» يجوز إمنفردة ومع 
أصولها» بل لا يعتبر في الثاني بدو الصلاح -عند القائل به - بناءً على 
نه غير الظهور ؛ إذ هي حيئئذٍ كثمر النخل والشجرء وكذا ضمّ غير 
الأصل . 

(ولو باع الأصول» قبل ظهور التمرة جاز مع الإطلاق وبشرط 
اتبقية والقطع ؛ إذ هو كالزرع وكأصول الأشجار, و لا فرق في ذلك بين 
ظهور الورد فيها وعدمه, بل الظاهر جواز بيع الورد الذي تتولّد منه 
النمرة مطلقاً أو بشرط التبقية بناءً على جوازه في ثمرة النخل والشجر ؛ 
لعدم الفرق يينهما أمَا مع شرط القطع أو الضميمة فلا ينبغي التأمّل في 
الخو اذ كالتينة ابيا . 

ولو باعها ‏ أي الأصول في الخضر وغيرها عدا النخل #بعد 
انعقاد الثمرة لم تدخل”" في البيع إِلّا بالشرط» ونحوه بلا خلاف ؛ 
للأصل . 
فى هن 311 


)3 في ص .١١5‏ 
2 في نسختي الشرائع والمسالك: لم يدخل. 


لي ل ا ع و توت عجو تخا الكو ان الكاد رده 7 


نعم . نظر في الدروس في تبعيّة ورق التوت والحنّاء والاس .ء قال : 
«وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه ١‏ كالخلاف»!". 


٠‏ لننا 


مع أن الأقوى : عدم التبعيّة أيضاً إذا فرض كونه ثمرة معتداً به. 


يدانت شعي فقن الادفقة ١‏ 

«و» على كل حال, حيث لا تدخل (وجب على المشتري 
إيقاؤها» مجّاناً 9إلى أوان بلوغها» إن كان المعتاد قطعها عنده, وإلا 
وهو مختلف ؛ إذ منه ما يوخد عر ار يه وعلدا وده 08 
ومنه عدا ومنه 0 ولا يقدح عدم ضبطه بما لا يقبل الزيادة 
والنقصافريعد أن الوزودكن اجا مشرويا قن العقدمروا لماعي كالسكه 
الشرعي الثابت من إطلاق الأدلة الذي لاريب في ظهوره في بقاء الثمرة 
9 أوان صيرورتها كذلك , هوم نصوص الزرع”". بل ترك 
الاستفصال في غيرها -مع معلوميّة كون المراد من السوال شراءها حال 

كونها بالغة مدركة _كالصريح في ذلك . 
ومرجعه حينئذٍ : إلى اغتفار عدم الضبط هنا وإن كان مقصود 
المتعاملين » لا أَنّه لم يقصداه أصلاً وهو حكم شرعي تعيّدي محض ؛ 


' 


ا الشينقن تمحة على عاك النعتية ناته 


(5) تاتى فى ص 7714 - 5390. 


إلزاء اتتصري :الاأضوال ا يقاء أ الغفرة. .سسا عع ع رت ب تي سي د 1لا 


نفدم الدلال عليه على هذا الرحة 

ومن ذلك وغيره يعلم : أنه لا وجه للمناقشة في الروعا من انه 
ولأدلا على حوب البنية البقالئة لأسا لحرن العف فى ساك 
الغيرء واستناد البعض إلى استلزام كون الثمرة للبائع ذلك غير بين 
وحديث نفي الضرر بالمثل معارض.ء فإن كان إجماع او قضاء عادة 
بذلك , وإلا فالامر ملتبس)!"., 

وتدعرنت ءالا لبان قه كنا بعه شور الأصحاب اويل 
لم يعرف فيه خلاف باعتراف المناقش”'". ومن غريب ما اتّفق له : أنه 
هنا توف في الحكم أشْدٌّ توقف حتّى جعل الأمر عليه ملتبساًء وقد 
تقدّم له في باب الشروط أَنّه لا إشكال في الحكم المزبور'". 

وكيف كان, فلو اختلفت العادة فالأغلب إذا كان بحجيث ينصرف 
الإطلاق إليه » ومع التساوي احتمل وجوب التعيين للغررء والتنزيل 
على الأدنى اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالٌ على حرمة التصرّف في 
مال القرى نيفق المع تقيينو الا على اتعضها العوا نوكن االو اسفناها 
البائع , أو اشتراها خاصّة -من دون الأصول - مشتر. 

وربّما ظهر من بعض نصوص الزرع!*: أن الخيار بيد من له الثمرة ؛ 
فإن تمّ وإلآ كان القول بالتعيين متّجهاً؛ لعدم معلوميّة قصدهما الذي قد 


.51 رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 14 ص‎ )١( 

. المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: التجارة / في الشرائط ج 4 ص .57١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بيع الثمار ح 4 و١٠‏ ج ١8‏ ص 15١‏ و5907,. 


عرفت مدخليّته ؛ ولذا كان الحكم _فيما لو اعتاد قوم قطع الثمرة قبل 
أوان بلوغها ‏ تنزيل الإطلاق عليه . كما صرّح به الفاضل١"‏ وغيره'". 
ركذا لو هنا رف عدف رفاقها إلى اود ذلك قزل عليه ايها ؛ لان 
الاعتياد المفروض كالقرينة على إرادتهما ذلك ؛ إذ هو ظاهر في أن 
الحكم بالبقاء ليس تعبّدياً محضاًء بل للقصد فيه مدخليّة, نعم ألغى 
الشارع هنا اعتبار التعيين فنا م قدا . 
0 ولكل من مشتري الشمرة وصاحب الأصل سقي الشجرة 
مع المصلحة له وانتفاء الضرر عن الآخرء ولا يجب على البائع السقي . 
وات وهي :سا القشرة المتصرف الاطاذق البدها روما عددانهنا اشماء 
نعم » يجب عليه التمكين منه مع الحاجة وعدم ضررهء فلو تلفت 
بترك السقي : فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه , وإن منع ضمن » وكذا 
ولو تضرّرا بالسقى معا منعا منه . 
ول كاقيضة احندهما وينفع الآخر فقد تقدّم للمصنّف في 
«مايندرج في المببع» ترجبيح مصلحة المشتري'” 50 
اساي بع سول ويناء المي للمالك»والظاه الله فرق جين 


) -2 لأحكا الاجر /في اسارج كن 011 
(5) تقدّم في ج ١4‏ ص .57١‏ 


حكم الثمرة المتجدّدة لو اشترى الثمرة أو أصلها. وصور الاختلاط سس ١#‏ 
المقا ممق 
فيما لو استلزمت التبقية ضر رأكثيراً على الأصول27. 

فلاحظ كر 0 سي اموسر 
تضرر الأصل بعص الرطوية»1"؛ إذما ذكرناء ساب و 
في بيع الآصول وبقاء الثمرة للمالك -كما هو المفروض في كثير من 
كلمات الأصحاب"'"'_إلا أنّك قد عرفت عدم الفرق بينهما عند التأمّل ؛ 
إذ ما وجّه به البقاء هنا : من أن المشتري قد دفع ثمنه عن الثمرة وبقائها . 
وإطلاق العقد المنصرف إليه كالتصريح به والعدم: بعدم انصراف 
الإطلاق إلى صورة الضرر الكثير ... ونحو ذلك بعينه جار في صورة 
العكس كما هو واضح ء والله أعلم . 

(و4 كيف كان, ففي مفروض مسألة المئن : جميع إما يحدث 

بعد» تلك الثمرة الموجودة عند «الابتياع للمشتري» بلا خلاف 
ولاإشكال ؛ لأنّها نماء ملكه , كما أنّه لو باع الثمرة الموجودة خاصّة 
اس ا دوي ا لكر 

لان القوق ينا اماماي سرب اإيارياب ‏ 


) ا 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ١‏ ص 516. 

(؟) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص .4١ - ٠١‏ تحرير الأحكام: المتاجر / ما يدخل 
في المبيع ج ؟ ص 777 إيضاح الفوائد: المتاجر / أحكام العقد ج ١‏ ص 004. 





ل ب عفر افر الكاام [خ :0318 


الشركة, ولا فسخ لأحدهما ولا انفساخ ؛ للأصل السالم عمّا يقتضي 
دهي 
ما الثانية ففي اللمعة : «تخيّر المشتري بين الفسخ والشيركةوولق 
اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ بعيب الشركة؟ نظرء أقربه ذلك إذا 
لم يكن تأخّر القطع بسببه , وحينئذٍ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري 
0 مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار, ولو قيل: بأنّ 
الاختلاط إن كان قبل القبض تخيّر المشتري وإن كان بعده فلا خيار 
لاحدهما كان قواتا» 1 : 
قلت : هو الذي ذكره الفاضل في المختلف''" والتذكرة”' إلا أَنّه قال 
فى اوّلهما : «يفسخه الحاكم لتعذر التسليم» بل لم يذكر فى الدروس 
غيره جازماً بها*, واستحسنه في الروضة «إن لم يكن الاختلاط قبل 
الف ستريط النشتر و لاتعده الغا له أحبيوة د | اسمن 
جهته فلا يكون مضموناً على البائع»'" ولعلّه مراد غيره . 
ولا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت كغيره من خيار الغبن... 
ونحوه, بل لو بذل البائع الجميع لم يجب القبول, للأصل والمنّة» بل 
اواقيله امك عوه توا الخهارءوان زالك الشركة اكتعفا يحضو 


.١5١ ١١١ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص‎ )١( 
.5١35 مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص‎ )1( 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 5/4. 

(؛) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ سج ”اص 559. 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج 7 ص 5017. 


حكم الثمرة المتجدّدة لو اشترى الثمرة أو أصلها. وصور الاختلاط سس ولا 
اللسنت اول 

خلافاً للمحكي عن الشيخ”" وابن البرّاج'" من أنه «يقال للبائع : إمَا 
ان تسلّم الجميع . فإذا فعل اجبر المشتريء وإن لم يسلّم يفسخ الحاكم 
البيع» وهو أحد قولي الشافعي , والآخر : الانفساخ من أُوَّل الأمر لتعذّر 
العاف الام 

وضعفهما معاً واضح . خصوصاً الثانى الذي لا يتم إلا قبل القبض, 
مع أن تعذر التسليم ممنوع ؛ ضرورة إمكانه ولو بدفع الجميع , كغيره من 

ومنه يعلم : أن المتّجه الصحّة حتّى لو علما الاختلاط من أوّل الأمر, 
ولا يحتاج إلى اشتراط القطع . بل احتمل فى التذكرة هنا الصحّة على 
تقدير البطلان في الامتزاج , قال : «لأنّ الثمرة الآن لا موجب للبطلان 
فيها , والامتزاج مترقب الحصول., فلا يؤثر فى صحّة البيع السايق)!. 

ومراده: صحّة العقد قبل الاختلاط . وإن بطل حينئذ بعد حصوله 
بناءً عليه فيه. وقد عرفت ضعفه, فلا ريب في أولويّة التفصيل السابق 
منهما مقيّدا بما سمعته من الروضة . 

نعم » يمكن المناقشة في دعوى ضمان البائع مثل ذلك قبل القبض ؛ 
)١(‏ المبسوط: البيوع / أحكام العقود. وبيع الثمار ج ١‏ ص 77 و8]. 
(؟) المهدّب: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 58١‏ 
)2 الحاوى الكبير: ج 64 ص 077, المجموع: ج ثاص 21868 ٠؛.‏ حلية العلماء: ج 3 


ص 570-5١9.‏ المهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 589-1788. 
(4) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 7/6. 


إذ هو من قبيل فوات صفات الكمال, والأصل في العقد اللزوم خصوصاً 

000 
1 الل 1 2 الخباز نينا سما مطل القند 
0 
ىم وبعده إذا لم يكن بتفريطهما , وإلا اختصٌ به غير المفرّط . 

وفيه : أنّه لا وجه معتدٌ به لخيار البائع ‏ المنافي لأصالة اللزوم 
عذا با" المشغرى ١و‏ كيره على ماله كما اننال وه لكيار اليشترى يعد 
القبض بذلك من البائع وغيره. كما هو واضح . 

ومنه يعلم إطلاق ما في" القواعد من أَنّ «الأقرب مع مماحكة”" 
البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة, ولا خيار لو وهبه 
البائع على إشكال»!". 

بل في كلامه نظر من وجوه اخر نظهر بادنى تامّل . كظهوره فيما 
ما في الوسيلة من أنه «إن اختلط ولم يتميّز ولم يسلّم البائع جميعه" 
حا 


)١‏ الأو ا ومنه توما لاو 

(؟) المَحك: التمادى في اللجاجة عند المساومة والغخضب ونحوه. العين: ج اق ع 
(محك). 

(") قواعد ل المتاجر ا اض اا 

)00 ماربا 5 

ال وسة الجر انبح معان ماد ف 757 


تدعق التعر بيجي اخناقووها لكل بقوكنابدن النعرة إن لما 
وا لسولاع ةوف ن لم دلا تخلضا بالفلم: 

ولو قتاوها فى القدو ف القول فيو ميناحن البدعديماء | اذ 

ااانا رسيا د سافان دعي ١‏ العاتدة نمع سيان الات ١‏ 
المشترىووناله انها في يدهما جميعا"". وضعف الجميع واضح . 

وفي التذكرة ان «الوجه : كون اليد للمشتري إن كان البائع سلمه 
النمرة بتسليم الأصل . وإن كان الأصول في يد البائع والنمرة في يد 
المشترى فهما صاحبا يد»”". 

قلت : اليد على الأصول لا تجدي فيما نحن فيه , مع أنّ الأصل أيضاً 
موافق لصاحب الثمرة ؛ لأصالة عدم زيادة المتجدّد, والله أعلم . 


«وأما البحث في «اللواحق فمسائل» 
«الأولى» ظ 
يجو ز؟» لبائع الثمرة #ان يستثنى ثمرة شجرات او نخلاات 


بعينها» بلا خلاف'" ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه!. 

)010( روضة الطالبين: ج *"ا ص 575, المجموع: ج ١١‏ ص ١لغ.‏ 

.517 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج 4 ص 585 -5197. ورياض المسائل: 
التجارة / بيع الثمار جح 4 ص 515. 

(:) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص ©57. >4 





١14 





جواهر الكلام (ج 56؟) 


وكذا استثناء عذق معيّن ونحوه . 

نعم , لو أبهم في شيء من ذلك بطل بلا خلاف”", بل في التذكرة:. 
الإجماع عليه!"؛ للجهالة في المبيع حينئد . 
وها ال جود ا لذ إذ1اله ركع نسعلوها ينهم على :وجي يكون 


سنن 


0 
ويجوز له أيضاً بلا خلاف ١"‏ و» لا إشكال «أن يستثنى حصّة 

مشاعة» كالثلث «او» الربع , بل الإجماع بقسميه عليه! أيضا . ' 
بل المشهوربين الاأضيحات الا شه #عظينة :اله يعو 3 لذ يكنا ان 


ه وينظر المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص .08١‏ والمهدّب: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ 
ص 58١‏ والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار ص 5170. وقواعد الأحكام: المتاجر / فى 

[كانشظ الفتهه التعاره#الأبعداء فى التما وه 317 والشرائن البقاح بنع التقا رس 7 
ص ,”0١‏ وينظر «المبسوط» وما بعده فى الهامش السابق باستثناء «الجامع للشرائع». 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 7/7 

الأاكذا في السيتمواظ»البيوع ميغ القكا وض" فى :81 والنبزاتر (انيظره فى البباشن قبل 
السابق). والحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج حجن 8100772 :ورياض السسبائل: 

(؛) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ب ٠١‏ ص 71/8 

وينظر المقنعة: التجارة / الاستئناء في الثمار ص 0 والمراسم: بيع الثنمار ص او 

والجامع للشرائع : البيع / بيع الثمار ص 516 والدروس الشرعيّة: البيع / درس 20 5 
ص 575 وكفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .0٠١‏ 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج 0 ص "٠٠‏ والحدائق الناضرة: 

3 عبّر في المسالك ذا :ززالا مات على خلافه» وفى الرياض ب «بلا خلاف إلامن‎ )١( 


قتاع تمر و شد عق يجيي جحي ب يب سك ب 7 ا 


يستثنو «ارطالا» مثلاً إمعلومة» بل في التذكرة : نسبته إلى ' 
يستسشسى ج ع" 
علماءنا بل عن الخلالاف : الإجماع عليدك!: 00 


للأصل . وصحيح ربعي المتقدّم سابقاً", وخبره الآخر: «في 
الرجل يبيع الثمرة, ثم عق كا وتمر قال : لا بأس بهء قال : وكان 
مولى له عنده جالسا فقال المولى : إِنّه ليبيع ويستثني أوساقا يعني 
أباعبد الله ا! قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله»!*. 

خلافاً لأبيالصلاح منّا!“ ‏ والشافعي وأَبِي حنيفة وأحمد بن حنبل 
من غيرنا""- : فلم يجوّزوه ؛ لأدائه إلى جهالة مقدار المبيع من المشاهد 
الدع نطريى معريكفه البشاهنة: كنا ار الس مساهد امن الميورون 
الذي طريق اعتباره الوزن ؛ بأن باعه الموزون مستثنياً منه مشاهداً غير 


موزون. 


د الحلبي». انظر مسالك الأفهام: التجارة/بيع الثمار ج 7 ص ,57١‏ ورياض المسائل: التجارة / 

)010( تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠‏ ص .17١‏ 

(1) الخلاف: البيوع / مسالة 16ج ان 111 

(؟) في ص .١١17‏ 

)5( من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7ج *' ضن 111 وسائل الشيعة: باب 

(0) نسختنا من «الكافى» عبارتها هكذا: «ويجوز أن يستئنى البائع من الثمرة ارطالاً مسمّاة». 
انظر الكافى في الفقه: عقد البيع ص 501١‏ ونقل عدم الجواز عنه فى مختلف الشيعة: 
المتاجر / بيع الثمار جح ص 6 ٠آ,‏ 

(1) حلية العلماء: ج غ؛ ص 7" الفتاوى الهندية: ج 7ص 3» المغني لين قدامة): ج ع 
ص ؟١١1,‏ مجمع الأنهر: ج ١‏ ص .5١ ١9‏ 


)6 بتسيست حواهر الكلام (ج‎ ١ 





ركو سياد فى مقائلة النطق» المفعقة :يما امع بويعدم حدق 
العوا تل مله عرفا مكنا بعد أن كان مرجع هذا الاستئناء إلى حصّة 
مشاعة نسبتها إلى المجموع نسبة الأرطال المعلومة إليه. وجهالة 
مقد اوها فى ذلك الوقك ميعد ان كانه مضيو طقينا لا تسقتل الريناة: 
رافصا د ظير قادح انها لرباعه فاع فخ الضير على هذا الوح 

بل الظاهر الصحّة لو باع مختلف الأجزاء كالأرض ونحوها مستثنيا 
ذا ايع تضوف عق اراةة لشو امور قتا ل كد : 

ومنه يعلم وجه ما ذكره المصنّف «و» غيره'" من ألنّهِ إلو خاست 
انكر نطق "تمن اناك تاكانك. سمه يواغ أن ارلا سارو 
«بحسابه» بل لا أجد فيه خلافاً بينهم . 

نعم , لهم بحث سابق'!' في ببع الصاع من الصبرة, وقد اعترف في 
الدروس هنا بأنّه قد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة 
على الإشاعة!. لكن في الروضة أنه «قد تقدّم ما يرجّح عدمه, ففيه 
سؤال الفرق»!". 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: التجارة / الاستثناء في الثمار ص .1١7‏ والعلامة في الإرشاد: 
الاير بيد الغا ع اااضى: از سويد فى اللبدةه بحتسي" اليل الزالم من 101 
والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص .١78‏ 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: سقط. 

(؟) في ج 74 ص .1١١‏ 

(8) القروم الفتزطية: البيد: ادوس ملاس لاضن :9 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج 7 ص .57١‏ 


غراء جره وامكتاء يفهاة ,متسيس يي يوي سو صن اللا 
قلت : قد مرّ لنا خلاف ذلك”", وأنّ الراجح تنزيله على الاشاعة , 

بل قلنا هناك : لو صرّح بعدم إرادة الإشاعة أمكن بطلان البيع ؛ لأنّ ببع 

الكلّى ما لم يكن فى الذمّة أو منرّلاً على الإشاعة يتحقّق به الجهالة . 

ا 0 التذكرة هنا من أنه لو صرّح ناوافة لاما يا 7 
بسلم من الثمرة أمكن بطلان البيع'"". 0 
اللّهمّ إلا أن يستند في مسألة الصاع إلى خبر الأطنان'” أو غيره متنا 
مر تحقيقه هناك!, فلاحظ وتأمّل ما أسلفناه هناك ؛ فإنّهِ نافع في المقام 
بالنسبة إلى غير ذلك أيضاًء حبّى بالنسبة إلى اشتراط صحّة بيع الصاع 
من الصبرة بالعلم باشتمالها عليه وعدمه, وإن كان الظاهر عدم الصحّة 
في المقام مع عدم العلم ؛ للشكٌ في أصل وجود المبيع ‏ لاحتمال 
الاستغراق ‏ تنزيلاً لإطلاق النصّ والفتوى على المعهود ممّا يعلم فيه 

عدم الاستغراق 

مع احتماله هنا وتكون الصحّة مراعاة , كما أنّ النقص هناك يجبر 
بالقياي 5 كسيد يعضوها ناكف ترك الصيقة النهل 
السابق , وأنّه لولاه لكان باطلاً للجهالة ‏ فتأمّل . 

والظاهر أَنّه لا فرق في استثناء الأرطال بين وجود الثمرة وبين 


411 فيج لاص‎ )١( 
ص 7075 (بتصوّف).‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار جع‎ )1( 
وسائل‎ .15١ ج لاص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح‎ )( 


ل 


اح ا ا ص ا موص قو اشر الكادم ع 078 
عومها كنا لو والعه هزه سقوى مس الا رطال: لاطا رولك سل 
إشاعة السنة الثانية على نسبة السنة الأولى ؛ لاختلافهاء بل كلّ منهما 
على نسبتها . 

زول باون الثاية الامقدار العسعق فما دون شق 
الصحّة والبطلان وجهان ينشان: من تنزيل ذلك منزلة ما لو خاست 
الثمرة وعدمه وعلى الأَوّل يقدّر لها حينئذٍ ثمرة العادة وينسب لها 
الأرطال الموهووة تعس المقعرص على حسيب تلك النسية. 

لكنّه كما ترى -لا يخلو من بُعدء بل قد ينقدح منه احتمال صحّة 
استثناء الأرطال فى الثمرة المشاهدة دون غيرها . 

لل عااد قي واعديياة طررق جعرفة الإفاعة فى مبساله 
الأرطال : تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاًء ثم تنسب الأرطال إلى 
المجموع . ويسقط منها بالنسبة!". 

لكن قد يقال : إن التخمين إِنْ صم الاعتماد عليه باعتبار انحصار 
الطريق فيه فهو بالنسبة إلى الفائت أمّا نسبة الأرطال فيمكن معرفتها 
على التحقيق » فلا ينبغي الاكتفاء فيها بالتخمين . بل الأولى الرجوع إلى 
الصلح بعد معرفتها أيضا ؛ لعدم الدليل على الاكتفاء بالتخمين الذي 
يمكن أن مسد وربّما يتعسّر معرفته في بعض الأحوال أو 


لوناء مابدا قلائيه تاضيوياذة أو أنلئه فلك مسمس يي م عت الا 


كعد روفن : 7 

وقد قيّد ثاني المحققين١"‏ والشهيدين!" وغيرهما”" نحو إطلاق 
المتن بما إذا كان التلف بغير تفريط . قيل : «والمراد : أَنّه إذا كان بتفر يط 
المشترى -مثلاً-اختصٌ التالف به»©. 

قلت : الظاهر إرادة اختصاص الضمان به. وإلآ فلا ريب في أن 
التالف _على كل تقدير ‏ يكون منهما بناءً على الإشاعة المزبورة ؛ لعدم 
ما يقتضى اختصاص التالف أو الباقى بأحدهما, فلا فرق حيئذ فى 
الإطلاق حينئذ صحيحا . 

اليد الذان بولاعى هده عريا ن رسكي الاقناعة أو كان الولف مين 
احدهما او خصوص المشترى . وهو كماترى. 


المسألة «الثانية» 
(إذا باع ما بدا صلاحه» مثلاً إقاصيب» الكل بآفة من الله 
محاوية او ارط قبل قبضه4 الذى هو التخلية و كان من مال 
بائعه» كغيره من أفراد المبيع ؛ للعموم وغيره ممّا تقدّم في محله . 


.١18 جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج اص 509 و١51.‏ 

(؟) كالشهيد الأَوّل في الدروس: البيع / درس "50١‏ ج ” ص 55؟. والطباطبائي في الرياض: 
التجارة / بيع الثمار جح 4 ص .5١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 190. 


.ا م ا ا ا حك ا ا يج ان | لقان الكلام (ج 0) 


والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما ممّا لا يكون المتلف فيه 
لقم معت هاء اهلك الأحتى ب الذى يتتعرق ال باط على 
الع رجي ااقاء الفسد اللنمييا د بد سويت عاب كن ما 
من الهرقة. 

وفى التذكرة هنا : «لا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي كالريح 
والثلج 5 دء أو بغير سماوي كالسرقة والحرق»”". 

لاا الظ الهو رادا التعر رضن ندعل قراف احندعس الا إن تاقية 
بأمر سماوي كان من ضمان البائع » وإن تلفت بنهب أو سرقة كان من 
هذا اتوي لقنا عل عحتدا . 

«وكدالو أتلفه البائع 4 عاضر ار قينا رار تتدهين العا 
بالآفة . لكنّ ظاهره الانفساخ قهراً به كالآفة , ولم أعرفه إلا للمحكي عن 
الشيخ في مبسوطه!* ومحتمل الإإيضاح*!؛ لصدق التلف . 

وهو جيّدء إلا أن الفرق بينه وبين تلف الأجنبي غير واضح ؛ ومن 
هنا كان المعروف بين المتأَخَّرين : إلحاقه به0", فيتخيّر المشتري بين 
و 010ص 


باب ٠١‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١4‏ ص 55. 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 588. 
(؟) حلية العلماء: ج اص 60غ58. 
(4) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 65. 
(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 44/8. 
(1) العلامة في القواعد : المتاجر / في الثمار ج احن :15 والسهيد الأول تئ الفاروين + 


لو باع ما بدا صلاحه فأصيب بآفة أو أتلفه متلف بحب ب يح كت اع سب 11/81 


الفسخ ومطالبة البائع بالمثل أو القيمة . 

«وإن اصببع عط 4 النبية تقد ايديا الوك لكيه بو 
و«اخذ السليم بحضّته من الثمن» وكان له خيار التبعيض د 
التحرير : «إن اختار الاإمساك فالأقرب تخيّر البائع»! ", وهو لا يخلو 
0 

(ولو أتلفه أجنبي كان ن المشتري بالخيار بين فسخ البيع وين 
مطالبة المتلف» بلا خلاف أجده فيه"؛ جمعاً بين ما دل على ضمان 
اللاتر وطلى ضما عمج لهال قن | 

ولانستخصر المراد مما الناتم فى الانقيا 2 فهراء ال 
على تقديره هنا تلغو قاعدة ضمان المتلف. فلابدٌ حينئذ من إرادة 
الفسخ الاختياري هنا من «ضمان البائع» ولو لوجوب التسليم عليه 
51207 

ومن ذلك يظهر لك : قوّة الخيار فى إتلاف البائع, لا الانفسام . 
فتأمّل جيّداً ؛ لما تقدّم سابقا؟» ما من التوقّف في اقتضاء مثل هذا 


10000 اه ل لكر اق جامد الايد المتاجر / بيع الثمار بع 4 
ص .١78‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص .5١‏ 

)نظ الحيدت: الببوع / بيع الثماررج ١ص‏ 5875. والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار 
ص 510, ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / بيع الثمار ج ١‏ ص :.4١ ٠١‏ وجامع المقاصد: 
المتاجر / بيع الثمار بج ؛ ص .١78‏ 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 599. 

() ينظر المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 45. وقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار 
ج اص 50 والدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج7اص 158. 


(؛) فى س 1١4‏ ص 111. 


مب ب بي يي ا ا ل بح يض وو أن الكلام لخ :6؟) 
الققد رج الوح كيهان على القير البان.: 

«(ولو كان؟ التلف للكل أو البعض بآفة أو من جاب لإبعد القبض 
وهو التخلية!”» مطلقاً أو في نحو الثمرة التي هي حال كونها على 
الشجر من غير المنقول «لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه» 
باصول المذهب وقواعده ؛ لخروجه عن ضمانه بالقبض. فلا انفساخ 
عد ولا فين 

لكن في المحكي عن المبسوط : «وإن قلنا : إِنه ينفسخ في مقدار 
التلف _أي بالآفة _كان قويّا»"". 

وق الفها لله دهن عقن الاضحات إلى ان العررة على الجر 
009 
الصلاح بغير كيل ولا وزن على خلاف الأصل ؛ لأنّ شأنها بعده النقل 
والاعتبار بالوزن أو الكيل : وَإنّما أجيز بيغها كذلك للضرورة ؛ فيراعسى 
فيها السلامة»7", 

قلت : لم نعرف القائل بذلك منّاء نعم حكاه فى التذكرة عن الشافعى 
في القديم ؛ معلَلا له ب «أنَّ الشخلية ليست بقبض صحيح ؛ ولهذا 
اوغطففتة النمرة كا فى سما البائع إذا تلفت)» !6 . 

وهو كما ترى تعليلان عليلان» فلا ريب في أَنّ المنّجه ما ذكرنا . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: هنا. 
(1) التمحوظ: البيوخ تت التفاريج "صن 87 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 517. 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 588. 


لو باع ما بدا صلاحه فأصيب بآفة أو أتلفه متلف الل لآ 


بل لو أتلفه البائع 0" ينبت للمشتري فسخ ولا انفساخ ‏ لعدم 
الدليل -وإن رجع عليه بالمثل او القيمة , كا لاجنبي . 

«ولو أتلفه» أي المبيع «المشتري'" في يد البائع استقرٌ العقد, ١‏ 
وكاق الاتلاق: كالنيضي. وكز الو اسعرى نماو واعقيا فيل 7 
القبض» فإنه بمنزلة القبض منه ؛ ضرورة ظهور ما دل على ضمان البائع 
فى كونه إرفاقا بحال المشتري, فلا يشمل ما إذا كان هو المتلف . 

1 وفي المسالك : «أنّ إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع أعمّ من 
كونه بإذن البائع وعدمه, فإن كان بإذنه فهو قبض تتر تب عليه أحكامه 
مطلقاء وإن كان بغير إذنه كما هو الظاهر -فهو قبض من حيث انتقال 
الضمان إلى المشتري وإن تخلّف عنه باقى الأحكام, والغرض هنا 
الثقال الشجان)» ش 

اونما هد الألاق بالفنض يولم يسعله قيضب :ان الافاف قي 
يكون بالتسبيب فيكون فى حكم القبض خاطة . وقد يكون بمباشرة 
المتلف فيكون فبضاً حقيقة1. 

قلت : مقتضى التفصيل الأخير : عدم مراعاة الإذن في تحقّق القبض 
وعدمه , ومقتضى التفصيل الأوّل : عدم مراعاة المباشرة وعدمها , على 
نك قد سمعت في المباحث السابقة”" ما في التذكرة : من عدم تحقّق 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وهو. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج "' ص 511. 


ام ا ا ب يوقو افر الكادم ا( غزاة ١‏ 
القبض بالاتلاف لو كان جاهلاً ولو مع المباشرة , فلاحظ ما أسلفتاه 
070" 

وكيف كان ففى حواشي الشهيد هنا أن «الأقسام أربعة عشر ؛ ؛ لأ 
التلف ا من البائع والمشتري اوهس شيرهيا 0 
المشتري خاصّة, أو من البائع راجنبى: أررمن المشتروى وا جني 
منهما وأجنبى , فالأقسام سبعة . وحيتئدٍ إِما أن ا . 
بعده: فتبلغ أربعة غشر وجهاً :© : 

«فالسعة التى :قبل القببض دركها على البائع إن لمريشساركه 
المشتري » وإن شاركه المشتري فالدرك على المشتري» . 

«والسبعة التى بعد القبض دركها على المشتري ؛ ففى الأول : 
:لله الممترى. نهو قط وود الله الا والسبرى الها ومين 
المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليّا ل ٠‏ وفي 
الثاني : يتخيّر بين مطالبة المتلف مع الإجازة» أو يفسخ ويرجع بالثمن 
على البائع . وفي الثالث : هو بالخيار أيضاً. وفي الرابع : قبض منه . وفي 
الخامس : يتخيّر . وفي السادس: التلف منه ويرجع على الأجنبي 
بمقدار ما أتلف . وفي السابع : أيضا كذلك يسقط ما أتلفه بفعله , ويرجع 
عليهما بما قابل فعلهما»7" 

قلت : لا يخفى عليك زيادة الأقسام مع ضمٌّ الآفة إليها. كما أنه 
لا يخفى عليك ما في إطلاق قوله : «إن الدرك على المشتري» مع 


.]97 ص‎ ١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 


لو باع ما بدا صلاحه فأصيب بآفة أو أتلفه متلف ا ع ا 11/41 1 


التسار كةو رن كاعر كلامم ضوع الكيا رفي البيادسن والناع» واقترق ١‏ 
بينه وبين الأوّل غير واضح . 

فالمتّجه : ثبوت الخيار في الجميع مع كون المراد بالشركة 
اختصاض كز ولف العض على عية السهات نك أما إذاكان الأسماك 
على وجِدٍ يكون كل منهم بعض العلّة ‏ بحيث استند التلف إلى 
المجموع _فلا يبعد عدم الخيار في الجميع -أي جميع الصور التي 
يدخل فيها المشتري _لعدم الإرفاق فيه حينئذٍ , والأصل اللزوم . 

بل لو اقوطى الايد الدبعلق .هذا الرحدييى النتكرى والاننةي ١‏ 
البائع , بناءً على أنه كالآفة لم يكن انفساخ ؛ لعدم صدق 0 
على كل منهم , بل هو «بعض المتلف». وفرق واضح بين «متلف 
العف ونتسطن السلفت كو لتتضين زا لضيما ف قا 150 15 مهنا 
ذه اتلك تهنا ريل لكون المجموع مصداق انين ابلك فضهان الك 
عليه للاعلى كل واحونين ‏ تتضيرك إلى الاتقراك 

نا في نحو المقام : فالأصول تقتضي لزوم العقد. فمع فرض تعليق 
الانفساخ _مثلا على التلف بالافة لم يصدق مع كونه جزء سبب, 
وكذلك مقتضي الخيار لو فرض كونه كذلك . 

نعم لو اشترك ما يقتضي الانفساخ وما يقتضي الخيار كنا لا 
والاحنى - امكو نيوت لخدا ف المقامع 51 نه وى كرنه سور ا 
على البانع مع اعصا ل عدفير - 

كما أن الظاهر : ثبوت الخيار _مع شركة البائع والأجنبي -كذلك 
ايعنا: 


اج 1" 


م0 


.م١‏ جواهر الكلام (ج 06) 





ولو ا: شترك البائع والآفة, وقلنا: إِنَ إتلاف البائع مثلها في 
الانفساخ فالمتّجه حصولها'" معهماء إلا أن ا 
بيدا عتمي الالعقاال على بجو لأوني لجال قار 
وحينئذٍ يتجه الخيار بناء هَ على أن م باو 
00 

فقد ظهر من ذلك : أنه حيث يدخل المشتري يرتفع الانفساخ 
والخيارء ويكون جزئيّته في الإتلاف بمنزلة القبض, ويرجع على من 
دار معان حببوبثر كتةافى السييتة: 

فتأمّل جيّداً» فإنَّ المسألة محتاجة -مع ذلك إلى التحرير» بل فيها 
احتماللات آاخرء هذا. 

والظاهر : جريان حكم التلف قبل القبض وبعده بالنسبة إلى ثمرة 
النهة الدانة اوكادث عضن الستوه ملس وله زه القرقن فى الست 
الأولى عنه فيها . كما أنه لا ينافي ذلك الخترارالشيح على المشهرى 
لولم تظهر ثمرة أصلاًء كما يشهد له قولهم م9 : «إن لم تخرج في هذه 
السنة تخرج من قابل»7"؛ لأنّ ذلك مقتضى العقد على المعدوم الذي 
صيّره الشارع بحكم الموجود في صحّة البيع » بل هو غير مندرج في 
المبيع التالف قبل القبض ؛ لعدم وجوده, بخلاف ما لو ظهرت فتلفت قبل 
التخلية مثلاً؛ إذ لا ريب في الاندراج . 


)١(‏ الظاهر رجوع الضمير ل «الانفساخ» فالأولى تذكيرة: 
(؟) تقدّم فى صن 111 


لو باع ما بدا صلاحه فأصيب بآفة أو أتلفه متلف بع يي حت اي و تي ارا 


كما أن جميع ما تقدّم بالنسبة إلى الثمرة الأولى مما يقتضي الخيار 
أو الانفساخ _جار فيهما!". 

وبذلك ظهر لك : الفرق بين عدم ظهور الثمرة وبين تلفها قبل 
القبض , فلا ضمان على البائع في الأَوّل بخلاف الثاني . 

وتحقيقه : أن المبيع فى الأوّل : الثمرة الحاصلة منضمًا إليها النمرة 
المتجددة فى السنين . نحو انضمام المعدوم إلى الموجود فى الوقف ؛ 
على معنى : مشاركته للموجود إن حصل وإلافلا بطلان للوقف , وهنا إن 
تجدّدت ثمرة كانت مبيعا, وإلاكان المبيع الموجودة . 

ومرجعه : بيع ثمرة هذا النخل سنين كائنة ما كانت, لا أنّ المبيع 
ندرة كن سند على وحة وكون ولاحظة مدقل )رونا وما عر فك إن 
لم يعلم مصداقه ؛ فيحتمل كونه الموجود خاطة , ويحتمل حصول غيره 
معه ‏ نحو ثمرة الشجرة الواحدة إذا ظهر بعض ثمرها ولم يظهر الباقي 
واريد بيع ثمرها اجمع . 

وربّما كان في قوله هذ : «إن لم تخرج هذه...» إلى آخره إيماء 
إليه. وإن كان مورده المتعدد من السنين قبل الظهور. ولكن يفيد ان 
المبيع ثمرة كلّيّة لا يعلم مصداقه ولا زمان وجودهاء فهو ينفع فيما نحن 
فيه وشبهه من الصور الصحيحة . 

بل لعل ضمٌ البقلة والرطبة فى موثق سماعة السابق'" من هذا القبيل 


)١(‏ في بعض النسخ: فيها. 


اال و ا 


ل ا اي جواهر الكلام (ج )0 


بناءً على ما ذكرناه من إرادة خصوص البقلة والرطبة في البستان, 
خرجت كانت من المبيع , وإل كان المبيع البقلة أو الرطبة. وحينئذ 
1 تكون من مسألة جواز بيع ثمرة البستان التى ظهر بعضها ولم بظهر 
0 : : 
1١‏ الآخرء من غير فرق بين اتحاد النوع واختلافه, وبين الخضرة والغلة 
وغيرهما كما سمعته . 
وبالعيلة: إذاكان السبيع كلكا قدصا قهافى الشبارس 
-والمفروض مشروعيّته فى بيع النمار-يتجه عدم ضمان البائع 
لو لم يحصل المصداق الاخر ؛ ضرورة وجود مصداق اخر له وهو 
الموجود. 
نعم , لو فرض كون المبيع ثمرة كل سنة على وجِدٍ يكون كل منها 
ضمانه على وجِهٍ يقتضي توزيع الثمن ؛ ضرورة عدم حصول بعض 
المبيع المفروض إرادة مقابلته بالثمن . 
ولعل من ذلك : البيع خرطتين مثلا مع فرض عدم حصول الخرطة 
الثانية ؛ ولذا صرّح بعضهم بتوزيع الثمن فيه'"؛ لأنّ الخرطة الأولى 
لاتكون مصداقا للخرطتين اللتين هما متعلّق البيع . بخلاف نحو بيع 
ثمرة النخل إلى سنتين مثلاً, فالمنّجه حينئذٍ التفصيل . 
ومع الإطلاق لا يبعد تنزيله على الأول ٠ولا‏ يقدح زيادة النمن فى 


0 


ع2 ع نت د لل اا مسن وي حعد “د سي بد رن 5 
)0010 حاشية مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الثمار ص 77 ١‏ 


با 222222222259995 2222 ا 
وا ناس 2 أعة سورب ااتفظلة كتوانة نيعا مسيطفاا ,يذل كبيزاا دتلة 
الأوصاف وحمل الدابّة المحتمل إذا بيعت على ما هي عليه ؛ بل هنا 
اقوى ؛ للعادة . 

وريّما يؤيّده: السيرة المستمرّة على عدم رجوع المشترىي 
بما يخصٌ بعض النخل الذي لم يظهر حمله في بعض السنين, اللَّهمَ إلا 
أن يكون وجهه التسامح . 

فتأمّل جيّداًء فإنَّ المسألة غير محرّرة في كلامهم , وإن كان يلوح 
منهم الأوّل , والله العالم . 

م إن الضمان هنا حيث يتحقّق على البائع أو الأجنبي -فهو 
الندر عيك يكون فنا كما ل كان تمرا وجوه اغا لو كان من فيل 
الطلع ونحوه فضمانه بالقيمة فيقوّم حينئذٍ على حاله باقيا إلى أوان 
بلوغه محتملاً للعوارض » ويدفع له قيمته , فتأمّل جيّدا, والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 
لا خلاف'" ولا إشكال في أنه ويجوز بيع الثمرة اننكل رفير 
(في اضيو لكاننا لا عات وف العرووطن 4 ا وريد هتفه فين 
المنافع والأعمال ونحوهاء كغيرها من أفراد المبيع ؛ للأصل «او» 
ل 


0-08 0 
00 


جواهر الكلام (ج 06) 


نعم لا يجوز بيع * ثمرة النخل متها بعمالة كوهنلا من 

عو نيلها 4 جيزاها كمي ابول الفيدك نهدا مبشض ١ه‏ 

1 0 عون جاه لحمو يفني زوه ١‏ شاه الفبعا ل 

(هي» المتبقّن من تحريم «المزابنة» التي علم بالنصّ" «و» 

ا “ حرمتها . 

بل «قيل*» : إنها (هي بيع الثمرة في النخل بتمر ولو كان 
موضوعاً على الأرض». 

(وهو الأظهر» فيكون المجموع محرماكما هو أشهر القولين"5. 

بل هو المشهور بين المتقدّمين والمتأخَّرين نقلا؟" وتحصيلاً. بل عن 


١امىغ‎ 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ثمرة. 

(5) نقل الإجماع في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج ”ا ص .51١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص .5"١06‏ ورياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 
ص 25١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١١‏ ص 0.0٠١‏ 

وناتي المصادر خلال البحث. 

(6) يأتي التعّض للعديد من النصوص خلال هذا البحث. 

(؛) نقل الإجماع على هذا العنوان في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الشمار ج 0 ص 5١4‏ 
والمهذب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ؟' ص 47545. وغاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج ؟ 
ص 15. ومسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج ' ص 517. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بل. 

(1) كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج عن 7 

(0) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص 50١‏ ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص 007. 

(8) مال إليه من المتقدّمين: الشيخ في الخلاف: البيوع / مسألة ١5*‏ ج 7 ص 14. وابن البرّاج 
في المهذب: البيوع / بيع المحاقلة ج ١‏ ص 585 وابن حمزة في الوسيلة: البيع / بيع > 





بيع المزابنة ١/6‏ 


ظاهر الغنية'"كالروضة”": الإجماع عليه . 


لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادقنظةٍ : «نهى 
رسول اله يَييُةٌ عن المحاقلة والمزابنة» قلت : وما هو؟ قال : أن يشترى 
حمل النخل بالتمرء والزرع بالحنطة»!", والظاهر إرادة اللفٌ والنشر 
العشر دن 

لكن في مولّقه الآخر عند [نهة] أيضاً: «نهى رسول الْهيييةُ عن 
المحاقلة والمزابنة » فقال : المحاقلة : بيع النخل بالتمرء والمزابنة : بيع 
السنبل بالحنطة...»!. ومال إليه الكاشاني!“ والمحدّث البحراني". 


- الثمار ص 56 وابن إدريس في السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج اص 71 مال 

والابي في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 0807. 
ومن المتأخّرين: العلامة في التحرير: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص ..٠٠‏ وولده في 

الإيضاح: المتاجر / بيع الثمار ج ١ص‏ 9غ .. والشهيد الأوّل في الدروس: البيع / درس 
16ج ٠ص‏ 07"'", والمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الثمار ج 5 ص ,٠‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: التجارة / بيع الثمار ج كن 1 

.5151١ غنية النزوع: البيع / الفصل الثازى ص‎ )١( 

(9 الروشة البيقهةه المعاسر #الفضل الرادم بس اهن :0 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع الزرع الأخضر ح 0 ج ه ص 500. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠‏ بيع الماء والمنع منه ح ١4‏ ج لاض 35.:.وسائل الشبعة “ياب ١7١‏ من 

(0) الوافى: طلب الرزق / باب 87 ذيل ح ١‏ ج ١8‏ ص 087. 

.50١-560١ ص‎ ١4 الحدائق الناضر:: البيع / بيع الثمار ج‎ )١( 


جواهر الكلام (ج 5؟) 


إلا أن الأولى حمله على ضرب من المجاز ء كالمحكي عن سلار : 
«المحاقلة محرّمة . وهي أن يبيع التمر في رؤُوس النخل بالتمر والزرع 
بالحنطة كيلا وجزافا»”". 

وكأنّه أوهمه ما في المقنعة : «لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلاً ولا جزافاً. ولا يجوز بيع الزرع بالحنطة أيضأكيلاً 
ولتعزافا بوهزوشى المعافلة 39لا ار اناه إراة الأخير سق 
الإشارة. ْ 

أو يحمل على وهم الراوي”"؛ لمخالفته المنصوص عليه عند 
الأصحاب'* وأهل اللغة”, ولما في خبر أبي [عبيد]”" القاسم بن سلام 


اليل 





المروى عن معانى الأخبار مسنداً عن النبئّيَليُ : «أنّه نهى عن بيع 
والمزابنة : بيع التمر في رؤُوس النخل بالتمر»'". 


.١78 المراسم: بيع الثمار والخضروات ص‎ )١( 

.107” المقنعة: التجارة / الاستثناء في الثمار ص‎ )١( 

(6) حمله على ذلك الشيخ علىّ بن سليمان البحراني في حواشيه على التهذيب على ما في 
الحدائق الناضر:: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص 50١‏ (الهامش). 

(؛) تقدّمت الاشارة إلى المصادر أنفا. 

(5) الصحاح: ج ؛ ص ١777‏ (حقل). وج ص 3١5١‏ (زبن). مجمع البحرين: ج 0 
ص 70١‏ (حقل). وج 3 ص 51١‏ (زبن). 

)١(‏ ساقطة من النسخ. 

امعان الاخيارة ياف في المجاقلة واليوا تعن 1/7 بوضائل القيدة نباي ا من ابوات 
ع اشاريد 6ج 8٠١ص .15١‏ 


ا يي 


والأمر سهل بعد حرمتهما معاًء وإِنّما تظهر الثمرة في العهد 
واليمين ...ونحوهما. 

وعلى كل بال قيعا دالان على حريطة الدب النين طلقا “ويد 
ذلك : بظاهر خبر ابن سلام المتقدم حيث خصٌ الرخصة في بيع الثمرة ' 
بالتمر بالعريّة"", وبخبر السكوني عن الصادقَئية : «رخص > 
رسولالهيَيييةُ في العرايا أن تشترى بخرصها تمراء قال : والعرايا جمع 
عريّة. وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخرء فيجوز أن يبيعها 
بخرصها تمراًء ولا يجوز ذلك في غيره»'" بناءً على ما قيل من أن 
«دلالته ظاهرة إن جوّزنا بيع ثمرة العريّة بتمر من نفسهاء وإلا فهي 
صريحة ؛ لااختصاص الرخصة حينئذٍ ببيعها بتمر من غيرها , ومقتضأه : 
رجوع الإشارة في لفظ (ذلك) إليه. وهو صريح في المنع كما 
لا يبخفى 0 . 

بل قيل : «إنْ به يضعف احتمال العهديّة في اللام في الخبرين 
السابقين ورج وعها إلى شعرةاننى افده المند تور يجا ذا 


ا 


١ انظر معاني الأخبار في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 4 من أبواب بيع الثمار بح‎ )١( 
.56١ اج اص‎ 

(1) الكافي: المعيشة / باب بيع الزرع الأخضر ح 9 ج ه ص 5720. تهذيب الأحكام: 
الجاراك اي ٠‏ بيع الماء والمنع منه ح م لاص 37 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 

(*) زياعن الببائل: التعارة نع الثمارت 4 هن 79 وأورده مختصرا فى «منفتاح الكرامة: 


الم ا اح لكو أن اكلم ع 0 
فإنّ أخبارهم 80 يكشف بعضها عن بعض, مع بعده في الخبرين 
الأُوّلِين ؛ إذ لم يتقدّم لتمرها ذكر فيهما سابقاً. والحمل في أحدهما 
والتخل في آخر أعم من الشمرء فكيف يفكن جعل اللآم للتعهد 
ولاإشارة'" إليهما؟!»"". 

كلّ ذلك » مضافاً إلى اقتضاء اختصاص المزابنة بالأوّل عدء 
الخصوصيّة لها هناء فإن عدم جواز البيع ببعضه معلوم فيها وفي غيرها 
بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين جعل الثمن حصّة مقدّرة بالمقدار 
المعلوم منها. وبين جعله كلا قوط عرد منها ؛ ضرورة رجوعه إلى 
الأول بل لو جعل مشروطأً تأديته منها كان كذلك أيضاً. وإن كان في 
اقتضاء القواعد بطلانه نظرء إلا أنه يكفى فى عدم 1020| 
بعاقل التصماعات, 0 

ومضافا إلى التعليل”" بعدم الأمن من الرباء وإن كان فيه منع واضح 
هنا ؛ باعتبار عدم كون الثمرة على النخل مقدّرة بالكيل والوزن, 
وستسمع التصريح في الخبر هنا بعدم الربا فيه . وقد عرفت اشتراطه في 
ذلك, وأَنّه لا يجدي صيرورته بعد ذلك مقدراء كما لا يجدى موزونيّة 

جنسه إذا لم كن عن الأصول: 

٠‏ الهو أن يستند في ذلك إلى مو لق مضاعة الام يكرا الزرع فيه 

)١(‏ في المصدر: 50 ندل وول انا وه 


(1) انظر الرياض في الهامش قبل السابق: ص 77. 
(؟) كما في غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 7؟5. 


م ا لي 0 


بالورق معلّلاً: بأنّ أصله !ا بموكذا عا كاير متهم تى الفرقة من 
جريان حكم الربا فيها في الجملة . ش 
السو سن في الخروج عمّا يقتضي الجواز 
ضح المنع . 1 
رصماي 0000 
في الربا بين”" المقدّرين بهماء مع أنّها غير عامّة لسائر أفراد المقام التي 
سواائع اناس ا ناس روا لي الت 
فالأولى : الاقتصار في الاستدلال للعدم بما عرفت . 
خلافاً الشيخ : في النهاية , قال: «لاا يجوز بيع الثمرة - 
النخل بالتمر كيلاً ولا جزافاً. وهي المزابنة التي نهى النبي 3 
وكذلك ل عوريم الزرع يا متهن نزان 2 00 0 
وهذه المحاقلة , فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس , 
وكذلك إن باع التمر بالتمر من غير ذلك النخل لم يكن ايضا به باس»'". 
قيل : «والخلاف)!', لكنّ المحكى عنه فى المختلف : «لا يجوز 
الما فلام هوي التنتل الى انعد فيه الحلاء و لقعة بيخت مه 
يسعاص ع ساو او 


500 00 ا 300 50 
)١(‏ تحتمل المعتمدة بدل «الربا بيره 24 الربو تية. 
(؟) النهاية: المتاجر / بيع الثمار ج *" ص .,5١١-15١١‏ 


ا م 000 الكلام (ج )2 


من غير ذلك السنبل فإنه يجوزء وقال الشافعيى : لا يجوز بيعها بحبٌ من 
حتيرا علئ كز عا لوال ذعي ترون اضبعابنا:. 

«والمزاينة : ؛ بيع الثمرة فى روس الححل سر يوحن عدي 
رن ومين مجان عن كادي ليده اسع عل "ارؤوس الدفل 
همرهة: نان عر اح قرا ني 1 

وهو-كما ترى _ظاهر مع المشهور . 

نعم . حكى فيه عن المبسوط أنه قال : «بيع المحاقلة والمزابنة حرام 
بالاجماع , وإن اختلفوا فى تأويله, فعندنا : أن المحاقلة بيع السنابل 
التي انعقد فيها الحبٌّ واشتد بحبّ من ذلك السنبل , ويجوز بيعه بحبٌ 
من جنسه على ما روي في بعض الأخبارء والأحوط أن لا يجوز ببعه 
حت من سه غلى كل حال الأنه لا يؤمن ان .يوذ إلى الزيا»:: 

«والمزاينة ىو بيع التمر على رؤوس الشجر بتمر منه» فأمًا بتمر 
بوني على ارش اااي دابيا تجوت لاق ؛ لمثل 
ما قلناه فى السنابل سو ع5" 

مره امراك انتما عدم وعرب ل تيان عقي رفي 
المنقول عن كامل ابن البرّاج!* ‏ وإن وافق المشهور في مهذبه!*) - وعن 


(1) في المعند زيما على .: 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص 0١؟.‏ وانظر الخلاف: البيوع / مسألة ١67‏ 
و6اج لاص 41-97. 

(؟) مختلف الشيعة: (الهامش السابق). وانظر المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 07. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الثمار ج ة ص 707. 

(0) المهذّب: البيوع / بيع المحاقلة ج ١‏ ص 587. 


نفع اللوزايفة .متحي يي 1 1 


أبي الصلاح في ظاهر المحكي عنه في المختلف'", وربّما حكي عن ', 
قطب الدين”", وهو ظاهر تذكرة الفاضل أو صريحها!". 30 

للاصل . 

والعمومات . 

وصحيح الحلبي : «قال أبو عبد الله ةٍ : في رجل قال للآخر: بعني 
اس دوس ايد و يسني 


عو لع يي بوب 00 
الله سد لذ 


وموائق الكناني : «سمعت أبا عبد اللْهظة يقول: إنّ رجلا كان له 
على رجل خمسة عشر وسقاً من تمرء وكان له نخل, فقال له: خذ 
ما في نخلي بتمرك, فأبى أ ن يقبل ؛ فأتى النبيّيةُ قال وا سوا 
إن لفلان عليَّ خمسة عشر وسقاً من تمرء فكلّمه يأخذ ما في نخلي 
بتمره» . 
«فبعث النبت يبد فقال : يا فلان خذ ما فى نخله بتمرك , فقال: يا 
مسوك ان لأ نموا ا وسشفل و فال مول 11 لصاحب النخل : 


.501 انظر المصدر قبل السابق. والكافي في الفقه: عقد البيع ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 0017. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 5953 5917. 

(5) الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراؤها مح ٠١‏ ج ٠‏ ص .١17١6‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 7 بيع الثمار ح ؟؟ ج لاص 84. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع 
الثمار ح ١‏ ج ١4‏ ص 579. 


١9 





جواهر الكلام (ج 6») 


اع لاك قر وو لتقيس فتن وها 

«فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط _ولا أعلم إلا أَنّي قد سمعته 
منه قال : إن أبا عبد الله قْةٍ قال : إِنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن 
النبتييُهُ قال : هذا رباء قلت : أشهد بالله إِنّه لمن الكاذيين . قال : 
00000 

وخبر يعقوب بن شعيب عن الصادقنقةٍ : «... سألته عن الرجلين 
كين مهما 'النك] شقن احدهها افناحيه و احفر افا ان فاحل هذا 
النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص , 
وإمّا أن خذه أنا بذلك وأردّه عليك؟ قال : لا بأس بذلك)»7". 

حورن | لخ وى سالك ا عبد الماك يهن ربكل يكون له 
على الخرماتة 5و من كدر دولك لعل و فباننة فقول اعظى لان هذا 
ناعنك وفك له كش ش 

وفيه : أن الأصل والعموم مقطوعان بما عرفت . 

وصحيح الحلبي بعد رجحان ما مرّ عليه بالشهرة وغيرها ‏ يمكن 
ا لكان التعاررت انراد ترد لقا 56س لاص .4١‏ الاستبصار: البيوع / 


بانار +5 النهى عن ابيع التحافلةا ع فا هن 57 :وسائل الشيكة انبا من أبواب تيغ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع م 7874 ج 7 ص 5250. تهذيب الأحكام: 
التحارات / باب 9 الغرر والمجازفة ح اج لاص 6 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
06 هذا حجرء آخر من خبره السابق. لكن رواه في الوسائل في باب آخر. انظر الهامش اللاحق. 


ع 





ل 525 ا 20050 25 111 


حيله على العركة على ا : إطلاقه مخالف للمجمع على خلافه من البيع ‏ ' 
عدا مها درل قر لمسقهو سبي الحم ين إلى ١‏ وو ملا لوو د 
وجه معتد بهء بل رواه المحدث الحرّ في الوسائل في باب جواز بيع 
المختلفين متفاضلا من الربا -: «قفيزين من برّ»7". 

ومونّق الكناني لا دلالة فيه على البيع , بل هو إمّا وفاء, أو أن المراد 
عنم [ رطا ؤه رلك ص قتدال الضورة الى مجلم معها م ]عابي ب لاف 
او بالهبة والابراء . 

ونحو ذلك يجري في الخبرين الآخرين بعده, مضافاً إلى عدم 
الجابر للمحتاج إليه منهما . 

فلاريب في أن ما تقدّم حينئذٍ أقوى 

لكر ظاهر الأدلة اختصاص المنع لو كان الثمن التمر خاصّة, 
فلو مزج معه غيره خرج عن إطلاق النصٌ وإن لم نقل : إن المانع الرباء 
كما يخرج لو مزج مع المبيع ذلك» بل الظاهر خروجه أيضاً لو بيع حمل 
النخل بغير التمر من الطلع ونحوه؛ لاعتبار التمر في ثمن المزابنة . أمَا 
لوباع الطلع ونحوه بالتمر كان مزابنة ؛ لأنّ الموجود في الخبرين 
السابقين : الحمل , وما في النخل . 

نعو لانترق مهلك الظاهر يدي كنون العم اهنا أرسنتينا ونع 
ماله اسار قينا خالك الام على الععد و يل قن متم 
اغغار التمرائة :فيه كان .على رؤوس التخل أيضا «حنمعا بين الخسبرين 








.١17 ص‎ ١4 من أبواب الربا ح 8 ج‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


و ١‏ جواهر الكلام (ج 06) 


«و» خبر ابن سلام الذي يمكن دعوى التنافي بينها من جهة التفسير . 

ثم إنه هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه» 
كما صرح به جماعة'", بل هو ظاهر اخرين!"؛ لاختصاص المزابنة 
-كما عرفت _بالنخل » فيبقى غيره على القواعد! 

إقيل4 والقائل المشهور كما في الروضة'" وإن كنا لم نتحققه : 9 لا؛ 
لأنْهِ لا يؤمن'* الربا4 وقد عرفت ما فيه , كما عرفت ما في الاستناد 
إلى علّة النقصان بعد الجفاف» فلا معارض حينئذٍ لمقتضى الجواز من 
الإطلاقات وغيرها . ش 

نعم , المنع متجه فيما لو كان بمقدار منهاء بناءً على ما عرفت من 
اقتضاء القواعد العدم فيه إلا فى صورة اشتراط التأدية منها. على 
إشكال فيها أيضاً. 

ومن الغريب ما في الرياض: من أنّ الأصل يقتضي الجواز مطلقاً 
راوها لمعا نين متها ارهق موه اانا له إلى تصريح جماعة'!". 





)١(‏ ملهم السبزواري في الكفاية: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص ,0١١‏ والبحراني في الحدائق: 
البيع /بيع الثمار ج9١‏ ص 507 والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الثمار بج 4 ص 57. 

(؟) كسلار في المراسم: بيع الثمار ص .١78‏ وابن إدريس في السرائر: المتاجر / بيع الثمار 
ج ص 7317 -518, والابي في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج 0١‏ ص 007. 
والعلامة في اللإرشاد: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .5١4‏ 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع بج اص .5"1١‏ 

(غ) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: من. 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 57. 





بيع المحاقلة 1 


ولم أجده لغير الفاضل في التذكرة”" ممّن يعتد بقوله . 

نعم , ريّما يتوهم ذلك من يعض العزاراتع بعصوصا المتفعة يننا 
لعدم إلحاقها بالمزابنة . الظاهرة في عدم جريان حكمها بالتفسيرين 
اميا ين ش 

ولا ريب في أنه وهم واضح ؛ ضرورة اقتضاء عدم الالحاق البقاء 
على القواعد التى لا ريب فى اقتضائها البطلان إذا كان الثمن منها 
للاتّحاد , 08 ور المنع من ذلك في «العريّة» المستثناة 
بالخصوص من حكم المزابئة , فضلاًعمًا نحن فيه » ولله أعلم . 

(وكذا لا يجوز بيع السنبل بحبٌ منه إجماعا» بقسميه'". بل 
الك ونه مس نيظن | و رجف روي لذ ان النسر يو المتمى قيس الحو ذا 
فت الدرابة. 

«(و» هذه المعاملة إهى» المتيقن من «المحاقلة4 المعلوم 
عريع اك راعماعا 1 إذا كان العة باللا هو النمن حاط دايا 
كنا ستعر همون كان التعريو نهنا التعليل الأخير هاا تسسات افراذ 
اسيل 


.51/8 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )١( 
نقل الإجماع هنا. وفي مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 514. ورياض‎ )١١ 
.5"6 المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 9 ص‎ 
وتاتى المصادر خلال البحتث:‎ 
0 فل الجماء على عنوان «المحاقلة» في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ 9 
.١18١ والمقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص‎ .٠١ ص ؛‎ 


ع و لخي تو أل لكالا [2 88 ) 
لوقيل والقائل المشهور نقلاً:" وتحصيلاً”" «بل» عن ظاهر 
لغنية الإجماع عليه'" أيضاً :لهي بيع السنبل بحبّ من جنسه كيف 
كان ولو كان موضوعا على الأرض. وهو الأظهر» . 
السوسى !لكل متديينا ب 91 الستصد هنا سوفن لمر الام 
را الزرع بالورق الملل : : بآنّ أصله طعاء!" الظاهر في المنع عن 


ا 
عاذنا لفن قد في المزابنة : فخصّها بالأوّل وجوّز الثاني ا 
العمومات . 
ا ا دلا بأ ان السو 
زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة»". 


00 في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار بج ١9‏ ص 507. 

(؟) اختار ذلك فى العلات المبوغ الييالة"1867ه الأاضن: 57 والوسيلةة البيع بيع التبباز 
ص 500 والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟ ص 577 وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع 
الثمار ج ١‏ ص ..٠٠‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص ١؟١.‏ 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 557؟. 

(؛غ) في ص 180. 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع الزرع الأخضر ح 8 ج ه ص 720؟. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء والمنع منه ح ١7‏ ج لاص .١87‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب بيع الثمار ح ”'و؛ ج ١8‏ ص 558. 

(1) تقدّمت الإشارة إلى القائلين بذلك فى ص 1835. 

ااشواي !لمكا انسار اينات ابي اناد الجاع سف ع تان لضن 1001 
الاستبصار: البيوع / باب "١‏ بيع الزرع الأخضر قبل... م ١‏ ج ” ص 7 .١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب بيع الثمار ح ١‏ ج ١8‏ ص /57؟. 





بخ المائله” ‏ مسحححت خخ سح ل ا ل اا 


وصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمى :«... سألت أبا عبدالله هه ٠‏ ” 
عويو حصا ند االعكلة والفعير وات الحكبائن؟ قاحلال لابه 7 


بما شاء)»١")‏ 
وعمية الو تا نعويالت انا السو انا ا وي 
يو ب ا من الأرض؟ قال 6 


غيرها؟ قال : لا بأس بذلك»'". 

وفيه : أنّ العموم مخصوص بما عرفت . 

وصحيح الحلبى قاصر عن معارضة الأدلة السابقة المعتضدة 
بالشهرة وغيرها. مع أَنّ إطلاقه شامل للمجمع على خلافه من البيع 
بحنطة منهء فلا باس بحمله على الصلح ونحوه, بل في الرياض: 
احتمال اختصاصه بصورة عدم التجانس بينها وبين اللسنبل . كما إذا 
كان أرزاً أريد بيعه بها , ولاكلام في الجواز حينئز!". 

وصحيح إسماعيل _مع أنه ظاهر في الحصائد, وليس الكلام فيها 
بل فيما لم يحصد . وشامل لما لا نقول به من الببع بحب منها اليس ف 





) 1 الكافي. امسج ا اح قن 101ل وعائل الفسسعة يات نةامن كنات 
إحياء الموات ح " ج ١09‏ ص 159. 

(كاهق له يحطيرة القيد النسفة اباب إحياء النوات والأرضييق نت لاضن 05 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ٠١‏ ج لاص .١114‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب بيع الثمار ح ؟ ج ١4‏ ص 557. 

(5) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج ةص 0". 


8 . سحب يي ل ا ا ا شت اع أشن الكلام (ج ) 


إلا العموم المخصوص بالأدلّة السابقة, بل عن التهذيب أنه رواه «إن 
قا عادو لزيا قن ١١2‏ فلاعموة لحيل 

وحسن الوشّاء إنما هو في بيع نفس الأأرض بحاصلها وغيره أو في 
إجارتها بذلك, لا فى بيع السنبل فيها'". وتاويله'" إليه بإضمار او 
تعورة لداعي النسسيعيان أن انهاء اللسعدال الذي لابه 
الاسكد ذل 1 

فظهر حينئذٍ من ذلك كله : أن الأقوى التحريمء بل الظاهر أنه من 
المحاقلة , إِنما الكلام في تنقيح المراد بها : 

وفى الرياض: (إنّ الموجود في أكثر النصوص والفتاوى : السنيل , 
لق الميسوط والمسالاك الا تاق طلم 

: مفتاح الكرامة : «إِنّ في أكثر العبارات : السنبل»!. 

قلت : الموجود في المسالك أنه «اختلفت عبارات النصوص 
والفقهاء في اسم المبيع فيهاء فبعضهم عبّر عنه بالزرع ومنه الرواية 
السابقة , ومنهم من عبّر بالسنبل كعبارة المصنف , ويظهر من كلامهم 
الاتّفاق على أن المراد به السنبل » وإن عبّروا بالأعم»'". 


.١5١ بيع الماء والمنع منه ح لاج لاص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 
في الرياض الذي اخذت العبارة منه بدلها: بهما.‎ )١( 

(9؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص 5"017. 

(4) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 586. 

(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 0037. 

(1) مسالك الافهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 3714 510. 


بيع المحاقلة -90155 1152 سس يي اك 1 اواك لكوي ا 0 لاا ل ل 031173 0 10 10 1 + 


الغنية!" والوسيلة'' والنافع وغيرها©»: || نبأ .كما أنّ فى القواعد'ت 


وغيرها": الزرع . : 


"8 


إلا أنَ الذي يقتضيه النظر في الجمع بين النصوص السابقة : ارادة - 


٠» 


السنبل من الزرع ؛ حملاً للمطلق على المقيّد الوارد في التفسير الذي 
بالك ديا في مه نذا ببأغدالة الكو ان فى ير 

قال في التذكرة : «لو باع الزرع قبل ظهور الحبٌ بالحبٌ فلا بأس ؛ 
اختلفا»" , 


مع أنه للا مخالف صريح ؛ إذ يحتمل إرادة من عبّر بالزرع : 
القيل انضا اح لمعيف اللنيو ان البسابق !1 الأمتر توراتلاه 


.15١ تقدّمت عبارتنه فى ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 5751. 

(؟) الوسيلة: البيع / بيع الثمار ص .50١‏ 

(؛) المختصر النافع: التجارة / بيع الثمار ص .١7١‏ 

(0) كالمهذب: البيوع / بيع المحاقلة ج ١‏ ص 581 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع 
ص ,١5١‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ١‏ ص 506. 

(1) كالمراسم: بيع الثمار ص .١178‏ والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج "١‏ ص 5717. 

(6) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 594. 

(9) انظر هامش (0) من ص 1535. 


11113117 اا مم م ا ا ل 
بالورق _-في غير محلّه , بل لابد من حمل المونّق على إرادة السنبل أو 
عر لهم عدا 

ولكن أطلق أكثرها السنبل والزرع في المبيع , كما أَنّهِ قيّد فيه النمن 
بالحنطة , وفهم في التذكرة إرادة سنبل الحنطة بالحنطة . فقال : «في أكثر 
تفاسير المحاقلة : أَنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة» ثمّ احتمل فيها 
دخول الشعير في جنس الحنطة , بل احتمل فيها صدق المحاقلة على 
كل زرع بيع بحبٌ من جنسه كالدخن ونحوه؛ لما في بعض ألفاظ 
علمائنا من تفسيرها ببيع الزرع بالحبٌ من جنسه'". 

قلت : قد عرفت سابقاً من فسّرها بذلك» بل هو فسّرها في القواعد 

ع او الع الور اللساد رين لبد سه عن ين 
جنسه»7", لكن في الدروس : «هي بيع السنبل من الحنطة والشعير 
بالحبٌ من جنسه وإن لم يكن منه»!". 

والذي يظهر لي من تتبّع النصوص في المقام وغيره: أن إطلاق 
الزرع والسنبل فيها منصرف إلى الشعير والحنطة , ولعلّه لأنّه المتعارف 
في ذلك الزمان والمكان, فالخبران المشتملان على تفسيرها ببيع الزرع 
داو فيل جالحط ار في سيول 1ن الرر والعال بيهم يننا 

اب يوري بس سي اي 


3 ا الس ا 


(؛) الدروس الشرعيّة: البيع 7 درن 10ج ضر /ا3 5 8 .١‏ 





و الكايل ممم م مي ا 1 
وما ذاك إلا لاتّحاد الجنس هنا كما في الرباء بل يستفاد منه حينئذ 
أيضاً: بيع سنبل الحنطة بالشعيرء بل والشعير بالشعير» فتتمٌ دلالة 
القبريع فاك الضور الأريفة: كذ الديناء على غدء الترق هنا بون بدا 
الحنطة ثمناً أو مثمناً نحو ما قلناه في المزابنة ‏ تكون ضور المنع 
ثمانية , فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق نافع . 1 
: 4 

وقد تلخص من ذلك : ان الاحتمالات في المحاقلة ثلاثة , احدها: ٠.١‏ 
بيع الزرع حامق بحنسه» التاق بيع الستيل يعد من ضيه القاللك: 
بيع سنبل الحنطة والشعير بحبٌّ منهما. 

والأوّل : لا دليل له إلا المونّق المنرّل على ما عرفت ولو بملاحظة 
التبرين الآخرين الننافيين لدم حيث الشمير بناء على أن الحرمة فية 
من جهة المحاقلة لا تعبّداً؛ للإجماع على كون المنع هنا لذلك, 
والتعليل فيه إن أمكن إرادة الإشارة به إليها فذاك, وإلا فلا وجه له 
ظاهر ؛ ضر ورة انتفاء الربا هنا بعد انتفاء شرطيّة الكيل والوزن . 
وأمّا الثاني : فلا دليل له إلا الموئق أيضاً المنرّل على الخبرين 
لاعت 

وفي التحرير : «بيع المحاقلة حرام, وهي بيع الزرع بحنطة أو 
شعير»'' وهو عين ما قلناه» بل لعلّه يرجع إليه غيره؛ وعن ابن المتوّج 





)6 جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 


التصريح به'"'. 
بدافيس ليا سبوا الى زر اما ماوع 0 
فيه , ولا تعليل النقصان ميغ الح في كوا مف افيف فنقاميا بق اد 





المسألة 9الرابعة» 

لا خلاف بيننا بل وبين سائر المسلمين -عدا أبي حنيفة”" في أنه 
ويخور بيغ العرا» بخرصها تمرا» بل الإجماع بقسميه عليه! .بل 
المحكي منه في أعلى مرات نب الاستفاضة إ ن لم يكن متواترا ل 
ساد 1 عي د الك مصدا ل ستل ع ام ب 
تحريم المزابنة»!”. 

وهو شاهد على أنّ المزابنة ما ذكرنا ؛ لما ستعرف من عدم جواز بيع 
العريّة بخرصها تمراً منها؛ لأنّه إن لم تكن المزابنة ذلك لم يكن 
للاستئناء وجه معتبرء ضرورة اتّحاد الجميع في المنع إذا كان منها. 
والجواز إذا لميكن . 


(؟) حلية العلماء: ج ع ص ١:‏ 71071 الشرح الكبير: ج 3 ص 65 .١‏ المغنى (لابن قدامة): 
مض نا كاة 

(؛) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١04‏ ج ” ص 10. وغنية النزوع: البيع / الفصل الثاني 
ص .1١5 ١‏ وكشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج ١ض .5١‏ والمهذب البارع: التجارة / بيع 
الثمار ج ؟ ص .41١‏ وغاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج "١‏ ص .1١‏ 

)60 فيا للق الأفهام: التحارة / بيع الثمار ج 7ض 16 .١‏ 


قل الفزائة. ٠‏ لوحم يعسي م حي ا 
فمن الغريب ما في الحدائق : من أنّه لا وجه لهذا الاستثناء إلا 


0# « دللا ا وال متحد!١‏ , 


كبر لجكري عن قدو 0 : «رخص رسول الَهيَييةٌ في 
الغرانا ان ادرف يخرضها ف قال : والعرايا جمع عريّة . وهي النخلة 
لوحو كيم ٠‏ فيجوز له بيعها بخرصها تمراء ولا يجوز 
ذلك فى غيره»!"ا 

وفي خبر القاسم بن سلام المروي عن كتاببمعاتى الأخبار بإسشاد 
متصل إلى النبى كا ا ل 0 0 


1 


م اااي 00000 ا 7 
الفعروي عدر لوطه ينا عدو قاف ركان 50 ديعت 
بيعو ع عابي مدو موي 
وفي مفتاح الكرامة أنّ «الذي وجدته في الكتاب المزبور ذلك إلى 
قوله : والإعراء أن يجعل له ثمرة عامهاء يقول : رخّص لربٌّ النخل أن 
سَّ تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته»” 


)١(‏ الحداء اشر البيع بيع الشمار 49ص 508-7007 (بتصرف). 

)؟) تقدّم في ص /181. 

(؟) فى معانى الأخبار بعدها إضافة: «يجعل له ثمرة عامهاء يقول : رخّص لربٌ النخل أن». 

)0 7 الأخبار: انه ميق المشافلة:والمرابنة حو #الالاموسائل النعينة باب :1لا مق انوا 
فو لهات ؟ ج 8٠ص .56١‏ 

(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١١‏ ص .0١5-0١5‏ 





.2" جواهر الكلام (ج 0 ») 


وغل كر حال قوما هال وعلى ينا دكرناء 

وق أذليقاك ميواء فلقاء إن اللفسيو هن النبة 122 او الراوق حت يليو 
ما ذكره المصنّف «و» غيره'": من أن «العريّة هي النخلة تكون في 
دار الإنسان» بل لا أجد فيه خلافاً بينهم إل من المحكي عن 
المبسوط'" ومهذّب ابن البرّاج' من أنّها «النخلة لرجل في بستان 
غيره, يشقّ عليه الدخول إليها» . 

مع أنّ المحكي عن خلاف أوَّلهما أَنّها «النخلة تكون في بستان 
الإنجسان اوغيون ا وكامل 'ثانيهما (إبخلة كوو :فى دار الأهينان 
لغيره»*. فلا ينبغي التأمّل في صدق العريّة عليها , سيّما بعد كونها معقد 
ل : 


بل صرّح الفاضل”" والشهيد/ لإو» غيرهما!" 1 إقالاهل 

)١(‏ كابن سعيد في نزهة الناظر: مواضع لا يجوز فيها البيع ص 0/. وابن البرّاج في «الكامل» 
على ما يأتي من نقل عبارته. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 07. 

(؟) المهذب: البيوع / بيع العريّة ج ١‏ ص 584. 

(4) الخلاف: البيوع / مسالة ١04‏ ج ” ص 10. وعبارته: «بستان لغيره أو دار». 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص 508. 

(1) كإجماع الشيخ في الخلاف: (انظر الهامش قبل السابق). وابن زهرة في الغنية: البيع / 
الفصل الثاني ص 21" والابي في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج ١اصض7.١.6008-6.‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الثمار ج ' ص .51١06‏ 

(/) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص 508. 

(6) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج اص 158. 

(1) كالمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الثمار ج ؟ ص .٠١١١‏ وابن فهد في المهذّب: > 


الو لسسع صسييد سي د سحي وموس يجبت د ذا 
اللغة: أو'"' بستانه. وهو حسن» خصوصاً بعد ما سمعت من خبر 
ابنسلام الظاهر في ذلك, فالجمع بين الخبرين يقتضي الجمع بينهما؛ 
كما هو المحكي عن أهل اللغة . 

وفي الغنية : «ورخص اق في ع العرايا وهو مم عرية هدي 
النخلة تكون لإنسان فى بستان غيره او فى داره يشقّ عليه دخوله إليها , 
بتاعا منه بخرصها ا بدليل الإجسماع من الطائفة على هذ 
التفسير . وقد فسّر ابو عبيدة العريّة بما قلناه»!" 

بل عن المهذب البارع : تعدية الحكم إلى المعصرة والخان والبزارة 
والدباسة!", وتبعه في الرياض قال : «وظاهر إطلاق خبر ابن سلام 
مانا إلى التعليل فيه ينادى بالعموه للستعان وغيرة أيضا كالخان 
ونحوه, والسند وإن قصر إلا أنه بالشهرة منجبر» !"ا 

وقيده له لأشهرة على العين ينمهي عن الفكين معنن ١‏ 
والظاهر أنّ المذكور منه ليس علّة 035 "ا" هيا يك 00 
دارت» فلا يجوز مع عدم الحاجة ويجوز معها وإن كانت في داره؛ ومن 
المعلوم خلافه . 





دج التجارة/ بيع الثمار ج اص 4 ١غ48.‏ والصيمري في غاية المرام: التجارة / بيع الثمار 
ج "اص 7 والسبزواري في الكفاية: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .0١١‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 57؟. 

(؟) المهذب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .]1١‏ 

(؛) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 58. 





والتذاه إرالةابجاتفة المغرض د بالقضر باعتا باحق إلى اليم 
لاالمعري - بالكسر - فإنّه لا حاجة تدعوه إلى شرائها بالتمر؛ ضرورة 
اندفاع الهجوم على داره وبستانه بشراء ثمرتها ولو بغير التمر. 

الهم إلا أن يكون المراد : أنّه لمكان حاجته في عدم الهجوم على 
داره شرّع له شراوها بتمر ؛ إذ قد يمتنع صاحبها من بيعها إلا بذلك . وفي 
جملة من العبارات'" ما يظهر منه : أنّ المشقّة على البائع في الدخول 
إلى ملك غيره . 

وعلى كل حال فليست هي علّة يدور الحكم مدارها . 

ديات أيضا من الاستناد إلى التعليل المزبور في 
التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها ‏ المصرّح به في ا الفاضل 7" 
والشهيدين!" وغيرهما!*!" ‏ قال : «وليس فى الرواية الآولى كبعض 
العا راكانيون بحييف النقيةثنيا ضاهب الدا نهدا فا ة لالك» لد 
الاضافة بأدنى ملابسة)»7". 


)١(‏ كعبارة الخلاف: البيوع / مسألة 4ج اص . والمهدّب: البيوع / بيع العريّة ج 
ص 584 وغنية النزوع: (تقدّم المصدر قريباً). والسرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص 57/8. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار بج ١‏ ص 51. 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج ” ص 50١‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار 
ج ”اص 5537 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج 7 ص 517. 

(غ) الاولى التعبير ب«وغيرهم». 

(5) كابن فهد في المهدّب: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص .44١‏ والصيمري في غاية المرام: 
التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 435. 

(1) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار جح 9 ص 58. 





بيع العريية ا _ اس ب 8819 

لواافرفة ين ار الف حكنة لأ علة و والااشافةيا دي مال اسمن 
المجاز الذي لا يحمل عليه إطلاق اللفظ . 

وفي التذكرة : «ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العريّة 
على غير مالك الدار والبستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان 
على إشكال»!", ونحوه في القواعد"". 

وعن الإيضاح : «إنّ وجهي الإشكال: التضرّر بتطرّق الغير في 
ملكه , والعموم»'". 

وفي جامع المقاصد : «إِنّ ظاهر الشارحين كون الإشكال في 
مشتري الثمرة, والتحقيق : أنّ القول في شرح العريّة غير منضبط ؛ لأنّ 
كاذه أهل اللقة فيه ميختلف»فيتيقى أن يقال دما'ثيت القول بعوازه عند 
ل م ريات صحّة البيع؛ ونظراً إلى 
متشاركة العلةاء ولضدق إضائة الداز والستاق الى السالك:والمسدا جز 
ومشترى الثمرة» . 

«وفي الدروس ذهب إلى إلحاق المستعير بالمالك , وللنظر في هذا 
البحث مجال ؛ فإنّ الإضافة فيما ذكر إِنّما هو على وجه المجاز» . 

«إلا أن يقال: المشقّة معتبرة في مفهوم العريّة ؛ حيث قال الشيخ : 
(العرايا : جمع عريّة . وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه 


.507 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )١( 
.5١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج‎ )1( 





1 


"1 اج‎ 
1١٠ 


2-8 جواهر الكلام (ج 6) 


الدخول إليها) فيكون المناط فيها المشقة على الغير في الدخول إلى 
بستانه : إمَا لمكان أهله أو لغير ذلك, فحينئذ يجوز البيع لدفع هذه 
المشقّة . فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقة فى النخلة الواحدة على الغير 





تنبت الرخصة)00, 

قلت : لم يعد هذا التحقيق إلى حاصل يعوّل عليه , كما أنّ ما ذكره 
أخيراً مقطوع بعدمها في كلمات الأصحاب ؛إذ لم يذكر أحد منهم 
المشقة في مفهوم العريّة ولافي شرائط صحَة البيع . 

لكن قال بعض مشايخنا : «ظاهر المبسوط والخلاف والغنية 
والتذكرة والمختلف والمهدب البارع والتنقيح أنّ المشقّة معتبرة 
في مفهومهاء وأنّها مناط الحكم إلى أن قال: وبذلك صرّح في 
التحرير والمسالك وغيرهماء وظاهر الغنية بل صريحها الإجماع عليه 
عو كرو كفت الرهوة تقال وغرط الف ان رشي على الببائع 
للفو ل ,وشر ل الها ب وو داه المدا حر وضا حب الوسيلة ون لبس فين 
ازا الم لل ش 

قلت : الذي يظهر بعد إمعان النظر في كلمات الأصحاب _حتّى من 
حكى عنهم ظاهراً وصريحاً أن مرادهم من ذلك بيان وجه 
المشروعيّة . وربّما يذكرونه بصورة الدليل تأييداً للتعدي المدعى 
ولو باعتبار حصول الظنّْ منه بذلك , كما في المختلف في ترجيح تعميم 


حب بي يب بيب بير وي 1 


العريّة للدار والبستان واي شتراك الموضعين في 
الحاجة الداعيه إلى النشووفقة االبوو فد غير" 

ولذلك اختلفت كلماتهم فى وجهها : فربّما قرّرت بالمشقة على 
ضاح الذار و الستا 5 رت بالفقدة فذلى نيالك المعلة 
وريّما قرّرت بغيرهما. 

والحاصل : لا يخفى على من تأمّل عدم إرادة العلَّيّة المصطلحة من 
ذلك, وإلا لاختل كثير من الأحكام المسلّمة عندهم, فالمرجع حينئذ 
فبها كلن البمكنا دمن اللقد :و الد لدو أو عمس لذ كههرة الاضمحاب 
ونحوهاء وما شك فيه يبقى على عموم التحريم ؛ولله أعلم . 

«(و» كيف كان , ف«إهل يجوز بيعها بخرصها» تمراً امن تمرها؟ | 
الأظهر» بل الأشهر كما عن إيضاح النافع "اولاعت كما الروا مث 
إلا4 بل هو المشهورا“ المحكي'" عن ظاهر المبسوط" وغيره'" 


(؟) كالمهدّب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص ١غ48.‏ وغاية المرام: التجارة / بيع الشمار 





اج اص 47. 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١1‏ ص 0١50‏ (جعلت الاشهرية بعنوان 
نسخة). 

(8) وياضن النبتائلالجازة بيع اسان لاضن 7 

(0) نسبه إلى «المعروف في المذهب» في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج ا ص 517 

.0١0 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 

(0) المبسوط : البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 05. 

40) كالمرائن المناسر بين المان ماضن 15 


1 
انا 


00 


اب ذذذذذ ا 000 الكلام (ج 6) 


وصر يح الوسيلة ١‏ والكناب ونا اجر عنيها" 

بل لم أجد مصرّحا به ممّن يعتدٌ بقوله , نعم احتمله في المختلف 
لاطلاق الرخصة؛ المنصرف إلى غير ذلك الذي من الواضم 
اقتضاء قاعدة تغاير الثمن والمثئمن هنا في الملك خلافه؛ بل 
في التنقيح أنّ «الدليل عقلي على مغايرة الثمن للمثمن, وبه يقيّد 
إطلاق الرخصة» !“ا 

وقوله فى صحيح الحلبي السابق : «البسر والتمر من نخلة واحدة 
ليا سن لذبب لب أن ل : - وكذا العنب والزييب»'" قد عرفت عدم القائل 


به فى غير العريّة ؛ ولذا نسبه فى الدروس الى الندرة”") 

اللْهمّ إلا أن يكون القول به هنا لازما لتفسير المزابنة ببيع ثمرة النخل 
بتمر منه ؛ باعتبار معلوميّة استثناء العريّة من ذلك , فيقتضى جوازه 
فيان لك لريطله ا مد مهم رس فى كنا الها دالت بف أضل 
الخلاف في ذلك -إشارة 39 
)001( الوسيلة 7 ع اسار م 6 5, 

ل ا 
اسخجلق السيعةالفتاحر بيع القما بي “وال 9ب 
(غ) ) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج اص 7 (بتصدف). 
ا 
) 


بيع العرية ل ل سسسب 899١‏ 


لكن في الدروس'" والرياض'" وغيرهما'": «قيل بالجواز» وزاد 
في الثاني أنّه «فصّل بعض بين صورتي اشتراط كون التمر منها فالأوّل ‏ 
وإلا فالئاني إن صبر عليه حتّى يصير تمراً» وإلا فالعقد يجب أن يكون 
حالا ؛ للز مخ الكان بالكالي بدونه جداً» . 

وفيه  :‏ مع ما سمعت من عدم معروفيّة القائل بذاك صريحاً أن 
التفصيل خارج عمًّا نحن فيه ؛ إذ الظاهر إرادته ما عن المهذب : 

قال في المحكي عنه «إنّه إذا شر طه _أي كون الثمن منها -في العقد 
لم يجز » وإن ن أطلق جاز أ ن يدفع إليه من ثمرتها إن صبر عليه حتّى يصير 
تمراً. وإل" فالعقد يجب أن يكون حالة)!. وأقصاه : جواز الدفع منها إن 
لم يشترط , وهو ممّا لا خلاف فيه على الظاهر . 

ومراده بوجوب حلول العقد : ما تسمعه من اشتراط التعجيل في 
ثمن العريّة وأنّه لا يجوز أن يكون موجّلاً. فتعليله بلزوم بيع الكالي 
بالكالى بدونه ممّا لا وجه له هناء فمن الغريب وقوعها منه زيادة في 
كلام المهذب . 

وكا نكن إلى اله لو كل قي الغز ةد والنوضن ١‏ واتجال السغير 
تمر -كان من بيع الكالي بالكالي , وهو كماترى ؛ وإلا لاقتضى البطلان 


.١79/ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 55. 

() كالوسيلة: البيع / بيع الثمار ص ."0١‏ وحاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج هص .50١‏ 
(5) المهدّب البارع؛ التتجارة / بيع الثمار ج ؟" ص 4173. 


2)» يجت د ويك كواض الكادة لج‎ "١ 


1 
غ5" 2 
وهو واضح الفساد . 


«و»4 على كل حال» ف9لا يجوز بيع ما زاد على الواحدة؛ نعم 
لوكان له فى كل دار واحدة جاز» كما في القواعد , قال : «ولا يجوز 
مازاد على الواحدة مع اتّحاد المكان؛ ويجوز مع تعدّده»!". 

بل قال بعض شرّاحها : «إِنَي لم أجد مخالفا منّا في هذين الحكمين , 
وبه صرح في المبسوط والسرائر والتذكرة وشرح الإرشاد للفخر 
والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك, 
وهو قضيّة كلام الباقين ؛ حيث يقيّدون النخلة بكونها واحدة ويطلقون 
البستان والدارء وهو مقتضى الأصل والمتبادر من النصٌّّ»!". 

وق العيا لك ١‏ تمان ينها امو مها الوح قاذ بو 
في 0 مسقا ن ا يدقن 55 فلو كان لمالك اثنتان لم يجز بيع 
تمرتها ولا ثمرة إحداهما ؛ لانتفاء العريّة فيهماء نعم لو تعدّد البستان 
والدذان ضاة تعنادها من الواحت"" وغل نا فى المين اشارة الى :ذلك 
نحو ما في جامع المقاصد!. ش 

بل في التنقيح لم ينسب الخلاف في ذلك إلا للشافعي, وظاهره 


.51 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 

(") مفتاح الكرامة : المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .0١6‏ 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 513-516 
(4) جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص .١75‏ 

(0) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار جح ١‏ ص ؟١١.‏ 


بيع العرية ل سسسب 99# 
عدم الخلاف فيه منا . 

وفي التحرير : «ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل 
واحد ء ومن رجال في عقود متكرّرة, نعم لو كان له عدة نخلات في 
عدة مواضع جازريعها عرانا من رحدل واد اد رجال في عقود 
متكارة)١",‏ 

إلى غير ذلك من عباراتهم . 

وتنقيح المقام يتوقّف على أمرين : 

الآوّل: أنّ الوحدة في الدار أو البستان مثلاً ‏ مأخوذة في مفهوم 
العريّة . فمتى تعدّدت فيه لا عريّة في شيء منها ! 

ظاهر المسالك أو صريحها ذلك”". بل ربّما كان ظاهر كل من 
أخذ الوحدة في تفسيرها'". بناءً على عدم إرادة يحون الاق اد 
التى لم يتعارف التصريح بها في تفسيره. فمع انتفائها حينئد ينتفي 
مفهوم العريّة . 

لكن فيه أوَلاً: أنّه ينبغي تقييده _مع ذلك _باتّحاد المالكء أمّا مع 
بواجواك ترمد ار على كل منهما , كما أنه تبني اكبيد لبقا يا 
بحصول الثمرة فيهماء اما لو فرض حصولها فى إحداهما دون اللاخرى ٠١‏ 
فالظاهر صدق العريّة فيها دونهاء ولو فرض كون النخلتين ‏ مثلاً - 





..٠١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: التجارة / بيع الثمار ع‎ )١( 


) ع لت ةي بي حتويق قو اهل الكلدام ع‎ "1١ 


مشتركتين بين اثنين أمكن صدق العريّة عليهما ؛ باعتبار أن لكل واحد 
مدانكلة ىن إلى قو الضدمها رار در يعو هلس ها قدي 

وانن دأ لأس »وحصيلة موقا رانك ل ميات قاف عن كر 
والربحدة» فى نعي الدر تايل التصررت على البااوالعد#عرايا ونيا 
وع ني ع ا العرايا على المتعددة 
وإن اتحد المكا': ن -كما هو مقتضى الجمع ا ن مصداقه النخلات في 
الأمكنة البتعتدة أومم عدده المالك: 

ار الل ةر راد 
القير نف روا باتكو يوقا الخميوو .و لقو ترون ار متايه "اراد 
قد عرفت خلوٌ مركن "عن قيد الوحدة . 

ويمكن أن يريد بما في < خبر السكوني «الدار» بقرينة ما نقله عن 
الجمهور, أو لا يريد الوحدة الداخلة فى المفهوم بل هى وحدة الأفراد , 
لمعك ان يريدم سين نكو الوسد ةد لك انا 

وبالجملة: دعوى اعتبار الوحدة المزبورة على حسب ما سمعت - 
فئ غاية الصعوبة إثباتها من اللغة وكلمات الفقهاء , التى : 

منها ها ستم ع 
)01 ا ) ينظر الخلاف: الببوع 55 ١‏ #اضن 148 والسهدت: البيوع / بيع العريّة ج 

ص 5814 والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 518 وكشف الرموز: التجارة 0 

مراع اام 0 
51 الدؤوس'العرفلة النعع ادوس ناح ال 1 
(؟) تقدم في ص 181. 


و 


ومنها : ما في السرائر : «ويجوز بيع العراياء وهي جمع عرِيّة ‏ بفتح 
العين وكين الراء وقد يد الباءح وشو ان يكون لرجل فى بستان غيره 
غلة يهن عرد لد كول الهاء أرقي دارنا» 1 

إلى أن قال : «وإن كان له نخل متفرّق في كل بستان نخلة , جاز أن 
ببيع كل ذلك راجوة ر اعرد يخر مها قم به اانا :: 

إلى ان قال : «وقد قيل فى تفسير العرايا اقوال كثيرة :» . 

اققال قوع العزاياجا ليت لانت مسعنها الرجل هن حائظه إذاباغ 
ثمرته ولا يدخلها فى البيع , ولكنّه يبقيها لنفسه , فتلك اليا لا تخرص 


٠.٠ 


ع 


عليه أنه قدعتى ليم عما ياكلوق» وسقيت عرايا لأنها اعريت »من أن 1 
الذدين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمر ان يبتاعوا بتمرهم 
من أثمار هذه العرايا بخرصها ؛ فعل ذلك بهم رفقا بأهل الحاجة الذين 
لاتقدرون هلى الرظيوولم برض ليم شاعو تدم ركون لحار : 
والذخائر». 

«وقال اخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج ويعريها 
تاف فيا فى التعرى وهو السوهوب نان شحافه لك لبحنيها: 
فيشقّ ذلك على المعري الذي هو الواهب ‏ لمكان أهله فى النخل , 
فرخّص للواهب'" خاصّة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوب له 
بخرصهاأ» . 


ا ابح ع ل ع مع هك عو اهز الكلدة اج !8 ) 


«وقال اخرون : شكا رجل إلى رسول الله عاة أنهم محتاجون إلى 
الرطبء نان ولايكرنيا شيم ها معافوة دنا كارتدسم الفاضن 
وعندهم التمرء فرخّص ييه لهم أن يبتاعوا لهم العرايا بخرصها من التمر 
الذى فى ايديهم» . 

تودال اخووو الاعراء: امهب للاقدرة هله أ عاتن 
ا وتخااك وريه الحنديك: اله رخص يباه فى بيع العرايا بخرصها 
تمراء وذلك ان يمنح الرجل النخلة فيبيع تمرها بالتمر. وهذا لاا يجوز 
فى عبر الغراءا ##وانما سقيتة غرتة لأنّ من جعلت له يعد بها من جهلها: 
ود اراي 
«ليست ببسنهاء ولا رجبيّة ولكن عرايا فىالسنين الجوائح» 

ا سدواتة الى نمهب غ لبها انتوق المعد وقول [رسيدة) 
نخلة مرجّبة : وهي التي يبنى حولها البناء لئلا تسقط , وهو كالتكريم 
لها» . 

«وقال الهروي صاحب الغريبين : العرايا: هي أَنّ من لا نخل له من 
ذوي اللحمة والحاجة. ويفضل له من قوته التمر. ويدرك الرطب 
ولا نقد بيده ليشتري الرطب لعياله ولا نخيل له؛ فيجيء إلى صاحب 
النخل فيقول : بعني ثمرة نخلة أو نخلتين بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك 
الفضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من أرطابها مع الناس, 
فرخص النبيّيَاة من جملة ما حرم من المزابنة» . 

نم قال : «هذا ما وقفت عليه في تفسير العراياء وأشدّه تحقيقاً قول 


ع ا بتي 7 


الهروى»1!". 00 

قلاع ان عاك بعل مقا كز ادن قا رس فى الفبم ا تقال 
«النخلة العزئة #روهى التى إذا عرض النخل غلك بيع المره.عزة يرت ماه 
كلف أ رلك هن الفسا ومظه و المع العرا با 

«وقال قوم : العريّة : النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً: 
فيجعل له ثمرة عامها. رخص لربٌ النخل ان يبتاع تمر تلك النخلة من 
المعرى بتمر لموضع حاجته. هذا تفسير الذي جاء في الحديث من 
الرخصة فيه» . 

ووقال ا خرنون؟ العرنةء النخلة تكوق الرجل ؤسط نشل كير ارحل 
اخووقما دن اسن القفلن الكت يفول ماعب لتقل الو ادم 

لوالو يد 1ف وفدان الكولية تقول القينا وريج لا وانقيق النمية 
السابق . 

واقفضر انق الأنين فن لها هه نعف انبذك اله القداف فى “سير 
العريّة - على ما ذكره الهروى'“ الذي ظهر من ابن إدريس اختياره 
وهو الذي حكاه عنه في الدروس. فإنه عع ان در هر بيع العريّة , 
وانها النكلة نش ذار القير ار موعانة فال 








571-734 السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟ ص‎ )١( 
في المصدر: وانوعيية:‎ )1( 
فد‎ 
) 





) مجمل اللغة: جع 5 4 ص ١١8‏ (عرا). 
؟) النهاية: ج "' ص 5١54‏ (عرا). 


اسح م ا تسو لقو اشر الكلام رخ 19) 


«ولو أعرى محتاجاً نخلةً أي جعل له تمرها عامها ثم اشترى 
المعري تمرها منه بتمر جاز على الأقرب, ولو فضل مع الفقير تمر 
اعرف د تي كقكلة لا كلفيوطي فالأقده حو اتيزلو التقرض أزيية 
من نخلة فالأجود المنع . ويظهر من ابن إدريس جوازه!0)0". 

ولعلّه إليه أشار في التحرير بقوله أيضا: «لا يشترط في بيع العريّة 
أن تكون موهوبة لبائعها. ونمنع اشتقاقها من الإعراء ؛ وهو أن 
يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها ذلك , بل سمّيت عريّة لتعرّيها من 
غيرها وإفرادها بالبيع»'". وتبعه الشهيد في حواشيه في أن وجه 
التسمية ذلك . 

لكن قد سمعت خبر ابن سلام'* الذي أفتى الشهيد في الدروس به, 
بل تسوت اذكه أخين الذي لو شثر على دل مر رقنا :+ 

نعم . روى العامّة ذلك بعدّة طرق منها : «أنّ محمود بن لبيد قال : 
قلت لزيد بن ثابت : ما عراياكم هذه؟ فسمّى رجالا محتاجين من 
الأنصار شكوا إلى رسول الَه ييه أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم 


5 يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ٠‏ وعندهم فضول من قوتهم من 


التمرء فرخّص أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر في أيديهم يأكلونه 
)١‏ كلمة «جوازه» ليست في المصدر. 


) 
0 الفووس الفبوعة اليم ادويق قافن 31 

(6 تحر الاحكامالمتاجن /ببغ القماز بج ؟ضن 128 
) 

) 





املاطو كي الميدو ا رالا قفوو عر مش على 11 
0 تقدّم في ص 7 .7٠١‏ 


بيع العرية ا د ل ل ا ببس 898 
رطبأ»'" 

لكنّ القول به لا يخلو من قوّة ؛ جمعاً بين ما قيل في تفسير العريّة . 

لام السبرحييم 
العريّة . ممّا لم يظهر انطباق كثير من الكلمات عليه 

كدعوى اشتراط صحُّة البيع به وإن لم ؛ يكن ذلك معتباً فى مفهومها 
- وهو الأمر الثاني لوعي سيار قوله افلا 
في خبر السكوني : «فيجوز بيعها ...» إلى آخره ظاهر في أن المرخّقص 
57 

إذ يدفعها : إطلاق رخصته يه في العراياء وذيل < خبر السكوني 
-لو سلّم ظهوره في ذلك إِنّما يفيد جواز بيع الواحدة من العرايا 
لو تعدّدت, لا أنّ التعدّد مانع من أصل البيع » وربّما كان المراد من 
عبارة المتن والقواعد السابقة ذلك» إن لم نقل : إنه الظاهر منها . 

وأظهر منهما ما في التذكرة : «لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة 
عرية ؛ لعموم المنع من المزابنة, خرج عنه العريّة في النخلة الواحدة 
- وبه قال أحمد _للحاجة , فيبقى الباقي على المنع , سواء انّحد العقد أو 
لع 0 


عبدالبوَ): ج ١‏ ص 35١‏ ا ميد اج 1 6 الشرح الكبير: 0 
ص ١07‏ د تلخيص الحبير: ج 1ن 0 


(؟) من الأمرين اللذين شرع في أوَّلهِما في ص 7١7‏ س 8. 


2 ل تي ل يك جواهر الكلام (ج ) 


تم قال : «فروع : لو باع في صفقة واحدة من رجلين . كل واحد 
ييا تعره سكا عا زو وكذالمياعينا ادافين مناعا نيما بولوياء 
رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عريّة جازء وهو أحد وجهى 
الشافعيّة ؛ لأنّ تعدّد الصفقتين بتعدّد البائع اللتوو سو وها 0 
المشتريء ولو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة احتمل جواز أربع 
نخلاات)7(", 
وتنزيل ذلك كلسمنه عق المتخدة دون فى المكتنان السعدةى 
كماترى و ضوف أزل المببالة من .متتضاء 52210 جرارفيه 
العرايا في الأمكنة المتعدّدة بعقد واحد وهو _مع أَنّه لم يعرف خلافه 
فيه لم تساعد عليه الأدلة . ودعوى ظهور ذيل خبر السكوني فيه 
فمنوعة بفالظاهر اراذقهها ذكرتاء اذل 
ولا ينافيه قوله سابقاً: «العرايا : جمع عريّة , والعريّة : النخلة في دار 
1 الإنسان أو بستانه, فيباع ثمرتها رطباً بخرصها تمرأكيلاً. فلا يجوز 
٠‏ العرايا في اكثر من نخلة واحدة فى عقد واحد»”". 
إلى أن قال : «فاذا تيّر هذاء فإنٌ العرية عددذا | جا كرون في البخلة 
لبعد كو ذى بد لامجا قا جور فيا زلا يدا 
الواحدة ؛ عملاً بالعموم , واقتصاراً في الرخصة على موردها»””. 





() المضدر لاف قن 5 
0 المصدر السابق: صن 1 ا 


نمع الفرية ‏ ممم ع ع ا يي 171 

نم قال : «قد بِينَا أن الضابط في التسويغ إِنّما هو النخلة الواحدة في 
الدآن الواخدة:والبمهان:الواخةوولو كان لفعدة دوو فى كل واحندة 
نخلة جاز بيعها عرايا»١".‏ 

إذ يمكن حمل الجميع على إرادة بيع النخلة الواحدة.ء وإن كان 
لا يخلو من بعد . 

نعم , يتّجه البحث معهم _على هذا التقدير_بأنّه لا دليل على اعتبار 
الوحدة في البيع, بل ما ذكروه في وجه المشروعيّة من المشقة 
الذى عمد + بمضمونه غير واحدء منهم : ابنأ عية!" و10 
وغيرهما!. والذيل المساق لبيان حكم الواحدة ليعرف حكم الجمع - 
لادلالة فيه على تقييد ذلك كما هو واضح . 

هذا كلّهء إلا أنّ الوقوف على ما سمعته أوُلاً هو الموافق للاحتباط, 
واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

ولا يشترط فى بيعها» اي العرايا «بالتمر التقابض قبل 


.4١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) عبارته: «ورخّص في العرايا أن يباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطبأ» انظر غنية النزوع: 
البيع / الفصل الثاني ص .5"١‏ 

(؟) عبارته: «وقد روي في بعض الأخبار جواز بيع ما في ابفلةة وما على راس لش يه 
من غيره وتمر من غيره وفي العريّة بيع ما على النخل بتمر منه» انظر الوسيلة: البيع / بيع 
الثمار د ص .560١‏ 

(؛) كالآبي في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص 05017. 


ل تب راهن الكلام (ج 6) 


التفّق» خلافاً للوسيلة'' ومحكي المبسوط”". بل في الدروس أنه 
«طرّد الحكم ثانيهما بوجوب التقابض في المجلس في الربويّات»'" 
تقاف من اليا 

وفيه منع واضح ؛ ولذا أطبق المتأخّرون على خلافه!» في المقام 
وغيره, عدا الصرف منه, فأوجبوه فيه مع اختلاف الجنس لظهور أدلته 
فيه . لا للتخلّص من الربا؛ ضرورة صدق بيع المثل بالمئل في الربوي 
وإن لم يتقابضا في المجلس . 

وما في بعض النصوص :من إيجاب البيع يدا بيد على'” 
انّفاق الجنس'" يراد به منع النسيئة في أحد المتجانسين ؛ للزوم الربما 
حينئد معه . 

ومن هنا قال المصنّف بعد نفي اعتبار التقابض هنا: «إبل يشترط 
التعجيل» فيهما (حتّى لا يجوز إسلاف أحدهما فى الآخر» بل 


اي ا 

؟) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 01. 

؟) الدروس الشرعيّة: البيم / درس 50١‏ ج 7ص 558. 

؛) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الثمار بج ١‏ ص 517 والمقداد في التنقيح: التجارة / بيع 
الثنمار ج ١‏ ص .١١ ١‏ وابن فهد في المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص ,.18١‏ والكركي في 
جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص ؟١7١.‏ 

(0) الاولى التعبير ب «عتد». 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ بج لاص 40. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب الربا ح 4 ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(/) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 018. 


بيع العرية د ساس ل سسسب 983 


5 لاقام وافقى :فى اغنا بلول التمى بها ستيته ارقا امن أن 
النمرة على النخل لا يجري فيها الربا ؛ لانتفاء الموزونية فيها. كما أنه 
لاظهور في دليل الرخصة بذلك أيضاً. 

اليه الا م يكورم وعيه الاقنها ره التسد ع وينتها عدبا سيعت 
من عدم الخلاف فيه بين الأصحاب ء فيشكل التمسّك بالإطلاق المزبور ' 
المحتاج إلى جابر في العمل به ؛ لضعف سنده, خصوصاً بعد معارضة 7 
ما دل على حرمة المزابنة . 

لكن ومع ذلك فالإنصاف : 1 نْ اثفاقهم هنا على |: شبعراط العلول 
كه القون بحري حك الزراعلى القمره ران كافج على لاسر 
اكتفاءً بالوزن التقديري عن الفعلى . 

كقولهم هنا أيضاً بعدم جواز التفاضل حال العقد بين ثمنها وبين 
الثمرة المخروصة تمراً". بل حكى الاتّفاق عليه بعضهم”" و4 إن كان 
ليجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها؛ 
عملاً بظاهر الخبر» المعتضد بالفتوى ؛ إذ مبنى الخرص على الزيادة 
والنقيصة فلا يقدح حينئذٍ لو ظهر بعد ذلك زيادة الثمن أو نقيصته . 

لكو سكن ان مكو ن سيط الأذل كليو قو لقاقة #ريشوضنها قير 





5505 ) 

(1) ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج "١‏ ص 575 والدروس الشرعيّة: البيع / درس 
0 بج “اص 558 وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ,.١107‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / بيع الثمار ج ؟' ص 5117. 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 55 والعاملي في مفتاح الكرامة: 
المتاجر / بيع الثمار ج ١١‏ ص .01١5-0١١‏ 


الل 200111111111110 جواهر الكلام (ج م ») 


فى وجوب المطابقة بين الثمن المبذول وبين الثمرة المخروصة, 
بعطد اما لاتصار هن الندت يفا حرم عن بحزة المرائطةة وميد 
المراد بالمماثئلة من طريق الخرص المشترطة في الوسيلة!" ومحكيّ 
ا 0 ل 1 

فيكون الحاصل حينئذٍ : أنه يجب خرص الثمرة على النخلة بتقدير 
حال كونها تمرًء فتباع بتمر على حسب ذلك الخرصء فلو لم يطابق 
الخرص الواقع _بأن كانت حال التمريّة المقدّرة أزيد أو أنتقص _لم يكن 
ذلك قادحا ؛ لاطلاق الخبر السابق المعتضد بعدم الخلاف فيما أجد إلا 
كاه فى المسالك عن يعضهد وان كنت ل اتحثفه مين امتعبار 


المطابقة فلو اختلفا تبيّن بطلان البيع7). 

ومو دع ليون مده سحن اجام جروا احفر اهيا حل 
سيرورتها تغرا حت يتويد اعبها وها وميه أن الأضيل :واطنادق 
الدليل وظاهر الفتاوى يقتضى عدم وجوب قائها* إلى حال الثمر: 
وعدم اعتبارها لو ابقاها . 


مضافا إلى ما عرفت من عدم تحقّق القائل بذلك», وربّما توهّم'" 
الهو ع را المسودا بالبساا ابي سمه ماديا 
ا( كلمت 0 0 بيع العرية سه لحن 1 
4) مسالك الأفهام: التجارة / بيع ا 5 
)١‏ ذكر هذا التوهم في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١٠‏ ص .0١5‏ 


حمسي ٠.‏ حريحةٌ سجمرية  ..‏ سحمريح ٠‏ سمليمحة 0 لصت 


ا 0 


وعد حير وعوق الأفاق على كرا اا 
التذكرة : من وجوب اعتبار التماثل ب ليق العم المقاقوع نهنا :وفيت ع للشمرة _ 
حال كونها رطباً . قال : 

«إذا تبايعا العريّة وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحزر 
ذلك رطباً فيتبايعاه بمثله تمراً. ولا يشترط التماثل في الخرص بين 
ثمرتها عند الجفاف وثمنها , ولا يجوز التفاضل عند العقد ,ولا يكفى 
مشاهدة الثنمن على ليشيو ل ادرو فين بل 01 وو ونه ودار 
بالكيل أو الوزن» . 

إلى أن قال : «وإن كنا قد منعنا من بيع الرطب بالتمرء إلا أنّ هذا 
مستثنى للرخصة»)١١‏ 

وقيه ذلك اد فلانهى ول الرنتهه وا السفضه مققورى الاسجانهب 
ماذكرنا : من اعتبار خرصها تمراً ثم شرائها بمقدار ذلك المخروصء بل 
لا يمكن عند التأمّل ‏ تنزيل الخبر على ما ذكره . 

وكناننا ما عرفت ساق "امنا د منع بيع بيع الرطب بالتمر لعلّة التقصان 
يعن الفا ف المااهو :ف النق رياح الأموين لا فى ميل الثثمرة على 

نعم ما ذكره من وجوب علم مقدار الثمن وعدم الاكتفاء بمشاهد ته 
متّجه , بل لا أجد فيه خلافا في المقام'"؛ لظهور قولهئةٍ : «بخرصها 





(؟) فى ص 189. 


(#) ينظو اتستريو الالحكاء:'الختالض #انيع الساوع هن 1١‏ +18,ومعالم الديق الاين القطان):.> 
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5-007 
بل مقتضاه: أنّه لا يجزئٌ جعل الثمن تمراً على رأس نخلة أخرى 
وإن كان قد خرص بما يساوي المثمن ؛ لعدم صدق البيع بخرصها تمراً 

وبذلك افترقت عن غيرها . 

فما في المسالك : من أَنّ العريّة كغيرها بالنسبة إلى هذا الشرط" في 
غير محلّه ؛ ضرورة أَنّه ليس المانع الجهالة حتّى تكون كغيرهاء بل هو 
ظهور دليل الرخصة فيما ذكرناء فلا يجزئْ مشاهدة الثمن فيها وإن 
اخزا فق غيرها إذا كان ممّا تكفي فيه المشاهدة ,كما هو واضح . 

لكن في حواشي الشهيد أنه «لو كان لرجلين عريّتان في مكانين , 
وخرصاهما, فبلغت كلّ واحدة مثلاً خمسمائة رطل. جاز بيع كل 
واحدة بخرص الاخرى»!". 

وكأنّه أخذه ممّا في التذكرة وإلا فقد صرّح في التحرير بعدم 
جوازه'" قال فيها : «لو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على 
رؤوس النخل 026 أو باع الررطي على رؤوس النخل بالرطب على 
وجه الأرض كيلاً فالأقوى الجواز ؛ للأصل السالم عن معارضة الربا. 





ه البيع / ببع الثمار ج ١‏ ص ..١٠١‏ وفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 107. ومسالك 
الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 517. 

)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق. 

قبعو نج تسق قر معدل عن ولك 

(9)غيازة المفندىن شكذا: :اذا كانت لاقيف تخلتان عليهنا رة: فخرسافيا ثر أنوراعا ره 
إحداهما بثمرة الأخرى. فإن كانتا عريّتين صمّ بيعهما. وإن لم يكونا عريّتين لم يجز» تحرير 
الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5 .5١‏ 


بيع العرية ‏ س _سسسسسن#__اسس س ب ببس 019197 
لانتفائه بانتفاء شرطه)١".‏ 

وفيه : أنه في غير العريّة مزابنة بناءً على تحقّقها بالرطبء بل 
وفيياة لعدم معلومقة التمن إذا كان على ران النخلة كما عرفتء أمّا إذا 
كا.: ن على الأرض وقد علم بالكيل فقد يمنع أيضاً ؛ باعتبار ظهور دليل ' 
الرخصة في كون الثمن تمراً الارع لوطيو السو ولا حيرقما: 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّه يمكن أن يكون الجواز لانتفاء المزابنة , باعتبار 
عدم كون الثمن تمرأكما ذكرناه سابقا. 

عي أو لكالا فاق ظاهراً لأمكن القول بعدم وجوب اعتبار المساواة 
يبن ثمرتها وبين الثمن لعدم الرباء وما في الخبر من البيع بخرصها تمر 
وذ لعل لع الي الى اكقاذا سكوية الك ماعر نت #معفد ا فو مدلل 
حرمة المزاينة . 

ولو كانت الثمرة ممّا تقطع بسراً أو رطباً ففي الاكتفاء يكرطها كذ لك 
وجه , مع احتمال العدم اقتصاراً على المتيقّن . ع قد عه د كات 
ا -عدم ثبوت العريّة في ذلك وتتصرف إذا قرطل عدم بها لاير 
لها قم عدا . 

م إِنْه قد تحصّل من ذلك كله : أَنّه لابد من خرصها إِمّا من البائع 
والمشتري أو من غيرهما ؛ بحيث يغلب على ظنّهِما المقدار الحاصل 
ينا قرا ضند البجذا ف 

وهل يشترط _لوكان الخارص غيرهما أن يكون عدلا؟ في جامع 


.601 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )١( 
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1# ع ل م ل 007و ب لفو اف الكادم ج13 ١‏ 
المقاصد : «لا أعلم فى ذلك كلاماً للأصحاب .ء وامتناع الرجوع إلى خبر 
الفاسق قد يقتضى الاشتراط)(". 

وفيه : أنّ الرجوع إلى ظنّهِ غير الرجوع إلى خبره؛ نعم لو فرض 
الشكَ فى الاخبار بظنّه أمكن ذلك . وهو غير ما نحن فيه . 

وقورهنا قال #«الطاهر السدىء لكتى يشعر ط كتوتة شين اهيل 
القعر ةم لان وى سك : 

9و4 على كل حالء ف9ؤلا عريّة فى ء غير النخل» لغ" 
وقترها :"ونيو أن قلق وحرية الدوا نةافية [و لاما على:الارل قو كع 
وأمًا على الثاني فالجواز شامل لها ولغيرها. فلا يحتاج إلى شروط 
العريّة وأحكامها كما هو واضح, هذا . 

والظاهر عدم اعتبار اتّحاد المالك للنخلة فى العريّة ولا الدارء لكن 
هل يجوز بيع استحقاق أحدهما خاصّة عريّة؟ إشكال, كالإشكال مع 
اتحاد المالك في بيع البعض, وطريق الاحتياط غير خفىّء وإن كان 
اا سي 0 


ماصع ١ا‏ ص 1522-5575© (غزا)» والقاموسن المحيط: ج ؛ ص 05952 (عرا). 
ل البيوع /مسألة ١08‏ لاص ةا والجهدت: البيوع / بيع العريّة سج ١‏ 
ص 585 وقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ؟ ص 71, ومسالك الأفهام: التجارة/ بيع 
الثمار ج اص 31" ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج ٠ص .٠6‏ 


لواواغة هده الصير 5 تفن التمن كين« فخ عتيدها١‏ سيم يي ب 7101 


«فرع» : 001 

ولو قال«متك هذه الضيرة من التمرن او الغلة ريده الصضيرة 
من جنسها سواءً بسواء., لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار» 
بالكيل والوزن «َإِلَا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع» 
لحصول الجهالة المانعة من صحّة البيع عندنا حال العقد . 

ووجل كال ال فى الميعيود : « يجوز وإن لم يعلماء فإن 
تساويا عند الاعتبار صم ولا بطل» للربا «ولو كانتا من جنسين 
عجارن شيا ويا انيلا ووائولم يكوا ها ءا ورد سا جيه واد ام 
قنع صاحب النقيصة, وإلا فسخ البيع» . 

قال في المحكي عن مبسوطه : «إذا باع صبرة من طعام بصبرة ؛ فإن 
كانا من جنس واحد نظر : فإن كانا اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار 
جاز البيع » و إن جهلا مقدارهما ولم يشترطا النساوي لم يجز؛ لآنَ 
ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا» . 

«وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواءً بسواء , 
فقال : اشتريتء فإنهما يكالان ؛ فإن خرجتا سواء جاز البيع. و| 
كانت إحداهما أكثر من الأخرى. فإنّ البيع باطل ؛ لأنّه ربا» . 

«وامًا إذا كانتا من جنسين مختلفين ؛ فإن لم يشترطا كيلا بكيل 
سواءً بسواء فإنٌ البيع صحيح ؛ لأنّ التفاضل جائز في الجنسين» . 

«فإن اشترطا ان تكونا كيلا بكيل سواءً بسواء: فإن خرجتا 


الاق جيف ارات يلها :وان 





و “ل لي ا ا ا يت جواهر الكلام (ج 0) 


متساويتين في الكيل جاز البيع» . 
«وإن خرجتا متفاضلتين : فإن تبرّع صاحب الصبرة الزائدة 
بالزيادة جاز البيع» . 
«وإن امتنع من ذلك ورضى صاحب الصبرة الناقصة بان ياخد 
بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع» . 
«وإن تمانعا فسخ البيع بينهماء لا لأجل الربا ؛ لكن لأنّ كل واحد 
0 منهما باع جميع صبرته بجميع صبرة صاحبه وعلى أنّهما سواء في 
٠‏ المقدار, فإذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيع يبنهما»'". 
وعد فى ارود :ذلك مق مانب الاكشاء و البنا هده لاوم 
حو د ل 005 عدم الاكتفاء فى مثل ذلك كان «الأشيه» 
ضرال التشاطي رد له لابو 80 م رطق لوعي تشقون اللجها له واف 
الابتياع» . 
نعم . يمكن جريان ما يقرب من ذلك على مذهبنا ؛ فيما لوفرض 
مكيل وموزون في زمن الشرع تجدّد وتعارف ببعه جزافاً-بناء على 
إلا أنّه يجب اختباره بعد ذلك تخلّصاً من الربا؛ فإن تساويا أو بيع 
0-2 وذنً صح البيع؛ عنم ورت فاضا سدق شع اوم ليسا وى 


)010 ارط لبرت 0011 00:2 
0 المزطية : البيع / درس 0ج 7ص 8 ,. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يصمّ. 


لورباعه هذه الضيرة من التص بضيرة من جنسها سح ب سس ست اس 
في الصحّة , والأمر ببيعه مثلاً بمثل لا يقتضي أزيد من التساوي واقعاً. 
بل الظاهر ذلك في أكثر شرائط المعاملة . ْ ش 

لكنّ مقتضى ذلك : عدم الحكم بالبطلان فيما لو باع السيوف 
المحاةة وضعوها رأحه اللادين يعس أحديهذا ذا لولم رتنا ديل 
لابد حينئذ من الاختبارء وينافيه ظاهر كلامهم . 

ويمكن حمله على ما إذا لم يمكن الاعتبارء وحينئذٍ يتجه البطلان 
ظاهراً لا لترك الاحتياط الواجب إذ هو لا يقضي بالبطلان قطعاً ‏ بل 
أن نشل فسي الثسرط شاك في المشسروط ‏ والأصل عدم النقل 
والانتقال؛ فلو فرض العلم بالمساواة بعد ذلك انتكشف الصحّة من أوّل 
القرة حضو الشو كةو انه وعو ا ان سينا سين بسانت 
المساواة. 

كها ١ ١‏ المتعه اليا روا اقوس على لفيا و الاعديلا فنهما ليان 
التفاوت ؛ لانتفائه واقعاً حينئذ , فتأمّل جيّداًء فإنّه قد تقدّم لنا بعض 
الكلام في ذلك في الحواشي”", فلاحظ . 

وأمّا اشتراط لسار فى مخجلف(العيين إذا فرض الاكتفاء فيه 
بالمشاهدة فالمتّجه صحّته ؛ عملاً بعموم : «المؤمنون ...»0", فإذا بان 
عدمه تسلّط على الخيار ذو الزيادة» بل والنقيصة في بعض الأحوال, 


واللّه أعلم . 


0ن سل لاف تن هذا النسان: رلك كما انف الجراقية اله النسن. 


؟) تقدّم في ص 06 


ا م ا زع تبي عت يز لكو افر الكاد م م8 5 ) 
المسألة «الخامسة » 

يجوز بيع الزرع قصيلاً» أي مشروطاأً قطعه , بلا خلاف أجده 

لم العمومات وغيردهاء سواء كان كتيل اران فضله أو لم سيل : 

وعيّن مدَّة لبقائه ثمّ قطعه بعدها أو أطلق فله الإبقاء حتّى يصل إلى أوان 


ٍ 1 0 3000 © لغلا . اه .. : 
7 وخبر معلى بن خنيس : «قلت لابي عبد اللهطلة : اشتري الزرع١؟‏ 
قال داكا ن قدر شبر»!"! محمول على الندب او غيره ممّا لا يخالف 
المجمع عليه ظاهراً : في '" الجواز بعد ظهوره بلغ أوان القصل أو لم يبلغ . 
نعم . ليس له شراوٌه بذراً للغررء وفي الصلح وجه , كالوجه لو شراه 
وكيف كان لافإن لم يقطعه4 الذي شرط القطع عليه إف» في المتن 
-بل لا اجد فيه خلافا معتدًا به بينهم ‏ : أن «للبائع قطعه» بعد 
)١ 01‏ ينظر المراسه. 070 7و 57 المتاجر / بيع الثمار ج هن ل" والشرائن: 
المتاجر / بيع الثمار ج 5 ص 510 والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار ص 510 واإرشاد 
الأذهان: المتاجر / بيع الثمار ج ١ضن‏ 53 
الاستبصار: البيوع / باب "1١‏ بيع الزرع الاخضر ح 6ج اص 0 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب بيع الثماررح 4 ج8١‏ ص 50؟. 
(2) في بعض النسخ بدلها: من. 
(؟) كالمقنعة: التجارة / بيع الثمار ص 1١5‏ والوسيلة: البيع / بيع ما بباع حملاً ص 0 
وقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ١‏ ص 58 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
الرابع ص .١١١‏ 


يغ الزن العكلاة ”متت حسسيي بي ب د ب ع تن 068 


اسكذان 'الحاكم اويدوئة غائ اغتلاف القوليى؟ لأنه لاح لعيرق 
ظالم”" ولنفي الضرر والضرار'"... وغير ذلك . 

_ تركه والمطالبة بأجرة أرضه» مدّة بقائه . وعدم قطع البائع 

مع التمكن منه لا يقضي بسقوط الأجرة التي يكفي فيها بقاء أرض 
0 ؛ بل لا يرتفع بذلك الغصبيّة الني تسلطه على أرش 
التقصان لو حصل بسبب البقاء الذق مبشكة اكد اجو تدم ة د لس 
الك برضا مضه نالقاء بالأجرة ,كما هو واضح . 

لكن في السرائر أنه «إن لم يقطعه كان البائع بالخيار : إن شاء قطعه , 
دوم وضع وبل كارت الركاه يله الاب كني المتتري بر مالي 
ايضا اجرة مثل تلك”'", هذا إذا كانت الاارض عشريّة . فإن كانت 
خراجيّة كان على المبتاع خراجه»!*". 

م إن حكى عن نهاية الشيخ أنه قال: «لا بأس بأن يبيع الزرع 
ا ا ع 
بالخيار : إن شاء قطعه وإن شاء تركه . وكان على المبتاع خراجه»!". 


لمان افو و ود د 0 20 
008 عض اا لج 908و جم 
ص 84١0‏ و618. معرفة السنن والاثار: ح 7187 و5184 ج 4 ص 875 4. المصنّف (لابن 
ابي طببة ان جوضن 06 الستة (للشافضي)4 طن 115 
)١(‏ تقدّم في ص 14. 





الت م م م ا ا 0 جواهر الكلام (ج 6) 


م قال : «ومراده بالخراج اده ض'" قد قبل به الساطان . 
دون الزكاة ؛ لأنّ الأرض خراجية # رحني المفتحة توه دون أن 
تكون عشريّة ؛ لأنُها إن كانت عشريّة كانت عليه الزكاة فحسب» 
والخراجيّة عليها الخراج الذي هو السهم الذي قد تقبّلها به فإن فضل 
بعده ما فيه الزكاة يجب عليه الزكاة, وإن لم يفضل ما يجب فيه ذلك 
لكان له ا 

قلت : قد ذكر الخراج في المقنعة”' ومحكيّ المراسم'*. بل 
في الوسيلة : «كار ن عليه خراجه وأجرته»"” '. ومراد الجميع ‏ على 
اللذاقر هضوع به العا حرو من أجوو ار ريطن تاجوم الد ليل على 
تبوت غيرها . 

دفي مرك مسا وان "ام براه تل بسي 
الرجل فلا يقصله , ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة 
وفكاضروى سيون - الاباداد موسا ينل اليا ال 


)01( ل بعدها إضافة: الذى. 

(1) السرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص 5311. 

(") المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص ؟١1.‏ 

(4) المراسم: بيع الثمار والخضروات ص .١77‏ 

(0) الوسيلة: البيع / بيع ما يباع حملاً ص 017؟. 

(1) ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج " ص 4”, والدروس الشرعيّة: البيع / 
درس 519 ج ”ا ص 571, ومعالم الدين (لابن القطان ): البيع / بيع الثمار ج ١‏ ص 5 ,.5١‏ 
ومسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار بج 7 ص 3778 514. 


قل الزرة تسيلا ١‏ سيب تب يت ا 


إن كان اش: برتمايدسن ادر :إن شاء قطعه قصيلاً وإن شاء تركه كما 
هو حتتى يكون سا باذ والافاد يني ايت كه سد حون بي" ٠‏ فآن 
فعل فإن عليه طسقه ونفقته . وله ما خرج منه»7". 

حمل'"«ل ينبغي» فيه على الكراهة ؛ لماهومعلوم من النص والفتوى 

ن له الإبقاء إذا لم يكن قد ا شترط عليه القطع . ولاكان بغاةة ا واتتحويها 
وي 

قال زرارة للصادق حَية : 006 شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم 
لا بأس به . وقال : لا بأس بأن تشتري الزرع والقصيل أخضرء ثم تتركه 
إن شئت يسنبل ثم تحصده, وإن شئت تعلف دابّتك قصيلا, فلا باس به 
قبل أن يسبل يج" الحيت ب ونحوة عي 

وحينئذ لا وجه لكون الطسق عليه مع فرض |ا* شتراطه على العلج 
الذى هو عبارة عن اردع .بل لا يقوله الخصمء فلابد من حمله على 
فروسوفن الننت كا 

وكيك كان عافن أشار زول في رفن اصلة) إلى اله اذا لي يكيق 
دانع كله مكو مع كين اتخا ل المتوى افر العرير رد 


الل 0 لاوم ج 6 ص .1١١‏ 

(1) خبر لقوله «والمّجه» المتقدّم فى أوّل الفقرة السابقة. 
الفعارات لزيا :« ابيع الداء والسع قشع فنابونة نع لاض 12003 وفائل الشيدة: 
بات امن أبواس بيع المازح اواع ا صن. 11و10 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار رح ١‏ ج ١8‏ ص 556. 


ا الت ا ا 2 ا ا 1 11 1 1 1 جواهر الكلام ١ج‏ 6) 
تقا يقى :فى الآرركى للبائع» أو كان من كذلك» او كان الخاضل ,تقولد 
كن 
ولعلّه لذا قال في التذكرة : «لو اشترى الزرع قصيلاً من أصوله صم 
فإن قطعه فنبت فهو له , فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه كان 
عليه اجرة الأرظو .واو لم وشتوط المشعرى لصيل فهو لصحيه ناذا 
قصله المشتري ونبت كان للبائع, ولو لم يقصله كان شريكا للبائع 
ويحكم بالصلم»!". 
قلت : ولا ينافى ذلك إطلاق الأصحاب أنّ على مشتري القصيل 
1 الأعرة لق اقامواة العاضل 4 5ه سكن عذاه مان نا كان مشتريا 
6 للزرع من أصله وإن اشترط عليه القصل كلّما يخرجء فتأمّل جيّدا . 
وعلى كلّ حال, فظاهر الأصحاب هنا : أن ليس للبائع الفسخ لعدم 
الوقا عي لظ وبر دله لا لتك قم اسف نا ءشرطه.. 
وفيه : أَنّه قد يتعذر عليه ذلك وقد يحتاج إلى مؤونة , مع أَنّه قد يمنع 
تو نف توت الخيار على عله التمكن من الامشفاء كنا عرفت الكت 
نعم » يمكن أن يكون مستئد المقام : ظاهر بعض النصوصء كما أنه 
يمكن أن يكون ترك الأصحاب ذكر الخيار في المقام مبنيًا على ما تقدّم 
سابقاً. ولا ينافيه نصّهم هنا على الأجرة والقلع . 
«وكذا لو اشترى نخلاً بشرط القطع» أجذاعا فتركه المشترى , 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 05غ4. 





مالا قدا م سسب سحي ب بي و و ا 


فإنّه يأتى فيه جميع ما تقدّم , نعم لا ريب هنا في أنّ الحمل للمشتري ؛ 
5 

روى هارون بن حمزة الغنوي قال: «سألت أبا عبد الله كة : 
عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع , فيغيب الرجل فيدع النخل 
كهيئته لم يقطع , فيقدم الرجل وقد حمل النخل؟ فقال : له الحمل يصنع 
به ماشاءء إلا ان يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه»'" 


ونحوه عو 

والقلاهر ارالك امات أجرة لسن الأنضعنا ء المزيوو | اه 
جح شين د كنا وين الس 1لا" وطييو !"اديه ذا نان ان سالك 
النخل, وإن أطلق في النهاية”* والمحكي عن الصدوق”" وابني الجنيد”" 
7 “كان : : : 


سنس لس 


لجارات )باب ال ع لمن ا سا 
)0 0 باب 04 من انوا بيع الثمار ح أ ١‏ ص 57١‏ 
(؛) كتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 599. والحدائق الناضرة: البيع / بيع الثما 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص 5 .٠١‏ 
)8١‏ كتنة المعوكر#خالية من ذلك ونقلةعنة العلامة فن المخكلف:» [انظر الهامقن السايق). 


ب ع م نو و ا ات جواهر الكلام (ج ) 


صاحب الأرض السقي لبستانه . والفرض تضرّره بشرب النخل المزبور 
الماء . فتأمّل جّداً. واللأمر سهل . 

هذا كلّه في شراء الزرع قصيلاً. 

ا تأترا فوتفوظ الققيةت إلى أوان جلو عن أو سطلقا فاو اتتكنال 
أيضاً في جوازه ؛ للأصل , والعمومات . وخصوص المعتبرة المستفيضة 

في المقام التى مرّ بعضها . 

بل ولا خلا ف١")‏ إلاما يحكى عن مزارعة المقنع : : من منع ١‏ بيع الزرع 


إلا بشرط القصل”". 
لعدم الأمن من الآفة . 
ولقبر اى شير مالك القبالاى كذ فين السعطة ولعي 


ع 


الروريه ال امول رع عابني 010 لكالا امقس 
لقصما تعلفه الدوابٌ ثم تتركه حتى , نستي )29 

ا 
ما لم ١‏ حل وفان كن شترى عله فلا بأس...»!4) 


.477 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 

(1) المقنع: باب المزارعة والإجارة ص 5937. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكلا والزرع ح 7877 بج ” ص 157؟, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بيع الثمار ح ٠١‏ ج ١8‏ ص 577. 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء والمنع منه س 5١‏ ج لاص .١1515‏ 
الاستبصار: البيوع / باب 7١‏ بيع الزرع الأخضر ح وج اص .١١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار ح 0 ج ١4‏ ص 550. 


جوان ع ما امتراء من الثفرة بزيادة ا رصان بم سس يخ ونام 


وخبر أبي بصير -مع ضعفه ولا جابرء بل موهن بفتوى الأصحاب 
وكالاقم ب يكم حدلدعلن الندمه: اهلق رادا قرام اللساضا سيد 
الذي قد عرفت منعه فيما تقدّم”", كالموثق الظاهر فى ذلك وفى عده 
البأس مع شراء الأصل كذلك , على أَنّهما قاصران ا وفيا 
من وجوهء كما هو واضح . 

وحينئذٍ قد ظهر أنه لا بأس بشراء نفس الزرع في جميع أحواله حتّى 
إذاكان محصودا ؛ اكتفاءً بالمشاهدة في مثله , والله أعلم . 


المسألة «السادسة» 
#يجوز أن ببيع فأ ابتاعه من الثمرة بزيادة عمّا انتاعه» به أو 
نقصان, قبل قبضه او'" بعده4» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ ل: 
الأصل . 
وصحيح الحلبي بعال الصادق َه : «عن رجل اشترى الثمرة ثم 
يبيعها قبل أن بالخذها؟ قال : اتن بهء اذا وجد ربحا فليبع»©. 
وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطيئ أنه قال: «في رجل 


غ) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 30717 سب +" ص .,5١١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب / بيع الثمار ح 1ج لاص م/م وسائل الشيعة: باب لا من ابواب سيمع 


اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها؟ قال : لا بأس»!" 

مضافا : إلى العمومات . ومحكيّ اللإجماع'" إن لم يكن محصّله . 

فلا يتوهم جرياق ها تقلا سارقا "من منع البيع قبل القبض ‏ في 
المقام ؛ ضرورة اختصاصه في المكيل والموزون. أو خحصوص الطعام 
منهما . 

لكن في النافع هنا : الجواز على كراهة!, ولا وجه له إلا إطلاق 
يفن الككيا وو الفنا وف منع ببع المبيع قبل قبضه , وهو سابقاً*' لم يجعل 
ذالتدني الكرافكة بمظلفا با مها ءا لمق زا حدهها اال ير 
من النصوص والفتاوى ء لكنّ أمر الكراهة سهل . 

المسألة «السابعة» 

9إذا كان بين اثنين» مثلاً إنخل أو شجر» أو زرع «فتقبّل 

أحدهما بحصّة صاحبه4 بعد خرص المجموع إبشيء معلوم» على 
عيدب الخوص ووو كان سات ا د 
صحيح يعقوب بن شعيب الذي رواه المشايخ الثلاثة!": «سألت 





5706 كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج عن‎ )١( 
14: فى ت 71ص‎ )0( 

)ع المختصر النافع: التجارة / بيع الثمار ص ١73١‏ . 

(0) المصد رالسابق: لؤاغيق اك 


تقبل. اخد الشريكين بخضّة شريكة. , عع سس يس سس جب سي تهت أ 


الصادق اق : عن الرجلين يكون بينهما النخل, فيقول أحدهما 
ااحية: اخدر إكا ان ذاند هذا لسن كذ وكذا كياد مستي بوط 
سك هذا الكل ران تقض ينوانا ان الخدم اناف اليو ارط ماران 
قال : لا بأس بذلك» . : 


50 5 


وصحيح الحلبي قال : «أخبرني أبو عبد الله ك1 أن أباه حدثه : أن ٠.‏ 
رسول أت 202 اعطى كبيو بالتضف ارضها وتتغليها »لما ادركت القمرة 
بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليهم قيمة, وقال لهم : إِمّا أن تأخذوه 
وتعطوني نصف الثمن . وإمّا أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه. فقالوا: 
بوذا قامك الها و كدو ال زهي قار 

وفي التهديب!" عوض «الثمن» في الموضعين : «الثمرة»'"', وهو 
الأميب بالقوض الات نون كان زرالفين» اسيبه بالقوييم» 

وصحيح أبي الصباح الكناني اسع ان عبد الَهطظة يقول: إن 
نبي لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف, فلمًا بلغت 
الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرصها عليهم . فجاووا إلى 
اليد 132 وقالوا؟ اله قد:زاة علينا «فارسل إلى يه اشيقزوائغة فقال: 


)01 الكافى: المعيقة / باب قباله الأرضيفن والمزارعة ح اع 60 ص 51١1‏ وسائل الشيعة: باب 


(1) وكذا فى الوسائل. 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة م ١‏ س لاص 19173. 





اي ات ا ا ا 1 جواهر الكلام (ج 0) 


ما يقول هؤلاء؟ فقال: خرصت عليهم بشيء. فإن شاوُوا يأخذون 
كا خسنا وروا قاور ادناه ففال 5 ابوه هيدا قاس 
السيا و وا 

وصحيح يعقوب بن شعيب الآخر عن الصادق ناقْةٍ أيضاً» قال فيه : 
«... فلمًا بلغ الثمرة أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل , فلمّا 
فرغ منه خيّرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاء فإن شئتم 
نعدودتورد و ااعلبنا تك 3 لقم وا نعم احذناة واعظينا كي قضت 
الفا ققالت النهوة رهزا قافتك السما واف بوالا رضي 7 

ومرسل محمّد بن عيسى : «قلت لأبي الحس نظ : إنّ لنا أكرة 
فنزارعهم . فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذاء فأعطوناه ونحن 
نضمن لكم أن نعطيكم حصّته على هذا الحزر؟ قال: وقد بلغ؟ قلت : 
غيء قال« الأبا دن هذا تقلت ناديس بيد للك فرقول لقا : إن الحود 
لج مح كما بدوونة قن نقضن | انا باقيرة على قلت 
قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزرء كما أَنّهِ إذا زاد كان له كذلك إذا 
نقص كان عليه»!" . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب قبالة الأرضين والمزارعة مم ؟ ج ه ص 177, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار ح ” ج ١8‏ ص ؟555. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة م ؟ ج 7اص 197., وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار ح 0 ج ١8‏ ص 77؟. 

الكاي: المسقة #باب دحوو الدرع عات قاض 807 وسائل السيةه باق امن أبرات 


تقكل اذ لقي ,كدق فده ركه سم ص ب ع ع ا و ا 0 1 


وخبر سهل : «سألت أبا الحسن موسىطيُةِ: عن الرجل يزرع له 
الحرّاث الزعفران» ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض 
يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً, فربّما نقص وغرمء وربّما استفضل 
نواد ؟ قال ل ابي اذا فاضي 

وخبر عبد الله بن بكير عن الصادقنيةِ : «سألته عن الرجل برد 
له الزعفران ٠‏ فيضمن له الحرّاث على أن يدفع له من كال أربعين نا 
زعفراناً رطباً ف ٠‏ ويصالحه على اليابس, واليابس إذا جفف ينقص 
ثلاثة أرباع ويبقى ربعه وقد جرّب؟ قال : لا يصلح , قلت : وإن كان عليه 
أمين يحفظه لم يستطع حفظه ؛ لأنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه؟ قال : 
يقبّله الأرض أوَّلاً على أَنّ له في كل أربعين منّا منّأ". 

إلى قين اسمن التضوصى القى زا اج كازنا بن الأضحاب "ان 
العمل بمضمونها فى النخل والثمار والزرع , فهو إن كان بيعاً فمستئنى 
فى المعاقلة والمز كته وم تعد هنا يزة لقنن لمم ىن بو تحوهها 
مما يخال قواعد الببع مع أنك ستعرف كون التحقيق أنها ليست بيعا. 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ما يجوز أن يواجر به الأرض ح 9 ج 0 ص 517. من لا يحضره 

(؟) الكافى: المعيشة / باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ح ٠ج‏ وص 511. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة م ١١‏ سج لاص 197. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
كتاب المزارعة ح ؟ ج ١9‏ ص 43. 


و يا ع تسم قو زف الكلوام 8011 
لكو قن الترائز تاوان رارع أرضا أوسباقاها على تلت أو برسم اد 
قير لك وزلقق لافار الماعية ل رضن أن خرص طايه لياه 
ادن ةاوافا رظي لمزارج أو الساقي ربعا بترسن 1خانا وكا غيلنه 
حك نا عن رفن ونين الوكنسن الشرمن أو زاتوكان لواتا فيا قعل 
عامل رسول الله ير بأهل خيبر ء وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري 
الخزرجىء فإن هلكت الغلّة والثمرة قبل جذاذها وحصادها بآفة 
عقاو 1 بلتزم العامل الذي هو الأكار -بشيء لصاحب الأرض» . 
«والذي ينبغى تحصيله في هذا الخير والبيوال اله علو نا ان 
كو د مسض وين اذاه والقعر ودار فى لين ا 
والثمرة» أو باعه الحصّة بغلّة من هذه الأرضء فعلى الوجهين معاً البيع 
باطل ؛ لأنّه داخل في المزابنة والمحاقلة , وكلاهما باطلان» . 
«وإن كان ذلك 5 ليها :أذان كان للق كله وتران نه 
الأكار الذي هو المزارع فإنّه لازم له. سواء هلكت الغلّة بالآفات 
السماويّة أو الأرضيّة . وإن كان ذلك الصلح بغلّة من تلك الأرض فهو 
صلح باطل ؛ لدخوله في باب الغررء لأنّه غير مضمون, فإن كان ذلك 
1ه يقيما موا ران الخرص دض تلقف سيدا ا مسلية ليهات 
«فليلحظ ذلك, فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة , 
فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً وإن كرّرت 


)01 8 المصدر بعدها إضافة: الباقى. 


تقبل أحد الختو كي وبخضة تتووكية . لومي ل م ات :4 21 


فى الكتب»!". 

ش قلت : قد لحظناه فوجدناه كالاجتهاد فى مقابلة النصّ المعمول به 
دواد مح امال لاله ان الاشيكا ني ووه كاف الا 
بل في التتقبح”" ومحكيّ إيضاح النافع' والميسية: الجزم بعدمه من 
ذلك ايضا؛ ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة فيه وظهور اخرء 
كالفتاوى التي لا يقدح ما في بعضها كالمتن وغيره”": من التعبير 
بالجواز المراد به رفع الحظرء لا نفي اللزوم الذي هو مقتضى الأمر 
بالرقا د بالعشووانةٍ 

فما في مزارعة القواعد : من أَنّ الزائد إباحة على إشكال!", في غير 
محلّه قطعاًء بل هو ملك للمتقبّل كما كاد يكون صريح المرسل السابق 
وظاهر غيره. والربا لو قلنا بعمومه _معفرّ عنه في المقام. على أنه إن 
كان هو منشاً الإشكال فلا يخصٌ الزيادة. بل آتِ في النقيصة أيضاً . 





.40١ 140١ ص‎ "١ السرائر: المتاجر / باب المزارعة سج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص .1١8‏ 

(؟) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؛) حكاه عنه في مفتاس الكرامة : المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص 077. 

(0) المصدر السابق. 

(1) كالنهاية: المتاجر / بيع الثمار م ؟" ص .5١0 - 5١4‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع 
الثمار ج ١‏ ص "5 .4١‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص ,١55 ١١١‏ وكفاية 
الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج الى 01 

الاوز الماتثة: الاي .٠١‏ 

07 كواعد اللحكاء» اللجازة اذى المرارفة ب لاحن 11 


:000000001 ل ا 


ثمّ إن المنساق من النصوص السابقة : ما هو صريح جماعة'" بل 
المشهور , بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب”5- 
كون كيفيّة التقبيل المزبور اعتبار العوض من الثمرة المخروصة . 

ولا يقدح في ذلك : اتحاد الثمن والمثمن بعد ظهور النصوص 
المعمول بها يبن الأصحاب فيه سواء قلنا: إِنّْها ببع كما احتمله في 
التذكرة'" وإن كان بعيدا ؛ لشدة مخالفته لقواعد البيع. مع عدم ظهور 
شيء من النصوص في أنه منهء وذكر الأصحاب له في بيغ الثمار أعمّ 
من ذلك _أو معاملة برأسها, أو صلح, سيّما بعد عدم الاتّحاد حقيقة 
هنا ؛ لكون المعوكض عنه : الحصّة المشاعة , والعوض : المقدار 
المخصوص من مجموع الحصّتين . 

بل لا يبعد جواز مثل ذلك في الصلح مع قطع النظر عن نصوص 
المقام ؛ لعموم قولهبقِةٍ : «الصلح جائز بين المسلمين»' الذي استفيد © 
منه : قيامه مقام الهبة وغيرها. فجوّزوا الصلح عن المال ببعضه وإن 


0 نحل إلى اليا لو يي الل 


ا 5 ا 
(6) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار جج ٠١‏ ص .4١8‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب كتاب الصلح ج ١8‏ ص 547. 
(0) ينظر المبسوط: كتاب الصلح ج كدص 109-508. 


قل أخة الشريكين بخطة شريكة صنت ب شب حتت الأو 
وظافر اخر1" دلا تكورن سخالنة القواعك أصناذ؛ إذ١‏ لا محافلة وله مواينة 
فيه ولا ربا أيضاً إن قلنا باختصاصه بالبيع . بل وعلى التعميم ؛ لما 
عرفت من أنّ الثمرة والزرع ليسا من المكيل والموزون, ولا منع من 
مثل هذا الاتحاد فيه . 

وكذا لو قلنا بأئّها معاملة برأسها كما هو مقتضى جوازها بلفظ 
التقبيل . بل فى المسالك : «ظاهر الأصحاب أنّ الصيغة تكون بلفظ 
اقول الوا كان قجيع ةلدان ارود الاتخصاص دمدغلة أكفر 
التضنوطنى الباقةصن اللنفل المز وول لاه ها متمضيواضا ال زليت 
الاكتفاء بغيره . 

وفي جامع المقاصد : «هل يحتاج ذلك أي التقبيل إلى صيغة 
عقد؟ الظاهر : نعم ؛ لأنها صلح في المعنى » ولأنّ الأفعال لمّا لم تكن لها 
دلالة بنفسها على المعانى تعيّن المصير إلى الألفاظ حينئذ”". فيحمل 
على العقد ؛ لأنْه الموظّف شيم نفل الملفهولار الأمل قا ء لفلف 
لمالكه حتّى يقطع بسببه». 

«فإن قلت : عبارة الصحيح الأُوّل دالّة على خلاف ذلك؟!» . 

«قلت : ليس فيها دلالة على أَنّ المسؤول عنه فيها هو الجاري في 


/ والدروس الشرعيّة: البيع‎ ..١05 ص‎ ١ ينظر تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 
. 71 درس 00 ان 7 وجامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج عاض‎ 
20086 ا لق الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج و‎ ١ 


(2) فى المصدر: و حينئد. 





١ 1‏ متسب ل ا ا ا تيت عت | قر الكلام (ج 6) 


المعاوضة , فيجوز أن يكون المسؤول عنه هو صحّة إيقاع ما أراده»!" 

قلت : لا ريب في اعتبارٍ الصيغة في لزومها. وخلوٌ نصوصها عنها 
كخلوً اكثر نصوص العقود عن ذلك . 

نما الكلام : فى أَنّ صيغتها صيغة الصلح ؛ لعدم تعارف غير العقود 
المعهودة المفردة بالتبويب, ولعدم ظهور في نصوص المقام 
بالاستقلال ؛ إذ ليس فيها إل الجواز الذي يمكن أن يكون بناؤه على أنها 
من الصلح ء بل ربّما كان فى بعضها إيماء إلى ذلك . 

أو أن صيغتها خصوص ففظ «التقبيل» المعبّر به في الفتاوى وبعض 
النصوص ؛ لعدم ذكرهم ذلك في باب الصلح ؛ بل لا إشارة في شيء من 
اكيم إل المهديوبا فى المكدلق اا كنانالى معدن بانع 
المقاصد ‏ يراد منه : أَنّها كالصلح فى المعنى , لا أنّها تنعقد بصيغته , نعم 
صرّح في الدروس : بأنّها نوع منه'", ويمكن إرادته ذلك أيضا . 

ف 01 متكا لوق كه يندا على رضيو ا لحان الميويود 
لا ينبغي التأمّل حينئذٍ في صحّة وقوعها بصيغة الصلح وإن لم تتمٌ قبالة , 
وااجو و يو 


)1 ل ا القع ارم لفون ا ا 

(") مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1 ص .187-5١80‏ 
(5) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج “اص 558. 

(4) يحتمل الضرب عليها في المعتمدة. 

(0) الأولى التعبير ب «في». 


تفل اعه الذ ذكنن: وحكة كروكة ‏ مستعسيم يح ا ين وت ا 


التقبيل ؛ لما عرفت من أن وضعها على كون الثمن منهاء كما يشهد له 
ما ذكره الشيخ'" وابنا حمزة'" وإدريس"'" والفاضل”' والشهيد© ' 
والمقد اد" وقيرف "فى عدم الظماق :لو تلفت القمزة يافة نهار :2 
دبل في مزارعة جامع المقاصد: نسبته إليهم': مشعراً بدغوى 
الإجماع عليه -ضرورة توقف صحّته على كون الثمن منها حتّى يكون 
التلف حينئذ للعوض. ولا دليل على الانتقال إلى بدله بعد عدم الدليل 
على ضمانه فى يده. 

واتنامطاك عقا رسن اي عر عرض ل ضدم 
من لظو قم وض الذلك والاثنة رسن دلق العوضيين فنعا مين 
غير ضيه 3 


)١(‏ النهاية: المناجر / المزارعة والمساقاة ع ١‏ ص*7؟. 

(؟) الونبييلة بات النيدافاةضن ا 

(*) السرائر: المتاجر / باب المزارعة بج ١‏ ص .40١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في المزارعة ج ١‏ ص 5١4‏ تحرير الأحكام: المزارعة / 
الفصل الثاني ج ” ص 8 .١5‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الثمار بع ١‏ ص 514. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 56١‏ ج ”ا ص 398", اللمعة الدمشقيّة: كتاب المزارعة 
طن :185 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) كابن البرّاج في المهدّب: باب المزارعة والمساقاة ج ١‏ ص .٠١‏ 

(8) جامع المقاصد: الإجارة / في المزارعة ج /اص 577. 

() تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 108. 

)٠١(‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص ؟560. 


سا تمي و ل الكلام (ج ) 


بل في المسالك : أنّ دليله غير واضح'" في غير محلّه » بل لا يحتاج 
ذلك إلى تنزيل العوض على الإشاعة ؛ إذ يمكن ان لا يكون كذ لك , وإن 
كان كلّيّاً مضموناً في العين بشرط السلامة للدليل, نحو ما سمعته في 
خبر الأطنان”" فى الجملة . 

وعلى كز يخال فليس مثل هذا انفساخاً لا من الأصل ولك 
الحين » لكن في الدروس أَنّ «قرار ذلك مشروط بالسلامة»”". والمراد 
-كما في جامع المقاصد” أنه إن هلكت لا صلح , وإن سلمت ثبت 


ووجب العوض» . 

وربّما أشكل”: بأنّه لو هلك بعضها يجب القول بعدم بقاء الصلح . 
فلا يلزمه ما بقي من العوض . 

ويدفع”: بِأنّ سلامة الجميع شرط للصلح في الجميع , وسلامة 
الأبعاض شرط للصلح فيها . 


وو ااا 0 قتلها 
على غير مشريوظ فيه :ولا وليل على اشغزاط مثلة نا لغلامة لا 


) () مسالك الأقهام: اراوح لعن رع لين 0 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب عقد البيع و شروطهح ١ج‏ /١اص‏ 510. 
(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١0١‏ ج اص 558. 

(4) جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص /17. 

(0 و١)‏ اورد هذا الإشكال والدفع في: جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). 
(0) ذكر هذا الإشكال فى جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). 

لا الدووسن المترطة: النيع ادوس جاه 1ع ا 101 


تقل أعه الخو وكاو يق فريك سسسحسصاي عجعج ست 0" 


المعروض د افق ودر ض روحت أوكون مهو انا ذ| تلم رهد ان 
يكون عوضه فى الذمّة . 

ويمكن تنزيل ما في الدروس على ما إذا كان العوض منها بالسلامة ١‏ 
لاوط مزل اسع 1111 اندو مجان ١‏ الى لال 7 
الظاهر . 

لكن فى جامع المقاصد : «إنّ كلا من القولين لا يخلو من إشكال : 
ما اشتراط كون القبالة من الثمرة المتقبّلة فيه'" إشكالان :» . 

الأول ان اشتراظ الفؤطن .من المعوطو يدا فى ضنيكظة المفاوكة 
غية الحميع :ا ولينين فى التضوص نما يدل على الجواز هنا»: 

«الثاني : لو نقصت الثمرة بغير افة بل كان من جهة الخرص . يجب 
على تقدير كون العوض منها أن لا يجب الناقص على المتقيّل » مع انهم 
حكموا بعدم وجوبه عليه!*» . 

«وأمًا على الجواز مطلقاً فالإشكالان مع ثالث : وهو عدم إمكان 
اشتراط السلامة في قرار القبالة حيث يكون”" في الذمّة ؛ لما قلناه من 
امتناع كون محل العوض الذمّة ويذهب بتلف الثمرة»". 





)١(‏ في ص 37143 و501-5600. 
)١(‏ الأولى «ففيه» كما فى المصدر. 


(؛) في المصدر: مع أَنّهُم يوجبونه عليه. 
(5) فى المصدر بعدها إضافة: الثمن. 


ا 1 جواهر الكلام (ج 6») 


وفيه : ما عرفت سابقاً:" من ظهور النصوص والفتاوى فى كون 
الود ل اوس وعد عي الضما ا بر ابم ا لو 
اعترف فى باب المزارعة ب «أنّ هذه المعاوضة لا تخرج باشتراط 
السلامة عن نهج المعاوضات. فإنّ المبيع في زمان الخيار من ضمان 
البائع وإن تلف في يد المشتري لكن بغير تفريط إذا كان الخيار 
للمشتري . وهى لا تزيد على ذلك»'". ومنه يعلم وجه اندفاع الاآخر. 

نفو زبقق المظاليةبالذليل علق ذلكافييما لوكنان العوضن سن 
غيرهاء وإقامته عليه سيّما مع عدم تصريح الأصحاب بأنّ القبالة 
تكون من غير الثمرة لا تخلو من صعوبة . 

وآن كان الظاهر::بتاء هذه المعاوطة على الزيادة والنقضان مسن 
حيث الخرص لا غير ء وربّما كان فى قولهحةٍ : «إذا كانت الزيادة له 
لسعم "يداه إلى <لق فى العملة «قبرجع يعات )11 
المتقّل ضامن للمقدار المعلوم مع سلامة الثمرة وعدم تلفها . 

بل يمكن دعوى براءته لوكان المتلف غير الآفة من غاصب 
وشبهه , وإن استبعده في جامع المقاصد, قال : «والظاهر أن المراد 
بالآفة السماويّة والأرضيّة : ما يكون ممّن لا يعقل تضمينه , فلو أتلفها 
متلف فالظاهر أَنّ القبالة بحالها عملاً بالاستصحاب, ويطالب المتقيّل 


)01 في كن 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المزارعة ج /اص 591. 
9 تقدّم في ص 5 .١‏ 


تقيّل أحد الشريكين بحضّة شريكه ١‏ ب سبيش 88# م 


اسان وعد :1 مور ضيالا يدايا وو لاوط القبالة ا 0 
بإتلاف المتلف , وهو بعيد»١".‏ 

وأمّا ما ذكره من عدم وجوب النقص على المتقبّل لو كان النقصان 
من حيث الخرص. فيدفعه : صريح بعض النصوص السابقة وظهور 
اخرووكون النمن منها لابناض ذلك إنثلرة بالقادرة من حصت 

نعم لو فرط نضا التحموت عزن النقذار تعد للدي اهار 
لا يحمل عليه إطلاق النصوص والفتاوى » فتأمّل جيّداً. 

م إِنّه لا يخفى : ظهور النصّ السابق في اعتبار البلوغ, كما أنه 
صرح غير واحد بعدم وجوب القبول على الشريك'"؛ للأصل وغيره, 
لكن قد يظهر من النصوص السابقة الالتزام بأحد فردّي التخبير ؛ موّيّداً: 
بوجه مشروعيّة التقبيل من خوف الخيانة ونحوها . 

والظاهر أَنّه لا يعتبر فى القبالة ما تقدّم فى العريّة من وجوب الأخذ 
بمقدار الخرص من غير زيادة ولا نقيصة . 5 ما سمعت من عدم الربا 
فى المقام و النانى مسلطوق على أمو لهي" . 

كما أن قد ظهر لك متا قدّمنا: إمكان جريان التقبيل بالنسبة إلى 
غير الشريك , بل في غير الثمارء بناءً على أنّ القبالة نوع من الصلح وأنّ 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

)5 انظر قواعد الأحكام: الاجارة / في المزارعة ج ص غ١35‏ وجامع المقاصد: الإجارة / 

(*) الخلاف: البيوع / مسألة 56١‏ ج “اص 1756-/177, بحار الأثوار: ح /اج ١‏ ص 575. 
عوالي اللآلى: ح 19 س ١ص‏ '56. 








اع و تحط لقو أن اكلام ع0 


ذلك كلّه جائز فيه ؛ لعموم قوله لقِةٍ : «الصلح جائز بين المسلمين»"" 
كه اه ل أصعامه الانتصاريويو فوته اكون القبالة قينا 


مستقلاً برأسها , فيقتصر فى موردها على المتيقّن . والله أعلم . 
الس 
ب ا د ل ا 
يأكل من غير إفساد» مع عدم العلم والظَن بالكراهة . 
فلن المتهووين الأضحات 1نعص ا 
بلق اليعلن عو العرانو ار إذا الاتسان والتمر اوه ان 
باك هه قنور كنذا عم ول يحما متها قينا على مجا لمن غير قيضة 
إلى المضيّ إلى الثمرة للأكل , بل كان الإنسان مجتازأ فى حاجة ثم مرّ 
بالنها رميو ا كان كلد وفيا لأحل الضرورة غير( للك مهلي هذا زرواة 
اصع ناتر حي علد لا الأكبا فى الكتهواتنة والإجماع منعقد 
)١ )‏ تقدّم في ص 111. 
(؟) نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 015, والحدائق الناضرة: 
التحارة / المقدمة الرابعة ج ١8‏ ص ١81ل‏ وشرم القواعد (للشيخ جعفر) : المتاجر / في 
أقسامها بج ١‏ ص 800. 
(9؟) ممّن اختار ذلك: الصدوق في المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 7ق والشيخ في 
النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة ج ؟ ص .٠١5‏ وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 
الضرب الرابع من الأحكام ص 755 والعلامة في التذكرة: البيع / في الثمار ج ٠١‏ 
ص +١5‏ ١٠غ4.‏ والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الرابع ص ؟1؟١.‏ 





أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع 0" 
منهم , ولا يعتدٌ بخبر شاذ أو خلاف من'" يعرف بأسمه ونسبه ؛ لان 1 


الحقّ مع غيره»"" . 0 

وعن الخلاف : الإجماع أيضاً في النخل والفواكه”". 

وفي الرياض : «لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى 
عن المر تضى في بعض كتبه»!". 

بل في شرح الأستاذ أنه «قيل بإضافة الزرع والخضر ؛ ونقلت عليه 
الشهرة . ونسب إلى بعض نقل الأجماع فيه». 

وكيف كان , فيدل عليه _مضافا إلى ذلك : 

قول الصادقنُةٍ في خبر عبد الله بن سنان: «لا بأس بالرجل يمر 
بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد ؛ قد نهى رسول الله ييه أن تبنى الحيطان 
في المدينة لمكان المارّة» قال: وكان إذا بلغ لله اعين يا لفيا 
فخرفت !1" لمكاة الماذة)» 7 


ين 


ونحوه خبر ابى الربيع عنه [عْليةٍ ] ايضاء الا انه قال:«ولا بفسد 
)١(‏ فى المختلف إضافة «لا» بعدها. 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج 0 ص 5١-6‏ وانظر السرائر: المكاعكيب: 7 
(؟) الخلاف: الأطعمة /مسألة ١4‏ ج17 ص18 (معقد إجماعه: مرور الرجل بحائط غيره وثمرته). 
)ع رياض المسائل: التجارة / بيع الثنمار ج وص 0. 
(0) شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص 500. 
)١(‏ في المصدر: فخربت. 
() المحاسن: كتاب المآكل ح 77/ ص 058 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار 


ح ١1ج‏ 8اص 73595. 


ع ا ع ا رح تي جواهر الكلام 6 6») 


ولا يحمل»'". 

كمرسل الفقيه عنه [2ة] أيضاً: «من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل 
منانها هاا ول مل ف 

وقد قال محمّد بن مروان للصادقءَقّةٍ في المرسل المروي بطرق 
نلانة 7" : رأمة بالثمرة فاكل منها؟ قال :كل ولا تحمل»!". 

وزاد فى ان طرقه: «قلت : جعلت فداكء إن التجّار قد اشتروها 


ونقناوأ اموالوى ؟"قال ‏ اشفووا نا لسن ليمع © 

وسأله [لئ3] أيضاً يونس": «عن الرجل يمرٌ بالبستان وقد حيط 
عليه أو لم يحط عليه هل يجوز أن يأكل من ثمره ليس يحمله على 
الأكل من ثمره إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره. وهل له 
اذناكل من جوع ؟ قالء لاياس ان ياكلوولا بحملة ولا ينيدو 10 


ع 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب نادر ذيل م ١‏ ج ”" ص 011. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 
زكاة الغلات سح " ج 1 ص 1 .5١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الأب ياخذ من مال ابنه ح 5717/8 بج * ص 18١‏ 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج ١4‏ ص 1218. 

() تهذيب الاحكام: المكاسب / باب 47 المكاسب ح 7 1ص ”58". والتجارات / 
باب 7 بيع الثمار ح 57 و/3اج لاص 846 و45. 

(4) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب بيع الثمار ح ؛ ج ١4‏ ص 7"؟. 

(0) هذه الزيادة وردت في جميع الطرق الثلاثة الانفة. 

)١(‏ انظر الهامشين قبل السابق. 

(/) في المصدر بعدها: عن بعض رجاله. 

(8) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ١07‏ بج 3 ص 587, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 0 ج ١8‏ ص 777. 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع 7 ل 889 


وسأله [نلية ] ابن أبي عميناوراغن الرجل ين بالتخل اح اليل اد 
الثمرء فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير 
ضرورة! قال : لا باس»""ا 

وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه المروي عن كتاب مسائله لأخيه ‏ 
قال: «سألته عن الرجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال : احم ا 
رسول الله يَيييُةُ أن تستر الحيطان برفع بنيانها»'" . 1 

إلى غير ذلك من النصوص التى لا يبعد تواترها كما سمعته من 
ابنإدريس')؛ ولذا عمل بها هو كغيره ممّن لا يرى العمل إلا 


بالقطعيّات . 
ذفن الشروي ميعك 7 ال البو نك اثاافى الحكي المزيون فضاد ع 
الجزم بعدمه""!؛ ل : 


قاعدة قبح التصرءف فى مال الغير بغير إذنه. المعلوه'" بالعقل 


(للااق الور عدهاء عن سحن سانا 

)؟) ودين الأحكام: التجارات / باب 7 بيع الثمار ح ”١‏ ج لاص 19. وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب بيع الثمار ح ”اج ١6‏ ص 551. 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح ١88‏ ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار ح ١‏ 
ج 18ص 551. 

(؛) تقدّم في ص 501 100. 

)0( ل دكمايباي لاعفا بوالتشرير؛ الأطسة 7 
المطلب الثاني ج 4 ص 117,. والسيّد عميد الدين في ظاهر كنز الفوائد: كتاب المتاجر ج ١‏ 
ص 587-78١‏ 

(1) تأتي الإشارة إلى المصادر لاحقاً. 

(1) في بعض النسخ بدلها: المعلومة. 


ل ا ا ا جواهر الكلام (ج 0) 


والنقل . كمعلوميّة حرمة الظلم والجور والخيانة والسرقة . وتحريم أكل 
اهوزال النانسن بالناظا .+ 

وصحيح على بن يقطين : «سألت أبا الحسن ع8 : عن الرجل يمرٌ 
بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ ... وغير ذلك من 
الثمرء أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه , وكيف 
خالة إن تها :ضاي التهرة وامره القت ولس لوكو الحد الاق سبع 
أننكا و لوسنهة؟ قال : ابعل له ان هه عنه شنا انا 

ومرسل مروان'" بن عبيد : «قلت للصادقعظةِ : الرجل يمر على 
فراخ”" الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال : لاء قلت : أيّ شيء السنبلة؟! 
قال : لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لا يبقى منه شيىع»0. 

وخبر مسعدة بن زياد المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 
عق كا دور ا ديرم دعقا يا كل النامى مور الناكية وال اطيعيها ديق 
حلال لهم؟ فقال : لا يأكل أحد إل من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها 
بناء يحاط©, ومن أجل الضرورة نهى رسول الَهييي أن يبنى على 


باب 04 الرجل يمر بالثمرة هل... ح © ج ؟ ص .٠5١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع 
(1) في المصدر: مروك. 
(؟) في المصدر بدلها: قراح. 
(؛) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م 57١‏ ج 7 ص 580 وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب بيع التمار ح 7ج ١8‏ ص 7؟5. 
)000( في المصدر: «فناء محاط» بدل «بناء يحاط». 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع 7 شت 888 


حدائق النتخل :والتمنا ريناء لكل ل105" نا كل منها خم لا 

مؤيّدا ذلك كله : بنصوص التقبيل والخرص في الزكاة والخراج!". 

بل وبما دل على إخراج النخلة ونحوها لأجل المارّة!*, الظاهر في 
التساهل بأمر المارّة . 

وباستمرار السيرة على بناء الجدران ووضع لد اب ومنع الناس 
وامتناعهم ٠‏ 

مع أَنّه لوكان مثل ذلك جائزا لشاع حتّى بلغ التواترء لا أنه تعارف 
خلافه, 

وبآنٌ فتح هذا الباب يقضي بأن تضمحل أموال الناس كما أومأ إليه 
خير البتعيلة ع عتما مع كترة العا زيعل الطرق السلوكة: 


ج 1" 


لم أكن قاصداً له, ومن كان له عداوة مع أحد يتقصّد إضراره وله عذر 7 


واضح . 
بل تلزف هته اها :اسعاحة الكغتباء :ركاه النقراء عي انا داك 


وخمس السادات مع القول بالتعلّق بالعين . 

)١(‏ ليست فى المصدر. 

لاقب لا اديع ال ااه ال وفائل اعفار رام انين ا برام بو الكهار جا نا 
ص 1579. 

(#ادوببنائل الشيكة انظر ناي او و3 يدن انوا زكاة الغللات ج ة ص 188و11١‏ 
و500. وباب "لا من ابواب جهاد العدو ج ١١‏ ص .١07‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب بيع الثمار ح ١١‏ ج ١4‏ ص 559. 


ات ا اح تن تقو أشن الكاؤاة رغ 9 

وعه فطلي ؟ أ أدلة العو ا #الاتقوى فك تخصبيضن :هده الأدلة؟ 
ا م 

اختلاف نقل الإجماع . 

وعدم خلوٌ كثير من النصوص السابقة عن البحث في السند أو 
الدلالة . 

وإمكان حمل جملة منها على : شهادة القرينة بالإذن», كما يرشد 
إليه خبر الجدران . 

أو على أنّ لذلك العصر خصوصيّة على شهادة القرينة بالإذن!". 

اوعك حال العروورة: 

أو على تعليم أهل الثمار الرخصة وأَنّه ينبغي لهم ذلك, نحو ما وقع 
من النبىّيَيْداةُ وفي المروي عن صاحب الزمان (عجّل الله فرجه) في 
عراك سيا ال الفمرى وناوي نا سالك تين أبر الغا رمن اموا 
يمر به المارّ فيتناول منه ويأكل هل يحل له ذلك؟ فإنّه يحل له أكله. 
ويحرم عليه حمله»!". 

لكان من افيقن ذلك كله الفيك ينو الاضل العرسة. 

هذا أقصى ما يقال في ترجيح القول بالعدم, الذي هو مختار 
المرتضى في المحكي عنه في المسائل الصيداويّة”", والفاضل في 


(؟) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظر ا ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
(؟) نقله عنها في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج ‏ ص .571١‏ 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع ب 8نم 
مكاسب المختلف١"‏ _ وإن توقف في الأطعمة' " والمحقق الناني”" 


> الو 0 بيجي الو ا 
إذ د تسليم حكم المقل ب بإقعادها حال عدم امم 

ا ل 
وبها -مع فرض كون موضوع البحث : عدم العلم بالكراهة ‏ يخرج 

ما نحن فيه عن موضوع الظلم والخيانة والسرقة والجور والأكل 

بالباطل... ونحو ذلك . 
والصحيح ‏ مع معارضته بغيره ‏ محتمل : للحمل منها. وللكراهة , 

رفوي بعكو الختار عع تي الفا للقيو ا اله لف 22م 

عه ن حكم ول مع نهي 7 عن العم ولخي ج11 
والمرسل -مع عدم الجابرء ومعارضته بما سمعت ص د 1 

ظاهر أو صريح في غير التناول للأكل ؛ ضرورة استبعاده في الستبلة 

.5 ١ 6 مختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصيد / الفصل الخامس ج 8 ص 580. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في أقسامها ج ص 47. 

(0) كفخرالدين في الإيضاح: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص .4٠١‏ والمقداد في التنقيح: 
التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .١١4‏ ومال إليه الشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل 
الرابع ج “ ص <ا/ا, والفاضل الميسي على ما نقله في مفتاح الكرامة : المتاجر / في 
أقسامها ج ١١‏ ص .]١١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / بيع الثمار ج .4 ص 5١7‏ 551. 

3 شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١ص‏ 7503 /07؟, 


مم ا ع ل جتن غر أقل الكلاء 1ع6 7 
الواحدة لعدم تعارفه . بل ظاهر السائل الإقدام على ذلك باعتبار قلّة 
الأكترات بالشيلة فأ جادائة بالحكنة العزيورة: 

وف الحدائق : «الظاهر أَنّ هذا الخبر لا يدخل في سياق هذه 
الأخبار فلا معنى لإجرائه في هذا المضمارء فإنّ موضوع المسألة : 
الأكل من الثمار في مكانه من غير أن يحمله , والظاهر أن السنبل ليس 
من المأكول على تلك الحالء فالظاهر إرادة حمله, والمنع فيه مما 
لاخلاف فيه»7". 

وهو حسن ء لكن قيل : إِنّه يتعارف أكله مقلّى ونحوها". 

وكير اقري الأنضاد عقيل الكتراهةم سصوصا مع انان 
«الضرورة» وعدم بيان حدهاء بل الظاهر منها عدم الوصول إلى حد 
الخوف على النفسء أو أَنّ المراد منه : المنع منه مع قيام شاهد الحال 
على العدم ؛ كالحائط ونحوه. 

والخرص والتقبيل _مع كونه فى الغالب عند البلوغ ‏ يمكن اعتبار 
أمر المارّة فيه . 

وإخراج النخلة لإرادة المارّة بصاحب البستان» فإنّ من المتعارف 
بذل شيء من الثمرة لمن يمرٌ به . 

والمسلّم من قيام السيرة : على ما يفسد, وبناء الجدران ووضع 


.59١ ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: التجارة /المقدّمة الرابعة ج‎ )١( 
التضيادر القن نا نينا خالةامة ذلك‎ 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع ل سس ام 
الأبواب للخوف من ذلك, على أنه إذا كان قد تعارف المنع خرج عن 
موضوع المسألة الذي هو : الأأكل مع عدم العلم بالمنع . 

وعدم البلوغ إلى حد التواتر لا يقضي بالمنع .كما فى غيره من 
الأحكام التي هي أهمّ منه, مع أَنّك قد سمعت دعواه ودعوى الاجماع 
يرما 

وليس في الأكل مع عدم الإفساد اضمحلال لأموال الناس ء بل ريّما 
أدى إلى البركة فيها . 

ومئل هذه الباعئيّة لا تصلح دليلاً للمنع , كوضوح العذر له ولو أن 
نحو ذلك صالم لامتنع كثير من الأحكام الشرعيّة . 

وإباحة الشارع الثمرة للمارّين أغنياء كانوا أو فقراء تجري على 
الجميع كما اعترف هو به في آخر كلامه”" ؛لأنّه المالك الحقيقي . 

وليس مثل هذا الاختلاف في قل الأجماء قادساء كهها ١‏ عنده 
كاه النصوض عر الف فى التق ان الالال يذه الاعوا دين عرفف + 
0005 ْ 00 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : قوّة القول بالجواز. نعم ليس في شيء من 
نصوصه تعراض لغير الثمرة والنخل . واقتصار بعضهم على الثاني - كما 

عن الشيخ في المسائل الحائريّة''' -في غير محلّه إن أراد 0 

في غيره . 


رع اد الالو اقل أنانها به م 
0 (الونائل النش و لح 


ايب ل 2 يي 22ت و لوز أ ل الكلام (ج 6») 


اا الحظر فقن عرفت عن يغطهم :دعوقى القهرة عليه" و آخر 
نقل الإجماع'", وقد يدّعى : تناول لفظ «الثمرة» له كما يشهد به صحيح 
المقطلئن بالف الاو شيرق كنذا ول انكل رزالنسنها 83 القر اندمتد ما فيد 

بل قدديدعى تتاولهما لمطلق الزوع خضوضاً الثاق »متكماً حيرف 
بعدم القول بالفصل , مضافاً إلى مرسل ابن أبي عمير السابق!6 

لكن تردّد فيهما المصئّف في النافع" وأطعمة الكتاب”"؛ 
لاختصاص كنثير من الأدلّة السابقة بغيرهماء وللصحيح والمرسل 
السابقين في دليل المنع. مضافاً إلى الاقتصار فيما خالف الأصل على 

وفي الرياض : «لا ريب أنّ الترك هنا بل وسابقاً أيبضاًأحوط 
وأولى : بل ريما كان ميدكا ولا وجه لتخصيص التردد بالحكم هنا ع 
جريانه في غيرهما إلا وجود القائل بالمنع هنا زائداً على المرتضى , 
وعدم حكاية إجماع هنا مع اختصاص كثير من الفتاوى المجوّزة 





(١و؟‏ و" في ص 100. وانظر في الشهرة كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص ؟5١0,‏ 
ونسب فيها الإجماع إلى الخلاف. وقدّمنا عبارته في هامش (؟) من ص 4080. وتنظر أيضاً 
عبارة المقتصر: المتاجر / الفصل الثالث ص .18١‏ 

؛) في ص /50. 


) 
(0) في ص 5017. 

)3 0 التجارة / بيع الثمار ص .١15١‏ 
)00/0 

١ 





شرائع ائع الإسلام: الأطعمة والأشربة ج ار 1 


6) في ص 50/8 . 


أكل المارّة من التخل أر القجر أو الورع: ٠‏ تس ا ين 8 
المحكيّة فى المختلف بالحكم سابق»!". 

اكه ابعر نت عو يتم ذل زر سياه كا عر ا ره 
الاختصاص بالتردّد . 

وَعلى كز ضال»افلاويث أن الوط المزك شههنا دسل وفني 
رهدايوان اشتلق هد : وهنا . 

ثم إن ظاهر المتن كغيره!" اشتراط الجواز بامور ثلاثة : 

أعدها: كوق المروو اثناقيا ,فلو كان متقصودا لم متجوالة#اقتصارا 
على المتيقّن, وقد يظهر ع "ا كما | له 
فى اللحدائق اتسيه إلى الاأححات 1 
1 وفي قرع الاتعاة اعقار هدع تسد الصرور رسيقة لأسن وله 
لخصوص تلك الثمرة ونحوه. لا في مبداً المسافة ولا في أثنائها ؛ 
ليتحقّق صدق | ا بواة ميا نالا ققارة 
واختلف الاسم كان قاصداً. بخلاف العكس»0©. 

ال ا ا ليا لي 1 


1 0 
ادح واي ايت فقصور سنده وعدم الجابر له يمكن أن يكون نفي شن 
2 00 ل /المقمة الراعةج 18 ص 41 0 
0) شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص 500. 
م 5060 . 


انأ اقشع الأ كل فقا لقان لتباعى هال كل يف المرون قافا . 

لكن قد يقال :إن ظاهر النصوص الجواز بتحقّق اسم «المرور» وإن 
كا متصودا ,تع إذا كان النخصوة النتجىء :الى البسعا و ميثلا - 
لم يصدق عليه اسم المرور بها. وهذا لا يقتضى اعتبار الاثفاق في 
المرور؛ ضرورة أَعمّيّة مفاد النصوص من ذلك . 

فالتحقيق : دوران الحكم مداره, فيرجع هذا الشرط إلى تحقّق 
مسمّاه لا أمر زائدء وقاعدة الاقتصار على المتيقّن لا وقع لها مع فرض 
ظهور الأدلة الذي عليه المدار في جميع الأحكام كما هو واضح . 

الثاني: عدم الإفساد, بلا خلاف أجده فيه بل ادّعى بعضهم عليه 
الإجماع'", وهو الحجّة بعد الاقتصار المزبور ء وانصراف إرادة 
الشرطيّة _من النهى فى المقام فى النصوص السابقة _-عنه وعن الحمل . 

ول ور 5 الشرط الشالث الذي اكيناى البنة الممات يقر لف 
(ولا يجوز أن اسع وي اليب موي 
إلى القطع به بين الطائفة ‏ : «لعلّه إجماع»!". 

لكن قال بعد ذلك : «إ'ا 201111111 
والنصوص مشكل ؛ لاندفاع الأوّل بإطلاق الرخصة, وعدم نهوض 
الثاني إلا بالنهي عنهماء وغايته الحرمة, وهي أعمّ من الشرطيّة , 
ل لم 


) قواعد الأحكاء. : المتاج ر/ في أقسامها س اص .١5١‏ 
الترياقى الئل التعارة بم لماوح شام 1 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع .سس لام 


«نعم , الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الإفساد إذا فسّر بما مر ؛ 
وهو عدم الأكل (كثيراً بحيث يِوّثّر فيها أثرأ يّنأ ويصدق معه مسمّاه 
عرفاء ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارّة وقلّتهما جدًأ)'" ل" إن فسّر 
بالمعنى الآخر( وهو هدم العيانطا وكين الغتضين: وا و الهو 
ذلك) 00/2 , 

قلت : قد عرفت ظهور النهى المزبور في الشرطيّة هنا كغيره من 
المقامات , سيّما بعد الاعتضاد بظاهر كلام الأصحابء وإن كان فى 
لهو اغبا رة وتحرها بالنترطية لويع :مدا ةب رواكق بي الالنتقاات إلى 
كلام الاصحاب ‏ واستبعاد اقترانها بالإباحة ؛ على معنى : إرادة الحرمة 
الخارجيّة منها على حسب غيرها من المحرّمات ‏ تندفع المناقشة * 
0 3 
واب 000 
ادر 0 
هاما كلد بعد رجا فى انر بسي 


)١(‏ وردت هذه العبارة ة في ص 0 من الرياض. 

(") في المصدر: ولا. 

(9؟) «هدم العائظ: | و» لم يرد في المصدر. 

(غ) وردت هذه العبارة فى ص 10 من الرياض. 

[ راض التسائلالفجا ره" ازبنع لبا ردي لاضن اه 





محم م ع سين قوفي الكاذم ع 


قواله» زكر وله تفسيد:. 

ثمّ إنّ الظاهر من هذا الشرط وسابقه كونه من الشرائط الكاشفة لو 
فرض تأخّرهما عن الأكل المباح وقلنا بالشرطيّة فى هذا الحال ؛ 
لاطلاق الآدلة »ولك الكشف:+بالتسبة إلى الضمان متحة» اما تالنسية 
إلى الإباحة فلا يخلو من منع . 

ودعوى: أن الشرط فيهما قصد الحمل وقصد الإفساد. يدفعها: 
ظهور الأدلّة في خلافها ء بل لا إشعار في شيء منه بالقصد . 

نعم , قد يقال : بتصوّر الكشف فيها على بعد . بل يمكن القطع بفساده 
بملاحظة الأدلة , فتامّل . 

وكيف كان , فظاهر الأستاذ الأكبر : ثبوت الحرمة بقصد الإفساد بلغ 
حده أو لاء قال: «ومع عدم القصد ينتفي الجواز عند خوفه. ولا فرق 
ون عتضول القما قدم واخد ارون عدا عد فلو كلت لاحن قري 
الفساد حرم على الأخيرء وإذا علم ترتّب الفساد على المجموع اقترعوا 
(على التناول» فيجوز لكل من طلعت له القرعة)١0):‏ 

ثم قال : «والمنع مع الفساد في الجملة ممّا يقضي به: الأصل, 
والعقل. والكتاب , والسئة .والإجماع محصّله ومنقوله. وبعض اخبار 
الباب, والظاهر أَنّه لا فرق بين الفساد في الشجر والثمر ء وفي الجدران 
والسواقي والمساقي» . 1 1 

«وبمثئل ذلك يظهر قوّة التحريم ؛ لأنّ المارّ لا يعلم قدر الثمرة ابتداءً 


.1١7 ص‎ ١١ ما بين القوسين مأخوذ من مفتاح الكرامة : المتاجر / في أقسامها ج‎ )١( 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع 3 سمس ام 


** بن‎ ٠6 


0 

«والظاهر ثبوت الضمان عليه مع العمد وفي الإفساد بدونه'" 
وأجرة المئل لو مكث زائداً على مقدار ما يحتاج إليه في التناول» . 

إلى أن قال : «ولابدٌ أن يقتصر فى الأكل على أكله المعتاد على وفق 
المعتادء فإن اح ا رارض نك ان ال 
عيّن المالك شيئا تعيّن)»!". 

وجدسوات الكرء 

كجنا أن ماقي ارضا مق أن (#اللاهر عضا ردكون القف #على الشهضر + 
اقضار عن لمشتو قوق الما تاياتف حي وى النالاة داكي 1 
لا سبيل عليه لغيره؛ واعتبار اللإيمان من المؤمن لا يخلو من وجه. 
والشعرافل اكد ل دكون لدانير نض يقس القير يواه لذ كرون نا ما نر 
جنسه لا يخلو من قرّة » واشتراط عدم علم الكراهة أو ظنّها وعدء 
السور والباب ينافيه ما فى بعض روايات الباب , ولا محيص عن القول 
به" كذلك فيه مواضع النظر أيضاً. 

نعم » ما فيه من أنه «لا يجوز أن يهب مارًا ولا غيره أو يجعله نائبا 
وما أكلته اباس عاو الاح أو الخمس جار على الجميع : 


غات المسادرمي انتداق لتساك ارت 


(؟) شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص .51١ 577٠‏ 
(") المصدر السابق: ص .517-375371١‏ 


01 
00 


ع 


ااا اا ااي الاب و ري ين جواهر الكلام (ج 6) 


فلاشيء للفقراء على المالك. وليس حق المارّة ممّا يجوز نقله. ولو 
استناب أحدا فى التناول له جاز على إشكال!)١)‏ جِيّد . بل الاشكال 

ثم إن ظاهر خبر ابن سنان السابق'" اعتبار البلوغ في الثمرة, 
فلا تباح حينئذٍ للمارّة قبل بلوغها. كما هو مقتضى الاقتصار على 
المتيقن . نعم , لا يبعد أن يكون المراد من ذلك : الوصول إلى حدّ اعتياد 
التناول . 

وربّما ظهر من بعض مشايخنا : تعميم الحكم للثمرة وإن لم تبلغ حد 
اعتياد الأكل!, وهو وإن كان قد يشهد له إطلاق كثير من النصوص لكر 

ولافرق بين الثمرة المعتادة وغيرها من سائر الشجر والله أعلم . 


ا ا ا ا الس اسم 


)١(‏ «على إشكال» لم يرد في بعض نسخ المصدر (على ما أشير إليه فى هامش النسخة) 
(؟) الهامشن قبل السابق: ض 9م 

فى 0 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص 501. 


إفي» البحث عن «بيع 4 الأناسي من «الحيوان» 


«إو» تمام القول فيه يتوقف على «النظر في: من يصمٌ تملكه. 
وأحكام الابتياع؛ ولواحقه» : 

اا لاقل ف» لا خلاف١!‏ فى ان #الكفر الأصلي» نبا جد 
اسفاية إسبب لجواز استرقاق4 الكافر «المحارب» الخارج عن 
طاعقان ورسيو لك ولريكن مخصها ردقه ارعهد ا تخرها. 

و4 يلحقه في هذا الحكم : «ذراريه» وإن لم يتصفوا بوصفه . 

إوا"'يسري الرق في أعقابه وإن زال» وصف ١‏ الكفر» عنه؛ 
هو قا الجلكةالذى قد ورك بعصو اد عضيل سيب الماك حا 
الاسترقاق «مالم يعرض""الأسباب المحرّرة» فيتبعه حينئذٍ أعقابه 


اليه لتق / من بخ ملك ع ا ا ٠غ‏ قل 
ا الدمشقئة: ا لالت من اا 

الإاالى تقس العرا مر الس ليان 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم تعرض. 


تم ا تعبت و افر الكلام 1ع 56) 


بعد الحرّيّة فيها ؛ لخروجه عن الملك _المقتضي لملكيّة النماء -حينئذ . 

وخرج ب«الأصلي» : المنتحل للإسلام المتحصّن به عن الاسترقاق 
إجماعاً والمرتدٌ الذي خرج كفره المتجدّد ‏ بتخلّل الاسلام أو ما في 
دكدط عن قور املف قله العقدية الب المةاهين الميها رمن سعد 
اختصاص الفتاوى والنصوص - ولو بحكم التبادرفى غيره. 
بلاخلاف أجده فى ذلك , هذا . ش 

وفى 50 «المرتد وإن كان بحكم الكافر فى جملة من 
ارلعكام 4011لا مور سيد فى حرا ويه الفرطة الى قل از الاق 
الدروس.ء وأا الفطري فلاء قولاً واحداً فيما أعلم»)!". 

قلت : الموجود في الدروس هنا : «ويصمٌ بيع المرتدٌ عن ملّة لاعن 
فطرة على الأقوى»'", والظاهر كون المراد : بيع المالك للعبد المرتدٌ عن 
ملّة لاعن فطرة , وغير الأقوى جواز بيعهما معاً. 

قال في التذكرة : «المرتد إن كان عن فطرة ففى صحّة بيعه نظر, 
ا موس عير ورين انا لتلات نا كضية لمر تا دن 
غير الفطرة فالوجه صحة بيعه ؛ لعدم تحتم قتله , لاحتمال رجوعه إلى 
الإسلام»”" 

وعلى كل حال فهذا غير ما نحن فيه . 
) ادا الناضرة 00 بيع الحيوان بج ١9‏ ص .,/١‏ 


(9) تذكرة : الفقهاء 0 ا 


من يجوز استرقاقه / الكاقي: ٠‏ تخي صخ ا ةي ب 1/1 


0 1 ين مفتض إكلاق المتن ووو دن وا 
شرح الأستاذ أ 1 الإجماع بقسميد عليدا". 


ال بويا و لا رامعا 
إلى الغلمان : فيخصو نهم ٠‏ ثم كوو هم ا بنداد إلى الحاو فم ري 
بويت ا عي ا 
نار لقاب" 
ارا عدي يموي 
وسأل عبد الله اللحّام أبا عبد اللْهحيْةِ : «عن رجل يشتري من أهل 
)١(‏ كارشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 510 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفضل. الغالق من “1317 
)؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج اَن 8 قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان 
0 
*) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان جع )ص 584. 
؛) شرح القواعد: المتاجر / بيع الحيوان ص ١6٠١‏ (مخطوط). 
اال 
)00( الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح اج 6م ص هدي الأحكام: الجهاد : 
باك 0/ شب أهل الغلال اح لاض 155 وسائل النيعة بات من ايراد ينيد 
00 1000-6 
(/1) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ‏ ج 6 ص ١٠؟.‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
بيع الحيوان ح ١‏ ج ١‏ ص 550. 





سي ل ل كت خافن الكلقم ازع 18 
الشرك ابنته فيتّخذها؟ قال : لا بأس»7") 

وسأله [نهةِ] أيضاً: «عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك 
يتَخذها؟ قال : فقال : لا بأس»"" 

بل ظاهر خبر اللحّام الآوّل ملكه من ينعتق عليه . وقد استشكل فيه 
7 الفاضل: من دوام الثهز المبكل للعتق لو فرصي و وام القراينة الرافسعة 
ملستي نال ولعيو صرف الخدرات إلى اميف رو اتويت 
الملك للمشتري بالتسلّط»'". 

قلت : المتّجه على هذا عدم لحوق أحكام البيع من الخيار والأرش 
ونحوهماء لكن مع ذلك توقّف فيه الفاضل!*, وهو في غير محلّه قطعا . 

نعم , قد يقال يبقاء الملك ؛ لأنّه إن قلنا بتوفّف العتق على تقدّمه 
زماناً» فمن الواضح حينئذٍ عدم وقوعه مع المقارنة ؛ لأنّ كلّ حين من 
أحيان العتق يقارنه سبب الملك» فلم يزل مملوكاً عتيقاً. 

وإن قلنا بتوقّفه على يم الذاتي فكذلك أيضاً؛ إذ السببان كَفَرسَي 


)١(‏ تهديب الأحكاء: ا التجارات / باب + ابتياع الحيوان ح 14 ج لاص "". الااستبصار: 
البيوع / باب 00 الرجل يشتري من رجل... ح ؟ ج ” ص 87 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
5 بيع الحيوان ح ؟ ج ١48‏ ص 151. 

)١(‏ تهديب الأحكام: التتجارات / باب ١‏ ابتياع 3-7 "4 ج لاص 77 اللاستبصار: 
الببوع / باب 00 الرجل يشتري من رجل... ح ١‏ ج ” ص 481 وسائل الشيعة: باب من 
الاق بيع الحيوان م 7 سج ١‏ ص 517. 

(؟) إرشاد الأذها: ن: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 717 تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان 
ج ٠١‏ ص 704 قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 59. 

(؟) انظر المصدرين الأخيرين في الهامش السابق. 


فخ يون افاناقة 7 الكاق. عسي ميتي ا 
رهان, وقاعدة سلطان الملك وتسلّط الناس على أموالهه”" أصل 
لايخرج عنه في محل الشك . 

او يقال: إن عدم جواز التمليك عندنا مع الجواز عندهم غير 
قادح في جواز الأخذ منهم إإزاما لهم بمذهبهم . ولو قلنا بعدم الجواز 
فالظاهر جواز أخذ الثمن منهم لو وقع البيع بينهم وإن كان الدافع ذمَيّاً أو 
معاهدا, هذا . 

ولكنّ الإنصاف : عدم خلرّ أصل المسألة من إشكال إن لم يكن 
إجماع على كون الاستيلاء من بعضهم على بعض مملكا كاستيلاء 
العولء عضوف بنذ اغالة الع تار و فوع ولك اناس مهم عضن :. 

والنصوص المزبورة محتملة لإرادة التسلّط العرفي من «الشراء» 
فيها. خصوصاً في الرواية الأولى المقتضي خصي الغلمان فبها العتق 
لكونه تنكيلاً؛ بل من المحتمل : إرادة المخالفين من ملوك أهل الجور 
من «القوم» فيها . 

ومن الغريب : الجزم من بعض الناس"'" بالملكيّة في السبب'" 
- بالتقرير الذي سمعته _مع أنه يمكن منع كون السببين فيه على ما ذكر ؛ 
باعتبار تقدّم القرابة المتحققة بانعقاد النطفة . ولا ريب في أنها قبل 
القهر, والله أعلم . 


.507 تقدّمت الإشارة إليها في ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١8١ ل المتاجر / بيع الحيوان ص‎ 


«ويملك اللقيط من دار الحرب» التى ليس فيها مسلم يمكن 
وو اد ني لقي لا عيب لالت اج فيه”؛ إلحاقاً له بأهل الدار 
الذين قد عرفت كون حكمهم ذلك . 
ولا يملك إذا كان فيها مسلم يمكن توأده منهء بلا خلاف أجذه 
''", بل عن بعضهم : دعوى الإجماع عليه”"؛ لأصالة الحرّيّة . 

7 الك له وناتتى نها سيور الزبعد ان فى الداراقى كانه متهم ءرة 
كافٍ في قطع الأصل ؛ وإلا لم يترتّب الملك على الالتقاط إلا نادراً, 
اندر ةعم الالععدالمروار حرق الحكم ننى لاسر افضا ب اوحسدة 
المدرك _لقلّما يحكم بترئّب الملك فيه أيضاًء ولوجب في الغالب 
الفحص والسوال ؛ إذ قلّما ينتفى الاحتمال . 

قلت يمكن اذ يكون المستند في ذلك إطلاق النصوص لا الأصل 
المزبور؛ كقول الصادقنظْةٍ في خبر زرارة : «اللقيط لا يشترى 
ولا يباع» !"ا 
وفي خبر المدائني : «المنبوذ حرّء فإن أحبٌ أ ذنمو الي غبير الدى 
رياه وال" ', فإن طلب مله الذى ربّاه النفقة وكان ور رد عليه . وإن 
ف 000 جعل الأوّل إجماعيّاً ‏ في الحدائق الناضرة: البيع / بيع 
الحيوان ج ١9‏ ص 787 و5/1. 
(1) مفتاح الكرامة : المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 510. 
)غ0 الكافي: المعيشة /أنات بيع اللقيط وولد الزنا ح ١‏ ج ه ص 555. وسائل الشيعة: باب 57 
من كتاب اللقطة م ١ج‏ 56 ص 117. 
(قاقى التعدر كنا عله السعفدة بد والاه. 


من يجوز استرقاقه / اللقيط ا 1ت ا ا ا 1 1 11 
كان حمر 15 ما أنفق عليه صدقة)»(" , 

الى كبو فيك اسمن الددرم لضي لبنلا هين الات قا 
«المنبوذ حرّء فإذا كبر فإن شاء يوالى الذى التقطه, وإلا فليردٌ عليه 
النفقة , وليذهب فليوال من يشاء»'". 


وسأله'" محمّد بن مسلم في الصحيح : «عن اللقيطة؟ فقال: حدّة 
لا تباع ولا نشترى'" ولا توهب»!". 

اللْهمّ إلا أن يدّعى : أن الأخبار لا يفهم منها إلا ما فى دار الإسلام, 
كما يفهم من أخبار لقطة المال والحيوان”". ويدفع : بمنع اختصاصها في 
ذلك ولو بمعونة فهم الأصحاب . 


نعم , لاا ريب في خروج ما كان منه فى دار الحرب ‏ على الوجه 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع اللقيط وولد الزنا ح ؟ ج هص 556. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 0١‏ ج لاحن لا وشائل الشعة ديات 17م كتاس 
اللقطة ح ١‏ ج ١0‏ ص 417. 

(") في التهديب والوسائل: العرزمي. 

(؟) في المصدر: عن أبي عبد الله اظِل. 

(4) «عن الباقراكُة» ليست في التهذيب. 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع اللقيط وولد الزنا ح ” ج هص 50. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 7 ابتياع الحيوان ح 0٠‏ ج 7اص 8/. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب 
اللقطة ح ”' ج ١6‏ ص 117. 

0( أي الباقرمائِا. 

الانرزولة تعدو السوانىاالبصدر: 

6) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 ابتياع الحيوان ح 48 ج لاص //. 

9) وسائل الشيعة: انظر باب 7-١‏ و؟١‏ من كتاب اللقطة م ١6‏ ص 659... و401. 





) 
) 
) 
) 


اي ا ا ا ين جواهر الكلام (ج 6) 


الفسارق متها تيهيها لنااول على موا و ا ليله ماتيا ورلا 
كما أَنّه لاريب في اختصاص الحكم المزبور بالالتقاط ؛ لما عرفت 
من الاق النصوصي الع تناج انا الكل و دطووسيقا لذ يعة النقاطا 
فيترتّب عليه أحكام الملك بظاهر الدار ولا يلتفت إلى الاحتمال 
المذكورء بل قد يمنع إلحاق المعتصم بالمسلم في الالتفات إلى 
الاحتمال المزبور؛ لعدم انجبار الإطلاق بالفتوى . 
0 بلى ظاهر الفتوى : القطع بوجود المسلم الممكن التولد منه. 
نا 
فلا يجزىٌّ ا ؛ لأصالة عدمه السالمة 
(و» على كلّ حال, فقد ظهر أَنّه : إلا يملك؟ اللقيط ومن دار 
الإسلام» بلاخلاف'" فتوى ونضًّا إلا إذا علم انتفاوُه عن المسلم ومن 
فق بحكمه بالنسة إلى ذلك 
«فلو بلغ واقرٌ» جامعا لشرائط صحَّة الإقرار «بالرقٌ» أو ببعض 
عللفينى اراتعو الك ةا نتضي قبل #دوالفائل انيم ادوس قافنا 
له إلى محصّلي الأصحاب : الا يقبل» لكر" الشارع حكم عليه 
بالح” يه" , 
ا اك لها دليلاً لإلحاق اللقيط بالأغلب. انظر مجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص 557. 
(1) السراثر: المتاجر / ابتياع الحيوان بم ١‏ ص 5014. 


مو بيعو العترفاقه (اللقيط حم ع وسو شت /4 /01/ 


إبى 


إوقيل'"» والقائل غيره!"' ‏ بل قيل : إنه إجماع'" «١:‏ قبل كل 
وهو أشبه!"» ب: 

عموم : جواز إقرار العقلاء على أنفسهي"". 

وبما سمعه ابن سنان عن الصادقعَْهّةِ : «إن عليَائظُةٍ كان يقول: 
الناس كلّهم أحرار إلا من أقرٌ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من 
عبد او امة؛ ومن شهد عليه بالرقّ صغيرا كان او كبيرا»”". 

وسأله الفضل : «عن وجل اق اله عي قال يد كديفا اوتوو قار 

ولا يفيه الحكم الشرعي ظاهراًالحرية .كما في غيره مما يعترف 


الخصم به . 
ودعوى : ظهور نصوص اللقيط في التحرير شرعاء لا الحكم بها 
ظاهرا. 


(1) كالعلامة فى القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ؟ ص 88؟. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
المتاجر / الفصل الثالث ص .١١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج ؟ 
ص 774 0ل/ا", والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 880 سج ”ا ص 51. 

2( مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان سج / ص 1١‏ 17. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الأشبه. 

(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١‏ ج ١‏ ص ؟55". وسائل الشيعة: باب "' من 

037( الكافى: العتق والتدبير / باب نوادر ح 2-0 ١‏ ا ص 6 0" يحضره الفقيه: القضايا / 

(8) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق واحكامه م 4ج 4 ص 570. وسائل الشيعة: باب 
4 من كتاب العتق ح " ج ١7‏ ص 01. 


ا مييخت جواهر الكلام (ج م) 


ينفيها : اتّفاق الأصحاب على خلافها ظاهراً. بل يمكن دعوى 
السياق :3 للق ئها مح فلم الظز خرياتصيوضا بعد تعلوه كموي 
المعلوم انتسابه إلى أهل الحرب منها 

ثمّ إِنه قد يظهر من إطلاق المتن وغيره! "في باب اللقطة : :عدم 
اعتبار الرشد في صحّة الإقرار المزبور ؛ لأنّه ليس إقراراً بالمال وإن 
ترنّب عليه , كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص وإن أمكن رجوعه 
0 بوك 


يقتضى كون المال له إل أن يقال؟": بعبوته تباً بوت الركية. لأ 
ارجا لقال 

وتسيية وين خناادا ل سيم ل فصر الال ريال عن ا 
كناف تعرجدي د 1ك "الها عرفت بولا ءاشي نال قارفل إنراره» 


وفيه : أنّه لا دليل معتبر صالح لتقييد أدلّة جواز الإقرار التى يجب 
الأقتصيا,.: في الترري مها علي المي لني هو غير روش الينجذ 


50 ما 0 #الآمانات / في اللقطة ب ا ون 

(؟ و؟) كما في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج ؛ ص .١77‏ ومسالك الأفهام: 

000 فى الميختضر 0 اللقطة ص ,55١‏ ا فى التدك : البديو انين 
١ 0 59‏ والأرديلي في مجع افائدة لزان 000 يع الحيوان ج / ص /490. 

7007 الكلمة ان كلمة «يذلك» الانية زائدة. 


تضم اللزعل ان ايفلكة. سمح ب ع ا ا" 


قطعاًء كما هو واضح بأدنى تأمّل . . 
وير "والعدر 1١04‏ شيواش الكبى المدويون لالقناقد اوري 7 
طأهره إزادة كوه يالك عاقاد هنذا وفع تناد لتحت فى انكر ان 
المقام إن شاء الله تعالى . 
(ويصحٌ أ يلك البدل كن ا جد تنوه الأدلة أو اطيلاقيا 
وعدا أحد عشر» فلا يستقرٌ ملك الرجل عليهم » بل ينعتقون عليه قهراً 
(وهم4: 
«الاباء والأمّهات والاخزاد والجدات» لما او لأ خدهنا #وان 
علواء والدولةة وأ لاذه ان وإناثا» وخناتئى #وان سفلواء 
واف والعمّات والخالاات» وإن علتاء لا عمّة العمّة ولا خالة 
الخالة ولا عمّة الخالة ولا خالة العمّة إذا لم تكن عمّة وخالة إوبنات 
الأ قاف الذ حت 4. 
باتكلا جد فين" نضا وفتوس ؟ اذ اقتضبار التغطن "على لذ كير 
النفضن لسن خخلافا فى المقام قظعاء كما له يحفى على من لاحظ: بعل 
الإجماع ةم ل 1ل 
مود 211000000 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 574. 
() كالمفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص 044. وابن حمزة في الوسيلة: العتق / 
الح واحكامة ضن 7 
5) ينظر الخلاف: 0 سياه ل م م 0 1 


مس م يس م عمجت اخز افر الكلام 61 

نعم , قيل بل نسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر ‏ : إن المراد من نحو 
مافى المتن عدم استقرار الملك١",‏ فيدخل في الملك آنأ ما بعد الشراء 

ولعلّه للجمع بين قاعدة «لا عتق إلا في ملك»'" وقاعدة ترتّب 
التلك على أبما مووديونا دان الأتعتاى هذا قير ميضانا 
إلى ظهور بعض نصوص المقام في حصول الملك بالشراء ثم العتق , 
كو لسرا ذا ملك انسل والدمداء احهه ار شك عر بي 
وقوله : «إذا ملكهنّ عتقن»...! ونحو ذلك, فالجمع بين ذلك وبين 
البعض الآخر_الدال على عدم الملك_بإرادة المستقرٌ من الثاني وغيره 
فق الول هذا : 

وقد يقال: إن ظاهر جملة من النصوص ترتب العتق على نفس 
اللقراء مقا فيمكق أن يكوق :نقتم البلاف على العدق كندما ذاقنا 
لا زمانيًاً. ومئله كافٍ في مثل «لا عتق إل في ملك» ضرورة أنه على 


)0 2-0 المتاجر / بيع الحيوان ج ؟ ص 4 .5٠‏ جامع المقاصد: المتاجر / في 
الحيوان ج ؛ ص .١58‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج “ا ص 70, مفاتيح 
الشرائع: مفتاح 641 ج او 

() عوالي اللالى: سح ” ج 7 ص .45١‏ 

(" وغ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق وأحكامه ح اا لال 117 اتهكايت 
د الوق /رننات 0 وأسكاتدح مض 117 .وسائل الشنيمة باب من 


تورف الركل ان ا يمي ب ا 11 


تقدير إرادة الزماني يستلزم تخلف المعلول عن العلّة ٠‏ وهو ممتنع عقلاً, 
من غير فرق بين قصر الزمان وطوله . 

الشراءى تاد سيت عضول القلاك بو التق نيعا 1 ١‏ لد لقا كناد 
الأول سبباً في الثاني كان متقدّماً عليه في الذات لا الزمان ؛ كتقدم 
الغبرا على الماك كدر هن العلل والتعا و لاق 1 

يي ل كد النصوص بذلك, بل هو أقرب من الأَوّل 0 
إلى الضوابط , فتأمّل جيّداء والله أعلم » هذا . 

وستسمع الحكم في الصبيّ والصبيّة والخنئى المشكل . 

«و4 على كلّ حال؛ فإ هل يملك4 الرجل «هؤلاء من 
الرضاع!4 . 

إقيل4 والقائل القديمان'١"‏ والمفيد!" والديلمى'" وابن إدريس “ا 
اه رن اسهد و ا ضجاب لل 

إوقيل4 والقائل الشيخ'" وابنا البرّاج'"' وحمزة" وغيرهو!": 


.5١١ نقله عنهما العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص‎ )١( 

(1) المقنعة: النكاح / السراري وملك الايمان ص 6141 0160. 

() العراسمة القرط الخاض :فى البيغ اضن 117. 

(؟) السرائر: كتاب العتق ج ' ص 8. 

(0) النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص ؟15. الخلاف: العتق / مسألة هج 7 ص 5317 

(1) المهدّب: العتق / من يصمّ تملكه ج ١‏ ص 501. 

(0) الوسيلة: العتق / العتق وأحكامه ص .51١‏ 

(8) كابن سعيد في الجامع للشرائع: كتاب العتق ص ٠٠‏ ؛. والابي في كشف الرموز: كتاب 
العتق بج ١‏ ص 584. 


سسسب ييه ب ع سب زاغو افر اكلام( 3107 
(لا. وهو الأشهر» بل المشهور بين المتأخّرين'". بل عن بعضهم : 
دعوى الإجماع عليه'" 

لقول الصادق نه فى صحيح أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد 
الذي رواه الصدوق بأسانيد متعدّدة": «...ولا يملك أي الرجل - 
أمّه من الرضاع ولا ابنته ولا عمّته ولا خالته, فإنّهنَ إذا ملكن عتقن , 
وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل ذلك, وقال: 
بعلت لذ كوو وا بعلا زالذا وولذا بولة يمرك من الشياء ذات رت 
بعرم ,الت بحري في الررضاع فال :ذلك 3 سال انهم يجرى افني 


الرضاع مثل ذلك)!*. 
ونحوه خبر أبي بصير الآخرء وزاد: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
التسبي) ١‏ 


وفي صحيح الحلبي وابن يدا + : «في امرأة وامعفة اب جاريتها؟ 

)١ )‏ متهم العامة في التشذكرة 500 ٠‏ ص 508 وولده في الإيضاح: 
المتاجر / في الحيوان سج ١‏ ص 450. والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الثالث ص .١١7‏ 
وابن فهد في المقتصر: كتاب العتق ص ؛ .١‏ والكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): 
0 ا :. 

.517 ص‎ 1١ الخلاف: العتق / مسالة 0 ج‎ )١( 

(#اتعده الأسانيد ياععار سد طرق الضدوف اللا بصيوبوانى الحكاس :وعبيد: 

كين ل يحظرة الفقية: القضايا نات المع وإحكاتة بت ”بي © ص 111 2 
الشيعة: باب ] من أبواب العتق ح ١‏ ج 18 ص 587. 

)0 سيا العتق / باب 00 أحكامدح ج 8ص 117,. وسائل الشيعة: 


من يصمح للرجل أن يتملكه 
فقال : تعتقه»!". وعن المقنع أَنّه رواه مرسلاً". 

وفي صحيح عبيد: «... ولا يملك أمّه من الرضاعة ...»7”. 

وسأله نه ] ابن سنان”* أيضاً: «عن امرأة ترضع غلاماً لها من 
مملوكة حتّى تفطمه , يحل لها بيعه؟ قال : لا. حرم عليها ثمنه, ثمّ قال : 
أليس قد قال رسول الَهيَييةُ : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! 
قد صار ابنهاء فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله يذ : ليس مثل هذا 


520 





1 6 : ل + 
ب هعاس عن ع 0 
ونحوه صحيحه الاخرء إلا ان فيه انه «سئل وانا حاضر»" . ١1‏ 





(1) الكافى:العتق والتدبير / باب مالا يجوز ملكه من القرابات.ح 6ج ض 178 تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١١١‏ ج 8 ص ”557. وسائل الشيعة: باب 4 من 

(1) المقنع: باب العتق والتدبير ص 9 2. 

(©) تهديب الأحكام: العتق رات ١‏ العتق واحكامه ح غ64 ج ماص "1١‏ الاستخضار:؛ 
العتق / باب 4 من يصمح استرقاقه من ذوي... ح ١1ج‏ 4 ص ,٠0‏ وسائل الشيعة: باب لا من 

(؛) في الوسائل بعدها إضافة: عن أبي عبدالله. 

(0) تهديب الأحكام: العتق /إثات ١‏ الخد واحكامه مح 11 / ص +" الاستبصار: 

(1) الكافي: النكاح / باب نوادر في الرضاع ح ١7‏ ج ه ص 411 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 1" ما يحرم من النكاح من الرضاع ح م لصن 0ك وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 


581 


لا يحل بيعها»”". 

وخبر على بن جعفر المروى عن كتابه سأل أخاه [نْقِة ]: «عن امرأة 
ارطع ماركا ما حاله؟ قال : إذا أرضعته عتق»!". 

وصحيح عبد الرحمن عن الصادق نقةٍ أيضاً قال: «... وسألته عن 


جواهر الكلام (ج 6 ») 





0 تر ضع ذه تكد عبدا؟ قال : تعتقه وهى كارهة»!". 
قيل : «ورواه الشيخ بسند اخر مثله, إلا أن فيه : ويعتقونه وهم له 


كارهون»!". 
والظاهر : إرادة الانعتاق قهراً؛ ومنه يعلم المراد من صحيح الحلبى 


ع و 

كما ان الظاهر : عدم إرادة الاقتصار على الام من صحيح عبيد ؛ 
للإجماع المركّب على خلافه , ولظهور النصوص في أنّ العلّة علفة 
الرضاع . 

فهذه النصوص _مع صحة السند, وكثرة العدد. وشهرة العمل, 
)01( المقنع : باب العنق والتدبير ص 46-*ق وسائل الشيعة: باب ١7/‏ فرق | بوانت ف بحر بالرضاع 

ام ان ا 
(؟) مسائل على بن جعفر: ح 10 ص ,1١,١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم 
(؟) الكافي: العتق والتدبير / باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ح ١‏ ج 1١‏ ص 718 .١‏ تهذيب 

الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 49 ج 4 ص 1١‏ ", وسائل الشيعة: باب 8 من 
(8) وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). والحدائق الناضرة: البيع / بيع 
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من يصمح للرجل أن يتملكه 


والمخالفة للعامّة'_لا محيص عن العمل وقطع الأصول بها . 

بل ربّما ظهر من بعضهم'" تاييدها بدعوى : اندراج ذي العلقة 
ارضا مادق اسم الاعسماء فترة اد جيك التاضوضن الدال على 
الك وها 

لكن لا يخفى ما فيه . إلا أن في غنية عنه بما عرفت مما لا يصلح 
لمعار ضته : 

خبر ابن سنان عن الصادقنقِةٍ : «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه 
فملكه فهو حر ء إلا ما كان من قبل الرضاع»!". 

وصحيح الحلبي عنه [عليةِ ] ايضا : «في بيع الام من الرضاع؟ قال: 
لا بأس بذلك إذا احتاج»!2. 

وخبر أبى عبيئة': اقلت لأبي عبد لدم : غلام سين وبينه 
وقا يعر ازريم قله ماهو لوقه طقف يسم ون شمه 
امسكتدوبولكن اذ املك البعل ابومة نيوا جد انار 


)تاق الآشارة الى قولهم لاحقاً. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج ؛ ص .١55‏ 

ل تهذ يب الأحكام: العنتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١ج‏ / ص 0 ” الاستيصار: 
العتق/ باب ٠١‏ أن من لا يصمّ ملكه من جهة... ح 9 ج 4 ص .١15‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١١4‏ ج 8 ص 40؟, الاستبصار: 
العتق / باب ٠١‏ أنّ من لا يصمّ ملكه من جهة... ح 0 ج 4 ص 18. وسائل الشيعة: > 


لدميسبي سه يي ل حم قرفن الكلام رم 26 ) 


0 مع أنّ الأخير منهما!" ظاهر في الأخ » وقد عرفت صحّة ملكه في 
النسب فضلاً عن الرضاع ء بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الأبوين 
من الرضاع , فهو شاهد على المطلوب حينئذ . 

ويمكن إرادة «بيع الآم من الرضاع لأبي الغلام» من القاني» الذي 
قيّد البيع فيه بالاحتياج . والمعروف بين المخالف عدمه. او يحمل 
«الرضاع» فيه على غير المحرّم ... أو نحو ذلك . 

كالأوّل المشتمل على ما يخالف الإجماع وباقي النصوص من 
عدم!" حريّة الاخ . 

بلدوتها العير الاكوو را لت "افيس هعض لواو لاله الا نحو 
عليك بعده؛ لكن لا بأس به جمعاً بعد ظهور المرجوحيّة في السند 
اقفو العمل 

وإن كان الأولى الحمل على التقيّة فيما عليه اتفاق العامّة كما 
قيل'", وربّما كان فى صحيح ابن سنان السابق إشارة إليه إن لم يحمل 
الإنكار فيه على إرادة الظهور والوضوح, والله أعلم . 








هناك امن أبواناع الخيواة ان 25-5 
)١‏ الأولى التعبير ب «منها». 

9 00 بسب السياق دالذي يقتضى كون #من»:بياناً للموضول -خذف هذه الكلمة. 

(؟) كما في تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ذيل ح ١١5‏ ج 8 ص 551, 
والاستبصار: العتق / باب ٠١‏ أَنّ من لا يصمٌ ملكه من جهة... ذيل ح ١٠ج‏ 4 ص 15. 

1 تعميل الستعيدة يدلياء:تراو)والبوجوة المضادوها انساد 

(8) الاوك السيير ترما يدلها. ْ 

(3) الخلاف: العتق / مسألة 0 ج 7 ص 517. 





من يصمح للرجل أن يتملكه 


وكيف كان قلا خلاق "فى ملك الرسل غير هن عرفت :مدن 
الذكور؛ وقد سمعت'" قول الصادقنَىةٍ فى الصحيح الأُوّل , وفيه أيضاً : 
«...ويملك عمّه وابن اخيه والخال ...» . 

كقوله [عليّة] في صحيح عبيد ‏ بعد ذكر العمودين والإناث 
العيخا ره بعلاو يطلاك. ما اتموى :ذلك دمن الريعا لمن ذو قرا عدي انا 

وقول أبي جعفر ني في خبر محمّد بن مسلم : «... ويملك أخاه 
وغيره من ذوي قرابته من الرجال»!. 

وسال عبد الرحمن آبا عبد الله نكة :لاعن الرجل تخد ساويرات: 
واكافيو عمجيو ١‏ نذاريه انار كت ددن عتدت عبن يكنا عونا 
الأخ فيسترقّه , وأمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ...!©. 

وقال [عْيّة] ايضا فى خبر كليب الاسدي : «إذا ملك الابوين فقد 


20 


)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب العتتق ج 7 ص 6. واذعى الإجماع عليه في الخلاف: 
التق ماله اام اصن 111 

(؟) فى ص 1584 180. 

(”) الكافي: العتق والتدبير / باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ح اج 1 ص .١78‏ تهديب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م ٠٠١‏ ج 8 ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب ا من 
كتاب العتق ح 4 ج 1؟ ص .١19‏ 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م ٠١١‏ ج 8 ص .54١‏ وسائل الشيعة: باب /ا من 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م 44 ب 8 ص 1١‏ ؟. وسائل الشيعة: باب 7 من 





.م جواهر الكلام (ج )2 


عتقاء وقد يملك إخوته فيكونون مماليك ولا ينعتقون»""' 
لكن في خبر عبيد : «لا يملك الرجل أخاه من النسب, ويملك 
امخ اخيط ب كا 


: وفي موق سماعة عن الصادق .39 : «في رجل يملك ذا رحمه, 
00 


غ١‏ هل يصلح له أن معد ار ست الا :لا يصلح ببعه ولا يتَخذه عبداً 


وكوهيو لاحو ا خووافي النديق وا توما عات :ووت ضاعيف إل ان يكوه لد 
وارث اقرب منه»!". 
وساله [مليِة ] أيضا في موثقه الآخر عن ذلك فقال له : «لا يصلح له 
أن يبيعه . وهو مولاه واخوه فى الدين. فاذا مات ورثه دون ولده, 
وليس له أن يبيعه ولايستعبده» !ا 
وحملها على الكراهة منّجه ؛ ولذا قال المصنّف : إويكره أن يملك 
08 مرا جؤااسن اري ترإو ارال رالغالروار اندر 
)١‏ تهذيب الأحكاء. التق ريات العدق وأحكامه ح * ٠‏ س 8ص ,558١‏ الاستبصار: العتق 
/ باب ١‏ من يصح استرقاقه من ذوي... ح هج غ ص .١0‏ وسائل الشيعة: باب لا من كتاب 
العتق سح 8 بجع 7 ص .7١‏ ظ 
(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م ٠١5‏ ج 8 ص ,18١‏ الاستبصار: 
العتق / باب 10لا 1ج 4 ص .١0‏ وسائل الشيعة: باب لا من 
سلا :اه انان ا ولاه العتق ح ا 6 وسائل الشيعة: 
0 100 2 ا 0 وسائل الشيعة: : بآأب ١١‏ 
ا لج 11 س0 


من يصمح للمرأة أن تتملكه --. 5 

وإن كان في استفادة تمام ذلك من النصوص السابقة إشكال ؛ إذ 
حاضلفة كرافة او م اكسبقارا موكراهة الابقا هيلي القن 
القهري . 

لكنّ أمر الكراهة سهل , ويكفي فيها : الفتوى مع قوله : «لا يملك 
الرجل أخاه» وعدم القول بالفصل . والظاهر حمل الفرق فيه بين الأخ 
وولده : على الشّدّة والضعف . 

كل ذلك مع المنافاة لصلة الأرحام والإخلال بالاحترام» فلا ينبغي 
البيع ولا غيره من النواقل ولا الاستعباد . 

بل قيل : «إِنّ لا بنبغي ذلك في المحترم شرعاً لفضيلة علم أو صلاح 
أو شيخوخة أو علقة بنسب شريف كالهاشمي على اختلاف مراتبها. 
وكذامن كان لحو لضداتة أو احسان: او تادون ا راتسلبي اتدو 
ذلك»7"., 

زوك كان هلك العراء كر احمونارعوا الاناءوا هذا 
والأولاد وإن نزلوا 5 

بلا خلاف اجو "انط وشوى فى المسسى : لضان اق تفده 
شعني الصادق نقة : «عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل أحد إلا 


شر مارت اعسوم رارسا تدراو ا (مخطوط). 
(1) في نسختي-.الشرائع والمسالك: واحد. 





م جواهر الكلام (ج 6») 


خمسة : أباها واقها وابنها وابنتها وزوجها»'" 
وأمّا المستثنى منه : فللأصل , والعمومات السالمة عن المعارض . 

لكن فى المقنعة : «لا يصحّ انن فاق المراء ابوبها ولذاولانها ولذاكاها 
1 ولا عمتها ولا خالها من جهة النسب. وتملكهم من جهة الرضاع»'!". 
ونا ليدم كر 

إوفى» العمودين والأولاد لها من «الرضاع تردد» يظهر وجهه 
مما عرفت «والمنع» أشبه و«أشهر» لما تقدّم : من أنّه يحرم منه 
ما يحرم بالنسب . 

وقرابة الشبهة فى المرأة والرجل بحكم الصحيح, بخلاف قرابة الزنا 
على اكاك واه د الفويدون "ذلك الآن الحكم السوعى ينم 
الشرع لا اللغة . 

وفيه ما لا يخفى بعد : عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه . وعدم قرينة 
على المراد الشرعي . 

اللّهمّ إلا أن شا نجي بس ذخو الست قرف بالذنا من غيو المقاء» 
كقول أمير المؤمنين اي في خطبته في النهج التي تعرّض فيها لانتفاء 

















)١(‏ الكافي: العتق والتدبير / باب ما لا يجوز ملكه من القرابات م ” ج ١‏ ص .١71/‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م ٠١‏ ج 8 ص ؟157, وسائل الشيعة: باب 9 من 
كتاب العتق سح ١‏ سج 71 ص 51. 

(1) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص 059. 

(؟) الدروس الشرعيّة: العتق / المقدّمة ج ١‏ ص ١50‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث 
ع ان ا لا 


من يصمح للمرأة أن تتملكه و 


زياد عن أَبي سفيان'", بل لعل قول النبيََيييةُ : «الولد للفراش وللعاهر 
السبع "وال اليد اذهل كون القراد من الأو 1 لد وان كرما 
ل اللفرافى» لأ ديفا هت فى العا رقن ابطةنوييت لوال قن سناد 
ذلك من مقامات كثيرة , بل كأنّه من المعلوم في مقامات متفرّقة . 

وحينئذٍ فنبوت أحكام النسب فيه _كحرمة نكاح البنت منه مثلا - 
للدليل الخاصٌ ولو الإجماع إن لم يكن الضرورة , هذا . 

وفي الروضة : «قد يفهم من إطلاق المصنّف كغيره : الرجل والمرأة . 
أن الصبئّ والصبيّة لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا. والأخبار 
فطلقة فى الرخل والغراة كذ للق ويعضله أضالة البزاء امار 

وفيه : ان ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك من خطاب الوضع 
من ظهور كون السبب «الملك» خصوصا بعد ملاحظة التعليل فى بعض 
النسخ*. بل فى نصوص أمٌّ الولد وائعتاقها من نصيب ولدها”" إيماء إلى 


.]١0 نهج البلاغة: كتاب رقم 44 ص‎ )١( 

١71 و1 ج 1 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه ح‎ )١( 
ص 09 و10 و4١٠,. صحيح البخاري: ج 7 ص 6 و59 و181,‎ ١ و90؟. مسئد أحمد: ج‎ 
و584. سئن ابن ماجة:‎ ١075 المسند (للشافعي): ص 188. ستن الدارمي: ج ؟ ص‎ 
سئن‎ .18١ ج ١ص 147. سنن أبي داود: ح 7777 و174١5 ج 5 ص‎ ٠٠07و‎ 005 
.181١و‎ 18١ النسائي: ج 7 ص‎ 

(*) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج ”اص .5١7‏ 

(؛) فى ص 584 5806. 

(0) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ٠٠ج‏ مص 185. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الاستيلاد بم ١‏ ص .١170‏ 


تالا 
١‏ 





0< جواهر الكلام (ج م») 
ذلك نهنا : 

فلا ريب في أَنّ الأقوى عدم الفرق » بل في شرح الأستاذ : الإجماع 
على ذلك27. 


أنَا الخننى المشكل : ففى إلحاقها _إذا كانت مالكة _بالرجل أو 
المرأة؟ نظر: من الشكَ في الذكوريّة التي هي سبب عتق غير العمودين 
والأولاد ‏ فيوجب السك في عتقهم , والتمسّك بأصالة بقاء الملك ‏ 
ومن إمكانها فيعتقون ؛ لبنائه على التغليب . 

وكذا الاشكال لو كان مملوكاً. 

ولعلّ الأقوى إلحاقها بالانثى في الأوّل والذكر في الثاني ؛ تمسّكاً 
بالآصل فيهما . وتوقف في الدروس في الثاني منهماء واستقرب 
ا ودة 
ا 

وذ اهلك احتن موحي ذا هيه فار اد او ا نماي ار العرويهيا 
«استقرٌ الملك4 كما هو مقتضى العمومات «ولم تستقرٌ الزوجيّة » 
المنافية للملك د فعض ب ترطل الماع تسميدا” 


رح اد المتاجر / / بيع الحيوان ص ١١78‏ (مخطوط). 

(1) الدروس الشرعيّة: العتق / المقدّمة ج ١‏ ص .١50‏ 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ' ص 5771. ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص /"؟, وكفاية الأحكام: : التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص ,.0١4‏ 
والحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 580. 


تفلك أحد الزوع ضاعية مس م 

لظهور التفصيل في قطع الشركة بين الأسباب المسوّغة للوطء , بل 
قنز إن إجماع فضلاً عن ظهور الكتاب والسئّة'"؛ ولعلّه لاختلاف 
اللوافةه التواع لكل من الأسيات” 

لكنّ قضيّة الاستصحاب بطلان اللاحق وبقاء السابق, وهو كذلك 
فيما عدا لحوق النكاح للتحليل ؛ فإن الظاهر بطلانه به لقوّته عليه , نحو 
ما نحن فيه من بطلان النكاح بالملك لمثل ذلك, ولا يرجّح بقاء 
الزوجيّة على ما يقتضي الملك من العمومات وغيرها : 

قال أبو جعفرنيُة في صحيح محمّد بن قيس: «قضى 
مير لدو ين نا تف ينزه 31 وفعي بولاف المخدعاء ان اعدو شنا 
فأنكحها عبده » ثم توفي سيّدها وأعتقها. فورث ولدها زوجها من أبيه ‏ 
لم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها. فجاءا مختلفين يقول 
الرجل : لا أطلّقهاء وتقول المرأة : عبدي لا يجامعني» . 


(قنا لك العراكبا لص المؤسين» | قلي شرا عفنا ولدتي ولد 


ئمّ اعتزلني , فأنكحني من عبده هذاء فلمًا حضرت سيّدي الوفاة 
فأعتقني عند موته, وأمّا زوجي هذا فإنّه صار مملوكاً ولد الذدى 
ولدثة من سيّدىء وإنّ ولدي مات فورثته فهل يصلح له أن بطأني؟» 
«فقال لها بايا فدات و هنا ذ عبد ابو ان ونطائفة؟ فالك لا ها 
لاجرو سا ا يي 


شرح القواعد (للشيخ جعفر). المتاجر / , 00000 (مخطوط). 


01 
51 
00 





انعا سول إن تمت ا م اقيق وان لقف اناتسا 

رمم عدا شين يهان مداه كا في الصحيح ‏ يقول : 
«في رجل زوّج أمّ ولد له مملوكاً» ثم مات الرجل فورثه ابنه. فصار 
له نصيب في زوج أمّه . ثمّ مات الولدء أترثه أمّه؟ فقال: نعم, قال : 
فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؛؟ قال: تفارقه. وليس له عليها 
سبيل , وهو عبد»!". 

وقال ليه ] أيضاً في موق إسحاق بن عمّار'": «في امرأة لها زوج 
مملوك , فمات مولاه فورثته؟ قال : ليس بينهما نكاح»!. 

وسأله [نيْة] أيضا سعيد بن يسار: «عن امرأة تكون تحت المملوك 
فتشتريه , هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم ؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على 


شى ع( 


)١(‏ الكافي: النكاح اناي الما تكون زوجة العبد م ١‏ ج 0 ص 856 4. وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب نكاح العبيد والإماء م ”اج 7١‏ ص 108. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المرأة تكون زوجة العبد ح ١‏ ج ه ص 85 4. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ؟ السراري وملك الأيمان م 54 ج 8 ص 0١5؟.‏ وسائل الشيعة: باب 9غ من 
أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١ج‏ ١1ص‏ 1907. 

(؟) في التهذيب: عن سيف بن عميرة ومحمّد بن ابي حمزة وإسحاق بن عمّار. 

(4) الكافي: النكاح / باب المرأة تكون زوجة العبد م 7ج ه ص 80 4. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 4 السراري وملك الأيمان م ١9‏ ج 8 ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب 49 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج 7١‏ ص .١04‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب المرأة تكون زوجة العبد ح 4 ج 0 ص 1480. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 4 السراري وملك الأيمان مم 5١‏ ج 8 ص 5١0‏ وسائل الشيعة: باب 49 من 


3 


ابواب نكاح العبيد والاإماء ح اج ١‏ اص ١108‏ . 


"/ 


لو ملك أحد الزوجين صاحبه 
وهذه النصوص وإن كانت خاصّة في إحدى الصورتين, إلا أني 


لم أجد قائلاً بالفصل بينهماء مضافاً إلى ما عرفت . 
وعذّل'" مع ذلك : بأنّ بقاء الزوجيّة يستلزم اجتماع علّتين على 
معلول واحد شخصي . وفيه : أنّ علل الشرع معرّفات . 
وبان اختلاف الاسباب يقتضى اختلاف المسبّبات. وفيه:_بعد 
ماي عرو "1 الالقعاوفين نيدم امعان لاك :فنها اعد كرنها وان 
ولو فرض أن لكل منها لازماً يناقض الآخر فأقصاه التعارض بين 
اللوازم بعد الاثفاق على الحل, فيرجع فيه إلى الترجيح إن كان, وإلا 
فالتخيير ... أو غير ذلك ممّا تقتضيه الضوابط . 
وهذا بعد قرضن ذلك :وال فالمقاء لاتتاقض عبق احكاءه غالياً : 
فإ عدع النشي التمدار كةا بسكلا سن بحبية انلك لقنم بضية 


01 


الزوعنة ...هكد 
فالاولى الأ لألييدا عرفت 
5 81> 
والظاهر : عدم الفرق في الحكم المزبور بين ملك الكل والبعض؛ إذ ٠0‏ 
البضع لا يتبعّض , وقد عرفت انقطاع الشركة بالتفصيل ‏ كما أَنّك سمعت 
ما يستفاد منه حكم ملك البعض من النصوص . بل قيل : إِنْه إجماع!". 


١/71 نقل هذا التعليل والذي بعده في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج “ا ص‎ )١( 


ااا 
(5) الأولى اموت عن غدع اليم ): 
(؟) شرم القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / بيع الحيوان ص ١١9‏ (مخطوط). 


ا 550959099099055 ا 000 الكلام (ج 06غ) 


ولو ملك فزال الملك لفسخ _بخيار ونحوه _لم يعد النكاح . 

والحكم في المعاطاة وزمن الخيار وقبل القبض يتبع الملك وعدمه . 

ولاافسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل ولا يمنع عن 
الوكامووهلي الكقيل فى كوه الامتاذ يع غفه إن كانيكه الإوسة 
هي المشترية . ويتوقف العلم بحصول الفسخ من حين العقد عليها!". 

وفيه : أنّ أصالة عدم حصول الإجازة تكفى فى ذلك, اللَّهمٌ إلا أن 
يفرّق بين الوطء وغيره . 

والموقوف عليه خاضًا مالك, دون العام فلا ينفسخ به النكاح على 

قال: «وكذا الحال في المشترى من مال الزكاة ونحوها ممّا يملكه 
الفقراء» أو ممّا يدخل في ملك المسلمين مع دخول الآخر فى 
اله "', وهو جيّد . 

وأو او الفقق علي الها رذ -المفروض كونها من ذلك دانقداء 
تولاه الحاكم القائم مقام المسلمين التأمل عد بروالنة عله . 

«ولو أسلم» العبد «الكافر» وهو إفي ملك مثله» في الكفر 
وأجبر» المولى (على ببعه من مسلم. ولمولاه ثمنه» كما تقدم 
سايق !)ا 


)١(‏ المصدر السابق. 


(") الهامش قبل السابق: ص .١78‏ 
(؟) المصدر السابق. 


(؛) في ج ”” ص 0757. 


حك فق اهز على امه ب العيوء ا لصي م ع م ا 


لعدم السبيل . 

وقال الصادقءكة في المرفوع إلى حمّاد بن عيسى : “لدان 
عجر الم متمن كا ان رعيد ادم فك أسيله ٠‏ فقال: اذهبوا فبيعوه من 
المسلمين . وادفعوا تمنه إلى صاحبه , ولا تقروه عنده»7". 

وهو ظاهر في بيع غيره له وإن لم يتعذر جبره على البيع . 
ولا باس به . 

ولتحقيق البحث في ذلك كله وفروعه مقام / خرء ومنها : 11 ن بحكم 
اسلامه : إسلام أحد أبويه صغيرا أو أحد أجداده بناء على ثبوت حكم 
الإسلام له ؛ فينتفي سبيل الكافر عليه , واللّه أعلم . 

(ويحكم برق من أقرٌ على نفسه بالعبوديّة إذاكان : مكلفا» 
رشيداً إغير مشهور بالحرّيّة» ولا معلوم الانتساب 50ظ -إلى 


هيوب دييية 1 
ج ع" 
لعموم «إقرار ادير ال 0 


الوا وهو شرل سم عبد .4 

اذب الأحكام : القضايا / باب من لزانت 5ج ١‏ ص 580 وسائل الشيعة: باب 
000 : اللقطة / حكم اللقبط ج “اص 5073, والسرائر: كتاب العتق ج ” ص .١‏ 
والجامع للشرائع : كتاب العتق ص ١٠6غ.‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ 
ل ا 0 

(؟) تقدّم فى ص 111. 

(غ) تقدّم في ص 1795. 


ال م م اي ل م ا 1 اا 11 01 جواهر الكلام (ج 6») 


يحل" شراوهم؟ قال م الى 
غير ذلك . 

وأضبالة اللجنية ل" تغارطن الأقرا و" الداى هو بعد له الركنة بالنسبة إلى 
ذلك . بل قد يظهر من المصنف وغيره'" عدم اعتبار الرشد في ذلك, 

وفغوق: توك ضيكة الافرارحلن الح ثة تحني لذ يكون إقترارا 
ف وهو القور سو اطبجة اللنبادع لنسية الى الاقر ا على النس.: 

نعم , إِنْما يمضي الإقرار في حق المقرّ ؛ فإقرار المرأة تحت الزوج 
لا يسمع في حقّه , وكذا إقرار من عقد عقدا لازما أو عمل متبرّعا أو أباح 
شيئا فتلف ... إلى غير ذلك ممّا يمضي على تقدير الحرّيّة, إلا إذا كان 
الغير قطي ذا . 

ولو استلزم رفع حدّ أو تخفيفه أو رفع وجوب نفقة ... أو نحوها قبل 
قيماالف لاقم فلسر كاقل خصوصن العلا وتيف الحمية: 


/ تهذيب الأحكام: التجارات‎ 5٠١ الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق م 8 ج ه ص‎ )١( 
نا ابتياع الخيوان يج 45ج لاضن /الا. وسائل الشنيعة وياب »من أبوائببيع الحيوان م‎ 
.560 ج 18ص‎ 

(؟) السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 504. 

(؟) كالشيخ في النهاية: العتق / من يصمّ تملكه ج ” ص 4. وابن البرّاج في المهدّب: العتق / 
فق بضغ اتملكه ع لاص :88 االدوابن انرس فى النبرائزنا كتاى الشق ع لفن 3 


رنيو ةق لمعه العودية ل 0 ا 

«و» كيف كانء, ف«ا لا يلتفت إلى رجوعه» عن الاإقرار 
السابق الذي لم يذكر له تأويلاً محتملاً وإن أقام بيد على ما رجع إليه 
من دعوى الحرّيّة ؛ لأنّه كذبها بإقراره السابق, فلم يثبت حجّيّتها في 
ذا الخال 

أمّا لو ذكر تأويلاً محتملاً -كأن يقول: كنت أرى أن رقّيّة أخد 
الوالدين تقضي برقيّة الولد. أو لم أعلم بانعتاق أحد أبويّ حال 
الانعقاد ... أو نحو ذلك أمكن قبول البيّنة, كما صرّح به جماعة في 
المقام وغيره'"!؛ لعموم دليل حجُّيّتها , وارتفاع معارضة الإقرار لها بذكر ‏ ' 
الاحتمال المزبور الذى به ترجّح قبولها عليه كنا اسم ها 
لم يذكر . 

ومجّد الاحتمال وإن لم يذكر غير مجدٍ على الظاهر امه 
كاتحتدالعدء قبول النئة كما هو مقتطي إظلاق الحصتك وغيرو "اد 
وإن ذكر الاحتمال المزبور ؛ لأنّه مجرّد دعوى لا يرتفع بها ظهور 
تكذيب البيّنة المسقط لها عن القبول . 

والمسألة محتاجة إلى التأمّل التام. وربّما يأتي لها مزيد تحقيق إن 
قاع اله مال 

ولو كان إقراره لمعيّن فأنكره. وجب عليه إيصال نفسه إليه ؛ 
بإدخاله في ماله من | ورتمى اليد تذبي :وغيو ذلك لان الاقران بسحة 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج + :ض: ١١7‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج صن 031, وكتاب العتق ج :اجن 6 
(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 18. 


7< جواهر الكلام (ج ») 


سوواط اراب القولين والوجهين؛ عملا بعموم ما دل على 
صحّته!'' الشامل للصورتين . ودعوى : اعتبار الموافقة فى مفهومه أو 

فى حجَيّته » واضحة المنع . 1 

ولو علم الحاكم بالحال, ففي شرح الأستاذ : «أخذه قهراًمع تجويز 
صدقهما ء وأجرى عليه حكم مجهول المالكء كما لو كان الإقرار بمبهم 
وأمتتع غن التضرييم)1". 

ولعله لما عرفت من حجِّيّة الإقرارء فهو به حينئدٍ صار مالااء وقد 
امتنع عن '" المقر له شرعاً بإنكاره » فيبقى بلا مالك ظاهراًء فيجري عليه 
دك بحيول العالان. 

ومثله المال المقرٌ به لشخص فأنكره . 

وفيه مناقشة بعد علم المقرّ بالمالك وكان تكليفه الدسّ ونحوه. 
للّهِمَّ إلا أن يدّعى : أنّ للحاكم إجراء الحكم ظاهراً وإن كان للمقرٌ إمضاء 
ما هو مكلّف فيه وقد ذكر المصّف في باب الإقرار” في نحو ذلك أن 
للحاكم الكنتر ا ع يهن بد النقة وله لقا دي للاتعظ وتأمل . 

وأو بوجع المقة له:إلى التصديق :قر فبولة إن لم ده إلى شالك 
اخر ؛ لعدم المعارض ء وإنكاره السابق غير صالح لمعارضة ما دل على 
قبول دعوى المسلم التى لا معارض لها . 


, 0 ينظر «أقرار العقلاء 0 في ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١١١ (؟) شرح القواعد: المتاجر / بيع الحيوان ص‎ 


2( الأولى التعبير ب «عنه». 
(؛) شرائع الإسلام: الإقرار / المقصد الثاني سج 7 ص .١57‏ 





خكو كن أناعان نه بالفيوةية” عم ا تي افاضم 

مع احتمال العدم ؛ لأنّ إنكاره يؤُول إلى إقرار في حقّه فلا يسمع, 
وفرق واضح بين المقام وبين إنكار كون المال الذي في يده مثلاً لزيد . 
ثم الإقرار به ء الذي لا إشكال في سماع الإقرار به حينئذٍ , فتأمّل . 

ولو رجع المقرّ بعد إنكار المقرّ له إلى دعوى الحرّيّة أمكن قبولها 
أيضاء كما صرّح به بعضهم”"؛ لعدم المعارضء والإقرار السابق إِنّما 
يفيد التزامه به بالنسبة إلى المقر له . 0 

ومئله لو أقرٌ بالرقيّة لغير معيّن ثمّ ادّعى الحرّيّة. مع احتمال طلب 
الحاكم اليمين منه, بل قد يحتمل عدم قبوله مطلقاً؛ لأنّه قد صار مالا 
ينبغي للحاكم إيصاله إلى صاحبه ولو بالصدقة . لكنّ ضعفه واضح . 

وكذا البحث في المال المقرّ به لشخص معيّن فأنكره ثمّ ادّعاه المقرّ 
أو أقرّ به لشخص ما ثم ادّعاه . 

ولعلّ وجه قبول دعواه فيه : أَنّ إقراره إِنْما رفع حكم يده _الظاهرة 
فى الدذا و عند نيقي هو حي اكتزره سكن | ادقن شك بكره له 
اق لمر ادر لم وم ود ال را 
بالدعوى المستانفة . 

وإن كان هو كما ترى مع عدم احتمال تسا داكيو فيد اقبيقنا 
الكلام في المسألة في كتاب الإقرار”", فلاحظ . 

ا اس ري دعوى الحريّة 


3 د في المسألة السابعة ا الثاني من النظر الأوّل من كتاب الاقرار. 


أى :الى :هوق المملوكثة الكيتهى اشن قديد فده لم يؤر رجوعه: كما 
لم يؤثر رجوع المقرّ بعد رجوع المقرّ له إلى التصديق للإقرار المفروض 

ولو اقترن رجوع كل منهما أمكن اعتبار رجوع المقرّ دون المقرّ له 
فتأمّل جيّدا . 

ولو فرض تعدّد الإقرار بالرقيّة لشخصين امكن العمل بكل منهما 
لكن لا على وجه الفرديّة!", بل على معنى : أنّه إذا اتّفق تحريره ممّن هو 
له فى الظاهر استرقّه الآخر ؛ عملا بإقراره, كما أوضحنا نظير ذلك فى 
كتاب الاقرار'", فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان يقبل إقراره بالرقَيّة «ولو كان المقرّ له كافرا» لأنه 
إخبار عن ملك لا تمليك مبتدأ. فيجبر حينئذٍ على بيعه لوو كان مسلما , 
كما هو واضح . 7 

إوكذا» في الحكم بالرفته الى اشعرى عسيد| »تقلا صبغيزا او 
اك يد الشراء والتعريض للبيع إفادعى الحدّيّة» بعد ذلك؛ 
لأصالة صحّة فعل المسلم . 

«لكنْ هذا تقبل'" دعواه مع البيّنة4 لعدم تكذيبه إِيّاها بالسابق, 
بل لا تقبل دعواه بدونها إذا كان معدضا فى الأسواق» مشهورا فى الرقية 
او الأوصيفين أو كتير اء سحتو اورعا قلا رسا كنا .مقا #حتطاد التعر رط 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الغرامة. 
(؟) في ج 57 في المقصد الأوّل من النظر الرابع من كتاب الإقرار. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: يقبل. 





تاق غير 3ه اذعى العانة". تتح سمس بس ند سمب سي سب 4ن 


«الدو قو نل مسي بهلي الصيحة ,13 تقب لصوي الور ين ولق 

كاقل لبوا 

وعليه يحمل خبر 0 بن حمران : «قلت ابي عبدالله ليا : 
أدخل السوق فاريد ا سي الجارية » فتقول حن حيزة؟ فقال: 
افرهاء إلا اح ركو ا ةا 

أو على الجارية المعلوم سبق مملوكيّتها. إلا أَنّها تدّعي حصول 
التحرير لها بعد ذلك . 

وبالجملة : متى كان للمسلم على آخر يد وتصرّفٌ ملك أخذ به 
حتّى تقوم البيّنة على خلافه , وأصالة الحرّيّة لا تعارض يد المسلم 
وتصرفه . 

لكن في التذكرة : «العبد الذي يوجد فى الأسواق يباع ويشترى 
يجوز شراؤه» وإن ادعى الحرّيّة لم يقبل منه ذلك إلا بالبيّنة. وكذا 
الجارية» . 

إلى أن قال : «أما لو وجد في يده وادّعى رقيّته ولم يُشَاهَد شراوه 
انو اتريعه ناراك ون ماف تر عليه تسن قرا ودم وان د 
لم تقبل دعواه الرقّيّة إلا بالبيّنة ؛ عملاً بأصالة الحرّيّة, وإن سكت من 
غبراتضديق ولاتكدين دالوعدة ار كمه كم اللكديي؟ د فد 


)١(‏ الكافي: : المعيشة / باب شراء ل" 0 5١١‏ ا 
000 فإن كان كبيراً 
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.م م م ا جواهر الكلام (ج 6 ») 


يكون لأمر غير الرضا . وإن كان صغيراً إشكال . أقربه الحرّيّة فيه»'". 

وهو-كما ترى - يقتضي عدم جواز شراء الأطفال من ذوي الأيدي 
عليهم .الذي من المعلوم صرورة أخلافه . 

بل صرّح غير واحد: أنّه لا تقبل دعوى الكبير الحرّيّة مع شهرة 
الرقَيّة إلا بالبيّنة''", وإن لم تجر عليه أحكام الرقَيّة من قبل ولا حصل 
عليه يد ظاهرة في الملك ايا ااي 0 
حد الشياع وعدمه على أُصحٌ َالوجهين»!". 

وإن كان لا يخلو الأخير من البحث . 

نعم , قد يقال: إن مدّعي رقيّة الصغير لا تسقط دعوى الصغير 
الحرّيّة بعد البلوغ , بل الظاهر كون القول قوله حثى يقيم المدعي البيّنة 
وإن كان قد أثبت يده وتصرّف فيه بتلك الدعوى ؛ على معنى : أنه قد 
غلم اسقادهما إلى الغو المزيورة. 

إلا أن الانسافبهده غلة لاعن الأشكال أرضا . 


فقد تقدّم في المباحث السابقة جملة منها ؛ كالبحث فيما «إذا 
جحانى صرت عي بيد لودل لكر ابرو ااا 


.,5.7 ص‎ ٠ تذكرة الفقهاء مف العا‎ )١ 

)١(‏ إرشاد الأذهان ن: المتاجر / ؛ بيع الحيوان سج ١‏ ص 516, كفاية الأحكام: التجارة / بيع 
الحيوان ج ١‏ ص .01١6‏ 

(؟') شرح القواعد: المتاجر / بيع الحيوان ص ١77-١71‏ (مخطوط). 

(غ) في ج 55 ص 596... و0017... 


حكي الولد لوقف الخافل. لسسع صم ةسه يه ا ع عي ب ني لقثا 


إنه إذا إكان» ذلك ف« _المشتري بالخيار بين رده وإمساكه. وفى 
الأرش تردّد» عند المصنّف , تقدّم وجهه والترجيح فيه . 

«إو» كذا تقدم البحث فيما إلو قبضه ثم تلف او حدث فيه 
حدث فى الثلاثة» وقد قلنا هناك'": إِنْه إذا إكان» ذلك فهو من 
وال البانعرها لم يحوي كيد النخرى جد »: 

9و4 كذا تقدم البحث فيما لو حدث فيه عيب من غير جهة 
المشتري» وأنّه لم يكن ذلك العيب مانعا من الردٌ باصل الخيار, 
وهل يلزم البائع ارشه؟ فيه تردد» عند المصنّف كالتردّد فيما تقدّ”" 
«و» لكن قال هنا : «الظاهر لا . 

«و» أمَا إلو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق» 
كما عرفت الكلام فيه مفصّلاًء فلاحظ وتأمّل , والله أعلم . 

«وإذا باع الحامل» من الإنسان أو الحيوان ولم يكن عرف 


بل المشهوراء؛ بل ريّما ادّعى!© عدم الخلاف فيه: بل في السرائر : 


.001 في س 54 ص‎ )١( 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(9) كما فى كفاية الأحكام: التجارة / بيع الحيوان ج ١١ص 0١6‏ ورياض المسائل: التجارة / 

(:) كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ' ص 575 ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص 44". والحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١١‏ 
ص ,"9١‏ 

(0) كما في موضع من السرائر: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج "١‏ ص .57١6‏ 


57 جواهر الكلام (ج 5؟) 





الإجماع عليه'". 

للأصل بعد عدم دخول الحمل في متعلّق البيع ؛ إذ دعوى الجزئيّة 
الحقيقيّة التى هي بعض المبيع -واضحة المنع. سيّما بعد بوت 
الأحكام الشرعيّة له مستقلا؛ كالتحرير والتدبير والوصيّة والوقف 
والارث... وغيرها. 

وخبرٌ السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائهط : «في رجل أعتق 
أمة وهى حبلى , فاستثنى ما فى بطنها؟ قال : الآأمة حرّة وما فى بطنها 
نه[ اما فى كلنهاامها) "ابم سين مدهو واغراضن لبد وو رعلة 
في ذلك الباب أيضاً معارضٌ بغيره : 

كالمونّق : «سألت أبا الحسن الْأُوَّلنِقةٍ : عن امرأة دبّرت جارية 
لها ؛ فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي 
مدبّرة أم غير مدبّرة؟ فقال : متى كان الحمل بالدترة. أل ما تر 
أم بعد ما دبّرت؟ فقلت اليك ادرى وواكتى اع اهما جم : 
فقال: إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية 
بقارن انو لول رد وان كان نهنا حت الحم يعد القذي الو ا نر 
ادير اك ْ 


١‏ ا اهار لز اص غ76. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحرّيّة م 50171 س ” ص ؟53١,‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م 84 ج 8 ص 157. وسائل الشيعة: باب 14 من كتاب 
العتق ح١‏ بج 717 ص 1 .٠١‏ 

(") الكافي: العتق والتدبير / باب المدبّر ح ه ج 7 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
التدبير ح ١٠ج‏ 8 ص 7١‏ 5, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب التدبير ح ؟ ج 77 ص ؟7؟7١.‏ 


حكم الولد لو حدث الحمل عند المشتري. أو شك فى التاريخ سس شد فلم 


ووواة الفادوق مره بور افار ا الحسيل انها جه نهد 1 
التدبير»!", 0 
ولو حدث الحمل عند المشترى كان له بلا خلاف أجده هنا ؛ لأنه 
عا م كفويل اوقا تن وما و هادوة كان لذاايقا . 

وقال بعض مشايخنا : «إلا أن يعلم تأريخ الحمل ويجهل تأريخ 
العقد ففيه إشكال»!"'. 

فلك ومطايوه امال تا حر السعير اين المعلودمرقيها بع 
ذكرناه في محله . وحينئذٍ يكون كمجهولي التاريخ الذي ينفي الاقتران 
فيه الأصل . 

والظاهر كونه هنا للمشتري لكونه نماء ملكه في الظاهرء فلا يخرج 
غنه الأ بالعله سدقه على ملك المتترف.» 

فتأمّل جيّدا ؛ فإنه قد يمنع الظهور المزبور بعد عدم الدليل عليه 
لامن أصل ولا قاعدة, فيتّجه حينئذٍ الرجوع إلى القرعة أو القسمة 
بينهما مع فرض دعوى كل منهما . 

اليه الآ ايكون وللفنا فبمعة او شاء ال تفال ليها وات دمن 
الحكم بالملكيّة لما يوجد فى الصندوق مثلاً _إذا لم يكن عليه يد 
غيره ‏ ولما يوجد في داره... ونحو ذلك, وإن لم يكن صاحب الدار 
والقندوق هالها نه تميقا ديمكق أن قال هنا سعد ضبان در النهاد 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 7609 س “اص .١7٠١‏ وسائل الشيعة: (انظر 
ذال التمنة رف الهابكن القاعة + ضى 1307 . 
(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 7 (مخطوط). 


ع وي ع كت ع قز اكلام :1 812 ) 


وكا لد يناك ذا بوهد هن العا انيع ل فلنها لم بعلم مسن 

ولو حدث بين العقد والإجازة كان للناقل على النقل ؛ لعدم حصول 
الملك قبلها: وتحوةغيرة مقا حضل قبل 'ثماء شروط الملك» اما على 
الكشف فهو للاخرء كما هو واضح . 

ولو حدث بعد العقد ثم فسخ المشتري ببعض اسباب الخيار , كان له 
كتيو من لمان 

والمرجع في تحقّق الحمل : العرف, وفي شرح الأستاذ: «إِنّه 
يتحقّق بالتكوّن ن عَلَقةَ فما بعدها ء وفي انعقاد النطفة بحث»!". 

وكيف كانه فهو للبائة مع الشرط أو الإطلاق «إِلّا أن يشترطه 
المجدري ز كر اد لا لاق" امل السرمات. 

بل قد ظهر لك ضعف الخلاف في الأوّلِين وإن حكي”" عن المبسوط 
والقاضي في المهدّب والجواهر, فقالا: إِنّه للمشتري مع الإطلاق 
للجزئيّة , بل مقتضاه : عدم جواز استثناء البائع له بناءً على عدم جواز 
استثنائه' “كما تسمعه في الجلد والرأس 

بل في السرائر عن المبسوط والجواهر : التصريح أنه لا يجوز له أن 


0 ف الحدل يمه ء الحامل» ثمّ قال : «وبيّنًا أنّ هذا 


57 المصد‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 8 ص 10 ؟, عبّر ب «بلا نزاع». 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / ما يدخل في المبيع ج 4 ص ؟505. 

(؛) الموجود في المبسوط وما بعده ما سيأتي نقله عن ابن إدريس. أعني عدم جواز استتثناء 
البائع لنفسه. انظر المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص 148. والمهرّب: العتق / المكاتبة 
الفاسدة ج ١‏ ص 581, وجواهر الفقه: مسألة ١؟؟‏ ص .1١‏ 


حكم الولد لو بيعت الحامل ل لل ل_اسسسس هاب 
دشب لقان » لأاعها د فحنا اى عقر لالدو كوف كاه ايعاد 
إليه مذهبنا 5-5 فبرناء قاين الإراع فلن اله اعفاد شيخنا امن تعر 
ومذقيوف لقان حوةة لم وه كنا مجعو اهن الققهة). 

«وإنّما قلنا ذلك لأنّ إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم منعقد على 
نه بمجرّد العقد يكون الحمل للبائع إلآ أن يشترطه المبتاع , وهذا 
مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع تصنيفاته وكتبه. عدا ما ذكرناه 
واعقذونا لدتيديية اكز مدهب الفكاللن لنان1ا. 

رهوواق كا تسفتدا مواقا للعشتاو الأ ادال يخاو كك ماد كد: 

وعلى كلّ حال, فالتحقيق : ما عرفت من عدم دخوله في ملك 
المشتري حّى يشترطه , فيثبت له معه حينئقٍ . ظ 

بل قيل : «على حسب شرطه وحن قدا ذكورة وضدّها»". 

كما أنه قبل أيضاً: «وفي جواز اشتراطه مع جهلهما أو جهل أحدهما 
بوجوده او فى سنة منفصلة عن العقد او حمل سوى الموجود, وجهان»'". 

وفينا يما يحددوان اننضا هنا عدوم راالاؤماو ذلجد ار وروي ان 

ولا تقدح جهالة المشترط, بعد : أن لم تكن راجعة إلى الثمن 
والمثمن . وعدم الاكتراث فيها عرفأ ؛ للتبعيّة . 


.57114 547” ص‎ ١ السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج‎ )١( 
شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة (مخطوط).‎ (1) 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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م ري ا ا ماع نس بز قو الكاده 217 


بل الظاهر لها _جواز الضيٌّ على جعل الحمل بعض المبيع ؛ كأن 
شرق وززيدك الدانة وديا بك 1: 

خلافاً للتذكرة : فلم يجز ؛ لجهالة بعض المبيع'". وفيه : منع قدحها 
هنا مع إرادة الضمّ ؛ للسيرة المستمرّة وغيرهاء بل فى شرح الاستاذ ان 
«القول بجواز بيعه معها بدون قصد الضمّ قوىّ»!" 

نعم , لو بيع الحمل منفرداً فلابد من اعتبار الشرائط في البيع 
المستقل , ومثله لو جُعل له ثمن مستقل في ذلك العقد ؛ إذ المتيقّن من 
عيرم العذز يد الخال وتم رابجه انه لاتشماء كول اد 
قصد عدم الانضمام . 

والأرقجيق اذاه شرط وشطرا فى تيور العف قا لهالايقاء 
مجان والرد على الأُوّل ؛ ويضاف إليهما -على الثاني -استرداد ما قابل 
الحمل من الثمن مع الإبقاء . ش 

ولو انكشف موته حين العقد : تبّضت الصفقة على الثاني . وعلى 


٠‏ الول وها 


زاغل قول المضلفت ولق اقهراهما فيفظ الولده نتاسيفاو :: 
مئلاً قبل القبض رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن» يوافق 
التبعيض ؛ لعدم ذكره الممعول اف عير ضور الحرك 

رتكاو ميق ذلك: أن تقوم الأمة» مثلاً «إحاملاً 


ل : الفقهاء ال اليه ٠ص .5١0‏ 
(؟) شرم القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 8 (مخطوط). 


لمحف طعا ره اعايعه اختدمية ارظن يوم العنانة ويتام مه 
اختيار البقاء . ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحامليّة اعتبرت قيمته 
ولو اختلفا ففى شرح الأستاذ: «قدّم قول مدّعى اعتبار الصفة دون 
عين الحمل» . قال : «وفي الشرطيّة وعدمها يقدم قول الفاني؛ وفيها 
وف الططراة يودع مرحي ادر را ستل الل عدي .وفي اتحاد 
الحمل وتعدده يقدم قول مدعي الاتحاد»'' '» فتأمّل جيذ روات أعلم, 
ارو 1 بعض الحيوان» الحيّ مأكول اللحم أو غيره 
«مشاعا» إذا كان معيّناً على وجد يعلم نسبته إلى الجملة « كالنصف 
والربع» ونحوهماء بلا خلاف ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه!" 
عاد السرناه ا 
منه, وأولى منه المسلو 2 "؟ وهو مينن على أله لديم 000 
وفيه بحث . 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص .7٠١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في 
الحيوان جح 4 ص .١1١0‏ ومجمع الفائدة ة والبرهان : المتأجر / , بيع الحيوان جح 4 ص 220 
73 ورياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص .08١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج ١١‏ ص .5١١‏ 
2( شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة "'/ا(مخطوط). 


ا ا ا 1 جواهر الكلام (ج 6) 


وأمّا بيع جزء معيّن من الحيّ كيده ورجله , أو نصفه الذي فيه رأسه , 
أو الآخر الذي فيه ذنبه ... أو نحوهماء فغير جائز إجماعا بقسميه على 
منااقى تبرج الاسهاذ واه الفينتلق'" وغيره اله ين 
المسلّمات, بل في الأُوّل : أنه فيما لا يؤكل لحمه, أو إذا لم يكن المراد 
منه اللحم بل الركوب والحمل ونحوهما من الواضحات التي 
لا تحتاج إلى شاهد . 

وهورحيه» إلا الداقد يشكل الفزق يق الأول بد اما ارود تببحه 
الاكل موسو ها فين الاقف اسشتاء الرامن والجل دل 
ضحيم القتوق اريف كا الدى 0 عمل الأصحاب به صريح 
في بيع الرأس والجلد . 

واعهمال امتشتخاصههما بالحك المنويووبيما او اليكتنا ةيناف 
لتصريح البعض بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما في حكم الاستثناء", 
ولما تعرفه من الاتّحاد في المدرك . 

والجهالة الناشئة من عدم تعيين موضع القطع , كالتشاجر إذا اختلفا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج دص ©60١5و158.‏ 

(5) كغاية المرام: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 11 

(؟) ياتي فى ص 721. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠‏ ص 5١١‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان 
عاض 13 


لمر را ا م ل 5 


شخص وضرر الآخر مشترك بين الجميع . 

فالعمدة في الفرق حينئذٍ ليس إلا الإجماع إن تم . 

وفي التحرير: «إن في استثناء الشحم إشكالا»'!", لكن جزم 
بالبطلان في التذكرة في الحىّ والمذبوح'". 

وما يبع مقدار معيّن منه بالوزن فلا ريب في بطلانه مع الجهالة ؛ 
للاختلاف , بل ظاهر شرح الامقاذ :أن الاجماع بقسميه عليه'", ولعلّه 
كذلك . 

اللّهمْ إلا أن يدّعى انسحاب خلاف سلار في جواز استثناء ذلك 
إليه . قال كما في المختلف : «وكل شرط شرطه البائع على المبتاع من 
راس ذبيحة يبيعها وحدها' او بعضها بالوزن!" جائز»"". ولااريب فى 

«(و» كيف كان, فلو باع واستثنى» البائع لمأكول اللحم كما 
في التحرير'" وظاهر النهاية". او ما تقع عليه التذكية كما في حواشي 





.5١” تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص ١؟١5.‏ 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة "ا (مخطوط). 

(؛) في المصدر: يبيعها أو جلدها. 

(0) هذه الكلمة ليست في المراسم. 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص 5158. وانظر المراسم: بيع الثشمار 
والخضروات ص .١1,78‏ 

() تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص .1١7‏ 

(8) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص ؟١٠.‏ 


ع ع ميخم كوا امن الكاذه 1 1812 | 
الشهيد”", وعلى كلّ حال فظاهرهم أنّ محل الخلاف في ذلك . 

واعل الأول اوقق غير البامعد ان امكو با لسنيدي العدية الى 
ما تقع عليه التذكية , فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل . 

بل الظاهر أنّ محل النزاع في صحّة الاستثناء من الحيوان المراد 
حيس فلميى لدذا تع انين للحيو اق المزاة رقا ؤي لمااعر قكد ما نا 
ولأنّه لم يعهد ملكيّة الحيوان المزبور كذلك . 

اا ا ذاكاى ها كول اللتحمءرارمية هه قباعه وانستتى طالراين 
والجلد» أو أحدهما لإصح. و4 لكن لإيكون شريكاً» مع المشتري 

في الحيوان «ابقدر قيمة ياه على» : 

إرواية السكوني» عن الصادقَميةٍ . قال: «اختصم إلى 
افير المواتين ال برجلان «اتعرى اخدهماين الاخر يمير وأنيستى 
البتغ الراس والجلد :تيد للمشترى أن ميعه؟ شفال المشغرى وهو 
شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد»”". 

وما رواه الصدوق في المحكي عن العيون بسنده إلى الرضا عن 
أبائه عن الحسين بن على نبي أنه قال : «اختصم إلى على لةٍ رجلان. 
اخلذهما باع الخو بغرا انق الرأس .والتجلد ان يدا له أن يتتخره؟ 





)١(‏ مخطوطتها ناقصة وغير مشتملة على ذلك. 
(؟) الكافي: المعيشة / باب النوادر ح ١‏ ج ه ص ؛ 0* تهذيب الأحكام: التجارات / باب + 
ابتياع الحيوان ح اج لاص ١ل‏ وسائل الشيعة: بياب 7 ”5 من ابواب بيع الحيوان ح ١‏ 


لزنا كيو رافق فق قكةا * سسمسس س ع ‏ ي /811 


قال وشو شريكك فى البغير على قدو الراسن .و العلن)!"ابقاة عسل أ" 
العراد النواء لدف اح ل عرد ريد الي الساك. 

وبهما م فى النهاية!" والإرشاد'!" ومحكي الخلاف١!‏ 
والمبسوط(6) والقاضى". ش 

والمتب روه تهبن فى صر انيه حي له مع سو يي ااا 
مستئنيّ حملها لأنّه كالجزء , وجوّز استثناء الرأس والجلد مع أنه جزءٌ 


قف ٠.٠6‏ 7ع( ' 


المقافين +ومقه اتنيه الحكو بالقتركة المزبور ةنوالا كان المتحة على 
تقدير الصحّة _اعتبار خصوص ما استثناه . 
ولذا اكز كير براحن" على القيغ يان ما اكهار» مداق الحيكة 
العقد للقصد في حقّ كلا المتعاقدين». وقاعدة تسلط الناس على 
عبيون اخار الرضاءظُة: باب ١5ح ١05‏ اج اتح انق وين لشيس اف امن نوات 
بيع الحيوان م ” سج ١4‏ ص 511. 
() النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج 1 1 
() نسبه إلى القيل. انظر إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 5"14. 
(؛) الخلاف: البيوع / مسألة ١49‏ 7“ ص 45. 
)١(‏ المهذب: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص .58١‏ 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 0 ١5؟.‏ 
(8) كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج ‏ ص 78١‏ وتبعه البحراني في 
الحدائق: البيع / بيع الحيوان ج ١4‏ ص 035.. والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع 





ا 2 ا ا الكلام (ج غ) 


أموالهم”", وأنّه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»'", وتوققف 
الأكل حلالاً على التجارة بالتراضى”". ودعوى: أنّ المراد من 
الاستثناء المزبور الشركة المذكورة 55 عاذ 

كل ذاء مع عدم الجابر للخبرين » بل الشهرة _بسيطة أو مركبة على 
خلافهما . 

قلت : لكن لا يخفى أنّه لا يسع الفقيه المنتقد طرح الخبر 
المزبورين, المعمول بهما في الجملة , المويّد , اي 
الفيركة الكت فا المخالفيق للعاقة 141 

عو سن الع هدر العام من الاك فى كيار المنقاة 
مخد الا نام ديل الم - للد عوبر لعلو من اللعيو اد عادر لاد : 
لاحي يدراه شرائهما منفصلين » فإن حصل الذبح كان للبائع ما 
استثناه» وإن بدا لهما أو للمشتري خاصّة _بيعه مثلاً وعدم الذبح 
ليس ل الشركة في الحيوان بمقدار قيمة 0 والجلد ؛ ضرورة أنهما 


تقدّمت فى ص 788 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من اواك تمكان ن المصلى ع ١و”'ج‏ دص اسن اعد 
ج اص 77 كنز العمّال: ح 79137 ج ١‏ ص 47. سنن ابن ماجة: م 701714 لج ؟ ص 51 ,٠١‏ 
سنن أبي داود: ح 6 ج "_'ص 180, سنن الدارقطني: ح 15 ج لاص 51. صحيح 
مسلم: ح 17118 ج ”اص 884, مجمع الزوائد: ج 4 ص 175. سنن البيهقي: ج 7 ص ٠٠١‏ 
مسند أبي يعلى: ح اس لضن 15 

(؟) إشارة إلى الاية ١9‏ من سورة النساء. 

(؛) في ص 1؟5. 

(0) حلية العلماء: ج ؛ ص 51" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .5١4‏ 


لوتاع خيوانا والشعى وه قينا جحي ب ب يب لت ل 11 


بالاستثناء المزبور على الفرض المذكور ملك للبائع . 

فبيع الحيوان جملة بيع لمملوكين لمالكين بثمن واحد. إلآ أنّ زيادة 1 
فين عاضا البعيوا نب لقاع الحنيها اها البو ننجي الضيوا» ١‏ 
وبقائه عليهما . فما حصل من الاجتماع ملك لهما. 

وهذا هو المراد بالشركة فى الحيوان بمقدار قيمة الراس والجلد. 
وح نار واف قر عد ف عد ادر عير لذ لبمار على ودود 
الوص 6 انهه الك القالعرة تيوك القند النصد ذال لكين القير ك1 
مقضوذة لك من النعداقنيين #ضرورة | الاق هين ف تون القبراة 
بالغ كدها معت الذى الأتزر واعلية تح ذلك 

ويؤيّده أيضاً في الجملة : ما قيل أيضاً من «أنّ تعذّر أخذ السين 
لاه ادا اس لس سير يا 
بورك كله لذأ ورك كله كارو اذا امراك ارقا 

ولعلهاك: ولف كله او يعض اوها فى الدتووس يقوله #اولو اسستعتتنن 


)010 أرسله عن لبن 1 بلقل رزلا" يمرك الور فى رالى اللالن: العملة الا ولق سي 
الخاتمة ح ٠١6‏ ج] ص 048. وعن عليَنةٍ في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 
73 ج ”اص 87 4., وبتعبير «عموم: لا يسقط...» في مسالك الأفهام: موانع الإرث ج ١١‏ 
ص 148. وبعبارة «لقولهءيُةِ: لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع 
ج اض 181 

(؟) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١‏ ج ؟ ص 08. 

(؟) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج 4 ص 48. تفسير الصافي: ذيل الآية 
١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص .1١‏ 

(؛) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة ٠‏ (مخطوط). 








بي يي يي ا ير و أو لكام ا 
الرأس والجلد فالمروي الصحّة, فإن ذبحه فذاك, وإلا كان البائع 
شريكا بنسبة القيمة»١"؛‏ إذ مرجعه بعد التامّل إلى ما ذكرنا . 

كينا أ قولة ينا #زوو او ترط ا حدقا قري هوا ز السو كاه 
مما يقصد بالذبح» فإن امتنع فالأقرب تخيّر البائع ببين الفسخ وبين 
الشركة بالقيمة»!" منطبق عليه أيضاً؛ إذ الفسخ لعدم الشرط , والشركة 
لما غرفت 

فإن أراد من أفتى بمضمون النصوص ما ذكرناه فذاك , وإلا كان في 
غاية الإشكال ؛ ضرورة عدم ظهور النصوص في أن الاستثناء المزبور 
يوجب الشركة المذكورة في الحيوان على كلّ حال سواء ذبح أو لا. 

بل لو سلّم ظهورها في ذلكء لم يكن ليجسر بها على هذا الحكم 
المخالف للقواعد العظيمة أيّ مخالفة, بل لا نظير له في الشريعة كما هو 
واضح . 

وأما القول بالصحّة -كما عن المرتضى"'" والاسكافى'“ والدقى 6 
ولع بل سه ب إى جمع من تمن ولخي" 





.5216 الدروس الموعية: الببم' / درس 110ج ”اص‎ ١1 

(؟) المصدر السابق. 

(6) الأمصان سمال 8ن :12 

١‏ غ) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص 37؟. 
(0) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 5014. 

(1) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان م '١‏ ص 500. 

() شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة "7 (مخطوط). 


لوك يكيان" و انق نه قينا ممم و حب عي ب جم اماما 
في الانتصار : أنّهِ ممّا انعقد عليه إجماع الإماميّة'" فإن أريد بها على 
الوجه الذي ذكرنا فمرحباً بالوفاق . 

وان اومفيها مظلةا عاى #سيواء كان القهي نديي الجيو ان ا ل 
وسواء ذبح أو لا فهو في غاية الإشكال, بل يمكن دعوى ضرورة 
الشروع على بقثلاقة يها هنو رسع 3اثتره سنن العفو المشلكة. ١‏ 
كالصلح والوصيّة فضلاً عن البيع . 0 

والخيضنا دا" إلى الاضل الممققاه من العشموع في بعس الحدده 
وأنواعها . واندفاع الغرر بتميّز الدنْا ومعرفة الحدود . 

كماترى . خصوصاً مع وضوح رجوع هذا الاستثناء إلى بيع الأجزاء 
المعيّنة من الحيوان الذي قد ادّعي”" الإجماع على بطلانه , بل يمكن 
تحصيله في الحيوان الذي لم يقصد به الذبح بل كان المقصود منه البقاء 
الوكوات حوره 

وما القول بالتفصيل بين المذبوح وغيره كما في القواعد'''_فيصح 
الاستثناء في الأول دون الثاني » فهو متّحد مع ما قلناه في الأَوّل . 

وما في شرح الأستاذ من إشكاله ب«عدم ارتفاع الغرر بالذبح حتّى 
بعد إتمام السلخ قبل الوزن مع اتصالهما أو انفصالهما أو فصل 
احدهما)»!. 


.14١و‎ 14١ انظر «الانتصار» _المتقدّم انف : ص‎ )١( 
.)74 (؟) كما في شرح القواعد: (الهامش قبل السابق: ورقة‎ 
.7١1 (؟) تقدّم ذلك عند التعرّض له في ص‎ 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .7١‏ 
(5) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 74 (مخطوط). 


ا ع ل ل ا يبي ب ان جواهر الكلام (ج 6) 


يدفعه : ما عرفت سابقاً من منع اعتبار الوزنية في المذبوح قبل 
السلخ, بل يمكن منعه أيضاً في المسلوخ قبل التفريق . كما جرت به 
السيرة فى زماننا . 

على | النات عرفل على هذ( العقدى الجهالة.الفى يفك 
الاحتيال في رفعها _لاكون المستئنى جزء معيّناً.كما هو واضح . 

وأمّا منعه في غير المذبوح : فهو متّجه في الذي لم يرد ذبحدء وما 
ماأريد ذبحه فهو على مقتضى الأصلء والعمومات. وخصوص 
الروايات . ومحكىئ الأإجماع''' وغيره. 

ومن هنا جزم بالصحة فيهما ثاني الشهيدين'". بل والفاضل في 
المختلف!" إلا أنه ينبغى اعتبار ما سمعت فيما لو عدل عن إرادة الذبح 
وأريد البيع مثلاً, كما 0 ا 

وما ما حكاه في التنقيح عن بعض فضلاء المتأخَّرين من أنّه «إن 
كان الميفعقى الحلن اوها متهدالكلك فهو بطل للعيها ند لا" الجللد 
يتفاوت ثمنه بتفاوته في الثخن والرقّة , لكن لا يبطل البيع ؛ لأنّ جهالة 
المستئنى في هذه الصورة لا يستلزم جهالة المبيع , فيكون البائع شريكاً 
شية قم ممعت كبا دلت هليه ارو اب 

«وإن كا: والسعو م الاي" “١‏ والقوائم فهو صحيح ؛ لأنّه استثناء 


)010 ) كإجماع </ «الاتتصار» الانف الذكر. 

(؟) مسالك الأفهام : التجارة ة / بيع الحيوان ج #اص .578١‏ 
(") مختلف الشيعة: المتاجر / ؛ 0 دص .1١58‏ 
(غ) ه في فى المصدر بعدها اضافة: وحده مأو الرامن 


لو باع اا ل ل ل سي اس 


تعلوم من داوم والعرير في 9019 معارض باستثناء الجزء المشاع فإنه 
جائز اتفاقاً. مع أنّ الضرر المدّعى حاصل فيه»7". 1 

فهو من غرائب الكلام , وكالاجتهاد في مقابل النصّء بل اجتهاد من ١‏ 
غير وجه وجيه . ومن الغريب حكمه بجهالة المستثنى ‏ لجهالة قيمته - 
مع حكمه بالشركة بمقدارها , وقياسه الجزء المشاع على المعيّن . 

ومن هنا احتمل بعض مشايخنا عكس ما ذكره, فابطل استثناء 
الرأس لجهالة حدّه فلا يول إلى علم . بخلاف الجلد!". 

والتحقق سخالانيها ميم كر هنا مدن ]افيا ات الجن كور 
فى اللنقاتةرمنها :اموه عن عند اول الروا يعن اتصنارا على 
المترى قم بعالك الأصل . ومنها: تخصيص المنع بالمذبوح ؛ لدخوله 
تحت الموزون الذي لا يدفع غرر جهالته وزنه مع الله اراس 
ومنها : الاقتصار في المنع على المسلوخ مع بقاء الراس #«وفع عدامية 
بشرط عدم الوزن ؛ لدخوله تحت الموزون. ومنها: قصر المنع على 
اليكل اي 

إذ الجميع كماترىء بل قيل : «إنّ مرجع الأخير منها على الظاهر إلى 
القول بالجواز المطلق ؛ لأنّهِإنَما يعقل في المأكول»**. 

قلت : قد عرفت في أَوّل لحت ١ل‏ النراع نيما بقل التذكية. بل 


.١1١8 التقيم الرائم. التحارة 5 “اص‎ )١( 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر) : المتاجر / في الحيوان ورقة 4/ا(مخطوط). 
(9؟) المصدر السابق. 

(]) المصدر السابق. 





ل اي ا حي ل أ اللا 1/1 


بظهر من بعضهم ذلك في المأكول منه خاصّة”", بل قد يقال: إنّ محل 
النزاع في الذي أريد ذبحه للأكل منه وإن أطلق الأصحاب, وتحقيق 
الحال ماعرفت.ء واللّه اعلم . 

بل يزيد ذلك تأكيداً: ما ذكره المصنّف وغيره'" من قوله : إوكذا 
لو اشترك" اثنان أو جماعة» حيواناً إوشرط أحدهما لنفسه 
الراس والجلد, كان شريكاً بنسبة! ماله » : 

صحيح الغنوي عن الصادق ل : «في رجل شهد بعيرأ مريضاً وهو 
يباع » فا شترأه ربكل عر درام 0 ترك فيه يعاد بلاوشميو بار ان 
والجلد, فقضي أنّ البعير بريء» فبلغ ثمنه ثمانية دنانير ؟ قال: فقال : 
لماعب الدر هميق تمس .ذا بلع فإن قال أرعه الراسر و العا قلسن 
له ذلك ؛ هذا الضرار» وقد أعطى حمّه إذا أعطى الخمس» "١‏ 

وتد افق وتسموتك ين اخال الانشهاء الدزيون فى الب لقا لله 
كالفاضل" وغيره" 


) تحرير الأحكاء. الجا عر 58 اص 07غ. 

(") كالشيخ في النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج 0١‏ ص ٠١١ 5١١‏ . والعلامة في الإرشاد: 
القار رد بيع الحيوان ج ١‏ ص 37114 510. 

() في بعض النسخ يدلا اشترى: 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: راس 

(0) الكافي: المعيشة / باب الضرار ح 6 ج 0 ص 197. تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 
ابتياع الحيوان م 60 و70 ج لاص 79 و65,. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 5 
الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص 00". 

(1) قواعد العكام المتاجر / في الحيوان سج ١‏ ص .7١‏ 

07 كابن القطان في معالم الدين: البيع / بيع الحيوان ج ١‏ ص 597. 


لو اشتركوا في حيوان وشرط اعدقها ينه الراسة الحلة: مسد سس ا م عه 

وأشكله بذلك في جامع المقاصد وقال: «لا جواب له إلا بأحد 
امرين : إِما ان يكون الحكم في مسالة الشريك مجمعا عليه . فعمله 
باالإجماع في توظعة و او روائة هناووى مبسيعة بها واد 
السكونيء والذي يقتضيه النظر : البطلان مطلقاً إن لم يلزم من ذلك 
مخالفة الإجماع)7". 

وفي الرياض بعد أن ذكر الصحيح المذكور _قال: «ويأتي فيه 
ما مر مع ظهوره -كما سبق فيما يقصد ذبحه لا مطلقا. فلا وجه 
للتعميم على تقدير العمل بهما بعد القول بالفصل بين مورده فالجوازء 
وغيره فالمنع كما مضى» . 

«إلا أي لم أقف على مخالف هنا عدا شيخنا الشهيد الثاني ومن تبعه 
من بعض اصحابنا ؛ حيث جعلوا الحكم فيه وفيما سبق واحداء وهو 
كذلك إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه , وربّما احتمله فى شرح 
القواعد المحقّق الثاني , ولعلّه وجه الفرق ببنهما في العبارة وغيرها من 
التردّد فى الأول ع بالحكم هنا» . ْ 

اوهو حسن إن تمّء وإلا فمجرّد صحّة السند _على تقديرها -غير 
كاف في الخروج عن مقتضى القواعد المتقدمة مع إمكان تأويلها إلى 
ما يلائمها»!". 

قلت : لا يخفى عدم الفرق في الحكم بين مورد الصحيح وغيره؛ بل 


[الاتعاف الاعاميد: اننا حي ا نتتى لصتو مدع اام 1 
(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 1ن 01 


ل 


21 


"11 
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مورد الأول بيع الرأس والجلد فضلاً عن استثنائهماء ولكنٌ المراد من 
الجميع : ما ذكرناه سابقاً من الحيوان المقصود بالذبح للأكل, كما 
اعترف به هنا الفاضل المزبورء فيصم استثناؤهما . 

وما تضمّنه الصحيح المزبور_من بيعهما على الوجه المذكور. وأَنّه 
ينتقل إلى الشركة _إذا بدا لهما أو للمشترى منهما بقاوه. لا إذا ذبم كما 
يقتضيه إطلاق الجماعة الذي يمكن تنزيله عليه. 

روعه التذاكة ااحرقت: الى منه يلير ان المبرا د الشركة عبن 
حسب قيمة الرأس والجلد, ولا ينافيه ملاحظة الثمن في الصحيح 
المزبور؛ فإنه يمكن رجوعها إليه كما هو واضح . 

فقد ظهر : أنّ الصحيح المزبور المفتى به من الجماعة ؛ حنّى 
احتمل”" أنه إجماع م مف ند لما د دراه ها كا : 

كنا الداظين :اذ عباراكة الأضحاف لست نه على العراد هق 
موسي ووو وا 
فالعرقت:. 

والمراد ب «المال» في المتن وغيره”": قيمة الرأس والجلد , كما هو 
ريح الفعريرا”'والإزايا: “ وغيرهما” '.لا الثمن كائناً ما كان على أن 


ال عاد د المقاصد الانفة لذكر 

(1) كقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .5١‏ 

(#ااتعرير الاحكاء م: المتاجر / بيع الحيوان ج "١‏ ص 107. 

(؛) إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 37714 5186. 
(0) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 8 ص 528. 


لو اشتركوا في حيوان وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد سس اال 


يكون المراد : لغو الشرط والرجوع إلى الشركة بمقدار الثمن؛ ضرورة 
عدم استفادة ذلك من الصحيح . وعدم انطباقه على ما تقدّم من اقتضاء 
يراه القترط قتبداذ العقاد المسد عل شك 

وماافى: الدروس هذا امن ١‏ نه :راو الكتدر كراشي التصيواء ينال جداء 
امب بو اا واب 00 
الأصحاب من المسألة التي مستندها الصحيح المزبور . 

ويمكن أن يكون مراده من الشرط : التواطوٌ في غير العقد على 
يجو الا" بلزرم يد شيرع مع كو الغبراء على حية الشركة سيت سيرج 
النمن ونحوه . 

ولعلّه إليه يرجع ما في حواشيه -على قوله في القواعد: «ولو 
اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصمّ, وكان له 
مقدار ماله»'''_قال : «أي تصمٌ الشركة ويبطل الشرط » وإن كان في بيع 
بطل ؛ لتوقّف العقد على الشرط الفاسد»”", هذا . 

ولكن في النهاية التي هي متون أخبار_قال : «وإذا اشتركا نفسان 
كاه إبل أو بقر أو غنم » ووزنا المال, وقال أحدهما لض 
والجلد بمالي من الثمن حرو شترياه على أصل 
المال بالسويّة»0. وظاهره: أن المراد بالضحيح ذلك 


روس لحي لبيع / درس 16ج *اص 115 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج "١‏ ص ."١‏ 
(") مخطوطته ناقصة وغير مشتملة على ذلك. 

(؟) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص ٠١١‏ 505. 





ا مس و م ليمكت قز افر لكام ع0 

وداديظ انا الل عفرف يولي المخلاف ني الأمساي د 
الصحيح خالٍ عن ذكر الا: شتراط , وإِنّما هو ظاهر في شراء ال 
واللنيمن:الناتم ورا الالخر ما عد اهناء آوار المشهررى يناع الرانبي 
والحلدين الأخر الدى اراد شر ككل 

الهم إلا أن يدعب : أن المراد منه أَنّهما اشتركا في الدراهم المجعولة 
تمنا للبعير ؛ على أن يكون الرأس والجلد لواحد منهما عوض حصّته في 
النووء لكه كما ترف 

والحاصل: أنّ عبارات جملة من الأصحاب غير منطبقة على ما في 
الصحيح ؛ إذ الاشتراط المذكور فيها : 

قا ان كوو عا الباتم هب ومرسعة سر إلى شعراء ا عنما 
بح و عا ارس الس ا عرى اا ل 
حِينئذٍ شبه شراء الكل مع استثنائهما . 

وما ان كوي الشراع خدهها' تتباع النضكف الآخر فيا مينة 
الرأس والجلد, فيكون من قبيل استثناء الكل منهما في بيع الكلء أو 
بالفكس نان يشترطهما للمشتري»؛ فيكون من بيع الأعضاء ؛ لأنّه باعه 
النضك المشعمل على ثماء الراس:والجلتة» 

و ا حي سار لصحن 

على أنّ مقتضى ما ذكره الفاضل!" وغيره'" من بطلان الشرط 
)١(‏ قواعد الأحكاء. بالسادر ل اراس ند 5 
(؟) كالشهيد الثائي في:المسالك: التجارة /ابيع الخيوان جضن :0+ 


لو اقتركوا فن خيران وقوط احدهنا نمه الرافى:والعلن: لسسع سيم حتت مم 


بطلان العقد . بل لو بني على القول بعدم التلازم بينهما لا وجه للشركة 
المزبورة . 

وذعوي !"1 انه لقا امقنه تنزيله على الصحّة مع البقاء على ظاهره 
ولعك الإفاعة وكون الصحوم سيد ذلك 

واضحة الفساد ؛ لاقتضاء مخالفة الاصول الشرعيّة والقواعد 


غانا تاغل البائع او المسترى.. 

بل لا يبعد أن يكون العمل بالرواية على هذا الوجه تهجّماً على 
الشرع . وخروجا عن مذاق الفقه, فلا محيص عن تنزيلها على 
ما ذكرناء بل هو الظاهر منها عند التأمّل . 
للم مه لاسو للق او نذا فرك لعل الرامن والحدله مدا 
يقيرط , كنا نعيمان رومت انقو لت فتن مظن حت يج لز 
اخري او الدسيق الوعتر ا غظا نه ومطا العد هين هنيد لأ كن ديه 
الامسعقا ف تعر ةلك 

كماترى ؛ وكل ذلك ناش عن عدم الوصول إلى ما ذكرنا ببركة الله 
ومحةد واد ينه صلى الله عليي أ 

عر الاتضاف؟ أن الأصحاف لد سيفوا التادرة يعضمون السين:: 
)١(‏ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في البيع ورقة ؛/ا(مخطوط). 
)١(‏ كما في شرح القواعد: (انظر المصدر السابق). 


0 
ا 
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ال سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 
وأحسن ما وقفت عليه من كلماتهم في أصل المسألة ما سمعته من 
الوووسوروانة أعلم. 

«(ولو قال4 شخص لاخر : (اشتر حيو انا» مثلاً بش ركتي صم 
ويثبت البيع لهماء وعلى كل واحد» منهما إنصف 50 
بلاخلاف”" ولا إشكال ؛ لأنّه توكيل فى شراء النصف المنساق من لفظ 
«الشركة» . إل إذا أراد الأقل أو الأكثر ؛ فإنّه يتّبع حينئذٍ مع التصريح . 

واوا قاؤغا فى القدروقتى الدووين مساق كاننفى الارادة ذلك 
الآمرء وإن كان في نيّة الوكيل حلف الوكيل إن نقص عمّا يدّعيه الموكّل . 
5 وإن زعم الموكّل أنه اشترى له الثلث فقال : النصف , احتمل ذلك لأنْه 
أعرف ؛ واتقديم الموكل 0 الوكيل يدعي زيادة والأصل عدمهأ»'" 

وفيه : مع كون الواقع من الامر العبارة المزبورة _ما لا يخفى , بل 
فيه منافاة لقاعدة تصديق الوكيل . كما هو واضح . 

«ولو اذن احدهما لصاحبه ان ينقد عنه» ما عليه من الثمن 
«اصمٌ» قطعا . 

«ولو تلف» الحيوان الذي اشتري على الوجه المزبور 9 كان 
بينهما» لما عرفت من كونه مشتركاً بينهما إو» كان «إله الرجوع على 
الآمر بما تقد عنه» بإذنه الظاهر في إرادة الدفع عنه والرجوع به عليه . 
فهو كالوكيل عنه في القرض و . واحتمال'": أن الأمر بالدفع عنه أعمّ من 


اروس لز ده ا 0 
(6) كناد مفتا الكرامة: المتاجر /افي الحيوان ع قطن :24 


لو قال: اشتر حيواناً والربح لنا ولا خسران عليك . 5 
ذلك . واضح الفساد . 

إنما البحث في الدفع عنه بمجرّد الآمر بالشراء على الشركة, 
والأقوى عدم الرجوع إذا لم يكن قرينة تقتضي الدفع عنه ؛ كالشراء من 
مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن . 

واظاهر ابق ادويس :ان قضكة .لامر الإدى فى النقلم ولا لم حدق 
الشركة'". وفيه منع ظاهر ء وإن أطال فيه في المختلف!". 

نعم , قد يشهد له مونّق إسحاق : «قلت لأبي إبراهيم نه : الرجل 
يدل الرجل على السلعة . فيقول : اشترها ولى نصفها. فيشتريها الرجل 
معتدمو مالك انال لاعن ارس لاعن رضم ماحد مين 
الوضيعة شيء؟ قال : نعم . عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح»”". 

لكن _مع أَنّه لم يذكر فيه الرجوع عليه بما نقد _يمكن وجود قرائن 
حالتة كدل على الاذى التق غنه فا كل حتدا . 

«ولو قال له:» اشتر حيواناً مثلاً بالشركة و«الربح لنا»ه جميعاً 
(ولا خسران عليك» لو خسرء ف« فيه تردد» ينشأ: 
)ع 


من عموم «المؤمنون...» 


90 الأبرائزه العا جاع الشيوان حي عن 1 

املك التععه الاجر الت السيوان بس قاض اناده 

اين ليطن التقيهة المقيقة ,بات البترع م لاس اصن 511 نهدي الأحكياه: 
التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح ٠١‏ ج 7,اص 187. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب بيع الحيوان ح 4 ج ١8‏ ص 5137. 

(؛) تقدّم في ص 10. 


و«تجارة عن تراض»!" 
221 وصحيح رفاعة: «سألت أبا الحسنناقةٍ :عن رجل شارك اخر في 
اج 8" 
لبس علق قوع ؟ قال :لأ ارى هذا انا إذا طايك تسن صا حت 
الجارية»'" 
فقال : لا باس بذلك إذا كانت الجارية للقائل»”" 
وإلى ذلك اكناد المصنب بقوله : #والمروئ الحواز» وظاهره 
الميل إليه ؛ بل إليه ذهب جماعة كالشيخ!“ والفاضل فى المختلف”" 
والشهيد في الدروس"". 
ومن انه مخالف لما دل على تبعيّة الربح والخسران لراس الما 
(1) الكافي: المعيشة / ياب شراء الرقيق ح 7١ج‏ 6 ص ؟١5.‏ تهذ يب الأحكام: الخارات-/ 
5 اتروع 6ج لاص ١ل‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب بيع الحيوان 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 ابتياع الحيوان سح 7١‏ ج لاص ,8١‏ الاستبصار: 
البنوع باينا قددن بان من وجل قينا شاع اشن #البوسائل القينة يات 4 من 
ابواب بيع الحيوان ح ؟ ج ١4‏ ص 511. 
)ع ) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج اص .١151‏ 
(0) مختلف الشيعة: : المتاجر / ؛ بيع الحيوان ج وص 158. 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / فرعن 10 ب انض 1117 مذ 1 ١‏ 


لقال انقو يوان والوو ذا ولاش عوك لمم ا ل اتا 
فيكون مخالفاً للسنّة التي بمخالفتها يكون مخالفاً للكتاب أيضاً. 

وبه جزم الحلّى في السرائرء قال _بعد أن حكى ذلك عن الشيخ _: 
(الكينواقو ولاسيقي لانهمغالف الأصوال العندهي لان 
الخس را نقلي بزووسن الأموال غير نخلاق: اذا شوظه احدهما علن 
الككر كا ساك الكناس وواللا 


بل للشركة المطلقة»!". ومن هنا قال : «إِنّ الأقرب تعدّي الحكم إلى 
غير الجارية من المبيعات»!"؛ ضرورة عدم كون السةد صوص 
الخبرين بل هما مؤكدان لمقتضى العموع . 

وفيه  :‏ مضافا إلى ما فى التنقيح : من الإجماع على عدم اطراد 
الحكم في غير هذه الصورة! _منع شمول العمومات لمثل ذلك, الذي 
لم يعلم شرعيّته في نفسه ؛ كي يكون الشرط ملزما له . 
الجارية, وكون المشارك هو المالك. واحتمال الصحيح منهما طيب 
النفس بعد ظهور الخسران من باب اللإحسان . 

ولذا قال فى التنقيح : «إنّا تقول بموجب الأول منهما ؛ إذ معناه : أنه 
إذا شرط عدم الخسران عليه جاز له أن يفي بقوله. وهو صحيح ؛ إذ 


01 التمزائالتدهر ا اضاء العيرا عاض‎ ١ 
.5١81 الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5410 ج اص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؛) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص .١١١‏ 
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6 جواهر الكلام (ج 5؟) 


. الناس مسلطون على أموالهم ؛فإذا ترك ماله فلا حرج عليه» . 

«وأمًا لزوم الشرط فلا دلالة للرواية عليه ؛ ولذلك أردف نفي البأس 
قولف الطاب شين ها حم الجاوية لا 

ولعل قوله علي فى ذيل الخبر الآخر : «إذا كانت الجارية للقائل» 
مشعر بنحو ذلك . 1 

ويقوى في النفس : أن ذلك كانت مقاولة بين المالك وغيره ليساعده 
على البيع ... أو نحو ذلك . لا أَنّها شركة حقيقيّة . 

وبالجملة : هما غير صالحين لاثبات الحكم المزبور مع فرض 
مخالفته وعدم اقتضاء العمومات صحّته, كما هو الأقوىء وفاقا 
لجماعة منهم الفاضل في القواعد'" وغيره'”" 

وفي بطلان العقد الذي وقع عليه هذا الشرط في ضمنه _كما لو باع 
خوك هنا حسفي | الكرورى العف الساق: 

ولمع ءانه دي 
الشريكين الآخر على أن يكون له رأس ماله والباقي لشريكه زاد أو 
عو م وي و 0 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .5١‏ 
المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص .78١‏ 

(؛) بعد مجلّدين ذيل قول المصتّف: «وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران 
على ام فا 

(0) بعد مجلّدين ذيل قول المصنّف: «ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين». 





النظر إلى مملوكة يريد شراءها 12170 


عقد الشركة مع تساوي المالين, والتساوي فيه مع تفاوت المالين, مع 
زيادة العمل من أحدهما وبدونه , فلاحظ , فإنّ له دخلاً في المقام: 
ومنه يعلم التنافي بين ما في الدروس في المقامين . 

9و4 كيف كان, ف« يجوز النظر» من دون إذن المولى 9إلى وجه 
المملوكة ومحاسنها» التي هي محال الزينة منها كالكفين والرجلين 
وتعواقفا << ذا را قر وها ف لانتس سيره 

بلاخلاف أجده فيه”", بل في المسالك في باب النكاح : «أنّ جواز 
النظر إلى الوجه والكفين والمحاسن والشعر مو ضع وفاقء وإن لم يكن 
بإذن المولى صريحا ؛ لأنّ عرضها للبيع قرينة الإذن في ذلك»”". 

ولأنّ أبا بصير سأل أبا عبد المي : «عن الرجل يعترض الأمة 
ليشتريها؟ فقال: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّهاء ما لم ينظر إلى 
ذا لذ قف له النظر اليه 

وقال له ارضا سين التدلى التتعمنى 0< لىامنترضيت 
جرت الي تال مع اننا لعن بوره الشراه الود بي نب 


)١ )‏ كما في كفابة الأحكاء العام نرق نقد ان 7 
وانظر النهاية: المتاجر 0 00 اح نه ا والعبراتينه ار 00 
ص 0 
(؟) مسالك الأفهام: التكام / اداب العقد ج لاص "1. 
() تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 50 بج لاص 0/. وسائل الشيعة: 


باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص 5717. 





مم ا ا ا ا ا ا شتت جواهر الكلام (ج ه) 


1 رامن لك وان يشتري فإِنّى أكرهه»١"‏ 
0 الو يعار و ا د 
نانسا ريه ا لاتجارة يريد شراءها»!". 
وف العروق عن قري الانكاد هستدا ان سجر عبن انيه حكن 
عل 5 : «أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها 
فينظر إليها»”". 
بل قد يستفاد من هذه النصوص ما في تذكرة الفاضل : من جواز 
لنظر إلى ما دون #العوزة 1 .وهال إليدفى الحدائق (#اد.وإن اسديعده كثر 
0000000 '. وتردد فيه في الدروس .ء بل وفي العورة , ثم أستقر دن 
عراها: اعد يمن المو ل ار 
بل قد يستفاد من خبر حبيب جوازه مع التلذذء بل قد يدّعى لزومه 
للإباحة اي المنظورة من الجواري الحسان, لكن صرّح في 
١١‏ تهذيب الأحكام القعاراه لاني ا 5007 1 الى 1 اببومائل الفية: 
نأض امن ابواسدزيم السيواق ن اع عن 7 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ من الزيادات ح 6٠‏ ج 7ص 771: وسائل الشيعة: 
باب امن أبوابه بيع الحيوان ح لاج لاضن 90/8 
(؟) قرب الاسناد: ح 44" ص .٠١7”‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب بيع الحيوان ح ] 
ج18 ص 73781. 
1 تدكرة النتهان النيم ”ات العيراة :+1 عن 1 
(0) الحدائق الناضرة: الببع / ببع الحيوان ج ١15‏ ص .4١7‏ 
() كابن فهد في المهذّب البارع: النكاح / آداب الخلوة ج اص 0:؟. والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / في المقدّمات ج ١١‏ ص 58. 
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للفلل ]ل افملز ك5 رريين ايها ع ميس يس م ا ا 


السرائر "١‏ وغيرها'"بالحرمة حينئذ . 
المروّجة وغيرها . 

وف اللحان نظر المراة إلى المعلدك اذا اراق هاده بالريد ا المريية 
شراء الأمة وجه قويّ . خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في باب النكاح في 
تعليل جواز النظر لشعر الامرأة التى يريد تزويجها ب «أنه إنْما يريد أن 
يشهرييا با على تفن )الوقن ار صلل انكر إلى العيما سودت ب 
مسنام»!* الظاهر في أن الوجه في النظر رفع الغرر والضرر الناشيئ من 

والأخوط : الأقتضا راقن حواز الفار على اراذة الشبراعئ لا اد الموراد 
لعن 5ل ف القبرافورهناء 

وقد سمعت اشتمال بعض النصوص السابقة على جواز اللمس », 
واستحسنه في نكاح المسالك مع ركه الترضن فبيد ول وت اد 


.501 ص‎ ١ السراثر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج‎ )١( 

.00 كالطباطبائى فى الرياض: التجارة / بيع الحيوان ج 1ص‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب النظر لمن أراد التزويج ح ١ج‏ هص 510 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 9 نظر الرجل إلى المراة قبل... ح ١ج‏ لاص 0 وسائل الشيعة: باب 71 
من أبواب مقدّمات النكاح م ١و‏ /او١١ج ١‏ اص 87 و4894 و40. 

(4) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 59 نظر الرجل إلى الكراة تيل مي الج لضن 0 
وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مقدّمات النكاح ح 8 و١١‏ ج ٠١‏ ص 89و40. 

(0) مسالك الأفهام: التكاح / اداب العقد ج لاا ص 3]. 








ج 1" 


5303 


ا ل ا ل ا ا ل ا ا ل يكت جواهر الكلام (ج 6 ») 


ثم إِنْ الحكم مختصٌ بالمشترى اقلا يجوز للامة البظن اليه فاده 
على ما يجوز للأجنبي, وفي نكاح المسالك : «بخلاف الزوجة. 
ارق اف العراء لا اختيار لها , بخلاف التزويج»'". 

معاي لحري »ا أديك السنياامى هرا ؛ 
فور راي كه بهاليا عمد ابى فبداننات الاوك هليه وه ومعة 
ابن لتقا ل أب عبن ادل اومن ضار | لف ؟. .فقا لبر لكا مون رب نلنا ل اله 
أبوعبد اللَهةٍ : لا تشتر شيئاً ولا عيباً فإذا اشتريت رأساً فلا تريرة 
ثمنه في كقّة الميزان؛ فما من رأس يرى ثمنه في كقّة الميزان ن فأفلح , 
ناذا التعروق رايا قفكر سمهو ادويق جلو ذا مكمه وتم ىعن 
بأربعة دراهم»”", 

وو منه يعم «السحنات زان وطس فيك من العنالذوة وان 
يتصدّق عنه بشيء4 وإن لم يكن المقدار المعلوم ؛ لظهور عدم إرادة 
الأشتراط نفية: 

وفي اووس ا" الأقري اهاب تبتر الانمي فى العللة 
الحاوات: كاله رزو روس كر الوذ سمي د سنا رك الوا موه أو سني ل 

وفي ا الأستاذ : استحباب الثلاثة في كل كيلك «واختيار 


ا 

/ سج ه ص ١؟١١5. تهذيب الأحكام: التجارات‎ ١4 الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح‎ )١ 
١ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب بيع الحيوان ح‎ 7١ ابتياع الحيوان ح 7١ج لاص‎ ١ باب‎ 
.,10١ ج 6ص‎ 

(؟) في نسخة الشرائع: الحلوة. 

(؛) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١47‏ ج 7“ ص 558. 


كراهه وطء ممل كة ولدكةمن الزن . تعس ل ل ع ب ع اا ع ع معام 


الأسماء الشريفة كاعبد الله) و(عبد النبيّ) و(عبد على) وبما ستّى به 
عيدى رفير ) وزردل تو افك ا ومدوهاىو قدا مي يا سناء 
الأبياء والائقة فالاولى توكننة لخوت اهالة الأنسي بالعفةابم اام 
والأمر سهل . 

«ويكره وطء من وُلدت من الزنا» من الأبوين أو أحدهما في 
وجد «بالملك و" العقد» ولو تحليلاً ١‏ على الأظهر» للغضاضة, 
وقواك التعابةم ولخوف العار» والتخوص: 

كحسنة الحلبي عن الععادى 0ه ٠قال:‏ «سئل عن الرجل يكون له 
الخادم ولد 0 سيت كا ها؟ قال وان د فدهن ذلك 
فهو أحبٌ إِل)””" 

وهى وغيرها الحجّة على ابن ن إدريس المحرّم ذلك بنأءً منه على كفر 
ولد الزناء وتحريم الكافرة!؛ وفي المقدمتين منع . 

وف الدووين ١‏ 7 الفكد الخد كرافته من المللنع "© 

وفي شرح الأُستاذ أنّه «تشتدّ الكراهة بطلب النسل ؛ لترتّب معظم 
الفساد عليه»"' . 


)010( د امتاجر / في الحيوان ورقة 220005 

(1) في نسخة الشرائع: أ 7 

(5) الكافي: النكاح / باب نكاح ولد الزنا م 0 ج ه ص 507 وسائل الشيعة: باب 1٠١‏ من 
ابواب نكاح العبيد واللاماء ح ” ج "١‏ ص .١71‏ 

(:) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 507. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 581 ج ا ص 550. 

)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 81 (مخطوط). 





يبي م يي ير إل 01 

قلت : ولعلّه لذا قال في القواعد : «إِنّه إن فعل فلا يطلب الولد 
1 منها»'"؛ أي : إن وطى غير مبالٍ بالكراهة فلا يطلب النسل منها؛ بأن 
7 رك لاي ردولن» درطا فى قير القبل أررالنا قن ار القغير ةم 
او العو لكا 

وفى الدروس أيضاً : ((ويكره الحج والترويج من ثمن الزانية » وعن 
0 خدييف زه للب ران من ار ٠‏ ركفا د ماما وار 1 
إلى سبعة آباء»". والأمر في ذلك كلّه سهل . 

و4 قد ظهر لك من خبر زرارة السابق”": كراهة «أن يرى 
السملوك تمنة في» كفة «الميزان» وفي خبر قيس!؛ عن 
الصادق 22 : «من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح»0©. 

وربّما قبل بها'"' مطلقاً ولو لم يكن في الميزان ؛ حملاً للنصٌ على 
المتعارف من وضع الثمن في كقّة الميزان عفد الشرا عوروفي الوهسا من 
السو يسار سعاسييياية 


.32” قواعد الأحكاء. المتاجر / فى الحيوان س "ا ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 547 سج اص 550. 

(؟) في ص 7377. 

()كذا في شطة أشهر بر إليها في هامش الكافي. وفي بقيّة المصادر: ((اميسر ». 

(0) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ١6‏ ج 0ه ص ؟5١5,.‏ تهذيب الأحكام: : التجارات/ 
باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١7‏ ج لاص ,/١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب , بيع الحيوان م ١‏ 
ج اص 507. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص .]١8- 5١7‏ 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 017. 





فلك الع للوال ‏ جمسسحسح يم يديس يه 7 سم وي وى ام 


قلت : قد يقال : يكفى فيها خروج القيد عن إرادة التقيبد . 

نعم » في نعدية الحكم إلى مطلق العوض وإلى اللمس إشكال , سيّما 
الأخيرة. و الام سمل نوات القاله.: 

«الثالث: فى لواحق هذا الباب» 
(وهى مسائل» : 
«الأولى» 

الأمة وطالعبد» قنأأم 2 أو 3 ولد ا غير ذلك من وألعيال التي 
و و بين ما ار 
وفاضل الضريبة وارش الجناية » وبين غيرها . 

عند أكثر علمائنا كما فى التذكرة!". 

بل في عورا نر ا 110 اللإجماع عليه 
كالمحكى عن الانتضار" وكفارات المبسوط ©) 

لف 1كاة القاذف "ا وزو العو 01« اللمهاء عيله يدل الازل 


ا ؛ الفقهاء ا اجن 117 
( 1) السزاتن. الاجر لحان الحيواويج ١‏ ص 10 
(؟) الانتصار: مسألة /1١؟‏ ص 578. 

(غ) اليوط الامان /ركنارة ة يمين العبد ج 1 ص .5١7‏ 
(0) الخلاف: الزكاة / مسألة فاج ”اص 17. 

:)1( 


.1845 ص‎ ١7 نهج الحق: في البيع / مسألة‎ )١ 


منهما صريح في نفي الملك لما ملّكه مولاه!". 

بل في شرح الأستاذ : «أنّه المشهور غاية الاشتهار بين المتقدّمين 
والمتأخّرين المدّعى عليه الإجماع . معبّراً عنه بلفظه الصريح من 
حمااعة يرويها زفق مكلا قو مه و نك وس انه مييق قله فد دو 
كامدكب الأقامقة )و مدهب أصحانا) وعدا" 

وفي الرياض: «أَنَّه الأشهر بين أصحابنا كما دكا ما عد يا 
وهو الظاهر من تتتع كلماتهم جدّاً حيث لم أقف على مخالف لهم في 
ذلك إل نادرأ . 

لاض فى كشوهن العو هوام ود | 

أنه مملوك , فلا يكون مالكاً ‏ لأُنَ مالكيته لفيره فرع مالكيّته 
لنفسه _وبان'" ما يكتسبه العبد من فوائد ملك المولى » فيكون تابعا له . 

بل قيل : «إِنْه لا يعقل ملك المملوك على وجدهٍ يختصٌ به دون 
421ل ابره ودود نه هذا قوب التى مر يعدلتها شاط انه ت معيلو 5 
لمان لم ا ل 

وإليه يرجع ما عن المختلف من أنه «لو ملك لما جاز للمولى أخذه 


)١(‏ المصدر قبل السابق: ص ؟7غ. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ٠/9‏ (مخطوط). 

(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 08. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئا مطلقا ورقة 
١‏ (مخطوط). وانظر تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 7١8‏ 

)0 ا ا (انظره في الهامش السابق). 

)1١(‏ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 4/(مخطوط). 


ماكئة الفنة للنان. حمس جمس يي ع م ني ل 


منه قهراً واالتالي بداطل احوناعا ,ولهنا ورا ينه عن اسم 
في الصحيح عق الرضاكة : (سالمه عن رجحل باحد مد 1 ولاه 
وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع , أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا 
كانت أمّ ولده)!)1". 

وفي شرح الأستاذ أنّه «ويجوز للسيّد أن يأخذ ما في يد العبد قهراً 
بالإجماع باد ومنل لاج بل ظاهره في مقام ان © 0 المراد 
بالأخذ ما يشمل التملك , فضلاً عن التصرّف ... وبغير ذلك . 

ولقوله 2 : «ضرب الله مثلاً عبد مملوكا لا يقدر على شيء ومن 
قافا ررق ينا فيو نفك منة مرا وجهرا هل يوون “ا فتن 
وصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك ؛ لأنّ الصفة كاشفة 
بقرينة السياق والمقام, وإن كان الأصل فيها التخصيص . بل قيل : «إِنَ 
قصد التقيبد لا يبقي للمملوكيّة خصوصيّة , على أن الاقتضاء الذاتي 
ادخل فى ضرب المثل , واوفق بإرادة البرهان على عدم القدرة»”' 

اع ا صحيح زرارة عن أبي جعفر ل" المستفاد 


) ع اد : الطلاق / باب ترارق يعللنه الأبتات 02 ع الاين بوعل 
الشيعة: باب ١‏ من ابوات الاستقيلادبخ "اج 7لا ص 0115 

1 مختلف الشيعة: العتق / الفصل الأول ج ان‎ )1١( 

2 شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقه 4 (مخطوط). 

(4) التضدرالسابق. 

(0) سورة النحل: الاية 0/. 

[كاتعرب القواعد اللسيخ حشقر): النتادر ازافى الحيوات وروقه :74 الخطوط). 

(0) فى المصدر: عن أبى جعفر وأبي عبدالله نلته. 





ل 6 را 5 
سيّده . قلت : فإنْ السيّد كان زوّجهء بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد السيّد 
(ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً...) إلى آخره -أفشيء الطلاق؟!)”" 

وموّق شعيب : «سئل أبو عبد اللْهسظةٍ -وأنا عنده عن طلاق 
الي ؟ ققال4 لببى لةاطالاق رول ركتا ع أبن تمع اقدوله4(عنيذا 
فلو كا نبو ؟ انييي) ١!‏ اعد نت 

وح بلحت عل القيره ده معاي لجيه للضي لحني 
القدرة لعفل الدلك الخاس] متواسظة الأسذاي الافسيا و لان 
((القتى م 'لكرة فى سياق التقى.فيكون للموة نولدلالة الأخبار غيل 
ادم م اك ا 

ويح ثبت امتذاع المكك التشسارى العيد نبت امتتاع الملك التهر 
له أيضاً؛ للإجماع _كما في مصابيح العلامة الطباطبائي!" على نفي 
اهيز ونا الوه 

ولقوله تعالى : «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ممّا ملكت 


١ )‏ من لا يحضره الف ل 0000 ١ه‏ ا 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء .ح 07 ج /اص 587, الاستبصار: 

النكاح / باب غ١‏ أن الرجل اذا ردخ مملوكته ح 2 عن ١6‏ وسائل الشيعة: باب 
(5) المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئا مطلقأ ورقة 50١‏ (مخطوط). 


فإكتة القيت الفان ‏ مسح يسح يي م ب يت تت ف ب ب بن 7107 


أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء»”" فإنّ الاستفهام فيه 
إنكاري يقتضي امتناع الشركة جين الاجران والمماليك بوجدء ولو صحّ 
اع ا ور موسق ساي : «فيما 
وزقنا كي حتيى الاجوال الى وق كاده لاشهوض العا 
التي رزقها الأحرارء إذ لا دلالة في ذلك حينئذٍ على رفعة شأن الموالي 
وضعة المماليك ونقصهم ؛ لأنّ التساوي بهذا الوجه منفيّ في حقّ 


لحرن يفنا . 
وعلى كل حالء ففي الآيتين إشارة إلى تقرير الامتناع العقلي في 
تولك المها لبك 


والتصوسن الى ونيا فى المسالة الثائية الداله عل ان الحيد إذا 
ج كوداجي يل الك اسجلت 0 الروتعو تي الفيع اويشاور 
ومن الف يدك هه ولالة التضوصي الشيقدة ن الغيد اذا اعسدق 
كان ما في يده قبل العتق لمولاه, إلا إذا أقرّه في يده" فهي دليل آخر 
على المطلوب أيضا . 
)١(‏ سورة الروم: الاية /5. 


العتق ج :1" ص لا؛. وباب لانن أبوافبيع الحيوان 82 عن 061 


"1 ج‎ 
١ 


لي آذ و حت عافن الكلام (خ ة؟) 
ولأنّ العبد إذا مات وترك مالأكان في يده فإنّه لمالكه بالإجماع”" 
والنصوص المستفيضة'!", ولو صم ملك العبد لزم ان يكون المال ميراثا 
نهو الى 114 مال أققل لنه يموه هلك ولا سن بالعيرانك ل" ذللك: 
والتالي باطل للإجماع كما فى المصابيح'' على أَنّ الحرّ لا يرث 
عد وفي الصحيح المروي عن أبي جعفر وأبي 0 الله لئاه بطرق 
متعدّدة : «أنّه لا يتوارث الح والعبد»! ‏ فالمقدّم أعنى مالكيّة العبد 
- : 
ولا يلزم ذلك على القول بانتفاء الملك ؛ لأنّ ما في يد العبد ملك 
المولى قبل موته, فلا يكون منتقلاً إليه بعده ؛ حتّى يكون ميراثاً. 
وللصحيح عن محمّد بن قبس عن أبي جعفر كه أنه قال: «في 
القمار لك هاذاء هيدا ذا لدوواله لأهلض ل محون للاقجرد ور بزل كتير عط 
ولا وصيّة إلا أن يشاء سيّده»”*. بل عن المصابيح : «أنّه صريح في 
المطلوب»7". 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئاً مطلقاً 
ورقة "0١‏ (مخطوط). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب موانع الإرث ح 4. وباب 55 منها ج ١1‏ 
ص 8غ و١1.‏ 

(5) الهامش قبل السابق. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب موانع الإرث ج ١7‏ ص 17. 

(0) تهديب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصية اللإنسان لعبده ح 1ص 232031, الاستبصار: 
الوصايا / باب 8١‏ من أوصى لمملوكه بشيء ح ”ج غ ص ,١76‏ وسائل الشيعة: باب ٠8‏ 

)١(‏ المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئا مطلقاً ورقة ١0١‏ (مخطوط). 


مأكنة ]قود امال مدب يي يي ا الم 


قو لقكة وررالة ان يشا ستد») الما زيول على ,هوا زاتضدداف العيد 
اذوه لذو ولا ولآلة يهان الملك ررح 

والمراد من الوصيّة : أن يوصي بمال لشيره. إن جسائز مع إذن 
المولى الآان.يوضى لسحتى يدل على المللك ممع أن فى ذلالتة عليه 
نظراًء فتأمّل . 

ولصحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله يه : عن رجل ينكح 
امته من رجل ء ايفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق 
نينهما إذا شاءء إن الله تعالى يقول : (عبذا مملوكا لا يقدر على شىء) 


المون القعد الى رسن افر ااام 1 
2 5266 
فإن قوله : «فليس للعبد شىء فنالا هر يسوومة فيل النيضد فق 22 
والملك , فيدل على عدم الملك . 


ولصحيح عبد الله بن سنان: «قلت لأبى عبد الله كةٍ : مملوك في 
بدد هال عليه و كاة؟ قال والل قلق وير على يتكدة؟ قال +150 لا تنه 


لوورضل لدي لبس نهو الطار لأا 
إذ حكمه بنفي الملك عن العبد لما في يده يدل على استحالة ملكه . 


وإلا أمكن أن ور تله :قلا يسن الجكنو ريا له لسن لمظلقاء 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء بح 5 ج لاص ,51١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١١1‏ أن المملوك إذا كان متزوّجأ م ٠١‏ سج ”ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج 7١‏ ص 187. 

(1) الكافي: الزكاة / باب زكاة مال المملوك ح 0 ج 7 ص 055. من لا يحضره الفقيه: الزكاة / 
باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة ح ١١50‏ ب ؟" ص 51. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب من تجب عليه الزكاة ح 4 ج 9 ص .1١‏ 


يي سل جواهر الكلام(ج 8؟) 


ولا يتم التعليل بانتفاء الملك في عدم الزكاة . 

وللنصوص الواردة في الوصيّة وغيرها على اختلافيٍ في الدلالة في 
ا 

كالصحيح : «في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة» فأوصت له عند 
موتها بوصيّة , فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها ؛ إِنْه مكاتب لم يعتق 
ولوك نتفي المورت وميا ها اتن كدو جور له الرض 
ينات ما أعتق نه :وقضى قفن مكاتب اوضى له يوضية وفد قفضى 
مانس عليه فا كاذ فته مذ" العدوتى 

الدالٌ على المطلوب من وجوه. أقواها : تعليل الورئة عدم الاجازة 
أنه عبد!" مملوك لم يعتق ؛ ضرورة ظهوره في اشتهار عدم ملكه 
للوصيّة بالعبوديّة فى تلك الازمنة . 

كالالخناو المتواترة فينو بعلبي| !لد لد على تقى امبو ارا 
بالرقيّة'*. بل جعل بعضهم ذلك دليلاً مستقلاً فقال : «إِنّهِ لو ملك لدخل 
العال فى تكفا لاسيات التو عية اللو ل عن قير اهار كا لخيرانك 
وشبهه , والتالى باطل إجماعاً, فكذا المقدّم»!©. 


/ ج 7اص 188. تهذيب الأحكام: الوصايا‎ ١ الكافي: الوصايا / باب الوصيّة للمكاتب ح‎ )١( 
من كتاب‎ 8١ وصيّة الإنسان لعبده م 55 ب 4 ص 27؟. وسائل الشيعة: باب‎ ١8 باب‎ 
.1١7 ص‎ ١9 ج١ الوصايا م‎ 

قن الوياطو ند الذي احداث العبار سد يدلها ديع 

(5) كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص ؟1. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب موانع الإرث ج ١١‏ ص 475. 

(0) مختلف الشيعة: العتق / الفصل الأوّل ج 4 ص ١؟.‏ 


ماكنة الف امال مجحعت تم سمح سي ب يب ب ا ما 


و 52 ٠كالقاتل‏ المعلوم صلاحيّته للملك إجماعاً. 
وكالنصوص الواردة في وصيّة المولى لمملوكه بثلث ماله, وأَنّه 
يعتق بحسابه'". 


ومن هنا قيل 1 1 


الجميع -كعدم وجوب الزكاة بل استحبابها. مع ثبوتها في مال الطفل, ٠‏ 
والخمس والحج والكفارات ونفقة القريب ومن فى يده من السييد " 
وستعد من التفن كبوا الترركن مولام قاباذ للوالا نهر وعدم رقا ماق 
بده له مع بيعه وإعتاقه . وعدم ضمانه لمتلفاته إلا بعد عتقه. وعدم 
اتنتحقا قد اللارظ' الآ بعد عدقهى. وانتقا ل مالديموثة العولى:«وخده جواز 
الوصيّة له والوقف عليه . وعدم حرمة التصردف بضروبه حتّى التملّك 
على مولاه مع حرمة التصرّف بأموال الناس . وتملّك المولى ما كان من 
فوائد البدن ؛ كالحمل واللبن وعوض البضع ونحوه ممّا لااريب في 
أولويّة الخارج منه . وصرف الوصيّة له من المالك إلى عتقه . كصرف 
الوصيّة لأ الولد إلى عتقها من الثلث ثم إعطاء الوضيّة ... وغير ذلك ب 
ممّا يورث الفقيه القطع بعدم قابليّته للملك, فلا تقدح المناقشة في كل 
واحد منها»”"! 


. ١7 كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 1ن‎ )١( 

(*) ذكر أكثر هذه العبارة في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 9/ 
(مخطوط). وبعضها في المصابيح في الفقه (للطباطبائي) : البيع / مصباح: الفعن ل ولاك قينا 
ملفا وزكة 05 (مخطوط). 





2 


يي ل خض وأ الكل ل 0 


مضافاً": إلى أنّ القول بملكه يستلزم جواز تملّك كل من العبدين 
صاحبه في ١‏ بعض الصور . 

اللَّهمّ إلا أن يمنع الملازمة ؛ فإنّ القابليّة للملك أعمّ من اقتضائها 
ذلك كيف كان ؛إذ الحرٌ يملك 5550 

وقد يناقش : بِأنّ الحرّ يملك إل أنّهما ينعتقان عليه قهراً. فالملك 
حاصل زماناً ما قبل العتق» أو متقدّم عليه ذا تا كتقدّم العلّة على 
التعلوالقتامل بحتدا“واله أعلي, 

هذا كلّه في القول بعدم الملك . 

لأوق له هلك نامل شري عاض الى بضريزادليه ورلا 
إلاااى لمر اعرف القائل بدو الخصوض وان اندي" إلى المي شد 
الهابه والقاضى: 

الأ الئى عرك طلاق الآذل دمع عدم السعنا مه يا 
الضريبة صريح في إرادة ملك التصرّف _كما حكاه عنه في الدروس"" 
ولا الرقةتقال + انملك الأ يملت شيا من الأموال هاداء وثا فنان 
بلكدمر انه يك التصرّف فيه بجميع ما يريده, وكذلك إذا فرض 
عليه شريفيوة يها الندنوما ينض بعد ذلك ركون لنها 5 لفوفانا 
أذّى إلى مولاه ضريبته كان ن له التصرّف فيما بقى من المال, وكذلك إذا 
اب بدني الدب ا سملاب رليات ذلك وجل له 


ينظر شرح القواعد: أ لبانق اتات 
(؟) نُسب إلى «الشيخ وأتباعه» في كشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان ج اص .0١5١‏ 
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التصرّف فيه , وليس له رقبة المال على وجدٍ من الوجوه»١".‏ ونحوه عن ١١‏ 
القفاضي'". 

ولذا نسبه إليهما”" في المحكي عن المهذّب!4. 

نعم قيل : «إن القول بذلك محكىّ عن الصدوق والإسكافى ؛ حيث 
الاديملك الفين كن ل سيطف ١)‏ ,وفيس الذب اا عير يشا 
بفاضل الضريبة . 

(و» على كلّ حال ف9هو المرويٌ4 صحيحاً, قال عمر بن 
يزيد : «سألت أبا عبد الْهطة : عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له, وقد 
كانهو لفيا جز قرول ضويها عليه فى كز بيقة ووورضى يدلك: المولى » 
ناضنائي الفقاراة فى ها ر همال 556 مااكان اخ ا 
لسري تان فقن :ذا ١‏ د لى كد وها كا ترط عليدد كما اكيت 
بعد الفريضة فهو للمملوكء قال : قال أبو عبد اللَهقُةِ : أليس قد فرض 
اله تعالى على العباد فرائض ء فإذا أَدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها؟». 

«قلت : للمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي 

كاقيوديها مده ! قال : نعم , وأجر ذلك له» . 
«قلت : فا شري مسوينهم كو 


.١1؟ النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج * ص‎ )١( 

.509 المهدّب: العتق / العتق وأحكامه ج كص‎ )١( 

() نسبه إلى خصوص الشيخ في النهاية. 

(؛) المهدّب البارع: التجارة / بيع الحيوان ج "١‏ ص .10١‏ 
(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 07. 


ان ا ا ا ل ا ا 2 جواهر الكلام (ج »)2 


ولاء العتق؟ قال : فقال: يذهب فيتولّى إلى من أحبٌ. فإذا ضمن 
جريرته وعقله كان مولاه ووارثه». 

«قلت : اليس قال رسول يفيه : الولاء لمن أعتق؟! قال : فقال : 
هذا اتيت ل كو والالروالعية. كله 

«قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه , أيلزمه ذلك 
وذكون سولا وير ؟ قال يوفقا ل لذ بحو ةالولا برت ع ا" 

مضافاً إلى ما في كشف الأستاذ'" من أنّ «عقد الكتابة يقتضي عدم 
استحقاق المولى سوى ما فرضه لنفسه, فلو لم يكن الفاضل للعبد بقي 
بلا مالك»7". 

ونوفش في الأوّل ب «أنّه -مع قصوره عن معارضة غيره ممّا عرفت 
من وجوه ولوكان بالإطلاق أو العموم ‏ ومنافاته لمادل على الحجر عن 
التصرّف على تقدير الملك ‏ قابل للحمل على إرادة إباحة التصرّف له 
بإذن المالك لا لأجل الملك ؛ لعدم اختصاص اللام به لغدَ, والحكم فيها 
بصحّة العتق والتصدّق عن العبد يمكن أن يكون كذلك© أيضاً؛ لأنّ 
توقفهما على الملك ليس بمعنى عدم صحُّتها!” من غير المالك مطلقاً؛ 


) الكافي. العتق 0000 ج 1 ص .11١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من أبواتئ بيع الحيوان م ١‏ ج ١8‏ ص 500. 

(1) المقصود به: شرحه على القواعد. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 14 (مخطوط). 

(غ) في المصدر بدلها: لذلك. 

(0) في المصدر بدلها: صحتهما. 


فالكانة الفمه للمال ٠٠٠١‏ بيب جح م سح ب يض عت م م ا 


بل مع عدم الإذن منه في التصرّف , والإذن هاهنا متحقّق بالفرض» . 02 

نوانا اختصاص الأخرييه«فلآن الغيد شو المناشن التق والسيب 
الناء فيه ار العالف لم يقصيه نيا متها بغيقة بل اله رطلي من السيد 
التصرّف بما فيه الأجر . فضلاً عن خصوص العتق والتصدّق ؛ ولذا أجاز 
أنواع التصرّفات بأسرها وإن لم يكن فيها أجر»'" 

وف النات يت اله اتسنا نان رمق 5و نها ل اندو ل يور كوائه مجعو 
عليه يملكه بعد تمام عتقه أو بعد وفاء بعضه»'" 

فتأمّل جيّدا ؛ فإنّك تسمع إن شاء الله في كتاب المكاتب”” 
المفروغيّة من ملك العبد . فلاحظ وتامّل . 

(و» يملك «أرش الجناية» خاصّة أو مع فاضل الضريبة خاصّة 
على قول» آخر لم أعرف القائل بكل منهما. كالقول : بأنّه يملك 
ما ملّكه مولاه خاصّة, أو مع أرش الجناية خاصّة, أو مع فاضل 
الضريبة فقط. او الثلاثة. وإن ا ا 
وغيرّها ؛فانه قال ١‏ ن حكى أخبار عدم الملك واستدلّ عليه : 

فلا وجد للقول بأّه يملك مطلاً ونسب إلى الأكثر في رواينة 
وإلى ظاهر الأكثر في أخرى أو يملك فاضل الضريبة فقط ء أو أرش 
الجناية كذلك -ونّسبا إلى الشيخ وأتباعه أو ما ملّكه مولاه. وربّما عد 


(1) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئاً مطلقاً ورقة ١01‏ 
لطر 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في سج 0” في المسألة الثانية من أحكام المكاتبة. 


)6 تن سو ا ا ل م و 1 و | رن الكلام (ج‎ ١ 


منه :فاضل الضريبة وما أذن له في ملكه أو المركّب منها على اختتلاف 
أقسامةء أو يملك ملكا غير تاءً, أو التصدف خاصّة»81, 

ويمكن أن يكون المراد من ذلك : الأعمّ من القول والاحتمال . 

وعلى كلّ حال» فلم أجد ما يشهد للقول بملك أرش الجناية : 

سوى ما قيل من «أَنّ المولى إِنْما يملك خدمته والانتفاع به وأما 
النفس فنفسه , وامّا البدن فبدنه . وارشهما له. ولم'"' تتعلق التكاليف 
بهما»!". وفيه ما لا يخفى . 

وسوى موق إسحاق بن عمّار: «قلت 5 عبد الله حلةٍ : ما تقول 
في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر » فيقول : حذّلني من ضربي 
اتاقووم كز مكاح مت الكويها مسرا ههه وويعلاء 
6 ويجعله في حل رغبةً فيما أعطاه, تم إِنّ المولى بعد أن!* أصاب 
الدراهم التي أعطاه ‏ في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيّد, 
أحلال هي له؟ قال : فقال: لا تحلّ له ؛ لأنّه افتدى بها نفسه من العبد 
مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة, قال: فقلت له : فعلى العبد أن 
يزكّيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا. إلا أن يعمل له فيهاء ولا يعطى 

من الزكاة شيئاً»!0. 


)010 رن ارانيد المتاجر / في الحبوان ورقة (مخطوط). 

(؟) في المصدر بدلها: ولذلك. 

(") الهامش قبل السابق. 

(8) انميت"فى المضدن: 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 5800 ج “اص :5". تهذيب الأحكام: > 


ملكية العنه للمال. «معسحب مع حم مح ا و 88 


وفيد ونع اله لس من أرقن الجذانة اللهة لدان بذعي اواو ب 
ممّا فيه الذي هو ليس عوض جناية مع أنه من المولى . فالجناية من 
لغير حينئل أولى , ويناقش : بمنع الأولويّة : ومنع القول بما في مضمونه 
حت تكون الأولويّة معتبرة -أَنّه قاصر عن معارضة غيره سنداً بل 
ومتناً؛ خضوصاً مع اشتماله على ما حكي الاجماع على خلافه» من : 
منع المولى انتزاع ما في يد العبد, وثبوت الزكاة على العبد. وخصوصاً 
مع ظهور ذيله في موافقة العامّة , هذا . 

تسح ب إنهاء اللساق كناب التعاص والزبيات ال الفقر و8 من 
ولاك لمكو | رن جنا نه افيد الى نو ودار لك قاور ل راقن عير ذا ورت 


ما مضى من ملكه . 
وعلى كل حال» فقد ظهر لك : ضعف القول بملك ذلك خاصّة , وقدة 
القول بعدم ملكه 


له المولى» للاية”", بالإمكات بقسميه'", كالإجماع الذي سمعته 
من 97 اب اج 18ص 201 ل ل 

)١(‏ فى الفصل الثانى من قصاص النفس تحت عنوان «مسائل في السراية». 

./0 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / الفصل الثاني ج /,ا ص .١١4‏ ومجمع الفائدة والبرهان: > 








سابقاة" على أَنّ للمولى انتزاع ما في يد العبد قهراً عليه « كان حسنأ» 
بل ظاهر الشهيد في الحواشي اختياره'"". وقد سمعت" أن الأستاذ 
حكى السينة إلى الأكتر فق وو ايقتووالى:ظاهو الكت فى خرن 

لكر الذي عثرت عليه من ذلك ما في الدروس والمسالك : ففي 
الوك : «اختلف في كون العبد يملك ؛ فظاهر الأكثر ذلك, وفي النهاية : 
يملك ما ملّكه مولاه...' إلى آخرهء وفي المسالك : «القول بالملك 
فى الجملة للأكثر»': '. وهما معاً ليس”" في الملك مطلقا . 

ْ وكيف كان , فيدل على ذلك : 

مضافاً إلى أن يحصل به الجمع بين ما يقتضي الملك وبين ما يقتضي 
عدمه ؛ بحمل الثاني على الحجر وجواز الانتزاع, وافكار لكة عمد 
متاك لاثنفا وطتون اللذزمين اللندوع نقها كا ركع فى الملكقة: 

إظلاق ادل غلى تحصول الملك تعلق أسبابه»قاله يقتمل العدة 
والمييلة كن 

ودعوى: الانصراف إلى الأوّل ولو بسبب معلوميّة حجر العبد وعده 
جواز تصرّفه . 





ه المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص .50١‏ ورياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان جع 4 ص /0 
01. ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص /50. 

يي 

١؟)‏ مخطوطته ناقصة وغير مشتملة على ذلك. 

5) 

ادرو الشرعيّة: البيع / درس ١587‏ بس # ص 551. 

0) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص 5875. 


) 
) 
) 
) 
) 
0 الولو نيا 


5ه العيه للعال ‏ عبحي ‏ ة زنوز /14 8 


ممنوعة . خصوصاً في نحو الحيازات للمباحات ؛ إذ دعوى: عدم 
نلكله لها نوا يوقم مقه العنيا زب كلذ عور #نطلكا المولى لها د هيا زة 
افيف لها يقي الاب تلو مين طن 

اله إل أن يدع أن د مئل ذلك نماء لعلف تسمه فيد ل نما 5 
شيء بحسب حاله ال سد 

وما يستفاد من تضاعيف الأدلّة من قابليّة العبد للملك في الجملة 
مها انها مق ررم انس امود اماه بدك[ هوا الدب 
مقتضاه, وليس في الأدلّة ما يصلح للتقييد والتخصيص. كما أنّه ليس 

إذ المنساق من الآية الأولى : إرادة الحجر في التصرّفات. خصوصا 
بعد قوله : «ومن رزقناه...» إلى اخره.ء لا ان المراد : عدم قابليّة الملك 
أصلاً حبّى مع إذن المولى . 

والنصوص المتضمّنة لتفسير الآية _مع أنه يجب تقييدها بما إذاكان 
متزوّجاً أمة المولى ؛ بما'" تعرفه فى باب النكاح من أنّ المشهور كما 
فيل "كو ظلاق غيرها بيده -كالصريحة في إرادة عدم القدرة بدون 
الالو مشضوها مل صحيح العقرقوفي عن أبي عبدالله ليه , قال : 
«سئل -وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد؟ قال: ليس له طلاق 
0 ا" الله ا مملوكا لا يقدر على شيء)؟! 


)١‏ الاو ا 
ف 200 


اسم ا ا ع بو يأف الكلة م 1 8/) 
قال : لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه»”". هذا كله بعد 
الاغضاء عن دعوى كون الوصف كاشفا غير مخصّص . 
201 «إسع الانة الفانةة راء هوه الامع الدهى ديف العبود 1 
7 كنا بحم الاب لأكر ات عن |اتوارك الدقدم خصوضا بعد 
المروي في دعائم الإسلام عن عليّ وأبي 0 وأبي عبد الله الاق 
نهم قالوا: «العبد لا يملك شيئاً إلا ما ملّكه مولاه» ولا يجوز له أن يعتق 
ولا يتصدّق مما في يده إلا أن يكون المولى أباح له ذلك » أو أقطعه مالا 
من ماله أباح له فعله, أو جعل عليه ضريبة يوُدّيها إليه وأباح له ما أصاب 
بعد ذلك . هذا معنى ما رويناه عنهم نه وإن اختلف لفظهم فيه»!", بل 
قزيمن 1د ل السيالة.. 
كالمروى فيها أيضاً عنه'" عن جعفر بن محمّد 854 : «أنّه سئل عن 
رجل باع عبداًء فوجد المشتري مع العبد مالا؟ قال : المال رد على 
البائع , إلا أن يكون قد اشترطه المشتري ؛ لأنّه باع نفسه ولم يبع 
والنرييج!"االحدعت. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب "١‏ العقود على الإماء م 05 سج /,ا ص 547 الاستبصار: 
النكاح / باب ١١4‏ أن الرجل إذا زوّس مملوكته م ” ج 7 ص 0١؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء م ؟ ج 5١‏ ص 184. 

)١(‏ دعائم الإسلام: العتق / ذكر عتق البنات ح ١١50‏ ج ؟ ص 207 مستدرك الوسائل: 
باب 5 من أبواب بيع الحيوان م ١‏ سج ١‏ ص .5/١‏ 

0 كاه لا عتاعنة ليذه الكلمة: 

(4) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الشروط في البيوع ح ١47‏ ب ؟ ص 054. مستدرك الوسائل: 
باب © من أبواب بيع الحيوان حم ١‏ سج ١‏ ص .57١‏ 


فلكدة العيه العال ‏ لحاس م ص ا 1 اما 
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وصحيح زرارة : «سألت أبا جعفر اكلا :عن رجل أعتق عبدا 
ولعي سان» لفق امال ؟ قال نع كان عله أو الوممالا ته ماله وإ 


فهو له(" , 


وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله هة”": «إذا كاتب الرجل مملوكه 


أو أعتقة وهو يعلم أنّ له مالا ولم يكن السيّد استثتى المال حين أعتقه: 
فهو للعبد»!". 


ونحوهما صحيح عبد الرحمن!* 
والنصوص جميعها يمكن الجواب عنها : بالتزام ما فى بعضها وإن 
6 ن مخالفاً لقواعد الملك -كما قلناه في الحجرا ايعوار مات 


قيل به للادلة . 
اليق ديات ١‏ اللقق واحكابه ن # اع صن 107 بوسائل القيعدويان امن كعاتب 
)١(‏ في الوسائل: عن ابي جعفرطيًة. 
() الكافي: العتق والتدبير / باب المملوك يعتق وله مال م ؟ ع 1 ص .١15١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح اج 6م ص ؟١2١,‏ وسائل الشيعة: باب 58 تن لعانب 
(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق وأحكامه م ”10١‏ بس ” ص .1١7‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 7ج ماص 737 آل وسائل الشيعة: باب 4 من 
)0 ) لما يتعرّض الماتن في «كتاب الحجر» لحجر المملوك سوف يُرجع الشارح إلى ما هنا. نعم 
ياتى البحث فن :3, ين المملوك في باب القرض في المجلّد اللاحق في ص غ” 3 . 


و م مت ضع وز أشن كاذه ع1 


وبحمل الاخر على إرادة الحجر وجواز الانتزاع . فملكه في الحقيقة 
ليس ملكا أمّا قابليّته للملك كقابليئّته لسائر التصرّفات _إذ هو إنسان 
عاقل , وربّما فاق الكثير من الأحرار» فلا يقاس على البهائم فلا دلالة 
فيها على نفيه . 
نعم سلطان المولى عليه وعلى ما في يده -كسلطان الله على العباد 
556 
25 وما في أيديهم -على وجدٍ لا ينافي الملك الذي أناطه الله الخال 
بأسبابه لإجراء بعض الأحكام عليه . ولعلّ في الآبة الثانية إشعاراً 
ذلك ؛ ضرورة كون المراد : نفى ششركة العبد مع المولى كنفي شركة العباد 
مع الله (تعالى شانه) . 
ويوّيّد ذلك كله : 
إضافة المال إلى العبد فى النصوص الكثيرة المتفراقة فى الأبواب 
الذي لا يسع الفقيه حصرها ا وجدٍ يقطع بعدم إرادة الأدنى واد 
منها . الذي هو ضرب من المجاز فيها. ولا يناسبه هذه الكثرة المجرّدة 
عن القرينة . 
وما تقدم في باب الربا(" من نفيه بين السيّد والعبد كالولد والوالد, 
الظاهر في ثبوت الملك له أيضاً. 
وقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
باكرا دراه الي "ابثاء على أن الظمين فى 


(") سورة ارت الاية ؟5,. 


فلكنة العنة الاق + سحت ع سحي حي تي ص زوب ع ب تل ع ب ا رو الا 


15 0" جع إلى المذكورين سابقاً ومن جملتهم العبيد 
واللإماء ٠‏ فيدل الجزاء على توقع الغناء وإمكانه في حقهم .وهو يدل 
على الملل اذ لكا رما ل اوقد 

وذعوق !"ان المرادمن النداء رغم الفيشن ويعع ير وبا لادالعة 
- فلا ينافي ثبوته للعبيد, فإنّ حالهم في ذلك تابع لحال الموالي غالباً - 
واضحة المنع . 

نعم , قد يقال : إن المراد من الضمير غير العبيد ؛ إذ لو اريد الاعمٌ 
لم يكن عدمه في حقِّ المماليك مانعاً لهم من التزويج ‏ لشبوت المهر 
والنفقة على المولى إذا كان النكاح بإذنه ولا وجوده مرعَباً؛ لتحقّق 
الحجر المانع من التصرّف وإن حصل الملك, وهو خلاف ما يقتضيه 
فيان !ا 2 

والصحيح عن أبي جرير قال : «سألت أبا الحسن لِيُة!': عن رجل 
اويا لين سيا ون 
يقول : لي مالك وأنت حرّء برضا المملوك ... 

والمناقشة في سنده ب«ا: ا وبالاضط اب ,لأ ثانى 


عاض الاكسابيع ف اللقذالليطاطاقي). البيع / مصيام: «المين لانواات طييا عظلفا 
ورقه 560 (مخطوط). 

(؟) في الوسائل: أبا جعفر ظِةٍ. 

(؟) الكافي: العتق والتدبير / باب المملوك يعتق وله مال سم 0 سج 7 ص .١5١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق واحكامه ح ”5 ج 8 ص 555. وسائل الشيعة: باب 4" من كتاب 


0 
ج14‎ 
١ 


ليسم ع ع شي امك ا ا و تا لوا | رن الكلام (ج غ) 


لسوتي ووامدا حي اجو سيق تر بر 3 أحدهما: عن 
أبي الحسن نقذ , والآخر : عن الصادقنَظة . مع أ ن عن بعضهم نفي 
روايته عن الأُوّل بلا واسطة . وفي روايته عن الناني كذلك الكلام 
المشهورء وعن النجاشي عن يونس أنه لم يسمع من الصادق به إلا 
حديئين !"10" لا تقدح بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت . 

كالمناقشة في معتة ن زان الإضافة على التوسّع . واعتبار رضا 
المملوك على الندب» كما يشهد له وقوع الأمر باعتباره في حيّز النهي 
عن تقديم العتق على ذكر المال» المعلوم أنه لبس على التحريم)»!©؛ إذ 
هي -كما ترى ‏ تكلف بلا داع ولا شاهد . 

والصحيح عن الفضيل بن يسار قال : «قال لي عبد مسلم عارف 
أعتقه رجل فدخل به على أبى عبد اللَّهيةٍ » فقال له : من هذا السندى؟ 
فقا كريس عافدو عنقة دلوم قال أو عيااشفاء ليت ا كت 
أعتقته , فقال السندي لأبي عبد 4 : إِنَي قلت لمولاي: بعني 
سبعماثة ورهم »:وآنا اعظيك #تالاشاثة ب 0 الله لفلا : 
وربسج يي وآن ل يكن أله بوكةا. 


٠٠١ كذاة 9ط وفي المسالك: «عن 0 ير» انظر مسالك الأفهام: : كتأب العتق ج‎ )١( 
ا‎ 

(؟) نقل النجاشي عن يونس أنه قال ذلك في حقّ «حريز بن عبدالله السجستاني» انظر رجال 
النجاشي: رقم 0 جو 15 ْ 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئاً مطلقاً ورقة ١07‏ 
0000 

(4) المصابيح في الفقه: (الهامش السابق). 


ملكيّة العبد للمال ‏ ___- 55 


مال فليس عليك شىء)»!". 

والمناقشة في د ب«أن الراوي فيها العبد الذى لم يظهر من 
الرواية إلا كونه مسلما عارفاء ولا يكفي ذلك في التوثيق»'". وفى 
المتن ب «أنّ الإضافة بأدنى ملابسة , وإيجاب الدفع عليه بكون المال 
ملكا للبائع ذو الها جوز له ميته المقدار تصرر نه يما تعييزاه كبيقى المت 


ووو 


فيه ثابتاًء فلا يكون دالة على الملك»'»كماترى ؛ خصوصاً الثائية . 
ومولّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه 82 : «إنّ ع لياق 
أعتق عبداً له فقال : إنّ مالك لي ولك . وقد! تركته ك١‏ 
الف فيه :أ غر دل على ملك اليد يوج لأ الخلا 
في ملك العبد للمال, ومقتضى الرواية ملك الرقبة مجازا بناء :على أن له 


في نفسه حقّاً وليس ذلك من محل النزاع في شيء» . 
«وحمل الملك هنا على ملك المال مع مخالفته لظاهر اللفظ - 


لا وجددلة؛ لانشاء الشركة فيد كان القوليى'فان ما بكفسية العف القدية 
الصا سحي سر 


) عنس التقكان العف /ثيانن ١‏ العتق 7 5 ٠ج‏ مص 1" وشائل الشبيعة؛ 
باب 0١‏ من كتاب العتق ح ١ج‏ ؟؟ ص 87. 

١0١ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئا مطلقا ورقة‎ )١١ 
(مخطوط).‎ 

(؟) المصدر السابق: ورقة 507. 

(غ) فى المصدر: إن ملكك لى ولكن قد. 

81 كينيب المكاة لنت ااانه الندق وأ كاين رادي لض فاروشائل الغيمة :يالب 
" من كتاب العتق م 7ج 77 ص 11. 


ااا ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج 6») 


وجول القر كذ على المها ذ يلظ ينطو الا لم01 

يدتعها :سباق 117١‏ ال العي ها # على :1 امول انتراح 
ما في يد العبد وتملّكه, فهو له حينئذٍ من هذه الجهة, وللعبد ؛ باعتبار 
ملكيّته لنفس المال على الوجه المزبور. 

بل لريب في صلاحيّة ذلك وجهاً للجمع بين ما يقتضي ملك السيّد 
يها وطن لك العبة مقكها لمعفة ا رادة الحم عاب افيه 

بل هو أولى من الجمع : بحمل الأَوّل على الحقيقة والناني على 
إباعة العو قويادق المولن نوا الاشافة لأمق ماشه مرتحن ذلك 
ممّا لا يخفى على المتأمّل عدم قابليّة مجموع الأدلّة له. 

قير من ذلك كلداقوةنا اليسكيته المسنف: 

وما يقال من «منع المكافأة لما دل على نفي الملك ؛ لكثرته. 
ووضوح سند اكثره , واعتضاده بالشهرة كما عن التذكرة . وموافقة ظاهر 
انين المتقدّمتيق» ومطابقة الاضول والقؤاعنة» وضتاسية الأحكناء 
الكهرة المدلة قلنقى مببتائل :اللقه واسيزات العنديف كها سيقة الت 
الكفارة:فيجب تأويل اول على السلك, أو حييله عل انق 
لدو فقنة السذطب كتين مى الغا قةا :ققد بقلو | القو ل ينا لمك كتين نالك 
والشافعي في القديم وأهل الظاهر وأحمد بن حنبل»!". 

عرف القع كر مهم ورتا كان حمل ادا على تن اباك 


)١١‏ المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئاً مطلقاً ورقة ١0‏ (مخطوط). 
(1) المضيةو السدابق دوق +6 


بتاكنة القن لهال .تييع سيب يي ع سن نم بس ع ا و ب وم 


والثورى واسحاق واحمدقى احدى الرواين والشافسن ف العدينة. 

واه ففيهال ان المراد من العيوسن اداه عن ماله لول 
د إذا بيع او اق أومات هو بقاء سلطنة البائع عليه التي ثبت على 
المال حال العبوديّة . ولا دليل على زوالها بزوال الملك. بل ظاهر 
قوله ك1 : «إنما باع نفسه ولم يبع ماله»'" خلافه . 

ودعوى : الإجماع على الانتقال إلى ملك المولى ممنوعة اشد 
المنع . ولو سلّمت ثبت المطلوب ؛ ضرورة اقتضاء الانتقال كون المال 
ملكا ادكه انقاله.: 

نعم , المسلّم منه ومن النصوص : بقاء السلطنة التي كانت للمولى 
قبل البيع والعتق والموت. فلا يبعد التزام كون الرقبة باقية على حكم 
مال العبدء وإن كان سلطان التصردف للمولى, ولا يعارضه سلطان 
المولى الثاني أو حرّيّة العبد نفسه بعد تعلّق حقّ المولى الأول على وجهٍ 
اماد 8 

وبذلك ينكشف الإشكال عن الحكم في النصوص المزبورة. كما 
أنه يظهر مه عده كون.ذلك.من الآرت:فن حال الموت بل هو شىء 
تام اسك هال الحناةهذا: ش ش 


)١(‏ الحاوي الكبير: ج ه ص 4157 التهذيب (للبغوي): بج * ص 417. المغني (لابن قدامة): 


ج 4 ص 1087. المحلّى: ج 8 ص 77١‏ 
)١(‏ تقدّم فى ص /50. 


ومن مجموع ما ذكرنا يظهر لك وجوه المركبات . 

ولعلَّ القول السادس!"_الذي هو الملك غير تام يرجع إلى ما 
قلناه ؛ كما يومئ إليه ما ذكر مستنداً له من «أَنّه مقتضى الجمع بين ما دل 
على سلطان المولى على منعه من التصرّف _بل عدم جواز تصرّفه إلا 
بإذنه وبين ما دل على ملك العبد, بالحمل على الملك الغير التأم»”". 

وأمّا السابع فقد قيل : «إِنّ مستنده : قيام الإجماع وشهادة الأخبار 
بات الفوكى ذا اذن لعندوافى التسة ف خا ز للع ذلك +« وسو سالك 
التصهف»”". ش 

ففيه : أن الفرق بين ملك التصرّف وإباحته غير واضح .ء والقياس 
على النكاح والتحليل يدفعه : ان للبضع حكما اخر ؛ ولذلك لا يدخله 
صلح ولا معاوضة بوجدٍ من الوجوه. والله أعلم . 

وعلى كل حالء فلو كان في يد العبد المسلم عبد مسلم ومولاه 
كاف ففى شرح الأسعا ت«يغ على جميع الأقوال#ولو العكسن سيان 
كان المولى مسلماً والعبد كافراً؛ وكان في يده عبد _بيع على القول 
بملكيّة العبد. أو تملكه المولى بناءً على أنّ له الانتزاع الشامل للملك, 
دون القول بعدم ملكيّنه»!'. 

ولو وطئ العبد جاريته من دون إذنه , حدّ على القول بعدم ملكه حدٌ 


.١١7 اختاره المقداد في التنقيح: التجارة / بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

(5) استدل بذلك لهذا القول ‏ الشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة /١‏ 
(مخطوط). 

(117] المعور اسار : 


أل أشتوق عدا لهال جيمس سس سب ع ب ا و م 


الزاني » وعرّر على القول بالملك . 

ولا يجوز للمولى وطء من تحت يد م من دون إذنه على 
القول بملكه إلا ان يقصد الملك . وفي شرح الاستاذ: «لا يبعد جعل 
التصرّف مملكا»(", وفيه بحث . ولا يصمح له نكاحها إلا على القول 
نعلكةة العيك:. 

ولو وهب كل من السيّدين عبده لعبد الآخر دفعة بطل على القول 0 
بالملك 4 ]إذ لذ ركو الفقد ملكا لعندة وكذا مع جهل التأريخ . ومع ما 
العلم به يملك السابق اللاحق دون العكس . ولو علم تأريخ أحدهما 
ففي الحكم بتأخير المجهول عنه إشكال ذكرناه غير مرّة . 

إلى غير ذلك من الأحكام المتفرّعة على القولين ؛ من الاستطاعة 
ووجوب وفاء الدين والإنفاق... ونحو ذلك . كما هو واضح . 

وليس منه على الظاهر : 


المسألة «الثانية» 
التى هي : من اشترى عبداً له مال كان ماله لمولاه إلا أن 
يشترطه المشتري» أو تكون قرينة على التبعيّة ؛ لشبوت الحكم 
المزبون على التواوين ' 
اما على القول بان الملك للسيّد : فواضح ؛ ضرورة عدم اندراج 
لوا 


م جب ا ا ا سو جو تقو افر الكادة 1 م 6) 

وأمَا على القول بأنّ الملك للعبد : فلانتقاله عنه بالبيع إجماعاً 
ميحكنا فى شرع الأسعا ميل فيه الامبعد لال علبي اميموظاهر الأخبار 
على تقدير الملك . لكن ستسمع في المسألة الثالئة عبارة عن المبسوط 
تنافى ذلك ؛ للحكم فيها بالبقاء على ملك العبد . 

وعلى كلّ حال» فهما -إن تم أولهما الحجّة في ذلك, كما أن 
الأخبار الحجّة على انتقاله إلى البائع دون المشتري . 

قال محمد بن مسلم : «سألت أحد همالك : عن رجل باع مملوكا . 
فوُجد له مال؟ فقال : المال للبائع ؛ إِنّما باع نفسهء إلا أ ف تكو برعا 
عليه أن ما كان له من متاع فهو له»'". 

وفي خبر يحيى وأبي , العلاء'" عن أبي عبد الله عن أبيه مركا : “إن 
عليَاظِةٍ* قال: من باع 0 وكان للعبد مال فالمال للبائع , إلا أن 
يشترطه المبتاع , ل وول الله يكال مذلك لابو الى غنيوز ذلك مهن 








)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 8٠١‏ (مخطوط). 

(1) الكافي: المعيشة / باب المملوك يباع وله مال ح ؟ ج 0ه ص ؟١5,‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ٠١‏ ج لاص 1/١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب بيع 
الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص 105. 

(؟) في المصدر: يحيى بن أبى العلاء. 

(غ) «إن عليَائِة» ليست فى المصدر. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحميفة عات لفوت 0 ج "اص .560١‏ وسائل الشيعة: 


لق الوق كهذا لعقال معسستسسيس مت ب لعي و و تن و ام 


ويكون خروجه بمنزلة موته الناقل لماله إليه. أي على حسب انتقال 
مال الوصيّة إلى الموصى له لا انتقال إرث ؛ لما عرفت من عدم ', 
التوارث بين العبد والحرّء وتغيّر الحكم بالانتقال غير عزيز ؛ كما في 06 
رجوع أمر نكاح العبد إلى مشتريه وإلى زوجته إذا اعتقت . 

ومن ذلك يظهر لك ما في المسالك : من إشكال الحكم بكونه للبائع 
على اتقدير الملكئة ورا د وكساك لذ قدة[ غنه الأ يوض انه والعال ان 
الغد لا مداخل لداقن هذا التقل1, 

2 اميه :اعد قرا لاما لقم اله ذكرها من ملكدرمن الى 
قال : «ولا يندفع التشكال |5 إذاملمانان العراسيولكنة الفين تيده 
على الانتفاع بما قبل تملكه'" له, لا ملك الرقبة كما نقله في الدروس 
عع ين القا تليق اتلك فيكو الذلك عن هذا الوه قبين عقاف 
لملك البائع لرقبته . على وجِدٍ يتوجّه به نقله إلى المشتري أو بقاوه على 
ملكه»!" , 

وفهها عرفت عصان إلى يها نقذ بارا “اومن عدم ضوع الفرق 
بين ملك التصرّف وإباحته , فتامل جيّدا . 

على أَنّهِ لا يتم على ظاهر المصنّف ؛ فإنّه مال إلى ملك العبد مطلقاً 
مع حكمه بذلك , وهو صريح في إرادة ملك الرقبة كما اعترف هو به بعد 





.587 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص‎ )١( 
في المصدر: «بما قيل بملكه».‎ )١( 

9 البا جس اه الالو ص 585 - 5/14 

(غ) في ص 711. 


ا ا شت جواهر الكلام (ج 6) 


ذلك , وقال : «اللّهِمَ إلا أن يحمل على ظاهر النصّ الدالٌ على هذا 
الحكم» فيردٌ حينئذٍ بِأنّه دالٌ على عدم ملك العبد ؛ لثلا يناقض الحكم 
المتفق عليه من عدم ملكيّة شخص مال غيره إلا برضأه»!" 

وهو-_كما ترى لا يخلو من تناقض, وما ذكره من الاثفاق بحيث 
ع هات اليد النيعالك ١‏ وال الام مسا عدر وويهواذ 
الانتزاع ...وبغيرهما _واضح المنع , فتأمّل . 

وكذا يظهر ما في المصابيح من الاستدلال بهذه النصوص على عدم 
المدكنه "ارلا الو كاقها فى ون اليد له لا سمعدة ولكه [دعلية ويد 
البسرمولة كوت بسع لكا للمشعرى روللة البائع + لتقا الناقل علد 
ولاكان للسيّد ببع المال معه ؛ لعدم مالكيّته له وهو ظاهر» . 

بل تعجّب من «اللاصحاب'"' حيث استدلوا بهذه على مالكيّة العبد, 
اففكاد الى اناف الال اليد فته ونوالظ عر يها الملاف وسو يسيك 
عذاء لأ الاضافة يكفي فيها أدنى ملابسة , وظهورها في الملك ‏ مع 
تسليمه _مدفوع بقيام القرينة الصارفة»!". 

قلت : قد عرفت عدم صرفها ؛ ونه لا مانع من القول بملكه ثم 
الانتقال عنه بالبيع للبائع كالموت . 

هل #ارماجاية ول ذلك قروة ضاوقة امكن سين انه 


() لهام قبل السايق: ع غ8 
(؟) المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: لا يملك العبد شيئاً مطلقاً ورقة ١0١‏ (مخطوط). 


لو اشترى عبداً له مال مسي سس يي يبتك الها + 


النصوص على أَنّ المراد من «مال العبد» فيها ما كان للمولى وأضيف “ا 
إليه ككسوته وفراشه ونحوهماء لا أنّ العبد لا يصلح للملك أصلاً 
فلا يستدل بها عليه كما هو واضح . 

ولولا الإجماع المدّعى على الانتقال عن العبد على القول بملكه 
لكان وجهاً جيّداً لهذه النصوص . 

وربّما يقال: استثناء الاشتراط في هذه النصوص إِنّما ينّجه على 
القول بالملكيّة ؛ إذ معناه حينئذٍ : أنّ مال العبد إذا بيع للبائع إلا إذا اشترط 
المشتري بقاءه للعبد ؛ لعموم قولهءْيةِ : «المؤمنون عند شروطهم»!" 

ما على القول بِأنّه ملك للبائع . فقد يشكل اشتراطه للعبد : بعدم 
قابليّته للملك, فلا يصمٌ الاشتراط . وحمله على إرادة إبقاء الإباحة 
خلاف الظاهرء بل معلوم البطلان ؛ لظهور النصوص في خروجه بذلك 
عن كونه ملكا للبائع . ش 

وأمّا اشتراطه للمشتري فيشكل أيضا: بِأنّْ المعلوم من الشرط في 
الأعيان تمليكها بأسبابها من بيع أو هبة أو نحو ذلك, لا أَنّهِ هو بنفسه 

مملكا'" لهاء بل أقصاه الإلزام بما يقتضي تمليكها من الأسباب . 

الب موي أمكن منع جريان بسكي الجية 

من القبض في المجلس لو كان صرفاًء وعدم جواز التفاضل لو 

و ا .. وغيرهاء مع أَنْ ظاهر الأصحاب جريان جميع 





)001( تقدّم في ص 06 
)١(‏ الأولى التعبير ب «مملّك». 


5-2 
م 
ه42 





848 


ا امس حي ل عم ل هي عي يق قو هر الكاد مع :78 
ذلك عليه لو اشترط 

الهم إلا أن يلتزم إلحاق ذلك بالمبيع , أو يراد بالشرط المذكور في 
كلامهم ‏ الذي أجروا عليه الأحكام المزبورة ‏ بشرط التبعيّة في البيع 
للعبد ؛ على معنى : كونه مع ماله مبيعاء فهو حينئذٍ ‏ ولو كان بالشرط - 
كاللنين :]ل ننه الس الس صو ةالول 

بل قد يوجّه الشرطيّة للمشتري على القول بالملكيّة أيضاً على وجد 
يكون مبيعا أيضاً: بأنّ للمولى التصرّف بمال عبده قهراً عليه ؛ ومنه 
عو د مدن لد عر اده عي على وح كوو فييها ران لم كين 
لك وعدم اليد ناقر دالت محغوص لاسي . 

اوجقالة دنه ادق سيم يي لك !"الالو ها سمععدا 'افى بوط 
المولى جارية عبده . وإن كان فيه ما لا يخفى . ش 

نعم , قد يشكل على الأول : جريان أحكام الربا ونحوه على مثل 
هذا البيع ؛ لإمكان دعوى ظهور أدلّته في البيع للمالك, لا لنحو المقام 
الذي فرضنا المالك فيه العبد والبيع للمولى . لكنّ ظاهر الأصحاب هنا 
جريان أحكام البيع بأسرها على تقدير الملك وعدمه, كما يوضّحه ما 
ذكروه في المسألة الآنية, ولعلّه لاطلاق الأدلّة أو عمومها . 

نعم » في شرح الأستاذ أنّه «هل يلحق مال العبد بالتوابع كالشَّربٍ 
والطريق والحريم ونحوها, فيسوغ فيه ما لا يسوغ فيما يدخل في 
ا الأولى التعبير ب «مملك». 


سنا 


لوا اشترى كود لقال ,سس ع يصب م ا 


1 أصالة. أو لا 0 يجرى فيه 5# الأصالة؟ رعهان” 


ع اليا 

بل لا فرق في المشهور هنا بين جعله شطراً أو شرطأً؛ لما عرفت من 
يجوخ القانى هنا عند التامل إلى الأول لكق فى شرح الأستعاة: 
«الأقوى أنّه يجري في الثاني من المسامحة ما لا يجري في سابقه»!", 
ام[ .تدا ينذا 

وفي المختلف _بعد أن حكى'" عن ابن حمزة : صحّة البيع 
بغير جنس ما عند البيع!© إذا لم يعرف مقدار ما معه, وفساده إذا 
باع بالجنس لجواز تطرّق الربا قال : «لكن يبقى فيه إشكال؛ 
من حيث إِنّه باع مجهولاً, إلا أن يقال : إِنّ المال تابع , فجهالته لا تمنع 
صحّة البيع»7". 

وهو موٌيّد لما احتمله الاستاذ في شرحه, ولا ريب في ضعفه إذا 
كان المراد كل ما كان للعبد, لا مثل ثيابه ونحوهاء والله أعلم . 

(و» على كلّ حالء فما إقيل4 في أصل المسألة كما عن 


) شرح القواعد: 500 ٠‏ (مخطوط). 

[1) الحصدربالسابق: 

(") مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان جع ه ص .5١85١1‏ 
(4) الأولن التعبين يلها بدا العيد): 

.5131.- 514/8 الوسيلة: البيع / بيع الحيوان ص‎ )0١ 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج 0 ص .5١8‏ 


اي ل ل ع حت وك اجو اهن العام ع0 


ابنالبرّاج7"_من التفصيل : بأنّه 9إن لم يعلم به البائع» أي بمال 
لوحيو ات وا عم قوو المتدرر) لعسن ررارة الاقياك 
4 ” لأبي عبد الله الي 'البجل يشترى المملوك وله مالء لمن ماله؟ قال : إن 
كان علع البباتك أن لمالا كوو لمشتو وبوإن لم ركد كلم نتهو 
للبائع»!" . 
فواضح الضعف ؛ إذ الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرّد العلم من 
دوو فق مواللخين النورور قاصر عن مقارية ها كتذىئ السسفت: 
نما نعف ورا ضا لانيقا و فلك المز لو نا على لكو وينا وملطانة 
بناءً على عدمه . 
وحيث سمعت الإجماع على الخروج عن العبد بقى سلطان مولاه 
بلا معارض ؛ إذ لا دليل يدل على دخوله فى ملك المشتري بعد فرض 
خر ومع يلاك انيد للقي لبت مناكانة وو لاسن ,داهن مطار ال لدم 
كما هو واضح . 
«و» لذاكان «الأوّل4 مع كونه أظهر « أشهر» فيمكن حمل الخبر 
المزبور حينئذٍ على اشتراط البائع للمشتري ذلكء أو على أنّ ذلك قرينة 
: عليه والله أعلم . 
«(ولو قال» المملوك ار مئلاً: اشترني ولك علي 


١‏ 0 ل 9 3 ص ؟١".‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشةه / باب البيوع م 1 ع1 صن 1ل وسائل الشيعة: باب لا من ابواب بيع 


لو قال المعلوكة اكتزقى ولفا غك كذ ,تيح سيت سس سنح مون وم 


كذاء لم» يصمٌ, فلا إيلزمه» ما جعل له إوإن اشتراه4 أمّا على عده 
الملك فواضح ء وأمًا على الملك فللحجر عليه » فيتوقف على إجازة 
المولى كما فى المسالك'" وغيرها!". 

كو في شرع الانعانادز ل رصي ولا مقظال :نه لغيه ل يقني راز 
ات نالفل مواء كاق العف هال او لأملكناه وا ادق المكد اد ل 
لان تعوه إلى القن متتعفل ذتعه دون الحة كما هو الممهوونتنين 
الأصحاب شهرة تفيد الإجماع ؛ لأنّْ كل من ذكر هذا الفرع حكم بذلك, 
والنها ككاعد ا سكن :تاقن :7 ل احا له لعولك دعيو ولا قتع 
يستفاد منه امتناع أن يملك في ذمّة المجعول له عملاً» لا بعد العمل 
ولا قبله , وأنّه لا قابليّة له فى المعاملة الشاغلة للذمّة » وعموم نفى 
ندوقة اق الكناب من ساعد فى عذ اناي اق ش 

ا أنه لا وجه للمنع على القول بالملك مع الإذن من المولى في 
التصرّف له فيما عنده من المال, سواء كان الجعل عينا أو في الذمّة . 
رودصو لحيو اح ديا جد عر لامي ويه اند المج 0 
كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم . خصوصا ما ذكروه فيما لو جعل ١‏ 
للمولى ذلك على بيعه , الذي رواه الفضيل عن الغلام السندي عن 


.584 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج “اص‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص 505. والحدائق الناضرة: البيع / 
بيع الحيوان ج ١9‏ ص 0 .4١٠‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .57١‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «أنّ العبد». 

(؛) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ١‏ (مخطوط). 


ايح رب قو اهن الكاذء لم10 
الصادقطهة المتقدّم سابقاً:", فإنّهم قد صرّحوا بالصحّة حيئذ ؛ 
لحصول الإذن من المولى بسبب كون المعاملة معه . 

قال في الدروس : «وروى فضيل :أنه لو قال لمولاه : بعنى بسبعمائة 
ولك علي ثلاثمائة » لزمه إن كان له مال. وأطلق في صحيح الحلبي لزوم 
الجعالةا لباتوذا اآبروقال الشيع و انبا ده ولو قال لاجيس : اشترى ولك 
105:12 الزعة إوكان سمال حي وبوعنة | غير الممروي» اكير 
الخ ارون وس ابعة الدووم وان كان لد مال يناك هل ان العيد 
لايملك, والأقرب ذلك في صورة الفرض ؛ لتحقّق الحجر عليه من 
السيّد فلا يجوز جعله لأجنبي, أما صورة الرواية فلا مانع منها على 
القوليق :اما على اله يلك نظاهروواما غلى صدمه فاظيرع ".وتهوة 
لوه رار ا يه 

ومته يعلة + النذان قيما د كره الأسقاة نضا بعد لمق ا نزي قال 
الفيذا دده وايعاق ا وسللكنق يفن قتف ا ومطلقا راقوفاة ذاو نكا إذا 
فال للشو ءالما ذكرسنا قم ولا ثلالة كو [ماتعي المال عا اله 
مال. وما في بعض الأخبار ممّا ينافيه مطّرح أو مؤوّل بإرادة الوعد 
ونحوه ؛ لقوّة المعارض. ولأنّه في الصورتين يلزم على القول بالصحَة , 
ما اشتغال ذمته بالدفع قبل انتقاله فذلك استحقاق قبل العمل , مع أَنّه 


.517 فى ص‎ )١( 
وسائل الشسيعة:‎ .'2٠ سج ” ص‎ 58١4 (؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح‎ 
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(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 41ج اص 75351 157,., 


لو قال لعلو لها "اعتر فق وللشبيان 36 .سس اذ لزيا 
لا تصرّف له بشىيء ملّكناه أو لاء وإن كان بعده كان ما في يده للبائع أو 
المتورى تالتش اله فى العاليق حا علي الول يتلكهازواله 
بانتقاله , فالاستحقاق عليه بعد انتقاله الملزوم لذهاب ماله . واستحقاق 
المطالبة بعد العتق لا تصحّح معاملته ؛ لأنّ الإقدام عليها سفه , ولو جاز 
ذلك لصحت اجاراته وجعالانه وباقي معاملاتنه)» "١‏ , 

وهو كما ترى فيه نظر من وجوه حتى في نفي الذمّة للعبد على 
الوجه المزبور. وقاعدة عدم استحقاق المال على المال يمنع شمولها * 
انعو اشام وو اتفي يا يسام منها اق عدا رة ليه عن المران عفاد يا 
00 

(وقيل4 في مفروض المتن والقائل الشيخ وأتباعه كما سمعته من 
الدروس : «إن كان له مال حين قال له لزم, وإِلّا فلاء وهو» غير 
#المرويٌ4 لما عرفت من مضمون خبري الفضيل والحلبي'!" في 
الجعل للمولى . فلا ريب حينئدٍ فى ضعفه على القول بالملك وعدمه؛ 
لما دك وان اعلم: 

ولو قال للمولى : «أعتقني ولك عليَّ كذا» ففي شرح الاستاذ : 
«توقف شغل ذمّة المولى بالإعتاق على شغل ذمَّة العبد. الموقوف على 
الملك للعمل في ذمّة المولى, الموقوف على الإعتاق, وأمّا الكتابة 


)١(‏ شرم القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 8١‏ (مخطوط). 
)١(‏ تقدّم الأوّل في ص 517. والإشارة إلى الثاني مع تخريجه في ص 577. 


1|112 000 الكلام (ج م ») 


فحكم خاص)2 "١‏ 


رقي تار يعر كينها القلء أ يكنا و الله علي 


المسألة «الثالثة » 

قد تقدّم'"' ما يدل على أنّ مولى المملوك مثلاً (إذا ابتاعه وماله» 
بناء على أنّهِما معاً ملك له (فإن كان الثمن من غير جنسه جماز 
مطلقاً وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويّا» أوكان وألرها نهدا نا 
«(ولو كان ربويّا وبع بجنسه» على من يثبت الربا معه فلابدٌ من 
وياذة هو اله قارل العملو ف و« قاض من الررا كما هى واضح. 

وفي الدعائم عن جعفر بن محمّد 840 : «... فإن باعه بماله وكان 
المال عروضاً وباعه بعين » فالبيع جائز كان المال ما كان, وكذلك إن 
كان المال عينا وباعه بعروض. وإن كان المال عينا وباعه بعين مثله 
لم يجز ء إلا أن يكون الثمن أكثر من المال, فيكون رقبة العبد بالفاضل , 
إلا أنيكون المال.ووقا والبيع هبن أو المال قرا والبيع بورق فل بأمن 
بالتفاضل ؛ لأنّه من نوعين»7". 

ما لو قلنا بملكه حقيقةَ لم يشترط في الثمن ما ذكر ؛ لأنّ ماله حينئذ 
ليس جز من المبيع فل يقابل بالثمن . 


0١)‏ الهامثى قبل السابق. 
)5 ؟) في المسألة الثانية. 


(") دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الشروط في البيوع سح ١47‏ ج " ص 05. 


لو اتقوق المطاوك ومالك . تي ا ا ا ا 


قلت : قد عرفت فيما تقدّم'" أنه كذلك لو ا: شترط المشتري إبقاء 1 
00 


مال العبد له ؛ أمَا لو كان الشبرعط حون ن المال للمشترى فقد سمعت قوّة ٠١‏ 
عرناه الراقيه اها رجاه على جر رهن لعزت السكد لاعن 
وكات ل بعنذا بهذا 

ولكن في الدروس : «ولوا: تنوه مم ٠ولم‏ يشترط علمه 
ولا التفصّي من الربا إن ن قلنا : يملك . وإن أحلناه ا؟ شترطناه. ورواية 


زرارة مصراحة باطلاق جواز زيادة ماله على لمن كار 

يشترى المملوك وماله؟ فقال: لا باس به . قلت : فيكون مال المملوك 

اكثر ممّا اشتراه به؟ قال : لا باس به»7". 
وظاهر الشيخين 62 المقنعة! والنهاية والمحكي عن 

ابن البراس !"ا وابى الصلاح'", ومقتضاه حينئد عدم الربا قم ذلك ؛ 

)١(‏ في المسألة الثانية. 

(؟) الدووش الشرعتة «البيع / قوس 5س اع 11 

() الكافي: المعيشة / باب المملوك يباع وله مال م ”*ج 6 ص ,7١7‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١9‏ ج لض لا رمدائل الضيعة بتنات امن ابتوات 
بيع الحيوان ح ١ج‏ 8٠ا‏ ص 101. 

(؟) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ 

(0) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 1917. 

(1) المراسم: الشرط الخاص في البيع ص .١76‏ 

() المهذّب تأ البيوع لزبيغ الحعيوف ماضن دن 1غ 

)(8) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 01 .١‏ 


م ب م ا ا كف حم ل كاي الكل ع0 


الع ليرد 

والقدح في سنده في المختلف' إِنْما يتم على طريق الشيخ""" 
على طريق الصدوق'" فهو صحيح كما ذكرناء ويكون حينئذٍ مستثنى 
من حكم الربا . 

او يكون ذلك بعنوان الشرط الخارج عن اسم البيع», بناءً على 
القر ا تنه نما ل دل للك 

أوميكون هذا الفهيع نويد للقول.بالتلك وف ثدالة ربااغليه إذا كان 
المراة عام الغال فلك ملك الغك: 

قال فى المحكى عن المبسوط : «إذا باع عبداً قد ملكه ألفاً 
بخمسمائة صح الببع على قول من يقول: إِنّه يملك, ولو باع ألفا 
اا بصمح؛ أنه ربا والفرق بينهما اا 
بخمسمائة) !2 . 

أو يكون ذلك مؤيّدا لما قلناه من أنه على تقدير الملك رار الفقد 
البيع وإن كان ملكا للعبد -يمكن نفي الربا لما قد عرفت سابقاً... أو غير 
التو ةاؤعل وننل يد اعواله أعلين 


.5١8 مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان جح ه ص‎ )١( 
/ و) تقدّم تخريجه من طريق الشيخ عند نقل الخبر» وانظر من لا يحضره الفقيه: المعيشة‎ ؟١(‎ 





انكر | ]لأف المقظر ا سس نس سس ع ا قلي بتي دج و يي ا 00 
المسألة «الرارعة » 

لكات اد -كما اعترف به بعضهم'" ‏ في أنه إيجب» على 
المالك أو وكيله أو وليّه ان سغيرئ :الآمة قبل بيهها #«هاد عانق 
الأصحّ في لحوق غير البيع به كما ستعرف «إن'"4» كان وطئها» أي 
«المالك» . 

وما في المقنعة من التعبير عن ذلك بلفظ «ينبغي»'" مما يشعر ١‏ 
بالخللات. بسر تدم فى راب السوق ١1‏ واالاستيائمين المع فته 7 
ب «لا يجوز»!". 

وصحيح على بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الاسناد : «سألته 
عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهاء ايصلح بيعها من الغد!"؟ قال : 
لابأس»”" محمول على إرادة صمّة البيع منه , أو على التي يسقط 
انشراوها بالناس وتخوويي اد كتين للق المميةالنقه القعا وف جل 





قال الصادق ءاه ليد فى صحيح حفص في حديث في رجل يبيع 





.456 ص‎ ١9 كالبحراني في الحدائق: البيع / بيع الحيوان ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا.‎ 

() المقنعة: التجارة /ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ 

(]) المقنعة: النكاح لعورق الكوالاة سن +077 

(0) في ترق لياق زر اسه ادل من القت 

(1) قرب الاسناد: ح ىن 51ل وسائل العم امم :3 م ابواس»: بيع الحيوان ح ٠“‏ 


لسسع و ا ب ا ا ا ا سا عقو أشن الكلام (ج 6) 


الامةامن وجل د نترعليه ان سقو مق قبل ان ببيع »!"أ 

وسأله [نه3] أيضاً ربيع بن القاسم : «عن الجارية التي لم تبلغ 
المحيقن.ويشا ف هلها الحبل؟ فال .عر رحمها الذئ يبيعها 
بخمسة وأربعين ليلة . والذدى مشطريها كمسة واريعين ادلة 11 

وقال [نقة ] أيضاً في الموئّق : «الاستبراء واجب على الذي يريد 
أن يبيع الجارية إن كان يطأهاء وعلى الذي يشتريها الاستبراء 
أيضا...»(” 


الى فى فهو لعله اذا وغيره فت دحوي الترورو إلى باهر 
ا 


ابيع لجو التهي إلى أمر خارح ا" 
ولاباس بهء وإن كان لا يخلو من بحث إن لم ينعقد الإجماع على 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة م ؛ ج ه ص 1لا4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب بيع الحيوان ح ١‏ جج ١4‏ ص 508. 

١‏ كاي وساب الأمة ح 0ه سج هدص ”لا8. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ مسن 

١‏ 9 ا / 5 د الأولاد بالآباء م 40 ج 4 ص ,١717‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 5١7‏ أن الرجل إذا اشترى جارية... ح 7 ج ا ص 717, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح هج 5١‏ ص .٠١6‏ 

(؛) الخلاف: العدّة / مسألة ؟؛ ج ه ص 85. 

(0) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 501, مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان بج ١‏ 
ص 1/80, مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر / بيع الحيوان ج / ص .١11‏ 


اعقزاء الامة المعتر ا . حمستس سيت ع سس اح ا 
خلافه . وعليه فالمتجه حينئذٍ تعيّن تسليمها إلى المشترى إذا طلبها ؛ 
لأنيا فن سارت ملكا من امل كد.. 

ييه فى المسالك (الجتفال بقاء حوب الاسشراء يله وان 
بالوضع على يد عدل ؛ لوجوبه قبل البيع فيستصحب»'", قال : «وأمَا 
بقاوها عند البائع فلا يجب 06 كلصاوت مستدينية اتا 

بل في جامع المقاصد أنه زالا وضلة لقوظ الاسهر اعم ان 
قيل : بعد وقوع البيع صارت حقّاً المشتري؛ فلا يجوز منعه منها . قلنا: 
قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على البائع , فلا يسقط . غاية ما في 
الباب أَنّ للمشترى إذا جهل الحال الفسخ» . 


ج112 





لايعارض حقِّ الآدمى . قلنا: الاستبراء حقّ للبائع فلا يكون حقًا له ٠:‏ 
1 

إلى أن قال : «والتحقيق أن يقال :إنّهِ لو باع قبل الاستبراء يكون 
العطليع الهو ولا يجوز استصحانا لبقا وكوت الأسعبراءدوهندا 
فو 


واضح لا شبهة فيه» 


.580 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج " ص‎ )١( 
.5857 - 757806 (؟) المصدر السابق: ص‎ 





كسح ح ةمح و بي بت كو أ شر الكلام (ج 6») 


وقد يشكل : بأنّ الحكم في الظاهر كونها ملكاً للمشتري ؛ لوجود 
المقتضي وعدم المانع ولو بالأصلء فلا ريب في جنوبان حك ايلك 
عليه ومنه : وجوب التسليم إليه مع الطلب إلا أن الظاهر عدم سقوط 
| له عقر عند اد مل ووعوة كيه ا" ستبراء . وعدم إرادة الوصف 
المفؤوت للمأمور به من قو له عليه : «قبل البيع» وإنما هو لتمكين البائع من 
الاستبراء . 

ومنه ينقدح : أَنّه مع البيع ترتفع سلطنته على العين, فليس له 
حبسها للاستبراء بدون رضا المشتري : 

فإن كان عامدا في المع قله ولو وتمكورمن إرفداء المسعرن 
بالأمسور وي كان الما و اوقد وكليد ١١‏ تسيو اشهارة. 

وإن لم يكن عامداً وجب عليه الاستبراء بما يحصل به رضا 
المتترى»قإن لم يتمكن سقط هيه ولا اق عليه كنم شو مسقتصى 
العو ابل 

ومن ذلك يعلم :أنه لا يجب الوضع عند عدل أو الإيقاء في يد 
الاقم حاف بغر براء المشتري قطعاً؛ للأصل وظاهر الأدلّة. سواء كانت 
جميلة أو قبيحة : 

خلافا لعالك فلم وجب شد الجميلة موائما انوطع على بيد 
عدل إلى تمام مدّة الا شرك الحوق اليو فيا مولا ري ف فاده 
حي ع حل الما فم رار ده 1 

ولو جامعها المالك بعد العقد قبل القبض -فيما يعتبر فيه القبض - 


.2/6 التهديب (للبغوى): ج اص‎ 07١ الحاوى الكبير: ج ةحص‎ )١( 











سر أء القة المقكراة” معت حسيح يجي يد حت في و ا 
فعليه الاستبراء قبل الإقباض . وكذا لو عادت إليه بفسخ بعد الوطء, أو 
كان قد وطئها قبل تملّكها . والله أعلم ‏ هذا . 

والمراد باستبراء البائع - من الوطء في ذلك الطهر «بحيضة أو 
ريه بوما إن كانت”" مثلهاتحيض ولم تحض» -هو 
انتظار حيضها المتعقّب لذلك الطهر إن كانت ممّن تحيض ال 
قاد ودرا وس واريعين يزه إن نكأ ن مثلها تحيض ولم تحض . 

ولا يجب عليه ترك الوطء -فضلاً عن باقي الاستمتاعات في 
الأول ؛ إذ لا ثمرة له بعد اشتراط تعقّب الحيض . نعم » لووطتها بعذ تمام . * 
الحيض احتاج في جواز البيع إلى انتظار حيض آخر ؛ للاستبراء من 0 
الوطء المتجدد . كما هو واضح . 

فما في الرياض'" وشرح الأجقا نقمي اعقاو ترك الوط مدو 
باقي الاستمتاعات في استبراء البائع , لا وجه له . 

تعو بشو كذ اقيق انقيراء المتترىبويل عن الفبسوط : اعتار 2د 
باقى الاستمتاعات فيه أيضاً »,بل في التحرير ما يوافقه : «من اشترى 
جارية حرم عليه وطوّها قبلاً وغيره. وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى 
يستبرئها»!),. وعن حواشى ي الشهيد :أنه" حرّم في الدرس القبلة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كان. 

(') رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 18. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 80 (مخطوط). 
(5) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 7/5. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 507. 
(3) أي: العلامة لنة. 
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اد 

وإن كانت النصوص_المعتضدة : بالفتاوى , والأصل ء وانتفاء وجه 
الحكمة , والمحكي عن الخلاف : من إجماع الفرقة وأخبارهه!"_على 
خلافهما؛ ف: 

في صحيح محمّد بن إسماعيل: «... قلت : أيحلٌ للمشتري 
ملامستها؟ قال : نعم , ولا يقرب فرجها»!". 

والموّق : «فيحل له أن يأتيها فيما دون فرجها؟ قال : نعم » قبل أن 


يستبر تها»!*'. 


وخبر محمّد!" عن أبى عبد اللّهقة :« ... لا بأس بالتفخيذ لها حبّى 
تستبر ثهاء وان ضصيرت فهو شير الك 


(1) الخلاف: العدّة / مسألة 460 ج هص 660-84 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م 9؟ ج 8 ص 177, الاستبصار: 
الطلاق / باب 113 أن فى مركن يسا رية وو لسو يه اج اص ٠1ل‏ وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب نكام العبيد والإماء ح هج 7١‏ ص .4١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 0 ج 8 ص 177 الاستبصار: 
الطلاق / باب 3١7‏ أن" الل إذا اتعرق قارية سكت لحن 700ويسائل السيقة: 
أت ١‏ من ابواب نكاح العبيد والارماء ح 80ج 1ن م6١٠‏ . 

(0) كن النضون :عذال بن محكد. 

)3 تهد يب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالاباء ح /ا 8 / ص 27/4 الااميتضار: 
الطلاق / باب 35١7‏ أت النحل إذا اتفرى عتاريةع: 17 جاص 07..وسبائل النفيعة: 
بالع 6 من ابوات نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص 87. 


اتير اك الامنة الجتك رح يجسي ب حت حب نيد سوسس 1 تع د الما 


ما قيل : من قياس الاستبراء على العدّة'". الذي هو مع كونه مع 
الفارق _لا يجوز العمل به في مذهبنا . 

وما في المونّق : «عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلىء أيطأها؟ 
قال: لاء قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها»؟". وهو_مع أَنّه في 
العبلن الى ل تعر ادفييا كح جوله على الكراهة كلما اوما النه 
الخبر الأأخير . 

فظهر من ذلك: الفرق بين استبراء البائع والمشتري في 
ذات الحيضء بل ظنّي أن الخلاف المزبور في ضمّ باقي الاستمتاعات 
إلى الوطء إِنّما هو في استبراء المشتري دون البائع , وإن كان يوهمه 
عبارة التحرير'". 

نعم , قد يتوقف في اعتبار ترك الوطء دبرا في الاستبراء. بل 
وفي الاستبراء منه ؛ للأصل بعد اختصاص الموجب من النصّ بحكم 
التبادر وإن كان فيه لفظ «الفرج» - بمحل الفرض ء فلا يجوز التعدي 
إلى الغير . 

بل مال إليه في الرياض. فإنّه ات متكت 
لا نعميم الوطء الع فخعه يلها عورا هيو الخلا عير ميرف 


)١(‏ استدل به به للمبسوط في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج خ بي 


(1) تهذيب الأحكام: الطلاق #ايات: #7 لخو الأولاد بالاباء م 44 ج 8 ص .١177‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 5١‏ أت الرجل إذا اشترى جارية... م 0 ج “اص 511. وسائل الشيعة: 


باب © من أبواب نكاح العبيد والإماء ح هج 5١‏ ص 88. 
(7) قدي عبارته انها 


مل يغ ز كوف اكلام زح :18 


العلى ("احيق أوجي الاسعبراء يتركه عاضة للمقتري يقال: 

دي دا ل دا ري ا 
القال لوجي الهج االحيل هيل عمل القطغ محدسه ببالدو ل وجوه 
ومنه يظهر وجه الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل الموجب للقطع 
بعده الخيل من هذا الوط عور لذقرزق فيفتنيق القبل والديرع© 

قلت : لا أجد خلافاً في اعتبار ترك الوطء في القبل في الاستبراء 
ولورفع الفول: كفا لا احده فى اعقا رز لاتقو مله إذاى نكذلك أيضاً؛ 
لإطلاق التص والفتوى , ولعلّه لعدم القطع بعدم الحبل منه . ولذا يلحق به 
الولد معه ؛ ضرورة إمكان سبق الماء من غير شعور ... وغير ذلك . 

ومنه يتّجه حينئذ ما عند الأصحاب من اعتبار ترك الوطء فيهما. 
خصوصا بناءً على إمكان تحقّق الحبل بالوطء في الدبر ؛ لوجود مسلك 
منه أن ارج «زقاة يحلاى حيكر العزل كينا لا يتمد لو كا فى رحد 
وفرض حصول القطع بعدم الحبل من الوطء نادر لا تنزّل عليه 
النصوص والفتاوى . 

مضافا إلى أَنّ ذلك هو الموافق للاحتياط المؤْكّد طلبه فى الأنساب . 

هذا كلّه مع ما في الصحيح عن أَبِي الحسن الرضاءف3 قال :2 سألته 
عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها. هل عليه منها استبراء؟ قال: 
لعو 





(50) السيراتر: المتاجر / ابتياع الحيوان, والنكاح / باب السراري ج ا ص ١2١‏ و8١‏ |. 
(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح 18ج مص .١7١‏ > 


امتير | الامنة المشكر اف ححمني حت يي د ب ع ب ع بن لما 


وأيضاً ظاهر النهي في النصوص وغيرها التعبّد ؛ إذ ليس في شيء 
منها ما يقتضي كون ذلك من جهة الحبل على وجه يكون عليه المدار. 
ودعوى'": أن المنساق منها ذلك , واضحة المنع . خصوصاً صحيح 
العزل الذي لا حمل معه غالباً. 

ف لها لتشاوق 1 أرضا فى عضول الاغبراء تخضة وول عن افر 
الغنية : الإجماع عليه!", وبه نطقت النصوص' أيضاً. ْ 


ج غ" 


اتتيراعيناء اموت ذلك اه لابق اسضيزاقتها ؟ قال« اسعر 6 


مع 1 


والصحيح عن الرضائيُةٍ قال: «... سألته عن أدنى ما يجزئٌ من 
الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال اهل العدية يقولون: حيضة . وكان 


ه الاستبصار: الطلاق / باب ٠١9‏ من اشترى جارية لم تبلغ المحيض حم ٠١‏ ج ”اص 509,. 
وسائل الشسيعة: باب ٠١‏ من ابواب نكام العبيد والاماء م ١ج ١‏ اص 66 

.17١ 459 ص‎ ١9 كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج‎ )١( 

)١(‏ كما فى الحدائق: (الهامش السابق: ص .)45١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان 
ج١٠‏ ص 108. 

(') غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص .5٠١‏ ' 

(؛) انظر خبر الحسن بن صالح الاتي في ص 550 ووسائل الشيعة: باب " من ابواب نكاح 
العبيد والإماء ١‏ وغ ج ١ص‏ 85 و88 وباب 64 من أبواب العدد س ١ج‏ ؟؟ ص /ال509. 

(6) في بعض النسخ - مطابقة للوها نا ؟ تستير نها: 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالاباء ح 11ج / ص 1/7 الا سخضار: 
الطلاق / باب ٠‏ أن من اشترى جارية ووثق... ح :اس لاضن 11 وبسائل التسيعة: 


57 متححعي ل عو ع كي بج سكيع اهن الكلام:( 62 

جعدراقة يقول :حيضعان 61 

فشاذ مردود: بصربح النصوص والفتاوى . وفحوى ما دل على 
الاكتفاء بتمام الحيضة . 

أو محمول على الندب ؛ كما يومئ إليه -في الجملة _مونّق سماعة : 
«سآلته عن رجل اشترى جارية وهي طلافتم | غوف رحبا يف 
اخوقيو و ركد عه الحيضة ؟ قال «الكويل كت هده الحفة فد 
استبرأها بأخرى فلا بأس . هي بمنزلة فضل»”". ولعل العامة في المدينة 
كانوا ينكرون واب ش 

وأمّا المدّة”: فلا خلاف نضّاً وفتوى فى الاكتفاء بها ء إلا من المفيد 
فى المقنعة فى المقام : فجعلها ثلاثة أشهر !4. 

1 00-7 مخالف لأصالة عدم الزائد في وجه. ولا مستند له 
سوق القنا سس على الدةة السظلنة » الميوةوة نز ان مقتضنا لفان 
على الأمة المظالنة موغيادتها ذالم تكنن ممتتينة الحيض في 
وأربعون يوم بالإجماع والأخبار»! قد وافق الأصحاب فى باب 


.78/ انظر هامش () من ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 70 ج 8 ص 174. الاستبصار: 
الطلاق / باب 4 أن من اشترى جارية لم تبلغ المحيض م ١‏ ج ”7 ص 504. وسائل 
الشيعة: باب من راف نكاح العبيد والااماء ح 2 ١‏ اص 3١1‏ 

(#اائ 7التقية والأريعون وداه الى سيت الأشارة اللواق بض 10 

(4) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ 

(0) ينظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ع ١‏ ص .4٠١ 2١035‏ 


انتبراء الآمة المشتراة حكن 





غوف لا ولا افم المو 1 


ولو شك في انتهاء المدّة وعدمه فالأصل مع الثاني . وهو غير أصالة 
عدم الزائد المتقدّمة . 

ومن خبر عبد اللّه بن سنان سأل أبا عبد الْهلظةٍ : «عن الرجمل 
حدر نحا شرل عيض ا عذال هر اير اد كارع 
كتين" اليعيول فى الويوائل على القاليه من متصول العيطة 
في الشهرء وإن كان بعيداً. ويمكن حمله على مجهولة البلوغ ؛ بإرادة 
التويق الامنة ال الكيوو أخقاط يهذا: 

وقد اتفق ما عثرنا عليه من الفتاوى على التعبير ب «اليوم» كبعض 
النصوص”*., لكن في آخر : «ليلة»!, ويمكن إرادته منها . 

والظاهر دخول المنكسر بعد التلفيق كما في غيره. وفي شرح 
الأستاذ أنّه «تدخل فى الخمسة وأربعين : الليالي المتوسّطة . دون 
ابن رداك عي عد و اماد ارسي 


.078 المقنعة: النكاح / لحوق الأولاد ص‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة م /ا سم ه ص 41217. الاستبصار: الطلاق لباملا 
من اشترى جارية لم تبلغ المحجيض ح 8ج “ص 508 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب 

(5) انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق: ص 509. 

(]) الكافي: النكاح / باب استبراء الآمة ح ١‏ ج ه ص .127١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 

(6) كما فى ير ربيغ .ين القاليهم المتقدم فض :747:وانظر وببائل الشيعة:يات» من ابوات 
نكاح العبيد والاإماء م 6و١‏ ج ١‏ اص غ؛8. 





بوم 21210 جواهر الكلام (ج ») 


بالأ كه لي "روه جتدووانه اعلى: 

و وكذاك الو يعي على الماتدرى 4 امراك الأمةييها عر نت 
(إذا جهل حالها» بالنسبة إلى وطء المالك _الذي لم يستبرئها منه ‏ 
وعدمه, فضلاً عمًا إذا علم حالها أَنّها كذلك. من غير خلاف يعرف 
فيه", بل الإجماع بقسميه عليه!". 

كما أن النصوص كادت تكون متواترة فيه!؛ بل في بعضها : «إِن 
الذين يشترون الإماء ثم يأتونهنَ قبل أن يستبرئوهنَ فأولئك الزناة 
بأموالهم»'". 

3 إذا علم العدم. ففى الرياض وولخوون لقان نضا وروم نر 
والمراد : العلم بعدم وطء خصوص المالك وإن قام احتمال وطء غيره: 
وهو كذلك ؛ للأصل السالم عن المعارض بعد الاقتصار في النصوص 
على المتيقن . 


)010 500 عفن العناة ورقة 860 (مخطوط). 

) لس البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 55]. 
”) نقل الإجماع في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 18. 

وينظر المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 2/75 والسرائر: النكاح / باب 

السراري ج ١‏ ص 155. والجامع للشرائع: البيع / ابتياع الحيوان ص ,51١‏ وقواعد 
الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 55 ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / بيع 
الحيوان جح ١‏ ص 595. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب بيع الحيوان ج ١‏ ص 507. 

)0 من لا يحضره الفقيه: التكاح / باب استبراء اللإماء ح 4040 ج ” ص 410. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان م 0 ج ١4‏ ص 105. 

(1) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 18. 


امكتراغ الامة المكتكراة ٠”‏ :نسحم حي ع ع في سد ا ايا 

نعو اق يشكل الخال 'فيما إذااغلم وطه غير المالك لها بغر وشا : 

فإن سقوط الاستبراء فيه والعدة كما يقتضيه ظاهر بعض الفتاوى هنا - 
قيفا 1 لامكال يولع ادقن ريس بوجوية اعك ا 
فيه""', وهو ظاهر كلامهم في باب النكاح . 

بل هو مقتضى كونه وطءِ محرّماً وقد علم من وضع العدد 
والاستبراء ونحوهماعدم إرادة الشارع اختلاط الأنساب, بل يمكن 
دعوى كون ذلك مجمعا عليه بينهم . 

على أنّ ذلك هو مقتضى إطلاق أدلّة الاستبراء. وفي صحيح الحلبي 
عن الصادقمية : «في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها. 
ايستبرىُ رحمها؟ قال : نعم ..."ا باللعية إل ان يحمل على إخبار 
صاحبها بذلك ولم يكن ثقة مأموناً. 

نعم قد يتوقف في أن الوائحنه العدة اى لامعا نبراء؟ وهو مبنىٌ على 
تحقيق كون أيهما الأصل في الإماء؛ ومع فر ض عدم ثبوت ذلك يتجه 
مراعاة الأصول في مقتضى كل متهماء فلا يجوز الوطء حعّى تتمضي .' 
مدّة العدّة _للأصل _ولكن لا يجري حكم العقد في العدّة ...وهكذا. ٠6‏ 

ومقتضى خبر الحسن بن صالح : الاكتفاء بالحيضة وإن سبق 
النكاح'", وقد ذكرنا في كتاب نكاح الإماء ما له مدخليّة في المقام. 





)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 6 (مخطوط). 
(؟) الكافي: النكاس / باب استبراء الأمة م ؟ سج ه ص .471١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 





0 ياتي في ص 0 ,. 


عت يي ع م ا عت كعم كك لقوافل الكادء م00 
نأمط وتامل.: 

ولايجب على البائع الاستبراء من احتمال وطء غيره ؛ للأصل ء أمّا 

مع العلم بالمحترم منه فقد يحتمل القول بالاستبراء فيه , لكنّ مقتضى 
الأصل _وظاهر المتن وغيره'" بل صريح بعضهم!'_خلافه . 

فصار الفرق بين البائع والمشتري: أنّ الأُوّل إِنّما يجب الاستبراء 
عليه من وطئه خاصّة إذا أراد الببع » دون وط ء غيره المعلوم فضلاً عن 
لمحيل وو انا المشدرى : فيجب عليه من وطء القالك السغلوم أو 
المحتمل , ومن وطء الغير إذا كان معلوماً محترماًء دون المحتمل . 

لكنّ تحصيل تمام هذا التفصيل من النصوص لا يخلو من إشكال , 
وإن كان الحكم في البائع موافقاً للآأصلء كموافقة عدم وجوب 
الابدر المعلى التاسدرى مع احقها لوطم الغيرء لكرة [ظطلذق النصوصض 
لا ينطبق على ذلكء اللّهمَ إلا أن تنرّل عليه بمعونة الفتاوى , فتأمّل . 

|" المشنهون انؤلة "ا واتعدمي “صلم اتعصاضن الاسصراء 
بالبيع , بل كل من ملك أمةَ بوجدٍ من وجوه التملّك _من بيع أو هبة أو 
ابن ارس ا المس اردب رسيي مويل اليا 


)١(‏ كالمقنعة: التكاح / لحوق الأ ا 

١؟)‏ كالطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص 18. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١19‏ ص 71]. 

ينظر العابع الشزائه: النمم ايضاء العيواو هق 101 .وميسات القيهة» الساحر / 
بع الخبوان بج قاض 591 والاروس الفرعية: البيع /ادزيين اللاي اصن :1304 وودوائل 
الشسرائع (آثار الكركي): بج ١١‏ ص 1088. ومسالك الأفهام: التتجارة / بيع الحيوان 
ب #اص 586 


اتسراء :الام الفقتراة ١‏ سيك د ع اما 


امير اه 

وعن الخلاف : الإإجماع عليه”"؛ بل قيل : «إنّه ‏ أي الإجماع قد 
يظهر من الغنية ا 

خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : فخصّه بالبائع والمشتري”"؛ 
للأصل, لكنّ المحكي عنه في باب السراري موافقة الأصحاب”** 
فتكون المسألة حينئذٍ إجماعيّة . وبذلك يتأيّد : فهم التعدية من 
النصوص وأنّ ذكر البيع فيها مثال. خصوصا في نحو صحيح الحلبي 
وخبر عبد الله بن عمر وغيرهما . 


مضافاً إلى خبر الحسن بن صالح عن الصادقَءظة : «نادى منادي ” 


رسول الهو يوم ولا عن امسر نوا سيان كد سدرمة!"البتها حلم .” 
القول بالفصل"". وكذا بالنسبة إلى البائع . فيلحق به حينئدٍ الواهب 
والمصالح وغيرهما . 
ولو كان العقد موقوفا على الإجازة تعلق الحكم بهاء فيتوقف 
إيقاعها عليه , قيل : ويختلف حال الكشف والنقل هنا فى بعض 
)١(‏ الخلاف: العدّة / مسألة 4١‏ ج وص 85. 
)؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ب ٠7‏ ص 0 غ. وانظر غنية النزوع: النكاح / الفصل 
السابع ص 510. 
ل العير ا ؟ المتاجر / ابتياع الحيوان ج اضن 1 
() الترائر: انكاس /زبات السرارئ سم" ؟ ضن:1172. 


(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م 89 سج 4 ص 176. 


وسائل الشيعة: باب ١,‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء م ١‏ ب ١؟‏ ص 4 .٠١‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .4١07‏ 
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الاح ال 

وعلى كلّ حال فلو وطها قبل الاستبراء عامداً أو غافلاً لحق به 
الولد على ما صرّح به غير واحد”"؛ لأنّها فراشه حينئز . 

واف يخفهل قاء قراقن الأول إل جماع مدّة الاشراء كما ووم اليه 
لحك يكور المالك زان نهدا تسمعيه سارقا من النضر 1 

وعله دعر اقرط بوجوب الامدراء عيعة الوط مول 
حك بوسوية علي الاذل التق الادلةء 

وفيه : أنه لا فائدة له حينئذٍ . ويمكن منع شمول الإطلاق له 
فتأمّل . 

وفي شرح الأستاذ أنّه «يقوى عدم السقوط مع العزل وعدم الإمناء 
أو الوطء قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء المدّة»!*. وهو جيّد . 

وقد الها الشواووطة اخ الع كو لى معد ساو ا الااسق راق 

حق الواط الى بعظة شر يكس "ازرولل» سوق الزلنسه: 

ذلذ سي ان فليدمن |حتما لوطه الشمر نياك 

ولو أراد الشريك شراء حصّة الواطٌ فقد يقال: إن المتّجه عدم 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

)١(‏ كالشهيد الأول في الدروس: البيع /درس 787 ج اص 155 والسهيد القاني في 
المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج ‏ ص 587. 

(5) تقدم فى ان 197. 

(؛) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 80 (مخطوط). 

(6) المصدر السابق. 


انكر | الاامنة مقع اذ ٠ ٠‏ مسي حنخحم يت حت واي ع بع ل 141 


اضراع اذا كان تادوان لعقو مه الولدهوا 5 انهه لاعفا كه 
ونام هذا 

وقطردز ل غلى دا عه فى أصل المسيالة خنير الضيفل قيال 
عقة النالنت ؟ قال ا عد ةل ا عي 
إزاة 4ه الأخوى هذا . 


والذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده: عدم الفرق بين الجارية :.١‏ 


ال ام اي 
فما عن المفيد'" والنهاية!": من إطلاق كون التلف من البائع إذا 

#للكنهن را عفد نيا الاتسر ءاف قور معنف لان وزليقق عه 

وكالة الإنسان عن المشترى فى القبض . 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها ح ؟ ج هص .43١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ١١‏ سج 8 ص 118., وسائل الشيعة: باب 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج 7١‏ ص 1717. 


(1) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 015-0557. 
(") النهاية: المتاجر / الشرط فى العقود ج الى 1101 


ا يم ا ا ]6 تت مت كو فز الكلام (ج 06) 


وكذا ما عنهما”" وابن حمزة'" والفاضل في بعض كتبه : من أَنّ النفقة 
مدّة الاستبراء على البائع”"! إذ المعهود منها تبعيّتها للملك . فالمتّجه 
كونها على المشتري حتّى لو وضعت على يد عدل , خلافاً للمحكي عن 
الفاضل : فجعلها على البائع معه', والله أعلم . 

«(و» كيف كان, ف« يسقط | ستبرأوّها» بالعلم ببراءة الرحم, 
بل لا موضوع له حيئئذ , و«إذا أخبر الثقة أنّه | ستبرأها» أو لم يطأها . 
على المشهور”*, بل عن ظاهر الغنية : الإجماع عليه50. 

للمعتبرة المستفيضة المحمول مطلقها كقول العبد الصالحنظِةٍ في 
خب سعدا بن سنكي وبإذا قد يش جار فضي الفمراكها ايعان 
طهر فلا باس ان تقع عليها»! _على مقيّده بالوثاقة : 

كحسن حفص البختري عن الصادق نه : «في الرجل يشتري 
الأمة من رجل فيقول: إِنْي لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس أن 
ل 


انظ اليمندريى الما قي 

(1) الوسيلة: البيوع / بيع الحيوان ص 518؟. 

(' وغ) كتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 104. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 470. ومفتاح الكرامة: المتاجر / 
في الحيوان ج ١‏ ص .1١7‏ 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص 570. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م ١7‏ ج 8 ص *17. الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠6٠١‏ أن من اشترى جارية ووثق... ح ١‏ ج ” ص 501. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج 7١‏ ص .4١‏ 

(4) الكافي: التكاح / باب استبراء الأمة ح 4 ج 5ه ص 4!71. تهذيب الأحكام: > 


استبراء الأمة المشتراة / المستفئيات لل سسسصصصسسسسسس قاهسم 


وكصحيح أبي بصير : «قلت للصادقءَ9ة : الرجل يشتري الجارية 
وهي طاهرء ويزعم صاحبها أَنّه لم يمسّها منذ حاضت؟ فقال :إن اثتمنه 
فلبم ةيا . 

كقوله كلا في خبر ابن سنان : «... إن كان عندك أميناً 
فمشها :)27 , 

وفي المقنعة : «روي: أنّه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير 

ستبراء لها إذا كان ن بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقاً في ظاهره 
ا موا اه 

لكن قال ابن سنان للصادقنيةٍ : «أفرأيت إن ابتاع الجارية وهي 
طاهر وزعم صاحبها أَنّه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عدلا أمينا 
تنشيل زقال ان ذا الآمر كد يدانا د كقق لكي فاعلة نعط لا يول 
عليها». 


دج د الاق باب لحر الأولاد 0 "١/‏ ج 4 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م ١18‏ ج 48 ص 1775, الاستبصار: 
الطلاق / باب 1 أن من افقو جارية وواقتق مغر احن مئال العتييفة: 


(1) الكافي: النكاح ناتك استعيز اه لدم ح لاج وص 477. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ٠‏ 


لحوق الأولاد بالآباء ح ١0‏ ج الف اوسا اليد ران امن نوات نكاح العبيد 
والإماء ح ١ ١‏ اص 4/, 


(©) المقتعة::النكاح / باب لحوق الأولاه بالآباء طن :08 .وسائل الشيعة: باب 6 من أبوافٍ 


(8) انظر الواتى قبل السابق. 


ج ”7 
8 


| ا ل و او اي ل ا ا أ جواهر الكلام (ج 6) 


لسع ةالول حمل عل الندب اول 

وعلى كل حالء فظاهر النصّ والفتوى اعتبار كون المخبر : البائع 
مع ذلك . 

لكن في شرح الأستاذ أنه «يسقط الاستبر اء بشهادة عدلين 
وبإخبار وليّ المشتري أو وكيله وإن ن لم يكونا رك لير الئقة 

مذ كرا كان أو الكوسالكا كاق أء لااى با لالنغيراء كينا بيب الى الأكتر» 

ويظهر نقل الإجماع فيه؛ 2 الجاري على بعض الوجوه. 
وللأخبار»!". وهو كماترى. 

وعليه فرّع أَنّه «لو تعارض خبر الثقتين وأحدهما مالك احتمل : 
تربديسة».واترجيم بر المفينتة» او النافي»'" ثم قال : «ولو اختلف 
الشركاء فيها أخذنا بالترجيح , كما لو اختلف الخارجون . ومع التساوي 
بلزم الاستبراء»!, هذا . 

وفى أكثر العبارات : «الثقة»”*»كالمتن , وفى بعض منها : «العدل)!". 


)١(‏ مراة العقول: النكاح / باب استبراء الأمة ذيل ح /اج ٠١‏ ص 177, ونفى عنه البأس في 

الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 77]. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / فى الحيوان ورقة 80 (مخطوط). 

(0) الوسيلة: النكاح / أحكام السراري ص 508 الجامع للشرائع: البيع / ابتياع الحيوان 
ص "1١‏ قواعد الاحكام: المتاجر / في الحيوان ج 51 ص "؟”, اللمعة الدمشقية: المتاجر / 
الفصل الثالك ص 118. 

() المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص 1١١ - 7٠0١‏ النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان > 


انكبراء الآمة القفقرا؟ 7السستكتفات: . يمحدس مم ا ا 11 


وفي جامع المقاضد »+ «راله الدزاد من الئقة 4ل غير العدل اله يعد تقد 
وفى الأخيا رراعنا رووئوق المتدرى وولاويب اله امسن الوتنوق 
غالبا بدون العدالة»20, 

واحتمل ثاني الشهيدين الاكتفاء بمن تسكن إليه النفس وتثق 

(", بل جزم به بعض متاخري المتاخرين”"؛ لخلوٌّ النصوص عن 

اعفار اله يمع : الغذل :سورى ما كن النقه السيويي !الى الزتظنا فا 
- الذي لم تثبت حجّيته ‏ قال : «إن كان البائع نقة ووذكر اله المتراهنا 
جا زنكاحها من وقته » وإن ن لم يكن ثقة أ سقراها المشترى بحيضة "ا 

وفيه : أنّه يمكن أن يكون ما في النصوص من الوثوق والأمانة 
إعنا و8 البد سانا الى ها سمعقه من شين | نو نا ان 

وظاهر الأستاذ في شرحه الفرق بين الوثاقة والعدالة, فقال: «وفي 
الاكتفاء بمجرّد الوثاقة كما في ظاهر الأكثر ء ويظهر من أكثر الأخبار ؛ 





9 5ةآص غ5 المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص ١7”‏ التنقيح الرائع : التجارة / بيع 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج ؛ ص ؟0١.‏ 
)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج ” ص 5١0‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع 
ا 1 . 
ده البع /. 008 ١‏ ص 00 . والطباطبائي 500 اه 
(؛) فقه الرضاءقِةٍ: باب 7١‏ النكاح والمتعة ص 77؟. مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب بيع 
الحيوان ح 6 ج ١‏ ص 577. 
(0) تقدّم في ص 599. 


مسمس ب ع ا ع ل و د يي لخوا قل اماع19 
للتعبير بلفظها في بعضها, وبالأمانة منفردة أو مع قيد الصدق في بعض 
٠ 0‏ آخر منها دوجه قريب هواعتبارها بشرط العدالة كما صترّح يه بعض لان 
“لاهو ميد انف لراك تلد مول انعد ال شمها ١‏ سرمي رامن لا كناد 
ةلقد الناكها شاور م طلا اكريى فبعية و ندكق | زادة لوقاف 
منها والاجتزاء بذكرها عنها»'" 
وفيديكها قن كين تح وى كلا هن اننا وس ا تنحاة المراذ منهها وذو انا 
النصوص : فتحتمل ذلك , وتحتمل إرادة من تسكن إليه النفس .ء والأوّل 
اون قا عمال #إراذة امى وائك على العد الابيد عق النض «والفتوض.. 
وعلى كل حال ء ففيه أيضاً أنّهِ «لو أخبر عدل'" وفسق قبل الوطء 
ولي اه نااك المكي ل ن يعيد الخبرء ولو وطئ اعتماداً على 
الخبر فعدل أو خرج عن العدالة فلا استبراء . ولو كذب في دعوى 
الانضراء لور لصيل وله ركاك إليد بورج النشترير بالندن زا 
غرامة غرمها. أمّا لو علم بكذبه فأقدم رجع بالثمن مع بقائه. وفي 
الرجوع به مع التلف وبالغرامة وجهان. ومع العلم بفسقه وعدم 
المعذوريّة شرعاً يضعف احتمال عدم الرجوع وإن عصى في وطئّه ‏ 
وفي اعتبار خبر الامة مع الوثاقة وجهان , اقواهما القبول»”" 
وهو جيّد في البعض , لا يخلو من نظر في الآخر . 


)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 806 (مخطوط). 
(1) في المصدر: عرلا 


(؟) الهامش قبل السابق. 


المشراء الآفة المككراة / الستفافه سداس ةم سس م 41 1 


ال عي ار 
ا ا 0 .أو مشائفة للمجمع عليه في الظاهر ». 
كصحيح الحيضتين المتقدّم سابقا؛ « وكصحيح الحلبى' المحمول _كنا 
عر فى عدم آمالة الفحين أو علي الاستتراء سن وط يدهز 
المالك . 

وأمّا الخبر : «أشتري الجارية من الرجل المأمون, فيخبرني أنه 
لم يمسّها منذ طمثئت عنده وطهرت؟ فقال : ليس بجائز ان تاتيها حتى 
تستبر ئها بحيضة . .0" فيجب حمله على الندب الذي أشعرت به بعض 1 
النصوص السابقة » أو يطرح لقصوره عن المعارضة من وجوه لاتخفى . 00 

كما أنه قد ظهر لك أيضاً مما ذكرناه من النصوص: أَنّهِ لا فرق في 
الاخنا ريق كوه يعدم الرمطه الموافق للأصل , وبالاستبر برك مالف 
شعت امف الع نا ا 
ير رب واو عدي 


11 السرائر اا الا الا‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص .١178‏ 

() كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١١‏ ص .]١1١‏ 

(4) فى ص 589. 

)00( تقدَّم فى ص 791 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب استبراء الإماء ح 040 سج ”ا ص 10؛. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب بيع الحيوان ح 0 ج ١8‏ ص .,15١‏ 





م جواهر الكلام (ج 0؟) 





<2 


«الامرأة4 على المشهور بين الأصحاب نقلاً"" وتحصيلاً"" شهرة 
الصحيح : «عن الامة كوو لامراة فتبيعها؟ قال : لا بأسن ان بطاها 
من قبل أن يستبرثها»!". 
٠:‏ (غ) ج | "٠.‏ )0( 
ونحوه الموثق!كالصحيح .ء بل قيل : إنه صحيح!". 
وفي صحيح زرارة : «اشتريت جارية بالبصرة من امرأة, فخبر تني 
ع ع و عاع 
اباجعفر طلئةٍ , فقال : هو ذاء انا قد فعلت ذلك . وما اريد ان اعود»7" . 
نعم , في الرياض انه «ربّما سعتعر هيه اشتراط الحكم هنا بعدم 
معلو ميّة وطء فى ملك الامراة بتحليل ونحوه. بل مطلقا. ومقتضاه 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان سج “' ص 587, والحدائق الناضرة: البيع / 
(1) ينظر الوسيلة: النكاح / احكام السراري ص 5١8‏ والجامع للشرائع: البيع / ابتياع الحيوان 
ص ,517١‏ وارشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 517. 
() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م ١7ج‏ 8 ص 178, الاستبصار: 
الطلاق يان 153 أن من اغشرى .من امراه جارية ى ١‏ #صن +71 .وشائل الشسيعة: 
باب من أبواب نكاح العبيد والإماء م ١‏ ج 7١‏ ص .4١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالآباء ح >'ج 140ص 7 الاستبصار: 
الطلاق /انان107 ان من اشتري مع امرأة جازية نت لاع #اض ا روسائل القسيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 46/)ص .17١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 7 ج 4 ص 178 الاستبصار: 
الطلاق /يات 515 أن فق اشترئ ممق برأ خارية م الاثر لاص 51 بوشائل القبعة: 


البقير اه الآهة المفتع :اذ الخ ا يس سح حيس و نف تن سه 1ه 


وجوت اللستراء صوهه القوطوواعله كزللمويتضةه اكاب 
ود اكز هما يشا 5 متتداء الأكوناء نا همال ارده 
لا اشتراط العلم به» . 

لاو لأ ويب لذ العوط ذا الى تخي يعدم الوط مويل وطاق كما ين 
الحلي وفخر المحققين . وإن كان في تعبينه نظر ؛ لإطلاق الصحيحين 
الأتيى المتصدين: الأصلين واطلاق القاوى فكجدرهها العكدة اه 
عمّت ء مع أَنّ عمومها محل نظر ؛ لاحتمال الخوف الذي هو الأصل فيها 
الكالي1" فى انعبر اعون الكل ل سالنة): 

-5- القطع باشتراط عدم المعلوميّة التفاتاً إلى الحكمة, وعليه 
ينزّل الإطلاقات » ويفرّق حينئذٍ بين الشراء منها ومن الرجل : بوجوب 
الاستبراء في الثاني مطلقاً إلا مع العلم أو ما في حكمه بعدم الوطء 


أصلاً. وعدمه في الأول كذلك إل مع العلم بالدخول المحترم أو ٠.0‏ 


المطلق, وهو الأقوى»!". 

قلت : لا بأس بتنزيل إطلاق النصّ والفتوى على ذلك ؛ لخوف 
لزوم الفساد باختلاط الأنسابء الذي هو الحكمة في وضع العدد 
والاستبراء كما استفيد من تتبّع الأخبار وكلام الأصحاب في تضاعيف 
5 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: كما. 
(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص 15 6/. 


مم م يي م ست وي قو اهن اذم ع 18 
لم يتعقّبه حيض . وإلآ فالعلم بالتزويج أو التحليل أو نحو ذلك أعمّ منه . 
والأصل براءة الذمّة من الاستبراء , مضافاً إلى إطلاق النصّ , وليس في 
صحيح زرارة ما يصلح للتقييد . 

نعم , قد يقال بملاحظة كلامهم في باب النكاح ‏ : إنه من المعلوم 
وجوب العدّة أو الاستبراء لكل سبب مزيل للنكاح وإن كان باختيار 
المشتري الفسخ . فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال؛ فيلحق بها كل من لا قابليّة له للوطء لصغر أو كبر أو 
جة اوعتن او عروفن مرضن ,لا للقياس الباطل في مذهبناء بل لما 
عرق من اقتراظط الاشعيراءبالفلم يوطع العالق ا اجهياله او الخيلم 
بوطء محترم من غيره لم يتعقبه حيض -مثلاً ولو بالاسنتصحاب . 

فعاف السنالق مين ان ررالسناين الا ضبول الشمرقتة عند 
ا 70 
الإشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئٍء بل 
لاحب ال نهر اويهها قطن : ؛للعلم بعدم وطء البائع» . 

ثم قال : «وقد يحتال لسقوط الاستبراء ببيعها لامرأة ثمّ شرائها 

منها ؛ لاندراجها حينئٍ في أمة المرأة» نظراً إلى إطلاق النصّ من غير 
تعليل . وكذا لو باعها لرجل ثم اشتراها منه قبل وطئه لها. حيث يجوز 
ذلك»'". 


)١(‏ مسالك د الأنهار ا التجارة ا “اص /87؟. 


اكيراك الامة المشتتراة #المككياك: . اسع عدج ممت تت ل فحت 114 
اي بو ييار و : «وقد يحتال 


واو يي 
«ومنها : بيعها من امرأة ثْمّ شراؤها منها ؛ لاندراجها في أمة المرأة, 


واو العقنا بلدا اعييه الكل امكنين ذلك ولو باعها ارجل ثم _ 


اها بعد محيت ومو زب امك الحكه بالشقوط ارضا»: 

«ومنها ما لو زوّجها فطلتها الزوج قبل الدخول فإِنّها مطلقة 
عبر سكو اجا و فا عقاول امس امنيا بيوها كاودوانهيا فيزن ذلك 
الماك با دل مع الع اد او ا 

«نعم » لو باعها لغيره ثمّ تزوّجها منه أو أحلّه وطأها فَإِنّه لا استبرا 
هنا ؛ لأنّ النكاح لا يجب الاستبراء قبله, إلا أن يعلم الوطء»ء ولهذا 
لو أغتقها حاز أن يتركعها فى الخال فلو شراها عيفر فبلا اسهر 
لدااعرقك امن[ الباق د مفقظ ور اللالعيق لا مقي ينوت 
الاستبراء١'!‏ حينئذ» . 

«وهذا وجه قويّ. ويكون هذا من المواضع التى يسقط فيها 
الاستبراء» ”ا 

قلت فلت : ولكن شقى أن يعله أؤلا: أن ذلك كله إذا لم معلم جالوط 

ابحرم اليربييب الاسع باحو سي مر 


إل ستتراع): 


5.1 


ا ا ا ا توي لو | في |الكارم ةا 


الظاهر , كما أوماً إليه الفاضل المزبور في حيلة التزويج.ء وإن كان 
قنك نظن | الاقاك اليل العويورة منقوطب 5 زد الك من انيدو 
لعاف تعهمن الخدااط الا عات 

كنا امقس ايده ان الامبقراء لواحو يعن المتصري وان 
اعفد زروط ء بالك | لمانهى البوطيه نكا الس توه قاذ بد 
الاستبراء له عليه قيجوز له.حينقل ببعها قبله +فإذا باعها من الأمرأة أو 
الرجل ثم شراها منه في المجلس مثلاً سقط الاستبراء الاحتمالي عنه ؛ 
لاحتياج عود وجوبه عليه إلى دليل . 

لكن ومع ذلك ففي النفس منه شيء. خصوصاً في أمر الفروج 
الها معو كن الخهع ل :قري ميكاقة القدااط لماي 

بل قد يقال : إن السقوط من جهة صدق كونها جارية امرأة لا ينافي 
التوتك دم بفيلنة وض وتوكى ايها وةقه اتيك منكن عقب 
افنشير اوها مزه لا حهما ل الواط نه 

بل نحو ذلك يجري أيضاً في باقي الحيل وإن اختلف قوّة وضعفاً. 
بل ريّما كان في بعضها من تعارض العموم من وجه, فتأمّل جيّدا . 

00 ل ير 0 
وتسمع -| ا ع الله - في كتاب النكاح جملة من الكلام في ذلك -- 
507" 

وبالعملةة وكا انيرا قار داك او #4 كنالت لاسي سمي ميث 


000 تحت عئوان‎ "١ ا‎ 1١) 


انقتراء الآفة المقع !20 الستقنات. .مجعم ساسم م ا د 


لا تحيض ؛ لصغر» فلم تبلغ التسع «أو» ل«كبر» بلغت حد اليأس, "١‏ 


بللا خلااف 5 582 شىاء 0000 

وقد سأل عبد الرحمن أبا عبد اللهقِةِ : «عن الرجل يشتري 
الجارية التى لم تبلغ الحيض أو لم تحض'"؟ فقال : لا عدّة عليها . . .7" 
الحديث . 


وقال له![نقِة ] أيضاعبد الله بن عمر): «الجارية الصغيرة يشتريها 
الرجل وهي لم تدرك, أو قد يئست من المحيض؟ فقال : لا بأس بها أن 
قير لوا 


ونحوه رواه الصدوق مرسلاً عن الباقراق!". 

0 ا 0 اعاف سان 
لم تطمث - أن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها 
ا 5-06 

.ل١ نفى الخلاف في رياض المسائل: التحارة / بيع الح وان ج )وص‎ )١( 
المصدر 105 «أو لم تحضص»): واذا قعدذدت من المحيض.‎ 2 ١١ 
الاستبصار:‎ ,١75 ج 8 ص‎ ١7 (؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م‎ 

الطلاق / باب 4 ٠١‏ أن من اشترى جارية لم تبلغ المحيض ح ؛ ج اص 1017 

وساثل الشيعة: باب " من واف لان والإماء م ] 3 هن غ68 
)6 ) السياق يعطي أنه عن الصادق افا لية. وفي المصدر: «الصادق أو و الباقر ءاه ». 

(0) 5 فى الكافى: عبدالله بن عمرو. 
30 الكافي؟ التكابم /رياك السيراء الأمة ى ام قاض 1077 وبائل الشديفةة بائذ نتن آبوات 

نكام العبيد والاماء ح لج 3س 660. 

)97 من لاا يحضره الفقيه: النكاح اكاك اسشعيراء اللإماء حم 10ج اص 4+1 وسائل 
(8) الكافي: النكاس / باب استبراء الأمة سم 1 ج ه ص 4715. تهذيب الأحكام: الطلاق / > 


1 


ات يي و ا و ا ا لو لقن الكلام (ج 6) 


وقال [َجِة | أيضاً في خبر ابن 58 يعفور -في الجارية التي لم تطمث 
ولم تبلغ الحمل إن اشتراها الرجل - : «ليس عليها عدة:» يقع 
لها 

والمراد من «الني لم تبلغ الحيض ويخاف عليها» في خبري ربيع 
ان لتيب ا ومتصيوى برها يا لالد للدي أهى فنهنا بالاسير ايا لد ا 
من بلغت تسعاً ولكن لم تبلغ المعتاد من زمن الحيض. فإنّ مثلها تستبراً 
بالمدّة كما في الخبرين المزبورين ؛ إذ المراد ب «الصغيرة» عندنا من 
لم تبلغ ذلك» خلافاً لبعض متأخّري المتأخّرين: فمن لم تبلغ الحيض 
عادة, والنصٌّ والفتوى بخلافه كما تسمعه فى باب العدد! وغيرها!" 
قن عا ل ش 

كما أن المراد من «من لم تحض أو قعدت عن الحيض» في خبر 


ه باب /الحوق الأولاد بالآباء ح ١9‏ ج 8 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب نكاح 
العبيد والإماء م 1 ١1ص‏ 5ق. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م ١١‏ ج 8 ص ,17١‏ الاستبصار: 
الكغالاناواب 13 ان سن اتتكرى: ار لفل امعط د بان 1 
وسائلالقينة ديات مق أبؤا تكاح العنيد والاماء ع 6س من 2: 

(1) تقدّم في ص 5/87. 

(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م 7 ج 8 ص ,11١‏ الاستيصار: 
الطلاق / باب ٠١5‏ أنّ من اشترى جارية لم تبلغ المحيض ح 6 بج ” ص 508. وسائل 
القية بات ام نوات نكاح العبيد والإماء ح 0 ج 5١‏ ص 84. 

(؛) ينظر كفاية الأحكام: الطلاق / الطرف الثامن ج ١‏ ص .57١‏ 

(0) في ج 31 في الفصل الثالث فى عدّة ذات الشهور. 


اوقتراء الأهة المككراة ‏ الستشيانة سلس بي ا م 1 


عبدالرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق:ة!": من كانت في سن من 
تحيض ولم تحض . قال فيه : «في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو 
قعدت عن المحيض » كم عدّتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة»!' وإن كان 
امراد قي جره انايو الستيرة والبباقية,ابالاققاقي سوا بون : 
الوه فار دا كرتا ش . 

نعم , قد يستشكل "'" في النصوص السابقة : بظهورها في جواز وطء 
الصغيرة . وهو معلوم البطلان بناءً على تفسير الصغيرة بما ذكرنا . 

ويدفع : بمنع ظهورها في ذلك, بل يمكن حملها على إرادة : أنّها 
صهرةعكو الائع نه لعش هف المعتوى :و لاما نعرسن بعرت الالسقير امي 
أويراة# لا اسقبراء عليها وإن.وطتها البائع سحرما.., أو غير اذلف مما 
يمكن تنزيلها عليه . 

ار خصوص مضمر سماعة!* الذي هو ما في 


6 ا 


3 


ح- 


)١(‏ «عن الصادقنكية» - في الوسائل. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م ١4‏ ج 8 ص .١7١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 9 ٠‏ أن من اشترى جارية لم تبلغ المحيض ح ١‏ ج #اص 568 وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب نكاح العبيد والإماء م 7ج ١١‏ ص 484. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 8 ص .5"١‏ والحدائق الناضرة: 
البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص .17١ 45١‏ 

(؛) كما في الحدائق: (انظره في الهامش السابق: ص 4197). ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج ١‏ ص .1١8‏ 

(0) الكافي: النكاس / باب استبراء الأمة ح ١‏ ج ه ص 4!"77. وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش اللاحق: ص .)١08‏ 


2222 ااا جواهر الكلام (ج ) 


صحيح الحلبي عن الصادق طْقِةٍ : «... في جارية لم تحض؟ قال : أمرها 
شديد , غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى تستبين له إن كان بها حبل , 
الجووق كعم سين لحيل؟ قال: في خمسة وأربعين لبلة»١"‏ ؛ لك 
قوله فيهما : «لم تحض» إمّا أن يراد به الكناية عن الصغيرة» أو البالغة 
ولكن لم تحط فخلا : والاولق لا يجوز وطوها ولو مع عدم الإنزال, 
ان ةق الاو اهنا لمدة: 

ويمكن دفعه : بِأنّ المراد عدم الوطء في الفرج من عدم الإنزال, 
وغيلاة لامر عيهد راع رعس الصبر اشن دده الي 

أو بما في الحدائق من أَنّ «المراد أنه اشترى الجارية بعد افتضاضها 
وزوال بكارتها ولكن في ظنّه أنّها لم تبلغ سيّما مع عدم طمثها. 
فقالظِةٍ : إِنّ هذه باعتبار عدم معلوميّة البلوغ وعدمه محل إشكال 
ينا شديدء سيّما إذا كانت مثلها ومن هي في قدر جنّتها وصورتها 
يحصل له الحمل , فالواجب الاستبراء -كما أومأً إليه في خبر منصور 
وغيره في التى لم تبلغ الحيض ولكن يخاف عليها _إذا كانت بهذه 
الكيفيّة» . 

«فيكون المراد من قوله : (لم تحض) عدم العلم بالبلوغ بالحيض, 
وإن كانت للبلوغ بالسنّ محتملة , وشدّة الأمر حينئذٍ من حيث أصالة 


عدم البلوغ . ومن حيث خوف الحمل », فالذي ينبغى حينئذ استبراؤها , 


) 00 بودن ابيا تبراء ع اج وص الاغ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 


المشيراء الآأمة الفقاة / السسمت يام عمسم حم سا ب ا 11 


فإن أتاها فالذي ينبغى له العزل عنها»”". 

ا ب ما ل 

ويمكن أن يراد من «من لم تحض» فيه : البالغة عددا لكنّها لم تبلغ 
الحيض» وشدّة أمرها باعتبار عدم الحيض, وهذه وإن كان الواجب 
| ستبراء ها بالمدّة» إلا أنّه لو أثمٍ وأتاها ينبغي أن يعزل عنها مخافة 1 


1 


اختلاط الأنساب» فتأمّل جيّداء والله أعلم . 0 
او كانت الأمة المشتراه مثلاً «حائضاً» فإنه مقط امثير 
جور له وطؤها «إله» زمان حيضها4 على المشهور بين لأصحاب 
قديما وحديثا!" شهرة عظيمة!', فيكتفى في جواز وطئها بإتمام 
حيضها ‏ كما عن الخلاف : الاجماع عليه لا لأنّ ذلك استبراوٌها , بل 
لعده جهو ف لووط عوها ل اسمن : 
وفي مواق سماعة : «سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث , 


)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 477 154 (يتصرّف في ذيل العبارة). 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بقدر. 

2 نقلت الشهرة دا الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 5 والحدائق الناضرة: 

دده اا بالضمان ج ١‏ ص 5/. والجامع للشرائع: البيع / ابتياع 

الحيوان ص 1717. وقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان سم ١‏ ص ”5". والدروس 
الشرعيّة: البيع / درس 587 بج ص 5298. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج ١‏ 
من 

(؛) كما يشير إلى ذلك «نفي الخلاف إلا من الحلّي» في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان 
اج 7ص 209-1-8. 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة ؟517 ج 7ص *17- 154. 


)مسترت رحدها حيقة اخرعء نز كنيو هذة الحيفة؟ لقال بل كته 
هذه الحية : فإن استبرأها محيظة اخرئ قبلا بأس» هى بمئزلة 
فضل»١"‏ 

وفي صحيح الحلبي : «... سألت الصادقنيةِ : عن رجل اشترى 
حار وفى ضاتضي؟ شان (اطيرف المقها اا" 

خلافاً لابن إدريس : فلم يكتف بإتمام الحيضة". 

- اجتهاد في مقابلة النصٌّ» بل والاعتبار؛ ضرورة أنه إذا كان 

ستبراء يحصل بالحيضة فمع فرض أَنّه ا: تدراها حائقا قدعلمه يذلك 

0 فهي كالجارية التي علم أَنّ البائع قد استبرأها أو لم يطأهاء 
كماهو واضح , هذا. 

وفي النافع : «يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة»!؟. 

ومزجها في الرياض فقال: «واحدة إن لم تبع في أثنائها. وإلا 
فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى»'" 

وفيه : أن خلاف ابن إدريس فى المشترى على الظاهر , ولعلّ قوله : 
«على الأشهر الأقوى» راجع إلى الاتحاد, فإنَ المحكي عنه اعتبار 


.590 تقدم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: النكاس / باب استبراء الأمة ح 7 ج ه ص 71ا1, تهذ يب الأحكام: الطلاق / ياب 
لحوق الأولاد بالآباء م ١9‏ ج 8 ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب نكاح العبيد 
والإماء ح ١ج ١‏ ص 85. 

(") السرائر: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 170. 

(؛) المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص ؟17١.‏ 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 18. 


رطع التتكريى الام العافل تتسسح سبي م م ا م ع ا لالانا 
التينة فانط وتامل ؛ 

نعم , قد يستشكل في الاكتفاء بإتمام الحيضة إذا وقع الوطاء من 
المالك فى أثناء الحيض عصيانا . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ إطلاق ما دل على الاكتفاء وإن كان منصرفاً 
الى طباوض والك وقد منتم صمول ها دل على الالستر انحو ا رضنا . 7 
فييقى على أصل البراءة ؛ فتأمّل , والاحتياط لا ينبغي تركه . 00 

(أو حاماد"»4 أي وكذا يسقط اس: ستبراوٌّها إذا كانت حاملا؛ ؛ صرورهة 
معلوميّة مشغوليّتها بالحمل , فلا فائدة للاستبراء المفشسّر ب«ترك الوطء 

قو لو املقو بوب ناز كز الوط موسا ينبا وهدها نكا أشهل دمن ا 
أو حمل» أمكن القول : بأنّ ترك الوطء للحامل حينئذٍ حتّى تضع أو إلى 
مضي المدة كما ستعرف الخلاف فيه _للاستبراء يبهذا المعنى . 

وا قر 8 المضدتنن وقيرو نكن منتظة عناتها يزيا لسرا 
اذ كوناء ول" نولل قال 

(نعم لا يجوز وطء» الجارية 9 الحامل قبلاً”» بما يسمّى 
وطء فيه عرفاًء إلا أن يكون من الأفراد النادرة التى لا ينصرف إليها 
الإطلاق» بل لولا ظهور الفتاوى في الإطلاق لأمكن دعوى إرادة 
)١(‏ «أو حاملاً» متقدّمة في نسختي الشرائع والمسالك على «أو حائضا» المتقدّم انفاً. 


(1) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 5717. 
(9 لست في نسخة الشرائع. 


1 اليم ا ا جد الكو فر الكلام (ج 6) 


المشتمل منه على الإمناء من النصوصء ولا فرق في الحامل بين أن 
يكون حملها بحرٌ أو مملوك أو مبقض «قبل أن يمضي لحملها'" أربعة 
أشهر رةه يام . 

وفاقا للمقنعة!" والنهاية" والوسيلة!“ والكافي“ والنافع'" 
والمفاتيح”" والغنية" إلا بشرط العزلء والإرشاد'" والتحريرا"" 
والإيضاح'١"‏ وإيضاح النافع'"" والمسالك'" في الجملة على ما حكي 
عن بعضها . 

وإن اختلفت في التقييد في القبل وعدمه , فترك في السنّة الأوّل!؟", 
ولعلّه مراد لهاء وفي زيادة العشرة وعدمها فتركت في الأُوّل والرابع 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: لها. 
(؟) المقنعة: النكاح / باب السراري ص 084. 

() النهاية: التكاح / باب السراري ج "١‏ ص ا و©, 
(5) الوسيلة: النكاح / أحكام السراري ص 708 


(0) الكافي في الفقه: النكاح / ملك اليمين ص ٠٠‏ 

(1) المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص .١7١‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح 8١١7‏ ج ؟ ص 501. 

(4) غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص .57١0‏ 

(9) إرشاد الأذهان : المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 517. 

.1١8 ص‎ "١ تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج‎ )٠١( 

.587 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الحيوان بم‎ )١١( 

.873١ 4١9 ص‎ ١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج‎ )١١( 
.58/ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ' ص‎ )١7( 

)١16(‏ إلا آنا نَ الموجود في «النافع» منها التقييد بالقبل. 


وطا اليشكرى» الامة الشامل:. مسح حيتت سمخ حت مم حفس يم وه ال 
والخامس والسابع . 

بنءفى الداروس ؟«الحشهور أله متي رتها باربعة أشهر وعشرة أتام 
وجوباً عن القبل لا غير»'", وفي ظاهر الغنية : الإجماع على ما فيها'", 
وفي الرياض : «لا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدّة ؛ للمعتبرة 
المستفيضة التى كادت تكون متواترة» المعتضدة بالشهرة العظيمة»!". 

تل :ظاهن المستب و الا كت ديل شمية غير راجن الى الأسكا ناقاى 
عدم الفرق في ذلك بين الزنا وغيره . 

بل لا أجد خلافاً في التحريم فيها إلا: 

من الشيخ في الخلاف''' وكتابي الاخدار ازوابين قوسي اه 
فالجواز ء نعم نصّ الأول منهما على الكراهة مدّعياً" الإجماع عليها . 


157935-25 الدروس الشرعيّة: البيع ارس 11ج ان‎ )١( 

(اتققده التصدر اننا 

(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص //. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 15 .. المهذّب البارع: التجارة / بيع الحيوان 

() الخلاف: العدّة / مسألة 47 ج ه ص 66. 

(0) الموجود فيهما حرمة الوطء في الفرج حتّى تضع. انظر تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ٠‏ 
لوق الأولاذ بالآباء ذيل سم 594 ج 8 ص ,١176‏ والاستبصار: الطلاق / انظر عنوان 
باب 1١7‏ أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى ج ”اص 5137. 

() فى «الخلاف» المتقدّم انفا. 


ميس ع كتج ست انقو قن الكلام 1 2 08 


ومن الفاضل'" وثاني الشهيد 0 وغيرهما'" في خصوص الحمل 
مق الاقار تقال احةافيها أرضا .ورتها الحق ا" المتجهول .د 
3 لكن ليس في شيء ممّا وصل إلينا من نصوص المسألة إشارة إلى 
الفرق بين الزنا وغيره , فضلاً عن المجهول, بل ربّما كان ظاهرها 
خلافه. خصوصا ترك الاستفصال. مع انصراف الحمل إلى النكاح 
الصحيح كما في سائر أفعال المسلمين . 

وعدم الحرمة لمائه إِنّما هو بالنسبة إلى إلحاق الولد وعدمه, 
لا بالنسبة إلى وطء من علم حملها منهء المعلل : بتغذية الولد ونحوه. 

ودعوى'*: أنّ المعهود من الشرع إلغاء اعتبار الزنا في العدّة 
والاستبراء . يمكن تسليمها في غير البقاء الى يمكق او رركون عتلذه 
اوم نيه بردي ريسن عدو لا ادن اعون شق تافر امه كن 
وغيره!" ممّن نفى الاستبراء عن الحامل . 

بل منع في الحدائق""عدم العدّة والاستبر مد ل اللرةا اميت د 

خبر حريزا" قال لأبي عبد الله قةٍ : 3 يفجر بالامرأة. ثم 


.58١ مختلف الشيعة: النكاح / الفصل السادس ج لاص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج “ ص .5١6‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع 
الحيوان ج "' ص 288 

() كابن القطان في معالم الدين: البيع / بيع الحيوان ج ١‏ ص 591]. 

(؛) تنظر عبارة القواعد في باب النكاس, الآنية في ص 555. 

(0) كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص /58. 

)1 7) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 511. 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 1815 400. 

[8) في المصدر: إسحاق بن جرير. 


وطء المشتري الأمة الحامل . ا 


يبدو له في تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ قال : نعم , إذا هو اجتنبها حتّى 
تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها, وإِنّما 
يجوز له تزويجها بعد الوقوف على توبتها»”". 

وما رواه الحسن بن علىّ بن شعبة في كتاب تحف العقول عن أبي 
جعفر الجواديةٍ أَنّه سئل «عن رجل نكم امرأة على زناء أيحلّ له أن 
يتزوّجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إن لا يوُمن 
منها أ نا" تكون قد أحدثت' " معد ثمّ يتزوّج بها إذا أراد فا مثلها مثل 
نخلة أكل رجل منها حراماً ثم اشتراها فأكل منها حلالة)!. 

وإطلاق عادول على وجوب العدة والغسل والمهر والرجم 
بالسجول تار لد تمن جاتر 

وإن كان هو كماترىء بل ينبغي الجزم بإرادة الندب من الخبر 
الأول ؛ إذ لا استبراء عليه من مائه . بل والخبر الثاني ؛ خصوصاً بعد 
استفاضة النصوص بإطلاق جواز تزويج الزانية . 


)١(‏ الكافي: الكل ابابا لكل يعي بابر الاك بتر عاج . اج وص 501 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص 158. 

(؟) فى المصدر: إذ. 

كا التسدويدوها إن تق قر جيرنا كما أحداك: 

(؛) تحف العقول: ما روي عن الجوادءةٍ / مسالة غريبة ص 356. وسائل الشيعة: باب غ6 





من أبواب العدد ح ؟ ج 7١‏ ص 5506. 

(4) الكافي: الطلاق / باب ما يوجب المهر كملا ح ١‏ و7 و5 ج 7 ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: 
باب 8غ من أبواب العدد ح "اج ؟؟ ص 517. وانظر أيضاً الهامش الآني. 

(1) الكافي: (انظر ح ١‏ في الهامش السابق). وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب المهور ح ١‏ 
يض 


+ 
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نعم , قد يقال في خصوص المقام بحرمة الوطء وإن كان الحمل 
من زناء لا للعدّة والاستبراء , بل لإطلاق النصوص, وعدم إشعار شيء 
منها به . 

كما أَنّهِ قد يقال: إنّ ظاهرها مجهولة حال الحمل ؛ على وجِهٍ 

يعلم كونها من ذات العدّة بالوضع _كالمطلّقة ونحوها ‏ أو من غيرها 
كالحادل فى زنا عيدا على عدم العذة له تلق والهمنا حقة وتحوهما : 
إذ المعلوم عدم كونها من ذوات العدد بالوضع , وإِنما هي من ذوات 
الاستبراء المفروض سقوطه بالحمل» بل لعل ذلك هو الغالب في 
الإناى وحيكر ته مهويان الأقرال المزوورة التضصوصن: 

وأمّا إذا علم حال حملها : وكونه عن وطء صحيح تعقّبه طلاق أو 
فسخ أو نحو ذلك أو غير صحيح كالزنا -مثلاً-وقلنا بعدم الحرمة 
لمائه . فهو على حكمه بالنسبة إلى كل فردء لا أن المراد من النصوص 
الإطلاق الشامل للمطلّقة مثلاً ونحوها ممّا كان عدّتها الوضع ؛ ضرورة 
إمكان تحصيل الاإجماع على خلاف ذلك. كما يظهر لك الحال فيه 
بأدنى ملاحظة لكلامهم فى العددء مضافاً إلى إطلاق الآية والنصوص, 
بالاحظ ونان[ سر ا قار هتاهو التعقيق فى الفيد اله وال الغالد.. 

رهق ادك معتس أنه تسد الى ناح حكنمها لالس 
ومانظل باللسمل كنا عماء اللا عمق الماك وغيره' الس 
الشراء من أسباب الملك الاختياريّة والقهريّة. كما هو مقتضى كلامهم 


1 














.511 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان جع‎ )١( 
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في أصل موضوع المسألة, وعدمه, جموداً على مقتضى النصّ 
المتصر». 

أو أنه شامل لكل جارية حامل مجهولة الحال أو معلوم أنّها من غير 
ذات العدة بالوضع , فيندرج فيه امة السيّد لو حملت كذلك, كما عساه 
بظهر من إطلاق العنوان في بعض العبارات؟ 

وجهان : من أصالة الجواز بعد عدم معلوميّة سبب التحريم. ومن 
إطلاق النهي عن وطء الحبلى حتّى تضع, لا يخلو أَوّلهما من قرّة . 

تحم ١‏ ضعي جا "اليا النقتد عورالا ريعة جور بوستيرة ناقور 
عليه ؛ مرادا من النهى فيه فى المدة : الكراهة , وبعدها لا كراهة , او مرادا 
تعره رووي ااسر حزان الع ب رد ادر ان 
حال الوضع . ْ 

لاشاهد له سوى دعوى : معلوميّة عدم احترام ماء الزاني » وفيه : أن 
المقاء يدك أن التكوو من الأجبر اف على ان عله رونا على رادة 
الحرمة من النهى في الصحيح المزبور. فلا ريب حينئذ في ضعف 
ألو لويف ١‏ 

كضعف القول”" بحرمة الوطء إلى حال الوضع مطلقاًء تمشكا 
بإطلاق النصوص ؛ ك : 


حملت تاضلة اذه احا نه الحو انق جا تن تند من رقو هونن كا لمق الاب الى :عقاء اله 
العدقب المع 

(1) يأتى في ص 416. 

(؟) اختاره الشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الثالث ص .١18‏ 


1 


"١ اج‎ 


اولح 





ضح جواهر الكلام (ج ) 


و إسحاق بن عمّار : «سالت ابا عبد الهلظة : عن الجارية 
4 ا 1 للم( 
20 يها الرجل وهى حبلى , ايقع عليها! قال : لا» ٠‏ 
وقولهمئُةٍ ايضا فى موثق مسعدة : «يحرم من الإماء عشرة: 
ع 0 7 ءِ 
1 ا )0( 

غيرك حتى بصع 6 ٠.‏ 

ع 5 97 8 ع و 

أميرالمؤمنين لظ : عشر لا يحل نكاحهنّ ولا غشيانهنّ : أمتك وأمّها 

بل :قر غير كدري ١)‏ الحديث:» 

النبى مياه عن وطء الحبالى حتّى يضعن)»!0. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م 27 سم 4 ص ,١71‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 1١7‏ أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى ح 4 ج ” ص 577 وسائل الشيعة: 
بات من أبواب لكاح الغبية والإعاء ساب انض 5 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك والاإماء حم 1009 ج ” ص .40١‏ 
تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري وملك الأيمان ح ١‏ ج 8 ص 198. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح غ سج 7١‏ ص 47. 

(؟) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري وملك الأيمان ح “5ج 8 ص 198. وسائل 

(0) عيون أخبار الرضاقة: باب 5١‏ م ١7١‏ ج ؟ ص 17. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 


وطاء المشترق_ الآمة العافل” ٠.‏ سحست حح ف ع ب ا يي 11717 


أباالحسن نا : عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ء أيطأها؟ قال : 
لاء قلت : من دون الفرسجٍ!"؟ قال :لا يقريها»!",. 

وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفرطكةٍ : «في الوليدة يشتريها 
الرجل وهي حبلى؟ قال : لا يقربها حتّى تضع ولدها»””. 

وخبر أبي بصير: «قلت لأبي جعفرءظُة : الرجل يشتري الجارية 
وهى حاملء ما يحل له منها؟ قال : ما دون الفرج ...)1 

إلى غير ذلك من النصوص المطلقة والمقيّدة بالوضع . 

مضافا: إلى آية أولي* الأحمال”" المرجّحة على آية الملك'" في 
صحيح رفاعة عن أبي عبد الله هذ : «في الآمة الحبلى يشتريها الرجل؟ 
فقال: سئل أبِي عن ذلك, فقال : أحلتها آية وحرّمتها آية أخرى, فأنا 


)١ )‏ من قوله: «قال: لا» إلى هنا ليس فى قرب الاسناد ولا الوسائل. نعم ورد في رواية الشيخ 
0 أبي إبراهيم اا يل وقد تقدّم بعنوان «الموتّق» في ص 5/17. 
(؟) قرب الاسناد: م ١١١9‏ ص 7٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء 





الأحكام: الطلاق / باب /الحوق الأولاد بالآباء حم :١‏ ج 4 ص .١177‏ وسائل الشيعة: باب./ 

(؛) الكافي: النكاح / باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ح ؛ ج 0ه ص 410. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 47 سج 4 ص 1778. وسائل الشيعة: 
بأب ١١‏ من ابواب بيع الحيوان ح ع اص :| ,١‏ 

)6 الأولى التعبير بدلها ب «أاولاات». 

(1) سورة الطلاق: الاية 6. 

)/ سوره النساء: الآية 3 


يي ع تن فور كا م 1 


ناه عنها نفسي وولدي.ء فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك 
1 بك ب ا ا 


0 

وإلى اللإجماع المحكي عن شرح الإرشاد للفخر على ذلك في غير 
الزنا'”: بل ظاهر غيره'“ أن ذلك من المفروغ منه وأَنّه من المسلّمات 
التي لا يعتريها الشكٌ, وأَنّه لذلك حمل صحيح المدّة* على الزنا ؛ لعدم 
إمكان الحمل في غيره . 

وإلى معلوميّة حرمة وطء الحامل في غير المقام في طلاق ووفاة 
وغرها يدا ركفن ار لذي الجدا انا بال ريم تاذ امسر 
بالحمل , ومن هنا لم يجعل أجلاً دونه . 

إلى غير ذلك . 

إذدقيدة ا لمسيها اوارس صحف رقا غةبالتعدو لبديين الأضحات 


)١ )‏ الكافى: ل ا 0 ج وص 471. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأو لاد بالاباء م 1١‏ ج 8 ص ,.١17١‏ وسائل الشسيعة: 
باب 8 من أبواب نكا العبيد والإماء م ؟ سج 7١‏ ص 45. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان سج ١9‏ ص 447 1/8غ4. 

(؟) شرح الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ذيل قول المصتّف: «ويحرم وطء الحامل قبلآً» 
ورقة 18 (مخطوط). 

) ؛) كالمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص .١١4‏ 

(0) ياتي نقله قريبا. 


وظه الفتتترى الاعة العافل.. يميت سس ب سي 91 
فى الجملة , كما اعترف به فخر المحقّقين!" وغيره'" - بلا مقتضء أو 
5 شاهد : | 

قال على ما رواه في التهذيب: «سألت أبا الحسن نظ فقلت : 
اكترق الجارية كك تن الأشهر تتطمسف و لبس لاف سه 
كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل» فلي أن أنكحها في 
فرجها؟ فقال: إِنّ الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل» فلا بأس أن 
تمسّها في الفرج» . 

«قلت : فإن كانت حبلى فما لي منها؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى 
أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أَيّام, فإذا جاز حملها أربعة أشهر 
وعشرة يام فلا بأس بنكاحها في الفرج» . 

«قلت : إِنّ المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح 
امرآته وهي حامل وقد استبان حملها حتّى تضع فتغذو ولده؟! قال: 
فقال: هذا من أفعال اليهود»!". 

فلا بأس بتأييد الإطلاق المتقدّم بهء كما أنه لا بأس بالجمع بينه 
وبين نصوص الوضع بجعل الغاية أحدهماء كما هو مقتضى الأمر بهما . 

واعتضاد نصوص الوضع : بالأصل وإطلاق النهي السابق, وبظاهر 


)١(‏ شرم الاإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ص 18 (مخطوط). 

(؟) كصاحب إيضاح النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: المتاجر /فيالحيوان ج7١‏ ص .]7١‏ 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ الزيادات في فقه النكاح ح 87 ج 7ص 418. وسائل 
الشيعة: اورد صدره في باب 1 من ابواب نكاح العبيد واللإماء ح .١‏ وذيله في باب 6 منها 





مع ب تسسمشهشسس سيب ب جواهر الكلام(ج 8؟) 
صحيح رفاعة السابق'" من حيث دلالته على امحضار ال جويين 
1 | الإباحة الفعطافة د كما ولت عليه الابة الأول أي ا الملك” - 
2 0 كذلك كما صرحت به الثانية!", وحيث ظهر لنا الحرمة 
8 الجملة _بالأدلة السابقة تعيّن ترجيح الاية الثانية*. وهي 
في الحرمة إلى الوضع صريحة, ولا اية هنا تدل على التفصيل بين 
المدتين بالبديهة . 
لا يمنع من الجمع المزبورء بعد : الإغضاء عن ججريان الأصل 
المعلوم قطعه باية الملك, والصحيح ظاهر في ترجيح اية الملك وان 
المراد من النهي الكراهة , بل يمكن دعوى ظهور اية الحمل في غير 
المقام من ذوات العدد. 
امم وان الاين أنرق الناعن »ادبي يبن افوس 
بما عرفت, وان المطلق منها يقيّد بذلك . 
وما يقال من أَنّ «التقييد فرع المقاومة , وليس ؛ لقصوره عدداً عن 
ذلك , مع بعد التقيبد ؛ فإن اظهر افراد الحبلى : من استبان حملها . وليس 
إلا بعد انقضاء المدّة المزبورة»!6 
مدفوع : بأنّ كثرة عدد المطلق لا تنافى تقيبده بالمتّحد المعمول به 
بين الأصحاب . وبمنع كون الأظهر ذلك بحيث ينصرف إليه الإطلاق . 


كفي ص 08ت 454 
(1) سورة النتساء: الاية © 
(؟) سورة الطلاق: الاية 6. 
) 
) 





ع( «الثانية» ايت في بعص النسخ. 
فانرياض السبائل» التجاره ازيم السيواق تم قاض 11 


ورظح المشترى الاأعة الحافل. ١‏ صسصي حي عي سنج عع م وح تت /1ا1 


وخلو الصحيح عن زيادة التقييد بالأربعة وعشر في الكافي!" غير 
قادح , كما أنّ اختلاف عبارات الأصحاب من حيث التقييد بالعشر 
وعدمه كذلك ؛ ضرورة كون الصحيح المزبور حجّة على تارك التقييد . 

فلاريب في رجحان هذا القول على غيره . 

نعم , لولا الشهرة العظيمة والإجماع المحكي لكان القول بالكراهة 
-كما سمعته من الشيخ وابن إدريس في غاية القوّة ؛ ل : 

ظهور صحيح رفاعة السابق'" فيها . 

والخبر : «... ما اخبٌ للرجل المسلم ان ياتى الجارية الحبلى قد 
حولانة من قيرة مز" إلى خرن ش 

وترك النهى عنه فى خبر السكوني عن الصادقعَية : «إن 
رسول الله ييْيةٌ دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن ' 
لتاديونيا ل كنها قال« قدرهوا نا وسول 1ن يها 115 العيل 7 
قال : أقربتها؟ قال : نعم , قال : أعتق ما فى بطنهاء قال: يا رسول الله 
وبح استحقّ العتق؟ فلل تلكك ا جات سمعه ويصره ولحمه 
ودمه»!*. بل التعليل فيه ظاهر فى الكراهة . وان المراد من النهي في 


.890 سج ه ص‎ ١ الكافي: النكاح / باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ح‎ )١( 

(70افئ كن :111-117 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح /اغ ج 4 ص 178, الاستبصار: 
الطلاق نابي 5017 أز الوجل إذا اعخرق هاوه بح الات لاعن 17 التوسائل الشيفهبابة 
الأحكام: الطلاق / باب لا لحوق الأولاد بالاباء م 6 5 4/6 ص 7 وسائل الشيعة: 6ش 





ا ام | ا ا وك عض حضو إفر الكاذء رع :16 ) 


غيره للإرشاد لأنّه بالوطء يرجح له أو يتعيّن عليه عتق الولد . 

بل قول الصادقءَيّةِ في خبر غياث : «من جامع امة حبلى من غيره 
فغلية ان يغتق ولدها ولأ يسترى ؛ لاتدرشارك فيه الماء انام لولدم 
لاايخلو من إشعار بجواز الجماع . 

إلى غير ذلك ممّا يشهد للجواز : من إطلاق ادلة الملك وغيره. فلولا 
ما عرفت لكان القول به فى غاية القوّة . فحيث انتفى _لذلك _كان القول 
ا لع ال دو ره للا الجا عر فين لل العا ل ل 
000 - للأصل , والصحيهم”" اا موحد النفنت 8 ملك 
اليمين , والأمن من اختلاط الأنساب _في غيرها . 

ومن ذلك كلّه بان لك : الوجه في جميع الأقوال ‏ على اختلافها - 
في الوطء بعد مضي المدة وقبله, وان اللآقوى منها : قبله الحرمة 
«ويكره بعده» الذى فى الدروس”! وغيرها”“: أنه المشهور. ولعل 
حك المسل كراهعة زد اناه لذ ١‏ حا اندو رن هم رقا 
المشيمن على تون الفنيه ولد فلوس و التعق اصن مين لمجي 


ج باب من أبواب نكاح العبيد والإماء م ”سج 5١‏ ص 40. 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطأها م 7ج ه ص 488. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب /الحوق الأولاد بالآباء م 5١‏ ج 4 ص .١178‏ وسائل الشيعة: باب4 
من أبواب نكاس العبيد والإماء ح ؟ ج 1١‏ ص 414. 

(1)أفن :غير العرمة: 

(؟) أي: صحيح رفاعة المتقدّم في ص 410. 

) 

) 





:) الدروس الشرعيّة: البيع /#درسن 11ج اص 1755-55-76 
4) كرياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج وص ١م‏ . 


وال ء'المشترق الامة العام ٠‏ سمج حس حيسي عسي حب سد حيست ص 1117 1 
الخلاف . ومن احتمال إرادة النهي من المطلقات إلى حال الوضع 
ومن نحو ذلك ممّا يصلح دليلا للكراهة . 

نأتل حقذا؛فان المسالة.مق المشكلات» .وقد اشعظرب فيا كاذه 
الأساطين ؛ ح” طح سر جر اوس سيره 
التعادل قباد قبل مك مضي أربعة أشهر وعشرة أَيَام ويكره بعده | كان عو 
موف شين لم1 
الوضع أو مضي أربعة و 1-7 ا الحمل ؛ لأصالة 
عدم إذن المولى» وإن علم إباحته بعقد أو تحليل حرم حتّى تضع, و| 
علم كونه عن زنا فلا بأس» 7 , 

وقال في الطلاق منها : «كلّ من ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره 

من استغنام أو صلح أو ميراث أو أيّ سبب كان لم يجز له وطوًها إلا بعد 

الاسن ستبراء , فا ن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض 1 
الاستبراء إلا بوضعه , أو مضيّ أربعة أشهر وعشرة أَيَام باكيم ل 
وطوّها قبلاً قبل ذلك . ويجوز في غير القبل . ويكره بعدها»'” 

لاخو كفا تر غير الا رليى: 

هذا كله فى الوطء فى القبل . 


."" ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان سج‎ )١( 
.14 قواعد الأحكام: النكاح / الفصل الرابع من الباب الرابع ج 7 ص‎ )1( 
.١5/8 (؟) قواعد الأحكام: الطلاق / الفصل السادس من المقصد الرابع ج ”' ص‎ 





101000 11|][0[|]106101011|أ[|ذ11 اا م 0 00 الكلام (ج هغ) 


ما الدبر : فقد يمنع الحرمة فيه ؛ تنزيلاً لإطلاق النصوص بل 
والفتاوى على المتعارف ؛ حتّى قوله 2 : «لا يقربها». خصوصاً بعد 
ما فى النصوص من أنه «يعتق الولد مع الوطء ؛ لأنّه غذاه بنطفته»”" 
وعار ميدي 

خلافاً للكركي”" و من تبعه'": فحرّمه أيضاً؛ لصدق اسم «الفرج»: 
ولقولههةِ : «لا تقربها» الذي لا ينافيه خروج ما عدا الوطء منه 


بالدليل. 
وفيه ما عرفت , بل الظاهر عدم استحباب العزل عن الوطء فيه . 
(و» كيف كان فلا لو وطئها» مثلاً حيث يجوز على ما عرفت 
ين الكارك نسو عدن هيا اسان ف با ادف اه بين ون 
تعرّض له!, إلا من ظاهر المحكي عن التقي'*' وابن زهرة”: فأوجباه 
في الوطء بالأربعة بناءً على جوازه . 


(1) شر خيرا السكوتق وغبات المتقدمان فى :حن 810 210/2 والموثق الآتى قزيياً. 

)1( ا ا 0 + خن 166 
”) كالشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثالث ج ٠‏ ص .5١7‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان #الطاحر / بيع الحيوان ج / ص 774. 

(]) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج " ص 5", وابن القطان في معالم الدين: 
البيع / بيع الحيوان ج ١‏ ص 547 والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج ] 
ص 101, والأردبيلي في مجمع البرهان 0 بيع الحيوان ج / ص .1/١‏ 

(0) الكافي في الفقه: النكاح / ملك اليمين ص ٠٠‏ 

() غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص 510. 


و كلاه المشترى الامة: الحافل.. .سحي عب سي يع حي بح ا ب 11 1 


ولا ريب في ضعفه ؛ ضرورة عدم وجوبه مطلقاً حيث يجور؛ 
للأصل السالم عن المعارض . 

بل لولا التسامح في السنن لأمكن الإشكال في ثبوت استحبابه . 
للّهمّ إلا أن يدّعى إشعار المونّق به, قال : «سألت أبا الحسن 44 : عن 
رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها'"؟ قال: بئس ما صنع , 
الكهنها تقول نيهة قال« أعر ل غينها إل ففلت» اعيم هن 
الوجهين , قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعودء وإن كان لم يعزل 
عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه . ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله 
مش يم لأ لد عر امك الا 

وهو كما زرف #اضرورة ا تدالى قد إظهاره لاقتهى اننوك الاسعات 
حيث يحرم الوطء , وهو بعيد . 

(و» على كلّ حال. فطلو لم يعزل كره له بيع ولدها» وفاقاً 
لجماعة”"؛ تنزيلاً للنهي عنه في المونّق المزبور عليها . 

و اعرايت 

للّهمّ إلا أن يدّعى ظهور التعليل فيها ؛ ضرورة كون المنصرف منه : 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: فوطئها. 

ا كاف لكاب ناب ارحتل رشعرى اللتدارية العنائل فيط اها سرءا بير قاضى ااا: 
من لاا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها ح 400٠‏ 
ج اص 487. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١ج‏ ١؟‏ ص 14. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 577 والمقداد في التنقيح: 
التجارة / بيع الحيوان بج ١‏ ص ١١4‏ . والشهيد الثاني في الروضة : المتاجر / الفصل الثالث 
باص 1 





ح ج سستس ل جا وي ا حت هك اللو | شن الكلام (ج 6) 


7 الل كوويدلك كا لواد افلا يمتكه لك يماج 

بل ظاهر المحكي عن الشيخين”" والحلبيين'" والطوسي'” 
والديلمي!: حرمة البيع , بل ظاهر ابن زهرة منهم أو صريحه الإجماع 
عليه ؛ ومن هنا جزم به بعض متأخُّري المتأخَّرين”*, بل جزم بوجوب 
عتقه وجعل شىء له من ماله يعيش به ؛ للآمر بهما فيما سمعته من 
التصضوصء بل هوظاهر النهاية'" والوسيلة/" والغنية0 مدّعياً عليه 
الاعما وف الاخيرد هذا 

وود وني التن ور لداعي زر امرفزل لقمة 
ميرائه قسطا» و! واكنت ار ايده شي انويدمنا ول إن من السرضين 


نكا على إراقة التوفة مين هرا الأضر كان المتجلا يعمل المسفدة د للق 

١ المقنعة : النتكاح / باب السراري ص 044 . النهاية : النكام / إلحاق الأولاد ج‎ )١( 
0 5١60 ص‎ 

(؟) الكافي فيالفقه: الحدج بيات اليمين ص 5١ ١‏ غنية النزوع: النكاح /الفصل السابع ص .51١‏ 

8 00 السراري ص .5١0/8‏ 
0 0 

)03 0 لد 0 / إلحاق الأولاد ج ١‏ ص 5١6‏ -177. 

00 الأحكام: -552000 ل ٠‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في 
الحيوان ج .ص ,٠60١‏ والروضةه البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث جح اج كص .,١ ١7‏ 

)٠١(‏ في نسخة الشرائع: يستحبٌ. 


راطم المتحوق الأمة العافل .+ صسنوي س سسسس ‏ م ا 186 


نعم » بقي شيء : وهو أنه لافرق في ثبوت ذلك بين الوطء في المدّة 
وبعدهاء أو هو مختصٌ به بعدها؟ 

ظاهر المقنعة الأوّل» قال : «فان وطئها قبل مضي الأربعة أشهر أو 
بعد ذلك ولم يعزل عنها لم يحل بيع الولد ؛ لأنّه غذاه وأنماه بنطفته, 
وش تيعد انامرن ينا له روعت و فانه قيطا مد لهااي هديا له 
ولا ينسب إليه بالبنوّة»'" 

وفي الوسيلة : «فإن مرّ عليها أربعة أشهر وعشرة يام جاز له 
وكؤلنا برام يجز له وطؤها قبل ذلك ال الي 
أنه غذاه بنطفته , وعليه أن يعتقه ويعطيه شيئاً من ماله»”". 

وفي الغنية : «فإن كانت حاملا لم 0500100 
بمضي لها أربعة أشهر إلا بشرط عزل الماء. فإن لم يعزل لم يجز له بيع 
الوافمولكة فس تعيض واد ا م د 20 
بنطفته , بدليل : إجماع الطائفة» --" 

وعن التقى : «لا يحل وطء الحامل من غيره حتّى يمضي لها 
أربعة أشهر إلا دون الفرج دوقه تويك ل :لمكا عمدو اقنا بها مدي 

ل ا ال 02520 
به ولدأ»١6‏ 


)010 في المصدر بدلها: ويعوله. 

المتعلوالكاع #باف المرارى عن 01 
#الوسطلة:«التكاح 7 كاه السبرارف صن 2 
غية التزوع! الدكاي #التضل السابع هن +70 


) 
) 
(0) الكافي في الفقه: النكاح / ملك اليمين ص .,50١ 17٠0٠١‏ 


لي ا ا ا جواهر الكلام (ج 6) 


وفرّق في النهاية فقال: «إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل أن 
بمضي عليها أربعة أشهر وعشرة» فلا يبيع ذلك الولد لأنّه غذاه بنطفته . 
وكان عليه هجردل لمموي ها أنه وستهي وا د كان وطيوة اهنا تعد 
انتقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام ‏ جاز له بيع الولد على كل حال, 
وكذلك إذا كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّامء إلا أن 
يكون قد عزل , جاز له بيع ولدها على كل حال»0". 

وأمّا النصوص : فليس فيها تصريح بالفرق بالنسبة إلى ذلك, نعم 
قيل : «إنّ ظاهر الموثق المزبور كون الوطء بعد الشراء وبعد المدّة 
المذكووةة لان اشعانة العمل لاتتكون الا سعد الذة الجسد كور الل 
واللأمواسيل اع علق المختارووات اعلي: 

المبانة ‏ الخاهنة »4 

(التفرقة بين الطبفال 4 العما انا و إن لو ونوا وعندة 
(واتهاتهم» كذلك «قبل استغنائهم عنهنٌ محمة» عند الكاتب”” 
والشيخين' والتقى! والقاضى”" وابن حهزة" والفاضل فى التذكرة61 


)00 الا النكاح / إلحاق الآ م الا .4١7-‏ 
(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .]7١‏ 

(") نقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج 0 ص 571. 

(4) المقنعة: التجارة /ابتياع الحيوان ص 1١١‏ النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص .١194‏ 
(0) نقله عنه ابن فهد في المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١67‏ 

(1) المهزّب: الجهاد / باب الأشارئ ين اص .,5١8‏ 

(0) الوسيلة: الجهاد / حكم الأسارى ص .٠١7”‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص .79١‏ 


التفرقة بين الأطفال المماليك وأمهاتيم ‏ سس قلاع 


وظاهر القواعد”" والمقداد فى التنقيح”" والعليّين!" وثانى الشهيد ين“ 
وغيرهم!" على ما حكي عن بعضهم . بل هو المشهور'"'. بل عن 
الخلاف : الإجماع عليه””. 


(وقيل؟4 والقائل الشيخ في باب العتق من النهاية" والحلّى'" 
والفاضل في جملة من كتبه' #ابواول التحييفية )0١( ٠‏ 'وابن فهد في 
المقتصر!"": إمكروهة» . 

(وهو الأظهر» جمعا بين ما دل على الجواز من : الأصل . وعموم 


.5"" ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الحيوان ج "١‏ ص .١١5‏ 

(؟) الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج 4 ص .١607‏ والميسي في ميسيّنه 
على ما نقله في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 177. 

(4) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ‏ ص 584 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثالث ج ا ص .5١8‏ 

(0) كفخر الدين في الإيضاح: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 147 414. والكاشاني في 
المفا تيح: مفتاح ج اص ؟4. والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الحيوان ج . 
ص 87-/81. 

)١(‏ نقلت الشهرة : في تذكرة الفقهاء : البيع / في الحيوان ج ا برضا 

(/) الخلاف: السّير / مسألة سج هدص 075١‏ -055. 

(8) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج 7“ ص 5؟. 

(1) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 547. 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 517. تلخيص المرام: المتاجر / الفصل 
السابع ص .٠١9‏ مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج 0 ص 246". تحرير الأحكام: 
المتاجر / بيع الحيوان بج ١‏ ص .5١05‏ 

.١١8 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثالث ص‎ )١1١( 

.١187” المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص‎ )١١( 
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قيلط لفاس على اغيواايي لاون حهوض: السقرن عنليها .: 
وغيرهما . وما دل على المنع ؛ ك: 

مح مار ين عدار فى الصحيع كال : «سمعت الصادق لكلا 
يقول ؛ أتي رسول الي بسبي من اليمن ؛ فلمّا بلغوا الححفة نفدت 
نفقاتهم , فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم فلمًا قدموا على 
النبي يَيةُ سمع بكا ءها . فقال : ما هذا البكاء؟ فقالوا :يا رسو ل الله 
احتجنا نفقة فبعنا ابنتها , فبعث بتمنها فأتي بها .وقال لاي ل 
اد ككاهها لمعيه ار 

ومو لق تمماعة العورسل قن الفقية عله عدن الفنادق ا رفيو 
أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما؟ وعن المرأة وولدها هل يفرّق بينهما؟ 
فقال : لا هو حرام , إلا ان يريدوا ذلك»'". 

وصحيح هشام بن الحكم قال : «اشتريت: الصادق جار يه من 
الكوفة, قال و ل و ديا ؛ فقالت : فيا اتافيقة ل لها 
أبو عبد الله )ا ليه : ألك أم؟ قالت محري ها امقك لد 


بيدا 5 أرى في ولدي ما أكره»'. 


وفيس 06 
ا ظ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 58١١‏ ج ا ص .5١9‏ تهذيب الأحكام: 
افجارات: ريات الاساع العيوان ع كا لاف الاونانل النتفة ساب امف ابواب 
(4) الكافي: المعيشة / باب التفرقة بين ذوي الأرحام ح ”٠ج‏ 0 ص .5١9‏ تهذيب الأحكام: > 


التق بين الأطفال اليتاليك وامواهم . مت سسص ست حي تت تت 1 


وكين غمر وبين ا ضر : «قلت لأبي عبد الله اق ليد : الجارية الصغيرة 
وس ب ور بكي 
ده أ بمصر من الأمصار؟ قال ويم 


مضيو كر إن كان حيرا ولااتشتريي وان كان له افقلا يك تقتييها فيه 


فاشتره إن شئكت)!". 


والنوق رافق فزق فيو والدة وولدها فق تدوبين احتهه وري انار 
ضرورة أنّه لا يخفى على الفقيه العارف بلسانهم مب إرادة الكراهة 
مرح أمكال هده الخطابات. خصوصا مع مو تقيزة المو دك باعتا 


واته لد على إل وي وول عدي انس نهد ا فعض الفدا رين 
لاني السملاين" الا وما تسمعه من المحكي عن 


)01 00 المعيشة / باب التفرقة بين ذوى الأرحام ح املاس 115 وسائل السداارات 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 9877 بج ا ص 571. تهذيب الأحكام: 
التحارات / باب 1 ابتياع الحيوان ح اج لاص 17 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب بيع 

(؟) عوالي اللآلي: باب المتاجر ح ٠١‏ ج الى 15 ]عبطا لما لوضياتتناليد عاتهو امراب 
بيع الحيوان ح 4 ج ١١‏ ص 570. 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج 4 ص .٠08‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج١١‏ 
حن 105 11 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج “' ص 59١‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 


ا حم ا و ان الكلام (ج 6 ») 


الإاسكافي» بل الفاضل في التذكرة مع قوله بالتحريم في الطفل والأمّ 
صرّح بالكراهة فيهما", بل غيره صرّح بالجواز فيهما من غير تعرّض 

(", بل قد يستفاد ذلك أيضا من اقتصار الأكثر”" على الطفل وأمّه . 

فما في الرياض من أنّ «الأصم التعدية لغير الم من الأرحام 
المشاركة لها في الاستئناس كالأب والأخ'“ والعمّة والخالة, وفاقا 
للإسكافي وجماعة ؛ لتصريح الصحيح والمونّق بمن عدا الأخيرين, 
وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق»!". 

في غير محلّه بناء على الحرمة. خصوصاً بعد المحكي عن 
المبسوط من التصريح بجواز التفريق بين الولد والوالد"". بل عن 
العرائر نش اللخلاق فيد ", 

وفي جهاد التحرير : «قال الشيخ : يجوز التفرقة بين الولد والوالد, 
وبينه وبين الجدة 1 الام وين الأخوين والأختين اومن من حرج من 
عمو الأبووو هن كوق وأسيذ امكل الاشوة واو لاد والاأعسماء 
وأولادهم وسائر الأقارب .ولا خلاف في جواز التفريق بينه وبين 
ع غير المحرم , وبينه وبين الأمّ من الرضاعة أو الأخت منها . وفي 





١ )1(‏ تذكرة الفقهاء »: ابيع / في الحيوان ج اي ا 

(؟) الخلافالشير /سفالة ٠٠س‏ وص 0957. 

(*) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١١‏ ص 170]. 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: والأخت. 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 87 . 

(1) المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 005. 

(/) السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .١7‏ 


الفرقكتيين لاطبال العواناك يز امهاتهي: سمحت جب 6 


جواز التفرقة بينهما فى العنق»1. 

يلفى باب اليم متدم«الوجة خندم كراسية النقر بق من الولة 
والأب , أو بين غيره من ذوي الأرحام وبينه, سواء قزم وو كل 
كان او انثى»!". 

والمحكي عن أبي علي : أَنّه طرّد الحكم فيمن يقوم مقام الأَه في 
الشفقة'", وتبعه عليه غيره!*» فلعلّه لا يريد الأخوين. على أنّه يمكن 
أن يكون بناه على ما ذهب إليه من حجّيّة العلّة المستنبطة , المعلوم 

كلّ ذلك , مع إطلاق التفريق فيه الشامل للبيع وغيره» مع أَنْك قد 
عرفت نفي الخلاف في التحرير عنه في العتق» وعن التذكرة : النصّ 
على نفي البأس عنه في السفر بل وفي الوصيّة , معلل له : بإمكان كون 
الت عد دتشا ء سان الجري كدق شال ف ا طق اه 
فا شكال "ا روتس أبضا على | لل رزلى كانيك الا< ملو كه والولت يدا ؛ ار 
بالعكس, لم يمتنع بيع الرقيق»”". 

على أنّ القول بضمّ من سمعت من الأرحام إلى الأم يقتضي عدم 
جواز بيع الطفل ولو مع أُمَّهِ إذاكان له استئناس ببعض أرحامها , 


.١1560 تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص .1١5‏ 

(؛) كالمحقّق والشهيد الثانيين كما تقدّم أنفاً. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 85١‏ ج” ص"]. 
)60 تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠‏ ص .1١7‏ 

(1) المصدر السابق. 





111 سدم ع م ا م مض قل قرا للا 11 


فلا يجوز للمالك إلا بيع الجميع وإن كثر العدد. وهو ممّا لا يلتزمه فقيه . 
خصوضا اقلا يعدم كار العا القالاك كنا رتتضية انا عضن 
النصوص . فيعتبر حينئزٍ في صحّة البيع اتفاق الملاك أجمع, وإلآ 
فلا يجوز لكل واحد منهم منفرداً . 

المح ردنا نكو كفي مدان الضر” 

وما الصحيح فظاهر في استغناء البنت التي قامت في بعض 
حوائجها . فلابد من حمله على الكراهة. خصوصا بعد كون المشتري 
عا ارال رس سي ا 
بمجرّد دعواها كالصريح في ذلك . 

وخبر عمرو إِنْما يدل على ثبوت البأس الذي هو أعمٌ من الحرمة . 

وضجيع ابو نطان فد اشتمل على قير الا وؤليها سكن عرق 
العا لقية. 

والنبوي لا يخلو من إشعار بالكراهة ‏ كما لا يخفى على من مارس 
كثيرا من خطاباتها . 

ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه في التفرقة بالبيع» بل 
وغيره من النواقل كالهبة وغيرهاء المصرّح بمساواتها للبيع كما 
قيل١-‏ في التحرير'" والتنقيح'" وجامع المقاصد!» وإيضاح النافء'” 


)١[‏ كما في مفنا ح الكرامة. لاقن اتن رادي الزن 3غ د /الا1. 
["اتغوير الأحكاء الجهاة/ أحكام الأشارى لي ١‏ صن :10 

ا القن الرانرا مجان رهم الخيوا ساحن 71110 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج 4 ص .١08‏ 

(0) لا تتوفر مخطوطته. 


الطرقة امي الأطفال المما لكر امهاتقي «ممعسم سسب حم سسب م سن نت انان 


والميسيّة!" والمسالك'" والروضة'" وغيرها!". 

وان كان عقي تتمدو ا لها رئة والا فبلا:وسته ها لو ظهر 
ا له شرعي فانتزعه المستحقٌّ» فإنّ الظاهر عدم 
المنع , ما الرد بالعيب مثلاً ففي التذكرة : «إشكالء أقربه المنع»!". 

وعلى كل حال فالظاهر عدم المنع مع الرضا منهما بالتفرقة ؛ 
للمونّق المزبور. بل يمكن القول بعدم الكراهة معه أيضاً. 

نعم , في التحرير: «لا تزول الكراهيّة برضا الأم00", ولعلّه لمراعاة 

حقّ الولد. خصوصاً بعد التعليق في المولّق '"' على إرادتهماء وفي 
ااهل علب هما ا 
فرض كون الولد ممّن يتأذى بفراقها , هذا . 

وفي المحكي عن التذكرة أنّه «إن لم تحصل التفرقة الحسّيّة 
فالأقوى 5500 يبيع الولد ويشترط استخدامه مدّة المنع»'" 
واوا ا 


لتر مخلوك» 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص .55١‏ 

() الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث س ا ص .5١8‏ 

()كفوائد الشرائع '(اثار الكركق )نت لاضن +-1. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 537 

(1) الموجود في نسخته: «برضا الإمام» تحر ير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان س١‏ ص .١10‏ 
(0) تقدم في ص 171. 

(4) كما في صحيح ابن سنان المتقدّم في ص 177. 

(9) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 537. 


لح ل ا ل متخ تقو اهن الكاام 1 ج18 


م إن الظاهر بناءً على المنع : فساد البيع كما صرّح به جماعة'", بل 
في التذكرة ما يشعر بدعوى الإجماع عليه'"؛ لظاهر النصوص السابقة 
المشتملة على غير النهى من ردٌّ التمن ونحوه. 

كم عن جما فا الفسوطا ا تذبها تو على اللا هيفن النذهب د 
عنه في الخلاف : أَنّهِ قوًاه!», كالسرائر', إلا أنّك قد عرفت أنّه ممّن 
يقول بالكراهة , هذا . 

وصرّح جماعة أَنّ «الخلاف في الحرمة والكراهة بعد سقي اللبأ أمّا 
شلة فا معو الا دسييت لباك الو لم لق 

وهو جيّد إن كان كذلك؛ لكن في الحدائق أنّه رأى «كثيراً من 
الأطقال قدصا فى دوق وان متترسة هن لبن شير امسق الولا دق 
وربّما تعذّر وجود اللبن من أمّه لمرض ونحوه بعد الولادة مدّة » بل قيل : 
ِنّه قد لا يوجد اللبأ في كثير من النساء»”" 


)١(‏ كالمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الحيوان بج ١‏ ص .١55‏ والكركي في جامع المقاصد: 
المتاجر / في الحيوان ج 4 ص ,١607‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / يبع الحيوان 
ا 1 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان بج ٠١‏ ص 77؟. 
(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 005. 

(؛) الخلاف: السّير / مسالة ١9‏ ج ه ص ؟055. 

(0) السرائر : الجهاد / قسمة الفيء ج ؟' ص ؟١.‏ 

(7) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 50, جامع المقاصد: المتاجر / في البيع ج 6 
ص .١088‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث سج 7ا ص .,5١5‏ 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 154. 


التفرقة بين الأطفال المماليك وأمّهاتهم سح 88# 

ل ب فرفق قبل الامععاد انا بعده ول شكال 

في الجواز نضّا وفتوى, بل في التنقيح : نفي الخلاف عنه'", بل عن 
إيضاح النافم : الإجماع عليه!". 

نعم , في الأوّل -في فرع ذكره قال : «ظاهر الأصحاب أنّ التفرقة ' 0 
بعد الاستغناء مباحة, وقيل : يكره, ويقرب التفصيل ؛ وهو أنه مع +" 
التمييز وإصلاح القيام”" بالضروريّات لا كراهة, وإلا فالكراهة»!). وهو 
ليس خلافا في أصل الجوازء وأمر الكراهة سهل . 

9و4 على كل حال فالمشهور كما في التذكرة' أن «الاستتغناء 
يحصل ببلوغ سبع4 من غير فرق بين الذكر والانثى . 

«وقيل: يكفي استغناؤه عن الرضاع» ولعل ذلك مقتضى إطلاق 
المحكي عن المقنعة”" والنهاية”" والمراسه»: الاستغناء , بل قيل : «إِنّ 
الشيخ والجماعة كذلك في باب الجهاد»'" 

(والأوّل أظهر» عند المصّف ؛ استصحاباً للحكم , ولغلبة الأذيّة 


)١(‏ التنقيح الرائع : التجارة ة / بيع الحيوان ج ؟اصض 0 (في المصدر اشتباه مطبعي). 
(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١1‏ ص .44١‏ 

) ") في متن المصدر: )و والاضطلاع بالقيام» وفي الهامش: «واللإصلاح بالقيام». 
(4) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الحيوان ج 1 
) 
) 
7 
) 





0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 574. 
”) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1١0١‏ 
) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص .١114‏ 
8) المراسم: الشرط الخاص في البيع ص /107. 
(9) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 4758. 


اميس م ا كه فز انز لكام عا 


بلوا] ١‏ اليو هته فيد المنزاد علي حدق الق ةاعر اود 
بعكلت بالعطلاف: الأطنال والاكيات» ادق الاليل السام عيها 
يقتضي تقييده بالسبع أو غيره . 

واحتمال نظر الأصحاب في المقام إلى الحضانة , يدفعه : ما عرفت 
من شهرة السبع هذا وق كير قز وبين الدكر و الاش ور سبروف يريا 
هناك كذلك . 

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد وإن تبعه عليه في 
الووظنة لذو الفسنالك "نوا ازبياضي "ا ومحكه الى ااي قال 

«الذي يقتضيه صحيح النظر : الفرق بين الذكر والأُتنى ؛ لأنّ الفرق 
في حضانة الحرّة قد وقع . فجوز التفرقة بعد سنتين في الذكر وبعد سبع 
فى الأن.على المشهور بين المتأخرين :فينج "ذلك فى الأمة لأن 
حنها للا ررد على بق الحرفيو لان النانى سملطون كيلى ميو السمة 
خرج منه ما دل الدليل على منع التفرقة بين مطلق الأمّهات والأولاد, 
فيبقى الباقى على الأصل . ولأنّ الأخبار الدالّة على عدم جواز التفريق 
لب دنه ديه انها على اله السجوية مستضى لعفا 1د 
ذلك هو الحقّ المقرّر للآم و'”"كون الولد معها في نظر الشارع . وإطلاق 
)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج 7 ص .5١8‏ 
)١١‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7اص 595-79١‏ 
ا#ازوناكن النسنائن: التجارة ازيم السيوان عر لاعن 10 
(]) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١1‏ ص 4595. 
(8) ف المصد و بداهاة فليجن. 
(1) في المصدر بدلها: في. 


التفرقة بين الأطفال المماليك وأمّهاتهه 7س 888 
الأصحاب يحتمل أمرين : إِمّا الحوالة على ما هناك, أو عدم الظفر 
بما يعيّن المراد» . 

«وقد صرّح بعض الأصحاب - وهو الشيخ أحمد بن فهد_بِأنٌ 
العم الةتفنا ميطلة على الأدوال:فى :الحضانةوذكان شاهدا مما فنا + 





وهذا هو الصواب الذي ينبغي المصير إليه»”". 0 

وفيه : أن ملاحظة كلامهم في المقامين تقضي بالقطع بعدم بناء هذه 
العسالةعتونه على تلك البسالة القى فل المشهور فيها بين الدكير 
ولاش ووخلذت هلام كها أن الولو يّة واضحة المنع ؛ لأنّ المراد هنا 
التفرقة بالبيع ونحوه, بخلافه فى الحرّة. وقد عرفت تصريح الفاضل 
بجواز التفريق بينهما بيع الرقيق منهما لو كان أحدهما حرّاً من غير 
والعكلة الحقنا ا وا قوم انكهي ذللفيوكا لا نطف علها: 

فالسصيق اكد عا يفول كاذف المتتيوريه ةا على إراذةسيصول 
الايفكناء قالذا بالنسية بو الا نمدا وها دلناء ستعويف يندس عن 
التذكرة من تعليل كون الغاية السبع : بكونها سن التمييزء فيستغني عن 
السونيو لع 01 

واقزفي فته ازاناة تسن اطاق :الحو يط بها نهدا نكا لمنيد ةر" 
والنهاية!) والمراسم_ما ذكرنا من الإيكال إلى العرف . 


10) جاع المقاضة الستاجتر ا/أفى الشيوان بح لاضن ١616‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان بع ٠١‏ ص 554. 
[لانية) قديت التملدن اننا 


ومن ذلك يعلم : جودة ما عن إيضاح النافع . حيث إِنّه بعد أن 
حكى عن ابن فهد ما عرفت قال : (إِنْه ليبس بشيء»7"؛ إذ هو كذلك , 
وليس في شيء من كلام الأصحاب ما يشعر بذلك سوى ما عن مبسوط 
الشيخ من تعليله إلحاق الجدّة بِالأمٌ: بأنّها بمنزلتها في الحضانة . 
ويمكن عدم إرادة دوران الحكم على ذلك. والله أعلم . 

هذا كله فى الانامن» 

ما البهائم فقد صرّح غير واحد : بجواز التفرقة فيها بينها قبل 
الاستغناء عن اللبن وبعده, نعم قيّده بما إذا كان ممّا يقع عليه الذكاة, أو 
كأ رونا كدو :11" مع غيز لين ات 

وَلعله لغده حوانإتلاق المال .او حتهضوض الخنيوان مننة غير 
الطريق الشرعي كالذبح , ولتحقيق ذلك محل آخرء والله أعلم . 


المسالة «السادسة » 
من اولد جارية» قد اشتراها مثلا جاهلا ثم ظهرانها 
بلاخلاف' ولا إشكال. 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان بج ١١‏ ص .41١‏ 
(؟) في بعض النسخ: «يمونه» بدل «ينمو به». 
(”) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 5757 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان 


(؟) جعله متّفقاً عليه في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص 88. 


لو أولد جارية ثم ظهر أنّها مستحقّة للقي ات-سب ست 88# 
وو المشهور تقلا" وتحصيلاًا" امع 3 


0 يقوى الاكتفاء الثاني » وفي شرح الأستاذ أن «الاكفاء 1 


اكول أقوى»*" «#ونصف العشر إن كانت قاف 030 
صحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله : «في رجل تزوّج امرأة 
حرّة؛ فوجدها أمة قد دست نفسها؟ فقال: إن كان الذي زوّجه إِيّاها 
من غير مواليها فالتكاح فاسد . قلت ؛ فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت 
قا ققال رسيت اعطا ديفا فالا حلم ون وسح سنا 
فلا شيء له عليها .وإن كا ن الذى'! 9 زؤجه إيّاها وأن لها ارحجة عدي 
وكا مذ الخدت من ولع النياعا تدغ انيتا ! اك كر وان 
ل سر يم ا ا اح رد بن 


)١(‏ كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج “اص 1557 577, ومجمع الفائدة 
والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج / ص 588, وكفاية الأحكام: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ 
ص 5١5‏ والحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 41015. 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص .٠١‏ وكشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان 
ج ١ص 01١0‏ -011. وإرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 577. ومسالك 
الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص ؟897. 

(؟) كما يستفاد من قول القطيفى: «وعليه الفتوى والمخالف ابن إدريس» كما نقله عن «إيضاحه 
للناقة "فى :مقتاح الكرانة: المشاخن فى الخنوان بح لاضن 4١‏ -5غ4. 

(غ) الخلاف: البيوع / مسالة 50١‏ ج ”اص .101-١08‏ 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 88 (مخطوط). 

(1) ليست في المصدر. وهو أولى؛ من ناحية رفع كلمة «ولي» الآنية. 


سسسببىبببب ل ل ل تي و انر كار 2 
عه الكمة فلك وان اوت دبيز لد اقاليه أولاقها عه اخبراق اذا 
كان النكاح بغير إذن المولى»'". 

والصحيح الآخر 0" ارا ان خا لقماضون الفوج فقليتة الشسهوة 
فافتضّها!"؟ فقال : لا ينبغي له ذلك , قلت : فإن فعل يكون زانياً؟ قال : 
بوكو ان ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً؛ وإن 
لم تكن كر شماك عقر فسني وو هيا 

وكا برة القوررد النقاء._يوافو ا تحاة :طرق لمم لعين باتعا 
الأول بالعموم بالتعقيب بما هو كالتعليل له من استحلال الفرج المحقق 
هنا بل عن بعض أصحابنا الاستد لال به بالفحوى'©. 

كر اريم أ ضياره النسات د كباسينية مغر ناك يا لبيع: 
وتحريها غيارة اللد اقراةة 

ل فى شرح الأُستاذ جعل موضوح المسألة ليوو ةا نه الا 


/ اس 0ص 104, تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافى: التكاح / باب المدالسة فى التكاح م‎ )١ 
العقود على الإماء ح /07 ج لاص 554 وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب نكاح‎ ٠١ باب‎ 
.180 ص‎ ١١ ج١ العبيد والإماء ح‎ 

(؟) في بعض النسخ والمصادر: فاقتضها. 

(؟) الكافي: النكاح ناض ارس ود ار عه لأخيه ح ١ج ٠‏ ص 418. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١7‏ ضروب النكاح م ١7‏ بس لاص 54 5. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
نكاح العبيد والإماء حم ١‏ ج 5١‏ ص .,١1755‏ 

() انظر خبر رفاعة في ذيل مصدري الكافي والتهذيب في الهامش السابق والخبر برقم ١‏ من 
المضدر الثالث. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 8 ص 185. 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان م ١‏ ص "5. 


لوا ولد كعارية © ظهر! | نها مستحتة العو حم م حي سن 115 
الموطوءة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك أو شبهة بأحدها ؛ 
لعدم مالكيّة المالك أو ظهور فساد العقد»". ولعلّه كذلك . 
وابنإدريس'": إيجب مهر أمثالها» الذي هو عوض منفعة البضع 
شرعا مع عدم التسمية . من غير فرق بين الحرّة والأمة . 

بل عن بعضهم إتمام ذلك : بأنّ الرواية إِنْما وردت فيمن اشترى 
ليه 1 

5 ءِ 2 ج 1" 

9و4 لكن قد عرفت أن «#الاوّل4 مع كونه مشهورا شهرة عظيمة» 5 
وغيرهما , مضافا إلى المرسل المزبور المتمّم -على تقديره _بعدم القول 
انض 

لاوا فى حي عن القول الأول بلاق قرص الاسعاد ا زرالا قو 
التوزيع في المبقضة ‏ فضلاً عن مفروض المقام لا الرجوع إلى مهر 
المنل»!". 

وكيف كان , فالظاهر عدم الفرق بين علم الأمة بالحال وعدمه على 


)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 88 (مخطوط). 

(؟) المسوط كناب الفضي ت اض 8 2. 

(؟) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج 7 ص 517. 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / تصرّفات الغاصب ج 1 ص 705. مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج ١‏ ص 117. 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 84 (مخطوط) بتصرّف. 


٠ه‏ 2-0 سسحت جواهر الكلام (ج 06) 


القولين» بل صحيح صبيح”" ظاهر في الأَوّلء ونفي المهر للبغيّ”" إِنْما 
هو في الحرّة كما يشعر به «اللام» الظاهرة في الاستحقاق » بل لعل افظ 
العو 14 اسع ره ملق على القن الجوهر ةا 

فما في الدروس هنا: من نفي المهر لها مع العلم وعدم الإكراه” 
واضح الضعف , وإن حكي عن جماعة [منهم ]1 المحقّق الناني”“ 
وغيره''' اختياره فى باب الغصب . 

ولو اختلفا شي البكارة وعدمها قدم قول الواطئ . ويحتمل تقديم 
قول المالك عملا بالاصل . 

وفي الممسوسة في القبل من دون فض البكارة أو في الدبر وجهان , 
أقواهما عند الاستاذ إجراء حكم البكارة فيها'", والأظهر خلافه . 

كما أنّ الظاهر إجراء حكم الواحد على تكرّر الوطء في الوقت 
الواحد قبل الغرامة» أمّا إذا كان بعد الغرامة فالظاهر التعدّد . بل قيل : إن 
مئله اختلاف الوقت7", وفيه منع ؛ ضرورة ظهور النصٌ والفتوى في أن 


سيق 2 الراوى هو «الوليد بن صبيح». 

(؟) أرسله بلفظ «لا مهر لبغيّ» في جامع المقاصد: الرهن / الفصل السادس ع ه ص ,١15١‏ 
ومسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص "4. ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في 
الأحكام ج ٠١‏ ص 89. 

(") الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١17‏ ج 9 ص .55١‏ 

(؟) إضافة يقتضيها السياق كما أنّها موافقة للحكاية في مفتاح الكرامة. 

(0) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص /ا1. 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 7759 751. 

(10) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 88 (مخطوط). 

(6) المصدر السابق. 


لى أولدعارية جه ظهن أتها مستحقة للقي .مسح حسمي تسن :61 
الغرم ذلك ولو استمرٌ الاشتباه إلى الولادة, والغالب التعدّد مع ذلك . 
الأبوين . وصحيح الوليد السابق!" وغيره. ومحكيّ الإجماع عن 
المبسوط'" والخلاف'" وغيرهما!». 

بزلا اح شعطلةيا الأما عن المقسة مم ردقه الر لذ لدان مرقية 


ان 


الأب فته رسن اويل قبل زرا مهلها النهابة الاانةةفال؟ وقفرضن 
ولدها...762 إلى آخره. 
نن س ع ساع 16 
ولعله لما في موثق سماعة من أن «... ولده مملوكون. إلا ان يقيم 52 
البيّنة أنّه شهد له شاهدان" أنّها حرّة. فلا يملك ولده ويكونون 


250 


احرارا» وخبر ا 


)١[‏ في ص 40 ؛ -8غغ. 

(1) المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص .1١ 1١‏ 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ل 4 .١‏ 

(4) كشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 88 (مخطوط). 

(0) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .٠١١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 440. وانظر النهاية: المتاجر / ابتياع 
الحيوان ج ١‏ ص .١154‏ 

١ )0/(‏ في الكافي: شاهد. 

)8 8) الكاة في: النكاح / باب المدالسة في النكاح ح " ج ه ص .45١00‏ تهذيب الأحكام: التكاح / 
باب ٠١‏ العقود على الاماء ح 04 ج لاص 744 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب نكاح 
العبيد والإماء م ١‏ ج ١١‏ ص 187. 

(9) الكافي: النكاح / باب المدالسة في النكاح ح 7 ج ه ص ٠0‏ 4. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 09 ج لاص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب نكاح 
العبيد والإماء م اج ١؟‏ ص .١187‏ 


اس يم ا ا د ا سس لكو اقل الكلاه عاك 


إلا أنهما مع عدم شهاذ يما جما المدعى + وإمكان يعمدهها علي 
صورة الزنا أو غير ذلك معارضان بما هو أقوى سندا وأكثر عددا من 
النصوص المعمول بها بين الأصحاب و4 حينئذٍ فلا ريب فى ضعف 
ارلا المروورده 

نعم إعلى أبيه قيمته يوم ولد حيّا» لقول الصادقىة في مرسل 
جميل : «... ويأخذ الرجل ولده بقيمته»'", وفي مولّقه : «... ويدفع 
المبتاع قيمة الولد . ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الني 
سيفب لبون الى اخرردة [لقسين ا لتضوضى الما فدميقها حورب لني 
تعبّداً, لا شر طيّة الحرّيّة بها . 

(و» قد عرفت تصريح المونّق أنه إيرجع» المشتري «على 
البائع» بالثمن, وؤبما اغترمه من قيمة الولد» لمكان الغرور: 
وتعرف -ان شاء الله في المسالة العاشرة تمام الكلام في كثير مما له 
تعلق في المقام , كقيمة الولد وغيرها . 

#وهل يرجع» المشتري على البائع 9بما اغترمه من مهر 
00 ونحوهما؟ 





(") تهذيب الاحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 117 بج لاص ,8١‏ الااستبصار: 
البيوع / باب 01 من اشترى جارية فأولدها ح ١‏ ج 7 ص 84, وسائل الشيعة: باب 88 من 


ع 


ابواب نكاح العبيد والإماء م مج اص 6 5,. 


00 ام اا 


الهسلمين : فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً» ثم إِنّه أتاها من 
يزعم'" أنّها له , وأقام على ذلك البيّنة؟ قال : يقبض ولده ويدفع إليه 
الجارية» ويعوّضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»'". وربّما كان في 
الرجوع بقيمة الولد إشارة إليه في الجملة . 

«وقيل: لا؛ ؛'لحصول عوض في مقابلته4 ولواح لحي ولام 1 


اخ 58 


1 بحث الفضولي' ' والبيع الفاسد(6) ؛ فلااحظ 0 03071 


المسألة «السابعة» 
ما يؤخذ من دار الحرب» او من اهلها فى غيرها «بغير إذن» 
و مجان وا ناس اد نعو :ذلك بسر نه ا وكيانةة ا ركتدكة ار امبو ا وكير 


من غير جيش أو جيش من غير قهر... او غير ذلك فهو لاخذه 

)01( فى نسختى الشرائع والمسالك: ((بغير)» قال «من غير». 

(؟) كذا فى الاستبصار. وفى التهذيب والوسائل: «ثْمٌ إن أباها يزعم». 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١لاج‏ لاص 85, الاستبصار: 
البيوع / باب 07 من اشترى جارية فاولدها ح 0 ج "' ص 80. وسائل الشيعة: باب 8 من 

(4) في سج 17 ص 21١‏ و139. 





كالما كوه بأذنه . 

لإطلاق ما دل من كتاب وسئّة وإجماع على جواز اغتنام مال 
الكقّار وسبيهم ‏ بل ظاهرها''كونهم وما فى أيديهم من المباحات التى 
يملكها من يحوزها ويستولي عليها, وإِنْما يلزم فيه الخمس كسائر 
الغنائم , كما أومأ إليه لةِ في قوله : «خذ مال الناصب حيث وجدته, 
وادفع إلينا الخمس»!". 

فما فى الحدائق : من التوقّف فى الحكم من أصله ؛ لعدم الوقوف 
على تقل يدل عليه وو خا الياصي "اله ولآلة فب على التي كار 

واضح الضعف ء بل فى شرم الأستاذ أَنّ «تملّك الإمام بحيازة الغير 
هنا مخالف للأصل والإجماع والأخبار»'. قلت : مضافاًإلى خصوص 
بعض النصوص الدالَة على جواز شراء الكفار بعضهم من بعض , وقد 
تقدّم سابقاً بعض منها!". 

نعم . ما يؤخذ بغير إذن الإمام عليه دن يي اه 
للإمام عا خاصّة, لا للغانمين ولا لغيرهم, بلا خلاف أجده فيه", بل 


)01 تحتمل المعتمدة: ظاهرهما. 

527 الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب مح 574 ج 7 ص 587 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ولاج 9 ص 487 و488. 

(؟) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 15]. 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ؟"/ا(مخطوط). 

(1) في ص 777. 

(0) كما في كشف الرموز: كتاب الخمس ج ١‏ ص 5117١‏ 


مايؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام يل 9ت 8ت لس سد 866 


عن بعضهم : اللإجماع عليه!؟: 
وفىي خبر الورّاق عن رجل سمّاه عن الصادق عليه ليد : «إذا غزا قوم 
بغير إذن الإمام يه فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليه وإن غزوا بإذن 
الإمام كه فغنموا كان للإمام عه الخمس»'". 
والحسن كالصحيح : : «قلت للصاد : ق عْكلاٍ #السرداده نينها ارا 1 
11 
سبوحات اسم سير : أ ن قاتلوا عليها مع أ مير مره الإمام - 31 
أخرج منه الخمس لله تعالى والرسول وقسّم بينهم ثلاثةا حماس ورا 
لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمامءاقة يجعله 
جيك اغا 
وما قيهن تسوه لخديس 3لزنة اختما در موقا قيها د قات 
غير قادح فى الدلالة على المطلوب . 
نعم , قد تقدّم في كتاب | لخمس””: أنّ المصنّف توقف في النافء”" 
في ذلك. بل فى | لمنتهر: "ار قوة فول الشافعى'" الذي هو المساواة في 
)١(‏ كما في «إيضام النافع» على مانقله في مفتاح الكرامة: المتاجر /في الحيوان ١١ص‏ 588. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 88 الأنفال م ١١‏ ج غ ص .١150‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الأنفال م ١7‏ ج 9 ص 019. 
(؟) في الكافي: أربعة. 
(؛) الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح ١‏ ج ه ص 47. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الأنفال م “اج ة ص 054. 
(0) في ج ا اص /ل1غ. 
(1) المختصر النافع: كتاب الخمس ص 15. 
(8) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 055 الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 457. الميسوط > 


ا سمج عم ب ب ب ص و و تر و زف الكاد م1821 
اللرضن لقا نو مسرل فل المدارك د لمكا 

لاطلاق الأدلة , الواجب تقييده بما سمعت ., مع أنّها من خطاب 
المشافهة . 

ولخصوص حسن الحلبي عن الصادقَطَة : «في الرجل من 
أصحابنا يكون في لوائهم , فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ فقال: يودي 
حمب ويب له»'". 

مؤيّداً: بما في صحيح ابن مهزيار المشتمل على ذكر ما يجب فيه 
الخسىء. إلى أن قال توس عد يصطن توف والفسيي. 

وبما' يظهر من بعض أخبار التحليل من كون الإباحة لنصيبهم في 
القى علا انا جد مع دولا تصيي: لي ال" الحمسن» 

قال أمير المؤمنينةٍ في المروي عن العسكرينقةِ : «يا 

زشول الهم قو علنت المسيكون بعد ملك عضوظن وحس فيستولن 
على خمسي من السبي والغسنائم ويبيعونه, ولا يحل لمشتريه لأَنّ 
تسبي قد وقة وشت نيس عه اكد مزع بلقا سةة كيدا من 


د (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 71. 

.4١18 مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 0” الخمس والغنائم ح ١4‏ ج 4 ص .١51‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس م 8 سج 4 ص 18/8. 

(5) تهذيب الاحكام: الزكاة / باب 74الزيادات ح ٠١‏ ج 4 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب / 
من ابواب ما يجب فيه الخمس ح هج 1ص .060١‏ 

(؛) في بعض النسخ: ولما. 


داليؤخ ةين ان العر ير أدج الأزاك /1. حسع ‏ س ‏ تت ي حجن /31 1 


شيعن يكال حرفيو وه قيوها 1 
إلا أنّ ذلك كلّه يجب الخروج عنه. وحمله على ما لا ينافى 


الماتوي الناعر فكسمن المدروغنة من الحكم يوان الغالى: 

والظاهر عدم تأثير الإجازة اللاحقة وإن كان لم يستبعده شيخنا في 
قرعت العاف ليميالة النضوك 0 

ولو اختلق الآخذون بالاذن وعدمه لحقّ كلا حكمه:, كما أنهم إذا ” 


ج 8" 


اذى الحيقن كيل ويفدن قرا لنحق ا نضا كا شكية. 3 
و 
وكيف كان., فالاصول والضوابط تقتضى حرمة التصرئف فيما كان 
للإمامعْلة ؛ ضرورة كونه من العدوان واكل مال بالباطل . 
رخصة منهم ني في ذلك , إجماعا بقسميه!. والنصوص'". 
نعم , الأحوط إن لم يكن الأقوى ‏ اعتبار قصد التملّك أو عقده, 
و 1 5 عاين ع ١‏ 
(1) سير الإمام التسكرى اكة :ص83 وسائل القيعة انيه 4من ابوات الأتفاليت: +1 تر و 
ص 0075. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 9 ص 057. 
() شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ١/٠(مخطوط).‏ 
(؛) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 087. 
وينظر المبسوط: كتاب قسمة الزكوات / ذكر الأنفال ج ١‏ ص 509 والسرائر: الزكاة / 
ذكر الأنفال ج ١‏ ص 18غ. وتذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 2١5‏ والدروس 
الشرعيّة: الخمس / درس كع ١‏ ص 5107. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 9 ص 017. 


ال شار 1 0 جواهر الكلام (ج ) 


عليه حكم التحجير!", 

ولا استبعاد في خصوص الملك للتملّك بعد إذنه ِةٍ في ماله أو فيما 
له الو ل شقلة بل ل امسيعاك فى دعو لعلف الخصوض اله عرد 
لاسعلا وا نمم ١‏ انعو الهج أمز لوي بابد ضتترقها لينم كالمياحات 
الأصليّة ؛ ضرورة رجوع ذلك كله إلى الشرع الذي لا ينبغي الاستبعاد 
معه فيه , كمأ هو واضح . 

وعلى كلّ حال» متى ملكه الشيعي جاز تملّكه لغيره منه . 

ولو كان الغانم غير شيعي جاز الشراء منه والاتهاب ونحوهما من 
الققره ا لمملكةه عاذ لاق سني . 


** يني‎ ٠٠ 


و سن 
شرح الاستاذان «جواز ذلك وجه وجيه»'!". 


و4 على كلّ حالء فله داي الشيقى 9وطء الأمة» المغتنمة إذا 
مفلكيا يا عقاء اورشتواء من المغتنم ! إذا لم يكن استنقاذاً ‏ وإلٌ 
فبالاستيلاء أو قصد التملّك بعده أو أَحلّها له المغتنم أو أنكحها إِيّاه إذا 
كان ممّن له ذلك. وإلا فبالاستيلاء المزبور. 

ومن هنا يظهر لك : وجه خبث ولادة غير الشيعة الذين لم يرخص 
لهم ؛ فإنَ وطأهم للإماء المملوكة لغيرهم زناء نعم يمكن إجراء حكم 
الشبهة على أولادهم , على إشكال في بعض الأفراد . 


)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ١‏ (مخطوط). 
(؟) المصدر السابق. 


لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها فاشترى أباه سس - 888 


(و» كيف كان فؤيستوي في ذلك4 الحكم الذي ذكرناه 
مايسبيه المسلم وغيره4 إلا أن نَ الرخصة المزبورة خاطة للشيعة 7 
ووان كان افيها عن للذداء »فا مدن القن الأذل وا كافك » كايا 
«للإمام» نية مثل القسم الثاني . إلا أن الظاهر قصر الرخصة في الأُوّل 
على خصوص المناكح والمساكن والمتاجر . 

ويحتمل ان يكون الترديد إشارة لما سمعته من القولين فى الغنيمة 
بجيش وأمير من دون إذن الإمام نه : من أنها أجمع للإمامئظة أو 
الخمس كما عرفت الكلام فيه . وقد تقدم في باب الخمس تمام الكلام 
في ذلك'", فلاحظ وتأمّل . ومنه تعرف نوع إجمال في عبارة المتن 

والله أعلم . 
المسألة «الثامنة» 
9إذا دفع إلى مأذون مالاً ليشتري به نسمة ويعتقها. فكت 
عنه بالباقى: فا شر ع اباه ودفع لبهم السال مجح بمكدكم 
اسل هو تو يور 3 اوهو كك لأسيو #أستول: لك 
ب»عين «مالى» ف «قيل» والقائل الشيخ في النهاية'" والقاضي'” 





...8177 في ج 17 ص‎ )١( 

(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 19. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فكل. 

(0) النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١ن‏ 11 

(1) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الحيوان ج 0 
طن ا 0 


2 جواهر الكلام (ج 6») 
على ما حكي عنه : 9يرد إلى مولاه رقاء ثم يحكم به لمن اقام 
المّنة» . 

«(على رواية ابن اشيم» عن أبي جعفرنايُة المشهورة كما في 
الدروس'!", ولعلّه ارم رواية لا فتوى _قال له : 

«عبد لقوم مأذون له فى التجارة , دفع إليه 5 درهمء فقال : 
اشكرببها نسمة واعنقها عتى.وحج عتّى بالباقى» تت مات«صاحب 
الألف , فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقى 
ليحج عن الميّت فحج عنه» . 

«وبلغ ذلك موالي مروتو التشروون ند الست »مسويه مانا حتضيونا 
جميعاً في الألف . فقال موالي العبد المعتق : إِنّما اشتريت أباك بمالنا. 
وقال الورثة : نما اشتريت أباك بمالناء وقال موالي العبد : إِنّما اشتريت 
أباك بمالنا؟» . 

قال ابو لع انا 121 لسيظة فقن بترت يها فنها لكر بدو تنا 
المعتق فهو ردّ فى الرقّ لموالى أبيه , وأىّ الفريقين بعدٌ أقاموا البيّنة على 
أنه تقر ون أنأة من أموالهم كان له 07 

(وهو» أي القول لإضعيف» اضعف الخبر ولا جابر ؛ لجهالة 
الزاوق وغلوه وسيف مض اصسحات الماع عله قتي جد 
على الأصمّ . 


.5١19 الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5418 سج “اص‎ )١( 
من الزيادات م 45 ج /اص 71؟, وسائل الشيعة:‎ 5١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )1( 
.577١ ص‎ ١8 ج‎ ١ باب 50 من أبواب بيع الحيوان ح‎ 


لووقع الى يدوالا للشترئ سمة ويكتها فاقشوى أناة مسيم مسحت 11 

ولعيكا للق امو ل النذ هي وق اعدو وا عفار اععمالده 

على الأمر برد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ودعواه الفساد التي ي.. 
يقدم مدعي الصحة عليها . 01 

وعلى مضي الحجّة . مع أنّ ظاهر الأمر حجّه بنفسه . 

وعلى مضي الحج مع العود إلى الرقّ المقتضي لوقوع حجه بغير إذن 
325 

بل في شرح الأستاذ أنّ «ظاهر الخبر الإذن في التجارة للمولى : 
فكيف تصمٌ المعاملة حتّى يترتّب عليها!" صحّة الحبّ؟! كما أنّ ظاهره 
أيضاً الوكالة عن الدافع . فتنفسخ بموت الموكل , فيبطل البيع والعتق 
والحج ؛ وبعد فليم انها وصاية فليست هي من التجارة» فلا تصح. 
ولاايصحٌ ما تفرّع عليها من الثلاثة, بل الإحجاج لا يدخل في التجارة 
لمتدور لا اعوج 3 م ين شر انوا ل احص ها يمه ا 

وإن كان قد يناقش اجيم ظهور الخبر في الأول ؛ ولو بقرينة عدم 


وغورى مول الماذوق بذلك:. 
بل والثانى ؛ ضرورة ظهور عبارة الدافع في فعل ذلك بعد موته, 
الظاهر في كونه وصاية . 


وعدم إنكار مولى المأذون ذلك على العبد قرينة على إرادة الأعّ 
ناا رذ واف التجارة, فالإحجاج ‏ بعد تسليم أنّه ليس من التجارة ‏ 
لشي ستد همق الماذون فيه حينئز كالعتق . 





)١(‏ في بعض النسخ - مطابقة للمصدر _: عليه. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 8١‏ (مخطوط). 


عيبي يي ا ا نح لخ اقفر اكلام رع 


والغفلة ونحوها عن شراء مال شخص بمال منه غير مستنكرة . 

عضرت المقالنه حا فا ا كرناة ارد ونوليا والسع سه 
عدم الجابر ‏ طرح الخبر المزبور. ٍ 

«وقيل» : إِنه «يرد» العبد «إلى'" مولى'" الماذون مالم يكن 
هناك بيّنة. وهو أشبه» عند المصنّف والعجلي”", وتبعهما الفاضل!* 


والشهيدان””* والكركي'" وغيرهم”". بل نسب" إلى الأكثر . 
لآنّ يد السيّد على العبد وما في يده ولا يقبل إقراره عليه وإن كان 


٠» 


وكيلاً, بخلاف الحرّ . كما لا يقبل ‏ بعد حدوث يد المأذون -دعوى 
الداكةامو مول الانيو رك كام ققد عن هوض القينا قب وكا هو 
ورثة الدافع »بل قد لا يتصوّر دعواهم بعد اعترافهم بأمر مورّثهم بذلك 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: على. 

(") في نسخة الشرائع: موالي. 

(؟) السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ؟ ص 5017. 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 5١‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان 
ج ٠١‏ ص 577, تلخيص المرام: المتاجر / الفصل السابع ص .٠١5‏ مختلف الشيعة: 
المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص 581١‏ - ؟517. إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ 
ص 57717 

(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثالث ص .١١5‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث 
ج “اص 555, مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص 5906. 

١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ .١17 جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج 4 ص‎ )١( 
.514 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 14 ص‎ ,١١١ ص‎ 

(0) كالابي في كشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 018. والفخر في الإيضام: 
المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 87 (مخطوط). 


لو دفع إلى مأذون مالاً ليشتري نسمة ويعتقها فاشترى أياه سس - 88# 


سن 


كلّه , نعم إن أنكروه كلا أو بعضاًانّجه لهم الدعوى . 1 

لمن الزاضي أله ررتعلى هذا القول لا فرق رديى كتون الحنية الذي 7 
أعتقه المأذون أبأله أو لا وإن كانت الرواية تضمّنت الأول ؛ لاشتراكهما 
في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد» . 

«ولا بين دعوى مولى الاب شراءه من ماله بان يكون قد دفع 
العا دون ال لكريم فاشترق امه توما لدت وعدم لأ عل 
التقدير الأول يدعي فساد البيع , ومدّعي صحّته مقدّم , وعلى الناني : 
(إمّا أن ا 00 لعي سيرقة بعيق التعن هن مداه حا اه 
نتكوق .بك رجا" البعارضةايد القدويةين التاذون العادة ددم 
والرواية تضمّنت الأوّل» كذا فى الرياض”'". وفيه نظر. 

«ولأيرع اندتعا ره على بحي وعدمةة سدم مد كلية ولك قبى 
الترجيح .وإن كانت الرواية تضمُّنت الاوّل»!" كما هو واضح . 

رجه مق عليع نيول الات ارسق اللعبة ناي |السكه بعد فتوضن 
كيه ها ذونا فى التسارة وكيرها ولابيكة وضروء صرورة كرا مي 
كالحرٌ في الأمانة ‏ فتشمله الأدلّة . كما أَنّه ليس لورئة الدافع الدعوى 
بعد تسليم الوصاية من مورّثهم بذلك. وعدم ما يمنع من إنفاذها, 
فتنحصر الدعوى حينئذٍ في مولى الأب الذي هو مدّعي الفساد, 
)١(‏ في الرياض بدل ما بين القوسين: خارج. 


(1) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 37 -18. 


203 بحم ع م ا ا ل تم تيك ل اهز الكل 2 )2 

ومن هنا قال المصنّف في النافع : «إنّ الذي يناسب الأصل في 
المسألة : الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بيّنة تنافيه»”" , وقوّاه 
فى الدروس مع الإقرار بذلك'". 

والذي يقوى في النظر بعد طرح الخبر المزبور: ملاحظة موضوع 
المسألة ؛ إذ المأذون : 

إن قصرت إذنه على التجارة لمولاه فهو عاد فى فعله , باطل عمله . 
ولا يد له حتّى يصدّق في قوله, إِنما اليد لمولاه. وهو مصدق فيما 
ادعاه, فيبطل العقد ويرجع المال إلى المولى . 

وإن عمّت إذنه فى التجارة له واخيزه وكان الحبراء بالوكالة 2 حبأة 
الدافع صمح الشراء . وكان القول قول المأذون في أنه للدافع وورثته مع 
السيض مواقا وو هو لله ودهو مفو الأبديعد الاقبرا و يع 
ويحكم بفساد العتق والحج . 

وإن كانت عامة للتجارة وغيرها له ولغيره كان القول قول الماذون 
كما عرفت , ولو سلّم ورئة الدافع الإذن في الشراء فقط كان الملك 
ولاعتق ولا حج , فيرجع الباقي إليهم . وإن اعترفوا بالعتق دون الحج 
صم العتق وطولب بما بقى للحجٌ. وإن أنكروا الجميع كانت الألف 
لهم ...إلى غير ذلك مما لا يخفى انطباقه على الضوابط لو فرض . 

هذا كله بعد طرح الخبر المزبور. 

وقد يحتمل العمل به وتدفع المخالفة الثانية : بأنّ المراد حصول 


)010( المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص .١١7‏ 


لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها فاشترى أباه سس - 80809 
الحجّ ولو بغيره. خصوصا والخطاب مع المأذون» فيتّبع فهمه من 
خطابه , والفرض أنه فهم منه ذلك . 

اووس يياعيواوه يدري يبه و 
ظاهراً.' 

اي بايا على ابإنو تب العاتين ني الجر يما 
0 
حينئذ صحيح وإن استحق اجرة المثل. وليس في الرواية ما ينفيها.. 
أو على غير ذلك . 

وام التكالتة الول قفن القو اعد وفعياة يذ العراة ا كار فول 
الأب البيع من أصله”". وفيه : أنه مخالف لصريح الرواية . 

الهم إلا أن يكون ما أقرَ به ليس بيعاً لغدَ لعدم المبادلة فيه , أو يكون 
المراد إنكار البيع للآخرين . ولا ينافيه دعوى البيع بماله ؛ إذ هي أمر 

وبذلك يخرج عن قاعدة تقديم مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد ؛ 
إذ هي في الدعوى المتّحدة, لاافي مثل الفرض الذي ضمّ إلى الإنكار 
ماعو وو ا كما لو قال: بعتك الدارء 


."١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج‎ )١( 


م ل و ا م بح كن واف الام رع 

وتقديم الأصحاب مدّعي الصحّة في مسألة الخلّ والخمر والشاة 
والخنزيرء إِنْما هو فيما إذا اتفقا على تعيّن المبيع واختلفا في كونه خلا 
اشير ارالاهاة او يدري لاقن تبدو الفريضن لد ا لجل عبان 
تنخيض أضل الفيكه له موضون البيد الذى هر لزيات الرسنييها 
3و يو 

واعل لهذا وام صها معدون القييد: لما جسن لهذا يه 
ولأنّه لا يتم مع فرض الدعوى من الورئة أو المولى خاصّة ؛ ضرورة 
عدم التصادم , وظاهر النصٌ تقديم دعوى مولى الأب وإن لم يكن 
المدّعي إلا أحدهما ؛ للحكم فيه باحتياج كل منهما إلى البيّنة . 

ثم لا يخفى عليك الداخل والخارج على هذا التقدير ء كما لا يخفى 
عليك ترجيح أيّ البيّنتين بعد الإحاطة بما ذكرناه في كتاب القضاء , 
فلاحظ وتامّل جبّدا. 

وفي الدروس"'" بِأنّه : «قد يقال : إن المأذون بيده مال لمولى الأب 
5 0000 الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على 
بد مالكه, ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد ؛ لأن 
دعوى الصحّة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين . فيتساقطان . وهذا 
واضح لا غبار عليه»”". 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: و. 
(1) العبارة معطوفة على قوله: «ففي القواعد» في س ١١‏ من الصفحة السابقة. 


لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها فاشترى أباة سس د لاع 

وقد يناقش ب«منع تكافوٌ الدعاوى بعد تسليم امية فالا 
للجميع ؛ لأنّ من عدا مولاه خارج , والداخل مقدّم . فسقط مولى الأب 
وورثة الآمرء فلم يتمّ الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه» . 

«وبذلك يظهر فساد دعوى اشتراك الصحّة بين متكافئين ؛ فإن 
الخارجة لا تكافيئٌ الداخلة , فإذا قدّمت لم يبق لردٌ الدعوى المشتملة 
على فساد البيع مانع ؛ إذ لم ينقدح توجّهها إلا بسبب تساقط تلك 
الدعويين ولم يتم»'". 

وقد تدفع : بمنع كون المولى داخلاً بعد فرض استناده إلى السبب 
الخاصٌ ء وبعد فرض كون العبد ماذونا مطلقا وبيده مال للجميع . نعم 
المتجه _بناءً على ما ذكرنا -نفوذ إقراره على السيّد وغيره ممّن وكله , 
فلم تتصادم الدعاوى المتكافئة . 

كما أنّه قد يمنع اعتبار عدم تصادم دعوى الصحّة في التقديم على 
دعوى الفساد, بل يقدمان عليها ثمّ ينظر في الترجيح بينهماء فإن 
لم يكن فالقسمة أو القرعة أو نحوهماء فتأمّل جيّدا . 

هذا كله مع عدم البيّنة, ومعها تقدّم إن كانت لواحدء وإن كانت 
لاثنين أو للجميع - وقلنا : بن مولى المأذون منهم داخل وما عداه 
خارجء وأنّ بيّنة الداخل مقدّمة على الخارج عند التعارض -كان 
الترجيح لبيّنة مولى الماذون حينئد بلا يمين حينئد . 

وإن لم يكن له بيّنة أو كانت وقلنا بترجيح بيّنة غيره عليه لأنه 





.594 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص‎ )١( 


01 


51 


حم ا ب لكو اف الكاقة ده 4 
خارج ‏ تعارض الخارجان حينئد . 

ولعلٌ الأقوى ‏ وفاقا لجماعة١" ‏ تقديم بيّنة الدافعم عملا بمقتضى 
الصحة . 

مع احتمال : تقديم بيّنة مولى الأب ؛ لادّعائه ما ينافي الأصل وهو 
الفساد. فمولى الأب بالنسبة إلى ورثة الدافع مدع خارج , فتقدّم بيّنته ؛ 
ا 0 53 تفاسير المددعي اذ يدعي ما ينافي الأضل . 

2 :بأنه مدع وخارج بالاضافة إلى مولى المأذون, كما أن 
الآخر أيضاً مدّع وخارج بالإضافة إليه, ولا يلزم من كون دعوى 
اده رافق ال عسل ووقنوس لتخي تجا ننه ايكون ا نهنا 
بالإضافة إلى الاآخر بدغها وعاريه فترجح بيّنته . وتقديم بيّنه مدعي 
الفساد إِنّما يكون خيث لا يقطع بكون الآخر مدّعياً» فأمّا إذا قطع به 
وأقاما بيّنتين فلابدٌ من الترجيح , وهو ثابت في جانب مدّعي الصحة . 

ون ذلك بعلم الحال مما على مرو مولن العادون ايها 
وأقام بين فترجّح حيئئذٍ على بيّنة ذي الفساد بأصالة الصحّة, مع 
احتمال تقديم مدّعي الفساد هنا ؛ لكونه مدّعيا حينئذٍ بالنسبة إليهماء 
وعلى الأَوّل يبقى الترجيح بين دعوى مولى المأذون وورثة الدافع. 
والله اعلم . 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 5١‏ والكركي في جامع المقاصد: 


المتاجر / في الحيوان ج ؛ ص .١55‏ والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الحيوان ب 1 
ص 49-98. 





أن افكرف عيدا ددع البائة عتمي لكاو ثاب اعدهنا تت م ب 153 
المسألة «التاسعة 4 
روى ابن مسلم عن الباقرءايِةٍ في الضعيف أنه «إذا اشترى» رجل 
نكا عدا أي موصوفاً إفى الذمّة و4 كان عنده عبدان, 
فلإدفع البائع له'" عبدين وقال» للمشتري : اذهب بهما ف« اختر 
اخو هما » ود الآخر ٠‏ وقد قبض المال, فذهب بهما المشترى «فابق 
وأحد» منهما عنده. فقالعْهُةِ : «ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف 
الثمن ممّا أعطى من البيع . ويذهب في طلب الغلام» فإن وجده اختار 
ايها شاءروره النصف الذى اخديووان لم بعد كان العتدينيها :نض 
للبائع . ونصف للمبتاع»'" 
وقد عمل بها الشيخ في نهايته'" وابن البرّاج'*, بل في الروضة : 
نسبة العمل إلى اتباعه', بل فى الدروس : نسبته إلى الاكثر'" 
اغخار لصتف بكر انع قل مركون النالن نتهها ررضت الافمق 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: «اليه». كما أن «البائع إليه» جعلت في نسخة الشرائع بين 
(؟) الكافي: المعيشة / باب نادر سم ١‏ س ه ص ,1١7‏ تهذيب الأحكام: التتجارات / باب 1 
ابتياع الحيوان ح 5١‏ ج لاضن 7# .ودائل السبعة: بان :اين ابوات يع الحبيوان ١‏ 

ج18 ص 118,. 
(5) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص .198-١597‏ 
(4) قاله في «الكامل» على ما يظهر من مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان جح ه ص 125. 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث سج ” ص 5017. 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 587 سج “ا ص .55١‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: «ويرجع ب». 


ل ا ل م ا ل ل ل ل ا ل تر الت جواهر الكلام (ج 0) 


الثمن. فإن وجده اختار وإلاكان الموجود لهما» . 
«وهو بناءً على انحصار حقه فيهما» وزاد في الدروس : 
7 «وعلى تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف, وعدم ضمان 
0 0" المتترى هالا نه لا روريم على السيم المقوى البالق فى هذ ة العبياد+ 
فإنه من ضمان البائع» 0 
وقد يشكل الأُوّل ب «أَنّ المبيع أمر كلّى لا يتشخّص إل بتشخيص 
ال ل لضم وان حصر اللامر 
فيما لأضالة با ء الحقّ في الذمّة إلا أن يثبت شرعا كون ذلك كافيا, 
كفا لو حصروقن عشدرة لضاعد ا 
وفدديوك ا ند كني فيدنوق البائع قلق يطتوان كدوق )السو فده 
ورضا المشتري بذلك , فقبضه على هذاء فهو في الحقيقة كدفع المتحد 
وفبضه . 
إلا أَنّه لما كان التحقيق الذي قد مر" في مسألة الصاع من 
الصبرة أن الأصل عدم ملك الكلّي المعيّن في غير الذمّة » وجب حينئز 
تنزيل الكلّي فيهما حينئذٍ على الإشاعة تخلصاً من ذلك فيلك 


المشترى سير تصفا من كل منتهما إلا أن ن له الخيرة في تعيين النصفين 

بواحدء بل للبائع إلزامه بذلك باعتبار أنّه هو الذي وقع عليه العقد فإذا 
1 الهامش قبل السابق. 

)سنالك الأنهاءالتجازه بيع النيوان ب #اض 55 استتاع الكترامة: السغاجر فى 
الحيوان ج عن 117 

فى سآ ع1 


لو اشترى عبد قدفع البائع عبدين ليختار. فأبق أحدهها  -‏ سسسب الاع 


تلف أحدهما قبل التعيين كان مقتضى قاعدة الشركة كونهما منهماء إل 
نهم حكموا بارتجاع النصف لعدم ضمان المشتري هنا؛ لأنّه لا يزيد 
على المبيع المعيّن الهالك في مدّة الخيار» فلا أقلّ من أن يكون هذا 
الخيار كذلك . 

اوبيترل على كوق الإياق فى القلانةويناة عدن العناق السدفوع 
مصداقا بما وقع عليه البيع من الحيوان , أو لأنّه باعتبار بقاء الخيار فيه 
كان كالمقيووطيبالسوه ينا على ازم عي سفتدون» اد الفزان قلنا 
نشمانة إلا اندافرق بيتةيويين المقاء كما سعرفه. 

نعم , قد يقال : المتّجه بناءً على ذلك عدم الفرق بين التساوي فى 
القيدة وكد ممم وت العلارن عدف عن نكن لضن نيما يديه 
بانحصار الحقّ في المدفوع . وإن كان ظاهر موضوع الخبر ذلك . 

لكنّ الإنصاف : أنّ جميع ذلك دعوى مخالفة لآصول المذهب 
وقواعده بلا شاهد معتبر حتى الخبر المزبور ؛ لعدم الجابر له إذ 
الأكثريّة لم نتحقّقها , بل المتحقّق خلافها. فطرحه خير من تنزيله : 

على ذلك . 

أو على تساوي العبدين من كلّ وجِهِ ليلحق بمتساوي الأجزاء .كما 
عن المختلف : فجوّز بيع عبد منهما كما يجوز بيع قفيز من الصبرة, 
ودت ل غلى التعا 0 0 

١8 ج‎ 


إذ فيه أَوَلاً: وضوح الفرق بين العبد والصاع : لعدم إمكان تساويهما + 


ام ل ا كي ع بح شو افر لكاو 22 ) 


من كل وجه ؛ ولذاكان ن ضمانه لو تلف -_بقيمته لا مثله . 
وثانياً: منع التنزيل على الإشاعة في الصاع من الصبرة .كما عرفت 
داري 
البوودواي عور ساو عن 
مضافاً إلى إمكان دعوى صراحة الخبر المزبور في عدمه خصوصا 
با دم وين حك لخر صر واج" .بل هو الذى استقرٌ عليه 
أي المتآخّر ين ا اك يا 
كك لقنا للا هر اناق اديت ا 
قبول التالف ورد الباقي دوين حرا الباق وحراية ديد القالك) م 
احتمل قوية تارة ‏ ولم يمستبعده أضرى -الزامه بالتالف ؛ لحصول 
لتقا قي + 
قد يناقلي +87 الو قتي مسخطلف 33 الباق سعد عا 
() في ج 114ص 415 
(؟) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 500 والآبي في كشف 
الرموز: التجارة / بيع الحيوان سج ١‏ ص .02١‏ 
(؟) كالعلامة في التذكرة: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 558-757 وابن فهد في المهدّب: 
التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 610. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان 
ج 4 ص ,١55‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج ”“ ص 595 


والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / بيع الحيوان بج 4 ص 19860-4. 
(4؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 84 (مخطوط). 


لو اتتزى هيدا قدقة البائع هيدي تشقان فاق أعداهنا ‏ يعيب مجن 1/1 


للمشترى نفس العبد الموصوف , وهو يستحقّ عليه قيمة العبد التالف, 
فلم يحصل شرط التقاصٌ القهري . 

ومنه تاقديس جين : إن عقي وها يق قنبول التالف بمعنى : رضاأه 
بما للبائع عليه من القيمة عوض ما يستحقّه عليه من العبد, إلا أن 
التقجه اعجار وها شاه بذاك #تضرورة كونيا مناولة جد رة ةا ذليين 
للبائع الاستقلال بذلك, ولا على المشتري إجابته إليه ‏ وبالعكس .كما 
هو واضح . 

فالموافق للضوابط الذي صرّح به غير واحد من الأصحاب”" 

ضمان المشتري التالف واستحقاقه المبيع , وإليه أشار المصنّف بقوله : 
لواو قز :#النالف يمون :قنيقه وله العظ لرةابالعيذ الشنا بنك اتن 
الذمة كا يي 

نعم , قد يناقش'" فى الضمان : بِأنّ الأصل البراءة ؛ إذ الظاهر كونه 
فيد انالتو ولا مسق مانا «والقايى كل التشو قن ب العوة ب 
بعد تسليم الحكم في المقيس عليه -غير جائز في مذهبناء بل قد يفرّق 
بينهما : بأ ا بالسوم مبيع بالتةة مهار بها عوون لبه 
روضح البم وبامدة تضمو , بخلاف صورة الفرض ؛ لأن المقبوض. ” 
ليس كذلك لوقوع البيع سابقاء وإِنّما هو محض استيفاء حقّ. ١‏ 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: المتاجر / بيع الحيوان بع ١‏ ص .4٠١‏ وابن فهد في المقتصر: 
التجارة / الفصل تالت صن ١/6‏ والصيمري في غاية المرام: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ 
ايا 

(؟) كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج “اص 518. 


ع ا ص ع عو اف الكل 1821 

وتدفع : بمنع كون ذلك قياساً, بل اتّحاد طريق الم سألتين ؛ وهو 
إطلاق قوله مقةٍ : «على اليد ...6" المشترك بيئهما , ولا خصوصية له . 

على أنّ المبيع لمّا كان أمرأكلَياً وكان كلّ من المدفوع صالحاً لكونه 
فرداً له كان في قوّة المبيع ‏ بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما . فيكون 
بمنزلة المبيع . حيث إِنْه منحصر فيهما. فالحكم بالضمان هنا أولى كما 
هو واضح . 

وإن فرض انطباقه على أحدهما فقط : فإن كان «الموجود» صم له 
ا وغرم قيمة التالف , إلا مع التراضي مع الدافع بالمعاوضة ودفع 
الباقي إليه . 

وإن كان «التالف» ضمنه وطالب الدافع بالكلّي, بل قد يقال بتعيّنه 
ذا ل44 لأ نه قد قيضنة يعتوان الاسعيفقاف» إلا أنه لم يكن مستا باعتباز 
وجود الفرد الآخر» فمع فرض اتتفائه تعيّن هو للحق , فتأل جداً. 

وفى خترسع الاسعاة : «جاز للدافع احتسابه عليه وأخذ الباقي» بل 
لايبعد لزوم ذلك بالتقاصٌ القهري , وللمدفوع إليه احتسابه على نفسه 
لجعل الاختيار إليه»'". وفيه ماعرفت . 

وإن فرض عدم انطباقهما معاً ضمن قيمة التالف, ودفع الباقي, 
وطالب بماله إلا مع التراضي المزبور. 


(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 84 (مخطوط). 


لو اشترى عبداً فدفع البائع عبدين ليكعانانابق أعدهما مسمس ع نت ميب 1 


وإن كان المبيع نصفاً من العبدين مشاعاً فيهما . فالتالف مضمون 
نصفه عليه , وعليه رد نصف الباقى , فلا ينطبق الخبر حينئذٍ على شىء 
من ذلك لأ على ها تمن التكلنات الشسابقة الى رريصييع ابرع 

واتتزيل الخير على كون المبيع مهولا السرددة انين السبدين 
المدفوعين دقفن :شنهاة العالف بدالقيمة أو العسست:ورة الناقن » 
الاي التقد بميسل كانهو النعهورالسيرة ميظية كاوك كوه 
إجماعاً". بل هي كذلك, وإليه أشار المصنّف بقوله : (وأمًا لو اشترى 
عدا من عبدين لم يصح العقد, وفيه قول موهوم» . 

وفى السرائر _بعد ان حكى ما فى النهاية!", الذى هو مضمون الخبر ' 
االسارى قال ورركا دكي سيف فى نبا بعد ع راسد ذا علج لاجو 
العمل به ؛ لأنّه مخالف لما عليه الامّة بأسرها, منافٍ لآصول مذهب 
أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم وإجماعهم ؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهو لا 
كان البيع باطلا بغير خلاف» . 

«وقوله : يقبض نصف الثمن ويكون العبد الابق بينهما ويرد الباقي 
من العبدين: فيه اضطراب كثير وخلل كبير؛ لأنّه إن كان الآبق: الذي 


)١(‏ كما في المهدب البارع: التجارة / بيع الحيوان ج 71 ص 2211 وغايه المرام: التحارة / بيع 
الحيوان ج ص .١١١‏ 

(1) في الرياض: «الأشهر. ولعلّه عليه عامّة من تأخَّر» رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان 
حَ اص ؟' .٠١‏ 

(") النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان ج اه 





ملسي م م ا ا م عن قافن الكام رع 9 


وقع عليه البيع » فهو من مال مشتريه والثمن بكماله لبائعه . وإن كان 
الابق : غير من وقع عليه البيع , فالباقي الذي وقع عليه البيع . فلاي 


شي ء برده؟!». 


لتورنهاا اوه تشيهنا 38 الخر عل ما عا إيزاوا لذ اععقادا + لا نه 
رجع عنه في مسائل خلافه في كتاب السلم»'". 

وهو جيّد . وان كأ 50000 
بصفات ترفع الجهالة , وهو واضح المنع . 

ولعله آلية اوقيرة أكنار في اللعيعة لولمه رو محر تراه اعد 
وهو د سلف : والاقرات جوازه عالت 1 

إلا أنّ ظاهره كون غير الأقرب التفصيل بين السلم وغيرهء وهو 
أوضح من الأوّل فسادا ؛ لتساويهما في المعنى المصحّح للبيع . 

وعلى كل حالء فما أبعد هذا القول من القول بجواز بيع أحد 
العبدين مطلقا _كما عساه يظهر في”" باب البيع من الخلاف ناسبا له إلى 
وولنة الأضعاب وإاحماعي لاد اويقرط ما وويماين 5[ وعوسي 
يكون كالصاع من الصبرة , كما سمعته من الفاضل في المختلف!. 

وإن كان هو في غاية الضعف . بل الشيخ _-كما قيل''!_قد رجع عنه 





.50١0 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان بج‎ )١( 
١١9 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثالث ص‎ )1( 
الأولى التعبير ب «من».‎ )”( 

(؛) الخلاف: البيوع / مسألة 04 ج “اص 58-78 
(0) تقدّم في ص ١‏ لاغ. 

(1) كما في السرائر. وقد تقدّمت عبارته ائفاً. 


لى:اشترىئ عبداً فدفع البائع عبدين ليختار, فأبق أحدهنا سس لاع 


في باب السلم فقال : «إذا قال : اشتريت منك أحد هذ ين العبدين بكذا, 
أو اجن هذه العبية الدلانة يكذ .لم يصحٌ الشراء. وبه قال الشافعي . 
وقال وكيد اذ فوط هيه الحا كلانه اتاء اذ الأنّهذاغرر 

بسير, وأمّا في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز» . 0 

«دليلنا : أن نّ هذا بيع مجهول فلا يجب أ ن''' يصح بيعه' '" ولأنّه بيع 0١‏ 
غرر لاختلاف قيمتي العبدين'", فإن قلنا به تبعنا فيه الرواية . ولم نقس 
عليها غيرها»!'. 

والإجماع الذي ادّعاه مظنّة العكس كما سمعته من الحلى بو الوا 
التي أشار إليها هي الخبر المزبور على الظاهر, وهو مع عدم تعيّن 
تنزيله على ذلك قد عرفت مخالفته للاصول والقواعد . والاستدلال 
بالإطلاقات والعمومات يدفعه : ما دل على المنع من بيع الغرر الذي 
ا 

كما أنّه يدفع الثاني : منع التساوي على وجدٍ يلحق بالمثلي, على 
نك قد عرفت ما في تنزيل الخبر عليه . 

وكبل كأو قلا رون فى طتعف :الفاكلة, 

فالأولى : الرجوع إلى ما تقتضيه الضوابط وهو ما عرفت؛ وعليه 
لا فرق بين العبدين والاكثرء ولا بين العبيد والإماء . بل ولا بين الثياب 


الا العصوو فتحب آنل 

كدو الكة ليتف ادن 

تلاق اللنسمان امنافده مولائه :7 وليل على صيظة :لاف في العلري وش زكوا عه النسالة اف 
الببوع وقلنا: إن أصحابنا رووا تجوا ل :لك :فى العبد يق 

(؟) الخلاف: السلم / مسالة 78 ج ”ا ص .5١7‏ 


7 مع ل م وت رأف الكلام ار 


ونحوهاء ولا بين إباق العبد وموته . 
ما بناءً على العمل بالخبر : ففي انسحابه في الزيادة على اثنين 
تردد : من صدق العبدين في الجملة . وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون 
محل التخيير زائداً على الحقّ, ومن الخروج عن المنصوص المخالف 
للأصل . 
فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحدء فات ثلث المبيع 
وارتجع ثلث الثمن ... إلى آخر ما سمعت . وقد يحتمل بقاء التخيير 
وفدقر اقش سوام حكن ضهان الاق ام لا نالقاء محل السعبير 
الزائك عن الحية . 
وكذا التردّد لو كان المبيع غير عبد ؛ كأمة فدفع إليه أمتين أو إماء 
-وإن قطع في الدروس بنبوت الحكم هنا'"_بل في أَيّة عين كانت كثوب 
وكتاب : من المشاركة في العلّة للحكم , وبطلان القياس , واعلّه أقوى . 
كما أَنّ الأقوى عدم إلحاق الهلاك بالإباق» وإن جعله بعضهم أحد 
الوجهين لأولويّته منها", لكن قد يفرّق بينهما : بتنجيز التنصيف معه من 
غير رجاء لعود التخيير , بخلاف الإباق , والله أعلم . 


المسألة «العاشرة» 
(إذا وطي أحد الشريكين» أو الشركاء الوطء الذي تدور عليه 





,5 7١ الدروس الشبرعية: البيع / درس غ1" اج اص‎ )١( 
5012507 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج اصن‎ 6 


وطاة ا جد الفتريكيو معلوكة مهما سم سمس سي ب ا م ا دن لال 
الأحكام «مملوكة بينهما» أو بينهم «يسقط'" الحدٌ مع الشبهة» ١‏ 


"1 





بلا خلاف؟"ا .بل الإجماع بقسميه عليه'"؛ لدرء الحدود بها. وإن "١‏ 
استحق التعزير بالعصيان بترك السؤال . 
#ويشت١‏ “مع انتفائها» إذا لم يكن الشريك ولد له #اعداعا كا 


بقسميه الا متضوص سف 0 

مضافاً إلى ما قيل من «تناول ما دل" في الزنا له الشامل للمقاء 
العندى من جية الشقرياك أر ملفا ,فليم مام الحة لولة قياء الدليتن 
لايخلو من نظر . 

ولإلكن يسقط منه4 أي الحدٌّ إبقدر نصيب الواطئ» للنصّ'", 


١ 0 (0)‏ ص ,١١١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج 110 

(؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص .٠١5- ٠١”‏ 

وينظر السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج حن 60١‏ وكشف الرموز: التجارة / بيع 

الحيوان ج ١‏ ص 085١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 7١‏ ومجمع 
الفائدة ابكار 0 بيع الحيوان ج 4 ص 597. 

(0) ينظر في المنقول رح اترالنة (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 4/ (مخطوط). 
كما ينظر هامش )١(‏ من الصفحة اللاحقة. 

0 وة) ل الظريات مودعم ج 78ص 118. 





مسسمم تت ا ا ا يت ور اكلم 2 


والإجماع المحكي'" إن لم يكن المحصّل'", وما قيل من «عدم كونه 
ثانا من حيقفى ولهاتكا الججرمة قد لهم ولعهيول معي لقني 
باستحقاقه , ولقاعدة تبعّض الأحكام بتبعٌض الأسباب , كما يظهر بعد 
التتتع العام ولا سما في تبعيض المماليك»1". وإن كان فيه ما فيه . 

وأولل ف عاباه يعد النحل فليةب ا امن السلاود سنن عدا 
الليكلياك ورو أذ فطق القنيية ولتجوها | ل فالعمدة الند ‏ 

قال عبد الله بن سنان : «سألت الصادق عيذ : عن رجال اشتركوا فى 
أمقاءفاتتمنوا بعضهج على ان كو اانه مد تيطنيا؟ لقان عدا 
عدون لد دوه الذمن اندم رو يعريه نوها لبس للاليها دار ناه 
الأمة عليه بقيمةٍ يلتزمهاء فإن كانت القيمة قل من الثمن الذي اشتريت 
به الجارية ألم ثمنها الأول » وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت 
فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك النمن وهو صاغر ؛ لأنّه استفرشهاء قلت : 
نان أراة عضن الشركاء شزاءها ذو ليجل ؟ قال :ذلك لنوروليسن أله ان 
يشتريها حتّى تستبراً. وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة)!* 


)١(‏ في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 4 (مخطوط). 
”) ينظر النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 1538 والسرائر : المتاجر / ابتياع الحسيوان 
"١ 35‏ ص ,50١‏ وإرشاد الأذها: ن: المتاجر / بيع الحيوان ج امن لكل والفيدت البارع: 
التجارة / بيع الحيوان ج "١‏ ص 177. 

(؟) شرح القواعد: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؛) الكافي: المعيشة / باب نادر ح ” سج ه ص 7١؟,‏ تهذيب الأحكام: النتجارات نات 3 
ابتياع الحيوان ح ؟ ج لاص ”7 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب , بيع الحيوان ح ١‏ 
ج 6 ص 519, 


وطاع الخد الع دكي تقار كه توما حم حم يي 6 1/11 


ونحوه آخر بتفاوت يسيرء قال فيه : الحو ار ل 
جارية ‏ فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده, فوطتها؟ قال: 000 
الحدء درا عنه من الحد بقدر ما له فيها . وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها 
الشركاء » فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنّه 
بلزم أكثر الثمن ؛ لأنّه قد أفسد على شركائه, وإ ن كان القيمة في اليوم 
الذي وطي أكثر ممّا اشتريت به يلزم الأكثر .. .»7 

وفي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرظُة : «في رجلين اشتركا 
حاو لي رسيس عات اما عرب ل 
وترم تعلق عمد [ز اسلف 

وفي المرسل في الفقيه'” داالنشيد ظين عن سين اضينصا بنا حى 
الكافي'_عن الصادق 92 : «سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء . 
فوطئها قبل أن تقسّم؟ فقال : تقوّم الجارية , وتدفع إليه بالقيمة . ويحط 
له منها ما يصيبه من الفىء . ويجلد الحد. ويدرا عنه من الحد بمقدار 
ماكان له فيهاء فقلت : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون 





)01 الكافي: الخدود / باب اازغل يأتي الجارية ولغيره... ح ١ج‏ لاص 4 علل الشرائع: 
باب 57806 ح ١١‏ بج 5 اص .048١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب حدٌ الزنا ح 4 ج 58 





000000 

)١(‏ الكافي: العمدوة انيه الرضل يا ني الجارية ولغيره... ح لاج لااص 060 تهذيب 
لحك العدود "زررات ١:‏ عدو لزنا اح ماج ٠‏ اص 20١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب حدّ الزنا م 8 ج 8؟ ص .١2١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدو واا ور ا ردج لحري مروت 

(ا كاف العدرد نابا الرحل باص لساب ولقير هم #ان اصن 151 





امح يي ةي ا ا ا تمت كز أشن الكلام (ج 06) 


غيره؟ فقال : لأنه وطئها . ولايومن ان يكون ثمّة حبل»!2, 
وفى الصحيح : «سمعت عبّاد البصري يقول : كان جعفر نجه يقول : 
الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة»'". 
وفي الخبر : «في جارية بين رجلين وطئها احدهما دون الاآخر 
فأحبلها؟ فقال: يضرب نصف الحدّ. ويغرم نصف القيمة»”". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب . حتى الصحيح : 
«فى رجلين اعتق احدهما نصيبه منها. فلمًا راى ذلك شريكه 
وثب على الجارية فوقع عليها؟ قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها 
خمسين جلدة, ويطرح عنه خمسون جلدة, ويكون نصفها حرّاء 
ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها . 
وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها. وتستسعى هى فى الباقى»!), 
ولعو مين دقار 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب حدّ الزنا ح 1 ج 8؟ ص .١17٠١‏ 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل نات الجارية ولغيره... ح 8 بج /,ا ص ,١50‏ وسائل الشيعة: 
نا ”" من أبواب حدّ الزناح 7 ج 78 ص .1١5‏ 
0( الكافي: الحدود / باب الرجل ياتي الجارية ولغيره... ح اج لاص 06 تهديب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 91 ج ٠١‏ ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 


(؛) الكافي: الحدود / باب الرجل ياتي الجارية ولغيره... ح 4 ج لاص 060, تهدذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 49 ج ٠١‏ ص 5١٠‏ وسائل الشيعة: باب ؟؟ من 


وطخ أخك الشوركتن عسلر كه توما سس سبي ب و ل ا 

وكأنّ بعض مشايخنا لم يقف إلا على خبر واحد, فاستدلٌ به جابراً 
له بالشهرة بل الإجماع”". 

وأغرب منه ما فى نكاح المسالك من نفى الحدّ على الواطئ «لأنْه 
لبس :زاليا٠:وإن‏ كان :غاصيا سبح التعيرم 1 

ويمكن أن يكون مراده: نفي حدّ الزنا؛ لأنّ الظاهر ترتّبه على 
عرجيجل الارضء لآ اقل مى الفك والأهيذاالراءام وهية فهها 
في النصوص من جلد المقدار المخصوص أمر آخر ليس حدًا من 

ورتعا اند ذاقه اطتلاى النسوض :تي الجتاموعيدا التاورى 
الحكم المزبور من غير فرق بين المحصن وغيره.ء وإلحاق الولد به 
أيضاء فتأمّل . 

نه إن الظلاهى مياق لحك النزيوو طلى الآمة أيضا «فيدرا نيا 

وكيف كان , فالحكم ممًا لا إشكال فيه . 

نعم , قد يستشكل - فيما إذا كان فى استحقاقه كسر ‏ بالنسبة إلى 
كيفيّة ما يسقط في مقابلته من الحد : 





ه تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١١‏ ج ٠١‏ ص ,5١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حدّ الزنا ح ؟ ج ١8‏ ص .1١14‏ 

)١(‏ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 14- 0 (مخطوط). 

58/8 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد بج 4 ص‎ )١( 


حم صيي مت ل ا اي يي ا 0 جواهر الكلام (ج 6)) 


فقيل!": إِنّهِ يعتبر بالسوط ؛ فيوٌخذ بنصفه إن كان نصفاً وبئلئه''' إن 
كان ثلثاًء كما تضمّنه صحيح هشام بن سالم عن أبي عبداله !4ة قال : 
زفى اتضنك الطالة قو لني رك بخن برضف النورظ بو ولوي ا 
وعن بعض المحقّقين: أنه يحصل باعتبار مقدار السوط وكيفيّة 
ادر “ايوق العذائق: احنها ل«محوغة الى 680 
وفي شرح الأستاذ أنه «لو اعتبر التوزيع بالنسبة إلى قوّة الضرب 


وضعفه مع قبض السوط على المعتاد. أو دقّة السوط وغلظه, لم يكن 


لعي انان 

قلت : هو كذلك لولا مخالفته لظاهر النصٌّ . اللّهمَ إلا أن يحمل عليه , 
لكنّه كما ترى بالنسبة إلى الدقة والغلظ , نعم هو لا يخلو من قوّة بالنسبة 
إلى الأوّل؛ ضرورة أنه يمكن أن يكون الكسر بحيث لا يمكن تحقّق 
مسمّى الجلد به لو قبض على مقداره من السوط المعتاد. بل يمكن 
دعوى : أن الأقرب إلى الحقيقة ذلك بعد اتتفائها . فتأمل جيّداً. 

ثمّ إن ظاهر النصوص والفتاوى : تعيّن كون الحد هنا «الجلد» وإن 








:119/1  نض كما في الخدائق الناضرةة البيع / بيغ الحيوان ج19‎ )١( 

(؟) في الحدائق: «بثلثيه». 

التق المضكويد لوا أ :ولف ابوك 

لكاي العتدوه الاباك التحديد بع علا ين قسن 0008والنسعاتيو كناب يها ع انه 
ح 78ص 7177. وسائل الشيعة: باب من أبواب مقدّمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص .1١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج / ص 597. 

قاقد السعدر انها 

(/) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 0 (مخطوط). 


وطغ اعد القس: كيق سمل كه يقهما" مس ا ا 


كان الواطئ هنا محصناً ؛ لعدم تصوّر السقوط في القتل والرجم . 

وكا يكن مدر ركو رول وق لي لخاد ١‏ تالور كان 
كارن علدوواق كان مضه رمحم و وان لو تكن ادنك يف فلنين 
ولو يع "البيو ااعضا مهفا ففين ايديا اربع دما رض ينا 
بع التطير هنا ها وروني المنتفة, 

وجل صوص اللعدى بيدا لل داكن ل قا ل كا 
إذا كان الواطئ غير محصن _مع عدم مقاومة المعارض. مخالف 
الأضون المتعب وقراغره ماه وقول على وذ كتونا سيابها 
لا يحتاج إلى دليل في عدم ثبوت حدّ المحصن عليه ؛ ؛لأنَ التحقيق عدم 
الدراكه قيناو اعدف الزاقى فق الأصل ضيه الما عن 
الع ركن.. 

ولو وطئئ الشريك قبل تمام ملكه _كما لوكان موهوباً ولم يقبض - 
حدّ تمام الحدّ مع عدم الشبهة . وكذا الفضولي على القول بالنقل , وعلى 
الكتنقوقنى الندار أو الأنظان أو العده مطلقا؟ وجوه أقيواها عند 
الأبكا واد حي لكتمير: والتهزانة اوهو جتدي حضو الإها را 

ولوادّعى في حصّته الزيادة على شريكه, ولم يعلم بكذبه ولاقامت 
لما بياس لخي 100 ؛ لاندراج مثله في 


كال اش دا العلا 





خخ | ولو قز لكلا" | 22 
الشبهة المسقطة للحد . 

وكيف كان . فلا ريب نضا وفتوى : في لحوق أحكام أم"" الولد في 
الجملة ‏ لهذه الجارية لو حملت من الواطئ وإن كان عاصياً بالنسبة 
لوول و إلى يرك فدبالتيسة إلى غير الزاكلو»قليسن لهم بيكها ادل 
ولانقلها بأحد النواقل إلى غيره؛ ولكن تقوّم عليه . 

إنّما البحث في أنّها تقوّم عليه بنفس الوطء وإن لم يظهر حملها, أو 
ينتظر الحمل؟ 

فعند المصئف - تبعاً للحلّي!" (و» عليه اشتقة راي المتاحربين 1* 
أنها إلا تقوّم عليه بنفس الوطء» لكن قال هنا: على الأصحّ» 
مشيرا به إلى ما في النهاية من التقويم بنفس الوطء , قال : 

رذاكااتك العاد شين قركاء: قر كينا عور و سد متهم قب نيا 
فإنّه يدراً عنه من الحدّ بقدر ما له من الثمن ؛ ويضرب بمقدار ما لغيره, 
وتقوّم الأمة قيمة عادلة ويلزمهاء فإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي 
لتر وتتهرية الوه تأمنها بوك كانت قتميها فى :ذلك البوها لذ افرتم عليه 
أكثر من تمتها ألزم ذلك الأكثر ؛ وإن أراد واحد من الشركاء الجارية كان 
له أخذها ء ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال»!. 


)١(‏ هذه 5ن لكات اسان مقي يدت 

(؟) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص ؟50. 

(5) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص ."١‏ وابن فهد في المقتصر: التجارة / 
الفصل الثالث ص 87 1, والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الحيوان سج ٠‏ ص 51/8. 

(4) النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص .١58‏ 


رظي هد القن كيج سل كذ يونا" ٠.‏ محم م م ب ةمي ومع كك الآاية 

الذي هو مضمون ما سمعته من خبر عبد الله بن سنان المتقدّه!", 
لكن قد عرفت ان فيه : «وليس له اي الشريك -ان يشتريها حتى 
الستير | :. 

ومنه ينقدح إشكال في الخبر المزبور : وهو أن الشريك إذا كان ليس 
له شراوّها إلا بعد الاستبراء . فهو والواطئ على حدٌ سواء في عدم 
الإلزام إلا بالثمن إذا ظهر كونها بريئة من الحمل ؛ إذ احتمال التقويم على 
الواطئ وإن لم يتعقبه حمل في غاية البعد, وإن توهم من إطلاق النهاية 
والخبرء بل هو الذي فهمه ابن إدريس'" وغيره ممّن تأخّر عنها" منه ؛ 
حتّى أنّه فرّع عليه بعض مشايخنا فقال : «هل يفرّق بين الفرج والدبر 
والتقاء الختانين والانزال وخلافهما أو لا؟ وجهانء أقواهما عدم الفرق 
فى الطرفين دون الواسطة)!. 

1 ادق كا اسيل العلل يقن مهبر لاب الصوريع فق كوه 

التقويم او -كالصر يح بخلافه . ش 

بل التعليل فى خبر ابن سنان بنفسه ظاهر في ذلك ؛ ضرورة 
ا ا ال ا 
و0اقلو ا ريه مت بسيدةه الوك مواق كبافنة | بسن تياد ب لم يكين 


. في ص‎ )١( 
101 (؟) السرائر : المتاحر /ابتياع الحيوان سم ” 0ت‎ 
عر 0 كن‎ 7 


(5) كالمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الحيوان ج '" ض 175 :والضمرئ فين غاية المرام: 


التجارة / بيع الحيوان بج ١‏ ص .١١١‏ 


1 اتح ب مح م اهو قز الكلام (ج 6) 


للتعليل به وجه . 

كالتغليل بالافساد فى الخين الآخر: إذ لا وضة اللأفسيان:تمضهد 
الوظاء,مخضوضا فى التبويل وبالكر يعد غدراضة أرقن التكتارة: إذ 
بين كو .عيلكز أسوا حالا من الأجيى بالسينة إلى دلق فليسق المراد 
من الإفساد حينئذٍ إلا احتمال الحمل الذي يلحق به ويمتنع على 
التبركاء رسي ليا يها ثر النوائل يوالم تكن ١ء‏ وله الس اليس 

فتتفق حينئئذٍ النصوص الثلاثة على معنى واحدء ويكون 
المراسوة مقا فى غير عبد الادرى متان: ١ه‏ للشتررك فرانها معد 
الامعير اع والعك كاذه عن اللجمل واولا دحي ليه التقويم على 

ركذا العراف لالس يطل قسن الو املك فون القير كا تقار عتن 
غيرهم -في سائر الأحوال إلا بالقيمة التي تسوى في الحال. بخلاف 
الواطئ » فإنّ عليه الالزام بأكثر الأمرين لو أراده الشريك قبل الاستبراء 
او بعدظهور الحمل . 

وتم عا يها ١‏ انتصيت ا لقينة المما و الى الدع الله كه 
بالوطء ء فإنه يجب عليه تمام الثمن ؛ لحصول النقصان بفعله . 

وعلى كل حالء فبما ذكرنا يندفع ما فى التذكرة من أَنّ «هذا الخبر 
غير دال على وجوب التقويم بنفس الوطء ؛ لأنه سوّغ لغيره من 
التيركاء شراءها . فلو وجب التقويم لم يجز ذلك»7". 


.5١١؟ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج‎ )١( 


ولع حك الشن كلق مسلر كذ مهما" عم سسسسوييييت عبج ع تعيمين إن ا 


والحوة مره سلن غار:3 الفية :لاوا كنا سوه رمد لين 
فلابد حينئذٍ من حملها على ما ذكرناه . 

اويذعى 1ن الشوخ موحي التقوم بضني الورظاء رقاقا اتتسير كا 
فإذا أسقطوا حقّهم كان لهم شراؤها منه برضاه . 

1 لك افد عرقت 1ه الى الشر كان القبر اتسين الو اطع ال" تعد 
الاستبراء , بل لا يبعد القول بأنّهِ ليس للشريك الذي لم يطأ يبع نصيبه إلا 
بعد الاستبراء , وإن قلنا : إن البائع لا يجب عليه الاستبراء من وطء ١‏ 

غير لكن في المقام قد يقال بوجوبه ؛ باعتبار أنّ الحمل ‏ ولو من 7٠8‏ 
لقان لاه بمنع الآخر من نقلها إلى غيره؛ فهي حيئئزٍ كأمٌ الولد 
بالنسبة إليه , وكان 0 الشريك كوطء نفسه بالنسبة إلى ذلك . فيتجه 
حينئذٍ عدم جواز البيع له إلا بعد الاستبراء . 

شاكل قدا فا لدفى ك1 به السعووهوية بع ادا مير سين 
اللقوي ميقي الوطاء الثذى يكس مله الحدل :1 له قد عط ال 
الشركاء عليهم» فإذا لم يقوّموها عليه حتّى استبرئت وعلم عدم 
حكلياء كا مهالا الواظه حيقد كعالقي له عون عليه قتر يها 
ولا غيره؛ إلا العقر بعد إسقاط نصيبه . 

ومن الغريب ما في مختلف الفاضل : من حمل الخبر وما في النهاية 
على صورة الحمل'". مع أنه ليس في شيء منهما ما يوم إليهء بل 
عابي الاين عراز ابي على انيلا صيبير اي ا الس 


)"متلق الشينة: 00 م الخيزان ع 8خن 11 


ج14 
56 


تمي ا ع ا ا و | لزن الكلام (ج ) 


جواز بيعها مع الحمل قطعاً وإجماعاً. بل قوله فيه : «لا يجوز أن 
يشتريها حنى ديرا صر بح أيضاً في عدم كنوتها شاملا وققيد 
الصدر بالحامل بخلاف الذيل تفكيك في الخبر يقطع بفساده . 

وأوضح منه فساداً: المناقشة'" في خبر العدّة": بأنّه ظاهر في أن 
سبب التقويم الحمل فلا يتحقق قبل تحققه ؛إذ هو -كما سمعت _صريح 
في أنّ علّة التقويم الوطء لأنّه لا يوّمن معه الحبل , كما هو واضح . 

كل ذلك . مع عدم المعارض عدا المفهوم في خبر الجعفي”"؛ إذ 
الحبل في غيره في السوال دون الجواب ء فلا دلالة فيه . 

وهو ره لا يعارض المنطوق ‏ يمكن أن يكون المراد 
منه : نفي الغرم مع عدم الحبل , ونحن لا ننكره ؛ ضرورة أنه إذا تأخّر 
الشريك عن التقويم حال الوطء فبان عدم حبلها لم يكن على الواطئ 
غرم » كما أَنّهِ يغرم قطعاً القيمة بالحبل , كما هو واضم . 

والحاصل: أن القول بأنّ للشركاء التقويم على الشريك الواطيٌ 
- الذي يخاف من وطئه الحبل ء وأَنّه لا يجوز لهم نقل الجارية إلى غيره 
قبل الاستبراء إذا لم يريدوا التقويم عليه ؛ لعدم وجوبه عليهم للأصل , 
روعي اد بي واب 


)0 اراق السالل: 00 0 
(0) تقدّم في ص 48١‏ س .٠١‏ 
(؟) تقدّم في ص ١8/غ4.‏ 


لاعن لخر كي ساو كه وقهما" “سيب حب و عي ل ف 1 


التقويم فاتّفق سقوط الحمل قبله تعود على الحال الأوّل, ولا يلم 
الواطئ بالتقويم . 

ويمكن حمل كلام الشيخ'" وغيره'!" ‏ ممّن قال بالتقويم بالوطء 
- على ذلك لا مطلق الوطء وإن بان عدم تعقّبه للحمل . 

(و» لكنّ الذي استقرٌ عليه رأي المتأخَّرين" أنها لو حملت 
قوّمت عليه حصص الشركاء» ولاتقويم عليه قبل الحبل. بل في 
شرح الأستاذ : دعوى تحصيل الإجماع عليه ؛ لأنّ المخالف مسبوق 
ملحوق به!. وإن كان فيه ما لا يخفى . 

نعو حو قطي الأحمل »رز االستيوم نذن التتدي التنارق اباد 
بالشهرة المتأخّرة بل لعلها إجماع متهم" وأنّه به يتحقق «الإفساد» 
الموجب لعدم إمكان التصرّف بالآمة . 

إلا أنه مما ذكرنا تعرف ما في جميع ذلك, ومنه يعلم : أن الاحتياط 
لا ينبغى نركه في المقام . 

ثمّ إِنْه عليه , فهل العبرة : بالقيمة وقت الإحبال كما اختاره شيخنا 


1 النهاية: ا ا ان‎ )١( 

0 ن: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 7غ و/الاغ. 
؟) ينظر هامش (؟) من ص 1/1. 

0 القواعد: المتاجر / فى الحيوان ورقة 1/ا(مخطوط). 

(6) أي خشبر إسماعيل الجعفى المتقلم فل من ١‏ 

اواكااك وناضئ السما ل التعارة سم الحبزان يد امن ٠١‏ ولا١٠.‏ 


559555555955595 ا 1 0001 الكلام (ج 6») 


0 ارد ' أو من يوم الوطء كما فى لحري وه الشهيد في 
حو بيد ةوقك لذو كما عو يحضي لزان أكن ل مريق قر لاه 
الوط» إلى الاتجيال كي مال اللداقاتى السهند ين فب المصينا لا 
اكثرهما من حين الإحبال إلى وقت التقويم كما في المختلف'", او اكثر 
الأمرين من الثمن والقيمة وقت التقويم كما سمعته في الخبر ء أو أكثرهما 
من يوم الوطء كما حصي به الخبر الآخر؟ وجوه, بل أقوال . 

وزاد في شرح الأستاذ: احتمال القيمة زمان الانتقال, وأعلى القيم 
من زمان الحمل إلى زمان الانتقال» ومن زمان التقويم إلى زمان 
الانقا فوس مان الوظم إلى سان الشمل ود الى زساة الحتويي: 
والأعلى من زمان الانعقاد إلى حين الولادة, وما يختاره المظلوم من 
الشين جيه بل قال : : «إذ دك ونا 0 

وهو مع نه مبنيىّ على مغايرة زمان التقويم لزمان الانتقال - 
غاية الضعف بالنسبة إلى البعض »إن لم يكن الجميع . 

ولعل الأقوى : مراعاة حال التقويم الذي هو بمعنى الدفع إليه 
بالقعة ا صالترافة العشمن همان ١‏ 1زا كوو ذا قوير نيك لماعل 
0007 3 العاوظة البعوالقمة يتا ذا كان اللنقصن الداعكل عباس 


)010( شرح ارده الاجر ارق العير ررد 6 (مخطوط). 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان سم ١‏ ص .]١١‏ 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .5""١‏ 

(؟) نقله الشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 10 (مخطوط). 
(0) مسالك الافهام: التجارة / بيع الحيوان ج ”' ص 554. 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص .77١‏ 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ١/0‏ (مخطوط). 





وطع اعد الكرو كوو مار 5 مكوما ح مم 181 


الشريك_بالتأخير في التقويم -من قبله ؛ إذ الظاهر أَنّه لا يجوز للواطيٌ 
لافنا ومن تنوك النشويم عن كلدنن الااترراك اله وفنا ذا | فلم بضيره 
الحاكم» بل له القبول عنهء أمّا إذا طلبه الواطيٌ فقد يقوى عدم وجوب 
الإجابة عليه ما لم يستلزم تغطيلاً للمال . 

كن فى شيع الا سعاة أزار اتوي قوري بنالنمية إلى الوراظية 
واللقر كاي فهالها كال انيات الأولادم وليسن قور ا لكن لا يسوغ 
الافمال الباعف عن التعطبل وض طلية احدهما اجابه الالخيروولو 
امتنع أحد الطرفين عن التقويم جبره الحاكم عليه فإن لم يتمكن منه 
قام فنا م 31 

وقد أن الظاهر ميق التصوض كورق القويع فاق وال الشتريك: 
فهو حينئذٍ حقّ له لا يجبر عليه إلا إذا أَدَى إلى الإضرار بالآخرء فتأمّل 
جيّداً؛ فإِنّه يمكن الفرق بين ما ذكرناه سابقاً من التقويم بالوطء - 
وبين ما هنا من التقويم بالحمل : بالنسبة إلى القهريّة وعدمها ؛ ضرورة 
تحمّق كونها آم ولد بالانعقاد, بخلاف الْأُوّل . 

وكيف كان, فلا تدخل في ملك الواطئ ابتداءً كما صرّح به غير 
واخيدة؟ بل قبل : «إنّه إجماع»”" 6 وول لسن وصيوورة راد 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ كابن فهد في المهدّب: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 477. والصيمري في غاية المرام: 
التجارة / بيع الحيوان بج ؟ ص ١١5‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / يبع الحيوان ج ١‏ 
ص 794. والبحراني في الحدائق: الببع / , اخيرات 9 ص 2794. 

(©) كما في شرح القواعد: (تقدّم المصدر آنفاً). 





م ا ا نيت عو اهن الكللام اع:188) 


النقل بالقيمة من التقويم عليه . فحقّ الشريك في المنافع ثابت حيئئذٍ . 
كنا ١‏ الطاه صدع إقناء القوه عن الفبيعة إذا ارين اراب 
الشارع عليها من الأحكام, بل الظاهر عدم كون التقويم من النواقل 
الممنددلة وا نا المرافيطا عرقت مرق النقن بالتواقل المتعهودة ال | عه 
بالقيمة على الواطئ . 
لكن في شرح الأستاذ أنّه «يغني التقويم عن الصيغة , كما هو ظاهر 
0 5 المعظم وظاهر الأخبارء ويكون كاستحقاق العوض بالتلف إلى 
نال :- ولا تجري عليه أحكام الببع راي يران 
ونحوهما, ويتعيّن عليه أخذ ارين وعوض النقص ونحوه., ولا يجوز 
07 
وفيه ما عرفت , وخلوٌ النصوص عن الصيغة لتعارف المعاطاة في 
كلق اماف راسد مها اكز اللصوص ا أكثر النقام كيدا 
التأمّل في ذيل خبر ابن سنان”" يورث القطع بإراها د كرنا من التتوي 
على الواطئ . فلاحظ وتأمّل . 
وكذا فيه أيضاً أنه «لو فسخها بخيار من الخيارات كان عليه تقويم 
الجميع»'", وفيه :أن جواز الفسخ له محل بحث. كالبحث في لزوم 
التقووم غليد يمك الخوا ذقنا دل تسيدا . 
ولو اشتر الي ا أقرع بينهما ؛ للنصوص التي منها 


1211 ) 


(1) تقدم في ص 18١‏ . 
(9) نقد المصدر فزيا. 


ولا أكد الش كو جل كه ويا مي 1314 


الصحيح : «إذا وطئ رجلان أو ثلاثئة جارية في طهر واحدء فولدت , 
وادعوه يها أقرع الوالى بينهم . فمن خرج كان الولد ولده. ويرد 
قيمة الولد على صاحب الجارية ,"١»...‏ ونحوه غيره'". 

على أن التد لعفي الولتييتهم كلى يخميت القرائ#اخنين هيوه 
بالشرع في غير المماليك . 

ثم إن الظاهر لزوم العقر العشر أو نصفه _مع القيمة ؛ لأنّه عوض 
الانتفاع بالبضع , بل لعل ما دل عليه في غير المقام _كالامة المدلسة 
نفسها وغيرها”"-لا يخلو من ظهور في الجميع ؛ خصوصاً خبر الجارية 
التى اعتق نصفها المتقدّم أنفا", الذي يراد منه : إسقاط ما يخصّها 
تعيب الع شيع القزن مح نصيي لد اطلك» 

فها قبل ان الاكتفاء والقسنة ع ذلك #اراقى غير سحله» ونفيلة 
النصوص هنا عن التعرّض له أعمٌ من عدمه . 1 

بل قيل : إِنّه يلزم مع ذلك أرش البكارة”"؛ لكن فيه : ما عرفت سابقا 
م يون التفواض فى أن البياةة فى عتر الكتر عوط هين اران 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ١5‏ ج 8 ص ,١179‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 0 القوم يتبايعون الجارية ح 4 ج '' ص 518؟, وسائل الشيعة: باب لاة من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 7١‏ ص .١17١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١7١‏ 

(؟) كما في خبر ابن صبيح المتقدّم في ص 147 -11/8. 

(؛غ) في ص 87غ]. 

(0) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟' ص 501. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص 599. 


1 
ج 1" 
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1 , سم م اص عي كو ل ل ا ا سيج تق شر الكلام (ج 6) 


البكارة . 

فو الذاقر هدع الترودين اتحاة الوظام دده إذا كتان سوه 
واتعكافم وام بال اللزره اكلم أن لو ونه ل اشير كته تويرطلتها نافيا 
بزعم أنّها صارت له خالصة , وثالتا أنّها زوجته , فقد يحتمل التعدّد كما 
فى اقترج الأمزناذ"اروات أجلم . 

لاض كز مدال ع اتتوي ةالول بهي ا الأقين لها لس 
والتبعيّة » والنصوص المتقدّمة الآمرة بالتقويم فيها لمكان الحمل الذي 
0 ؛ بل هي كالصريحة في فرض الوطء فيها 

بغير الشبهة ؛ لاشتمالها على «الحدّ» المعلوم دروٌه بها . 

فحينئذٍ لا فرق في انعقاده حرّأ بيين كون الوطء لشبهة ار 51 كا و 
صرح ا" .بل لا أجد خلافاً فيه بينهه' #بولعل الحكمة اليش 
رناشحف سنمع اناف انمق عوجي لحص ول الذزا ع كما اورقا اله 
بعض النصوص المتقدمة . 

ومنه ينقدح حينئذٍ : أنّ الوجه في الحرّيّة انعتاق مقدار نصيبه عليه 
ومسي الى اليرب!9 1ل الالاو عر بيطي لاتيم الهارم 


١)‏ ) في بعض النسخ: العزمة 

اضرع القراعيه المطاتجر "قن العيوان اورقةة |/ااسخطوط 1 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: انعقد. 

للحن اماق الدلكوة» النبع”/زتنى االلعيوا حي ناتش امور اه ونال سر اا ويااة. 
المتاجر / بيع الحيوان ص 44 (مخطوط». والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الحيوان 
د 00 
ف نل الخدائع القاشرة ابيع لني السبوان عل لاضن لا 





ورطيط الخو الكيوة كين وار كه ويخهونا”- نكمتن سن م د عت رالا 1 


قيمة حصص الشركاء منه, نحو ما سمعته في غرامة جميع القيمة عن 
ولنعهن أنه التي ظهر استحقاقها للغير الذي اشتملت عليه النصوص 
السابقة . مضافاً إلى بعض النصوص المتقدّمة في المسألة . 

بل الظاهر ممّا دل على التقويم بالحبل: عدم توقف الحرّيّة على 
الولادة» وإلا لم يلزم تقويمها بالحبل , وإلى ذلك أشار المصنّف وغيره”" 
-بل لم يعرف خلاف فيه بينهم ؛ بل ريّما ادعي الإجماع عليه'" 
بالتعوو ف اانا ده ا»'المتحتق زاعقاه القطنة أو العلقة: 

بل ظاهر النصوص والفتاوى : عدم الفرق في ذلك بين دفع القيمة 
وعدمها'”, وإن كانت هي مستحقّة على الوالد. فما عساه يتوهّم من ى', 
بعض نصوص الأمة المستحقّة من التوقف على دفع القيمة, لابدَ من 752 
تأويله أو طرحه . 

مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور في توقّف الحرّيّة » بل قد صرّح 
فيه بعدم ملك ولد الحرّء بل أقصاه توقّف دفع الولد على دفع القيمة, 
وهو -مع أنه غير ما نحن فيه مطرح أو مؤوّل . 

وعلن 5 بعال قا كمال عفرن الى مفييق الولاءة ارين 
التقويم , لا يلتفت إليه . 

وتظهر الثمرة : فى الوصيّة به وله. وفى الجناية عليه. وفى عزل 
نصيبه من الإرث فضلاً عن نمائه ... وفي غير ذلك مما لا يخفى . 


ك٠‎ 0 كالعلامة 0 الاجر ني اسن‎ )١( 
الأوق تذكين الصعس:‎ )( 


ا م ا ا ب سر كو شر الكلام (ج 6) 


و4 كيف كان. ف«9إعلى ابيه قيمة حصصهم يوم ولد'"» وإن 
تَأَخر التقويورعلة إن لم اتقؤم املا ,توالا وخلت قيمة الو لد ضفها :كما 
صرّح به ثاني الشهيدين'" وبعض من تأخّر عنه كفاضل الرياض””" 

نعم , ظاهر الأخير اعتبار التراضى منهم بذلك, قال : «فإن اختلفا 
فالهار فك سين الوالازه الا إذا شرع قاقضا سس اعبسار 
قيمة الحمل إن زادت على فيمته حين الولادة. مع اعمال تقويمه 
تامّاء ومع الخروج ميّتا يفرض حيّا سليما ويقوّم والآمٌ باقية على 
حالها. ويقوى اعتبار اعلى القيم من حين الحمل إلى حين الولادة او 
إلى حين التقويم» . 
الإطلاق في الأخبار وكلام الأصحاب, ولذلك يصمح تقويمه ميّتاً. ولو 
خرج ااا قوم صحيحا»!. 

قلت : لا أجد خلافاً في النصٌّ والفتوى في عدم اعتبار زمان التقويم 
المتأخّر عن زمن الولادة. بل هو صرّح قبل ذلك بأنّه «لو تأخّر وقت 
التقويم عن يوم الولادة لوحظ الحال السابق»', بل ستسمع نسبة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حيّاً. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص 594. 
2 رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج وص ٠١68‏ 
(؛) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ه/ا(مخطوط). 
(0) المصدر السابق. 





واظة أخد الشر كين مملوقة كهناة ‏ مي ‏ ة ‏ /3 13 
بالإجماع . 

على ان الأهنا باع ققه الأ هن الزائف ل فرق بغلة انيت ةكم 
هو الغالب . وبراءة ذمّةَ غيره من وجوب الالتزام بالناقص لو فرض ١‏ 


١ 


3 


حضيو له نالا 1ن 7 

مضافا إلى أن المتيقّن من النصوص : يوم الولادة ؛ لأنّه هو أَوّل يوه 
حدق ابن الولنا فيط ويل المعفير بعال الشروج الى الدالياة. 

بل منها ‏ مضافاً إلى الأصل ‏ يستفاد عدم اعتبار أعلى القيم, 
عصوها إذاكاق لبر رانو هيو الذى علين الفاخير الى فوع الولاقةة 
شرووة أله راكفا ره دهت الراتك غلية ديل:وان كان الطالني الواطة: 
لفل الالتراء والقوي هما ؛ اذ التصوض ا رحية قيدة الواد عفاي 1 
الحمل لا طريق إلى تقويمه كما صرّح به الفاضل'' وغيره'". 

لكن قد يقال : إنه يمكن تقويم الحمل على احتمالاته, نعم لا يقوّم 
راذا كاتا جنا وهو حم لعدم القلى اله ,زو لفل «لكاهن لمر يعدم 
إمكان تقويمه حملاً إلا أن يلحظ تبعاًء فتقوّم الحامل حينئذٍ باعتباره . 
دالووادة الل تتوضن على كوه جاناد سمه دك له القيوة لل 

وفيه : أَنّه ريما تنقص قيمة الجارية بحملها؛ لقلّة الانتفاع بها, 
ومخافة الحادث عليها بالطلق ونحوه. 





.1595 ض٠ تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج‎ )١( 
كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج وه‎ )1( 


ممست سب اولع مي جز قو الف اكالم 81 


ومن هنا اعتبر في النصوص الواردة هنا وفي الأمة المستحقّة 
للعد وق اند لم فسا موقيو القدبد قكدة الولف( ابم فى قو 
منها تقويمه حملاً ولو بالتبعيّة للأمٌ, كما أنّ أكثر الفتاوى”" على غرامة 
قيمة الولد يوم ولد 0 

اللْهِمّ إلا أن يدّعى ظهور بعض نصوص المقام ‏ الذي اشتمل على 
التقويم إذا احبلها _في ذلك , وفيه منع . 

نعم , قد يقال: إن المراد بدخوله في قيمة الحامل أنه يضاف إلى 
قيمتها ما يكون قيمة له , فتكون القيمة التي لها عوضاً عنه وعنها . لا أَنّه 
قم الع اذا عقر الت اط مهما على الف قاين [الحلقيا 

اق لعو فل الكو اد 7 

وفي الرياض - في شرح عبارة النافع التي هي «يجب على الواطئٌ 

5 انه حمطن الثثير فاع ننه عن الو "فيال زو اللسفوط عضا 
نا بر دس في[ ال شع كيد ا بسنا 
بن الأضبحاب» والظرف متعلق بالقيفة أى القسيمة عتد الولادة 
باأاع ووم ند لحت ابر كام من القناءئروواليفا دا الى فتحوض الدسيرة 
الواردة في وطء الشركاء للأمة المشتركة». ثمّ ذكر الصحيح المتقدّم 

المشتمل على القرعة”". 

/ والدروس الشرعيّة: البيع‎ ”٠ ص‎ ١ ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج‎ )١( 
.118 ص‎ ١ درس 181 اص 1519 - والمهدّب البارع: التجارة / بيع الحيوان ج‎ 
.١١7 ص‎ ١ وغاية المرام: التجارة / بيع الحيوان ج‎ 

(؟) المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص 177. 

(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص .٠١5‏ 


رظاح اعد لقح كي سور كه متهونا. . سس مسيم ل نري ص لق 


وريما بتوهم منه: اعتبار القيمة المزبورة ولو حال الحمل . 
للتوفية . وللنصوص المشتملة على قيمة الولد. فيكون وقت 
الضنها وروؤقت العقاه العنهل باغقبار ا له كو فك الالق ووو لمشيو عي 
قيمة ولد , للنصوص . 

ولعلّه على ذلك بنى شيخنا فيما سمعته من شرحه -ضمانه 
لو خرج ميت 90 07 ومريضاً بأن كرطن ضهنا يل شد 
سودت | حيعا نقد ورواناما أو عدر نائصا : 

لكو فيه ان المتسائ من عداراتث الاضحاب تدرا ل الحياة فسن 
عانم وفاو كروك ارك عليه قي علا حكن فيه ددا دأكها 
بقوّم يوم خروجه حيّاً على أيّ الأحوال كان من الصحّة والمرض 
والقماء والنتضا وب الكووة الاو قوالسسس والخدونة. 

بل هو كصريح الدروس في الأمة المستحقّة التى لم يظهر لنا فرق 
بينها وبين المقام بالنسبة إلى ضمان قيمة الولد . فقال : «وعليه قيمة الولد 

إن سقط حيّا»1", كما أَنّه قال في المقام : «وعليه قيمة نصيب الشريك 

بوم وضع حيّا)". ش 

بل قال الفاضل في القواعد في المقبوض بالبيع الفاسد لفساد 

القوط ١‏ كان 55 : «ولو وطئها لم يحد -أي مع عدم علم الفساد - 
وعلنة العير رركن البكا رقير ال ادمدة وعلى بن لمعاريوة مقط بدن 


11 ص٠ الدروس الشرعيّة: البيع و 51 ج‎ )١( 
النصتى البتاية اصن اا م‎ 61 


ج11 
اح 


و م حي ا م و ل ل ب سج عفرن الوواده م 18 
ولاشىء لوسقظ متنا «و ارش :ما تقض بالولاد 15" 

وق التحرير في أحكام البيع الفاسد أيضاً لو كان المبيع أمة : 
(النقراا"1 لذ اندحا لابوا معد ارعس يدم وبع على اواك يد 
نوو سقط مضنا يوه الممنا كوه وول هبر قيمة الو لق النقصا نبو نما واه 
في القيمة , ولو سقط ميّناً لم يضمنه» . 

اتا ضرت اعني لني الفا انمي ناكا بحي مان الشنارت 

مائة دينارء وللسيّد منها أقلَّ الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين 
سقوطه . وباقي الدية لورثته -إلى أن قال  :‏ ولو كان الضارب الواطيٌ 
فألقته ميّتاً فعليه دية الجنين , يأخذ السيّد منها أقلَّ الأمرين , والباقى 
لورثته غير الواطع»7". ش 

وقال فى الأمة المستحقّة : «وينعقد”* الولد حرّاً؛ وعلى الأب قيمته 
يوم ولد»'". 

وفى وطء الشريك : «ويغرم ثمن ولدها يوم سقوطه حيّاً)". 

والظاهر عدم الفرق في الحكم بين الجميع » فيكون المراد الضمان 
بشرط الحياة . 


11 قراعق الألحكاء. المتاجر / في الشرط ج اص 415. 

(؟) فى المصدر بدلها: وينعتق. 

| تحير ارا حكاد: المتاجر / الشروط المذكورة ة في العقد جح ١‏ ص .5٠١969‏ 
(؛) في المصدر بدلها: وينعتق. 

81 سرير كاد المتاجر / , بيع الحيوان ج اص 05١6غ.‏ 

.غ١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


وقلع اعد الكى رك سار كديفا .ممم مي م ا 8:1 


وأصرح من الجميع ما في التذكرة : قال في البيع الفاسد منها : 
مدا اب يم 
وببنه بالحرّيّة فكان عليه ولقول الصادق ]ك4 : (في رجل اشترى 
جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة؟ 1 : اال الجارية 
صاحبها . ويأخذ الرجل ولده بالقيمة)!”» . 

إلى أن قال : «تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيّا ؛ أنه وقت للحيلولة 
دوين كيف و اوملظ ركذا داا قي وها ل يه لاقيمة لد بجي 
ولا يقوّم قبل سقوطه؛ لأنّهِ لا قيمة له حينذٍ , فإذا لم يكن له قيمة حين 
سقط لم يضمن , وهو قبل ذلك لا قيمة له» . 

«لا يقال: لو ضربه أجنبي فسقط ميّتاً وجب عليه الضمان, وكان 
ع ب ا ا لي ا ل ب ا 

«لأنا نقول : الواطئ يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيّده. ووقت 
الحيلولة حين السقوط وكان ميا فلم.يجب كهماثة.وضهان الضارت 
قائم مقام خروجه حيّاًء فلهذا ضمنه البائع , وإِنّما ضمن الأقلٌ لأنّ دية 
الحتين إن كاذك اقل لم يشمن اكتر من 3للكموآن كانت القيمة أقل كان 
الباقي لورتته. ويطالب المالك من شاء من البائع والمشتريء وقال 
أوحيلة يفره قيوة الو اديوه النساكمة يرع 1" الى أكرة 


)١(‏ الكافي: ا ا 3 ٠ج‏ 0ص "1١6‏ تهذ يب الأحكام: 
التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للرد ح 54 ج لاص 06. وسائل الشيعة: باب 88 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ” ب ١1اص .٠١4‏ 

؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين جج ٠‏ ص 198-5535. 


معت مصعم ا و ا يا و ع ا تو الو | ا الكلام (ج ») 


وقال في المقام : «وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ؛ 
أنه وقت الحيلولة وول أوقآات القويي1, 

وقال في الأمة المستحقّة : «الولد حرّ» وعلى أببه قيمته لمولاه 7 
سقط حيّاًء وبه قال الشافعي ؛ لأنّه أتلف على مولاه رقيقاً باعتقاد أنّها 
ملكه ؛ ولا يقوّم حملاً؛ لعدم إمكان تقويم الحمل , فيقوّم في أُوَّل حالة 
الفضالة ةلأ يا از ليصا لذ امكان تقو عمدي زلا ذلك هبوت السدلولة 
رين سشدالار ل ارد 

والجميع -كما ترى -ما بين صريح فيما قلنا وظاهر . 

بل قال شيخنا في شرحه في ظهور استحقاق الأمة : «وعلى الأب 
قيمته للمولى يوم سقوطه بل حين سقوطه إن سقط حيّاً مستقرٌ الحياة 
على نحو يكون مقوّماً لأنّه أل أزفة الشييية الإجماع وال حبار يان 
يقوّم على ما هو عليه من نقص عضو أو صفة, مع ملاحظة بقاء الرقية 7 
دون اذل الى اده تقوو ار خ ييا و الثاقيية لكين يلي لاني 
شىء » وقوى بعضهم تغر يمه ورت بحتين ا منةموولبين بقوىئءويقوى 
مراعاة التفاوت بين القيمتين, ولو اشتبه الحال فالأقوى عدم التغريم , 
ويحتدل ونه همال با اضر "اتروع وتاك الها سفعة بنانقا معم هد 

لي ل لو كان المغصوب جارية 


ا اشوا الع / في لين ا م 


(") شرح ا 06 بيع الحيوان ورقة 84 84 (مخطوط). 


ركع جد لكتوركين قل كه يها ٠.‏ مسح ع حتت ع سم ماج 3/018 


فوطئها جاهلين بالتحريم قال : «ولو أحبلها لحق به الولد. وعليه 
قيمته يوم سقط حيّا وأرش ما بنقص من الأمة بالولادة, ولو سقط ميّنآ 
قال الشيخ (رحمة الله عليه) : لا يضمنه ؛ لعدم العلم بحياته , وفيه إشكال 
بنشأ من تضمين الأجنبي, وفرّق الشيخ بين وقوعه بالجناية ووقوعه 
اتوكدا نوو او كترها احتى قط يتين الداواي البقاضيي هد 
حدمو هت وين القاضب للها اقدو عدن اا 

الي 0 م 

واع سوبي يه ماح القاصي :ةر هنين 
أمة . سواء سقط بجناية أم لا لكن على تقدير كونه بجنايته للمالك دية 
عنين امه بزوباقق قر عيتين الغقة الأنام؟ لذن القائل لأيرية بروالامة 
رقيقة اخايم انا 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي بملاحظتها جميعا يحصل الشكٌ في 
العمدالتع رهز تتفي الاضل معد : عدم الضمان ؛ لعدم صدق «تلف 
لجالا مقا د الح الل سي ديا 


بجناية جان فلأنّه كالخروج 9 ممع من الفا ضا.» 1 6 


(1) قواعد الأحكام: الغصب / تصرّفات الغاصب ج ١‏ ص 157؟. 
(*) مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 155؟. 





ج > 
لعل 


الم ص يي سج يو اف ا الكلام سو 
فإنّ المسألة من المشكلاتء هذا . 

وقد يفرّق بين المقام وبين الغصب والمقبوض بالبيع الفاسد 
ولوكاءا كو انعد سو يميد كوا نع معنيو برعل 
اليد ...20 الضمان فى الثانى دون الأول » بل ينبغى الجزم به فيما لو طراً 
و ل لل ل ود ل م له 
وائلة ناهد الر دف القسيالاك الها نمطت ل 

عيوتد قا لووك الضماق تنما ووفك السام أل اللعاققة عن 
وجد لم تتحقّق نمائيّته بحيث يكون مالا متقوّماًكما في الفرض. فإنّه مع 
فرض سقوطه لفسادٍ في أصل تكوّنه لا يكون مالاً. بخلاف طلع النخل 
المغصوب _مثلاً -إذا فرض فساده في يد الغاصب., فإِنّه مال متقوّم 
لسو ها سالكلا لك روطي لوكين كت برو السب افبفيدة 
محتاجة إلى تنقيح . 

وأمّا ضمان أقلَ الأمرين : فلأنّ المملوك لا يضمن بأزيد من دية 
الحرّء ولعلّ إطلاق المسالك منرّل عليه, كما أنّ قوله: «ينتقل إلى 
الإمام» "ميك على عدم وارث غير الأب :والاة وإلا اتتقل إلية: 

وقتعوقيعرمقا امنا أن الأعمار والقيمة حين ال /5خه اتسين 
التقويم الذي هو بمعنى المحاكمة كما قال أبو حنيفة!* واللّه أعلم . 


.1١ تقدّم فى ص‎ )١( 

)1( ا 1 ها 

اذيك القيارة اننا اتعدق): 

(؛) حلية العلماء: ج غ ص .١175‏ الحاوي الكبير: ج ه ص .5١8‏ 


وا نترق كرض النملز كيق المارو ري ضاف عمسم سس نم 1 
المسألة «الحادية عشرة» 

العمل كات المادوة لهما» في التجارة «إذا ابتاع كلّ واحد 
منهما صاحبه من مولاه» له بناءَ على ملك العبد «حكم بعقد 
السابق4 وبطلان اللاحق ؛ لعدم صحّة تملكه سيّده . 

(فإن اتفقا فى وقت واحد» أي اتّحد الزمان للجزء الأخير من 
قبولهما «بطل العقدان» لعدم صحّة ترئّب أثر كلّ منهماء وترجسيح 
أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح, واحتمال الرجحان في الواقع 
فيستخرج بالقرعة -معارض باحتمال عدمه . 

على أنّ التكليف منوط بالأسباب الظاهرة وإلا لزم التكليف 
بالمحال, وليس كالقرعة فى عتق العبيد ؛ لآنّ الوصيّة بالعتق بل نفس 
العتق _قابل للإبهام , بخلاف البيع وسائر المعاوضات . 

ومسل الكافي الانية الى اشنان البنها المنستك قر نوج وفي 
رواية: يقرع بينهما» قد عمل بها الشيخ”" وغيره'"-_مع أنّها ليست 
حجة في نفسها _معارضة بخبر ابي خديجة التي . 

نعم , إذا علم السبق ولم يتعيّن السابق اتجه إخراجه بالقرعة التي 
هي لكل أمر مشكل'" من موضوعات الأحكام , وهذا منه . 

بل يقوى لذلك أيضاً ‏ جريانها فيما لو اشتبه السبق والاقتران 
فلم يعلم أَيّهما الذي وقع , وجواز الاقتران مع عدم معلوميّة السبق 


ان العا إلى النكساكار: لاعفا 
(؟) عوالي اللآلي: ح 3048 ب ؟ ص ١؟١١1.‏ بحار الأنوار: باب ١‏ من أبواب الاستخارات ذيل 
ح /اج 88 ص 54", السرائر: العيوب الموجبة للردٌ بج ١‏ ص 507 مسالك الأفهام: لواحق 


0# سيت يس ا ا و تر جواهر الكلام (ج 06») 


المصحّح للبيع -فلا يجوز الحكم بالمسبّب مع الجهل بالسبب لا يصلح 
ولافرق بين علم تأريخ أحدهما وجهله على الأصحٌ. 
00 نعمء قيل: «ويحتاج في الصورة الأولى إلى رقعتين يكتب في 
إحداهما السابق » وفي الاخرى المسبوق, وفي النانية إلى ثلاث رقع 
يكتب في الثالثة الاقتران, ليحكم معدا" بالبطلان»”". 
وأما قول المصنّف : «وفي» وول يلاغي ى: يذرع الطريق» 
جاه وق ارده عا قر السدطك رن او وجرت ل كن ا معن 
محصّل ؛ إذ الفرض حصول الاتّفاق في الوقت الواحد. فلا مدخليّة 
لذرع الطريق . 
«(و» حينئذٍ فلا ريب فى أنّ «الأوّل4 أي البطلان «أظهر» لما 
عرشت كيا الك نورت اد نري الار شاو قير 
دي ا ار وال م 
عق ل هن شيك وبين "ار الحد اك 0لا دو مسالنة دعن 


)١(‏ في المصدر: ليحكم بالوقوف معه أو... 

(") رياض المسائل: التجارة / بيع الحيؤان ج 111.5 مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج اص غ588. 

("”) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 17ج اص 3705١‏ 

(غ) ككشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان ج ١اصض‏ 6037 والمهدّب البارع: التجارة / بيع 
0 ؟ ص ١ل!4.‏ ومسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص .1١0١‏ 

(1) الحداء ئق الناضرة :: البيع / ب 500 سن ١غ‏ 


لق لقخرى كلمن الممل ريق العادواتيق طاعيم مسي ع سي ب بج 110 


اسى عنية اناه #«اندى وجليق سهلوكين ستو ضن إلنهما » سبيعان 
ويكتريان باموالهها »كان بينهما كلام , فخرج هذا يعدو إلى مولى هذاء 
وهذا يعدو إلى مولى هذاء وهما في القوّة سواء , فاشترى هذا من مولى 
هذا العندة و الاحر كذ لك وانضرافا إلى مكاهما #افسيت كر واحيد 
توما تاعية يوقا لننه انه ميد نوكن القع يداف مون سعد لا 

«قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريقء فأيّهما كان 
اقوي فيو الناف سيق الاأعدووان كاننا سواء نيما ارد على معو لاهناة 
ل ا 
فالسارق .هو لد إنشاء باع :وان شاء امك موليس له أن يضتريه” 

قال الكليني'" والشيخ”": «وفي رواية اخرى : إن كانت المسافة 
سواء اقرع بينهماء فأيّهما وقعت القرعة عليه كان عبده»'* 

وهو -كما ترى - صريح في أنّ المسح للاشتباه, لا للعلم بالاتفاق 
الذي هو كالصريح في البطلان معه. وإن كان ما فيه من الحكم بذلك. ' 
لنساوي الطريقين واضح الإشكال . 0 

كالاشكال فيما فيه من الحكم بالسبق لأقربيّة الطريق ؛ إذ هو مع 
ورين لماي بلدا #وإعراظي الأاكتريييل لم يعملبية الا النادو 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب نادر م 7 ج ه ص ,1١8‏ تهذيب الأحكام: #الفجارات /ريات:” 
ابتياع الحيوان ح 5؟ ج 7اص ”/. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ 
اج اص ."71١‏ 

)١(‏ انظر ذيل المصدر فى الهامش السا 

(؟) انظر ح ١0‏ ص لمن «التهذيب» في الهامش قيل السابق. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١4‏ ص .1"0١‏ 





معلل حي ل د حوزن اكزوا اهن الكاذم ع8 1 


كالشيخ في النهاية'" التي هي متون أخبار وبعض أتباعه'", ومخالفته 
للضوابط الشرعيّة -محتمل لارادة حصول اليقين بذلك . 

وعلى كل حال. فلا دلالة فيه على المسح مع الاقتران» بل هو دال 
على خلافه . بل قيل : إن مرسل القرعة لا دلالة فيه ايضا على ان محله 
الاقتران”". 

وإن كان قد يناقش فيه : بن الظاهر إرادة الكليني والشيخ من 
قولهما : «وفي رواية أخرى ...» إلى آخره أَنّها كهذه الرواية في السوّال 
ولراك الى تولك رن انا سرف عا ال ول سيقي 
بالبطلان, وفى الآخرى بالقرعة . 

ولااريب أن رواية القرعة أولى ؛ لاعتضادها بعموم ما دل على أنّها 
لكل أمر مشكل!*؛ ولأنّ استواء الطريق أعمٌ من الاقتران» فهي مويّدة 
لاه كز تامهم منر ركه [لاقس اوفقي التسيق او اللعايق: 

اكوىقه فال كالخ صروع فى الترعة لعي أحدهنا ناض 
من دون تعرّض لاستخراج الاقتران المقتضي للبطلان. بل ظاهره أو 
صر يحه عدمه , 

هذا كله إذاكان الشراء لهما . 

أي إذا كان لسيّدهما فعقد السابق منهما صحيح ماضء والآخر 


.50١٠ ١99 ص‎ ١ النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج‎ )١ 

؟) كابن البرّاج على ما نقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص 77؟. 
*) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ٠‏ ص ١‏ 

؛) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص 007. 


ييح ايح .ميري اضيا 


لو اشترى كل من المملوكين المأذوئين صاحيه ل سب 809 
محتاج إلى الإجازة بناءً على انقطاع الإذن عنه بزواله عن ملك السيّد ‏ 
وأنّ به تفترق الإذن عن الوكالة » أن عقده حينئذٍ للغير فضولى موقوف 
على إجازة ذلك الغير . 

وإن اقترنا فالمعروف بين المتأخَرين : البطلان""؛ لتدوكف الصحة 
على بقاء اللإذن الموقوف على عدمها . 

لكنَ الظاهر إرادة التوقف على الاجازة من البطلان ؛ إذ لا وجه له 
بعها : فنطيكا قمعا لو أجررادبوالا فالقهازستهما اندم ايساد الصككة 
حينئ إلى الإذن : بل إلبها . 

وفيه : أنه يمكن القول بالصحّة من دون توقّف على إجازة. بل به 
جزم الكركي '"؛ لأنّ الإاذن مقارئة لتمام العقد , فالانتقال وانقطاع الإذن 
قد ترئّبا معا على تمام العقد تر ثّباً ذاتيًاً. ولا يعتبر في الاذن أزيد من 
ذلك , فتاممل جيّدا. 

وإن علم السبق واشتبه السابق: وقد حصل الرد من أحدهماء 
فالقرعة . 

ولو كانا وكيلين ص العقدان على كل حال بناءً على عدم انقطاعها 
بالخروج عن الملك . 

وفي شرح الأستاذ : «إل مع قرينة التقيبد, فلو عقد على أنّه عبد 


)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج هحص 566", مسالك الأفهام: التجارة / بيع 
الحيوان ج '' ص .٠٠‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١١‏ ص 8 ؟, 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في البيع ج 4 ص ,١ 8١‏ 
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1 العم ب ا ا وي كو | فز الكلذه رع :018 


مأذون افظير دا أووملكا لغير الآذن بطل عقده على تجو ينا تقذ ون ولو 
كان وكيلاً صم . ولو توكّل على أنه حرّ فعقد فظهر عبد لغير موكّله بطل , 
ومع الإجازة من مولاه تقوى الصحّة , كما لو ظهر عبد لموكله»”" . 

وفيه : سوال الفرق بين الإذن والوكالة . 

«ولو أذن له ثم باعه فعاد إليه لم تعد إذنه على الأأقوى , كما لو حرّر 
فعاد ملكا له . والزوجة والخادم والشريك المأذونون تزول الإذن عنهم 
بزوال الصفات, ولا تعود لو عادت على الاقوى»”" . 

وهو جيّد على الفرق بين الإذن والوكالة. وفيه بحث. وعليه, 
فلو كان احد العبد بن وكيا والاخوها دونا ص كراء الزقيل مظطلنا : 
وأمّا المأذون : فإن تقدّم شراوّه صممٌ, وإلآ كان موقوفا على الإجازة: 
والله أعلم . 

المسألة «الثانية عشر|ة]» 

إمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح» قطعاً أو بمنزلته , 
وإلا فلو سرقت من أرض الحرب مع احتمال كونها من أهل الحرب أو 
منهم ولو في غير رضي -فللسارق, بل في شرح الأستاذ أنها 
«لو سرقت من كافر فى غير تلك الأرض ولا يعلم حاله؛ أو بين الحدّين 
ولاايعلم حاله, 08 عدم العصمة وثبوتها. وهو الأقوى» 7" وإن كان 
فيه : أنّ ما ذكره احتمالاً هو الأقوى على الظاهر . 


01( شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقه 87 (مخطوط). 


شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح ‏ -------- شح 01# 
وعلى كل حال ؛ ففي مفروض المسألة : + كا ن له ردّها على البائم < 
واستعادة الثمن, واذحات شدي وروم يجن زان نا 
ا شفئى تحهنها على هنا رواه سكين الفينما عمق 
وو اماو 0 
ال اا : فليردها على الذى اشتراها منه. ولا يقربها إن قدو عليه 
ا شو قلت : جعلت فداك م ا ا 





فل 5 ها»” 00 

و«أو» فيه بمعنى الواو ؛ أي لا يقرب الجارية باستسعاء أ ن قدر على 
البائع وكان موسر : | 

ويحتمل 0 يكون المراد : او كان المشتري موسرا ؛ اي لا يقربها م 


إلا أنه دمع قصورة سنداً ولا جابر - مسخالف للقواعد الشرعية 
بالرد إلى البائع الدى يعو لبس .مالك ولا وليّه ولا وكيله . بل ريما كان 
هو الظالم السارق؛, وباستسعاء مال الغير فيما لم يصل إليه. وهو ظلم 
فوق ظلم . 

وزاد فى شرح الأستاذ : مخالفته بإطلاق ما دل فيه على ردّ الثمن , 


باب 77 من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص 577. 


01 


55 


2) وب و ا شو قن لكات م17 خخ‎ 60١+ 
الورثة وعدمهء وبقاء مال للميّت وعدمه. وبأن ظاهره أنه إن لم يكن‎ 
قادرا على البائع او لز د علد بوكان البائه مسرا أىالممتعرى مان‎ 
اختلاف الوجهين _فلا رد , ويكون له عوض الثمن"2.‎ 

وإن كان يمكن دفع ما ذكره جميعا. بل بعضه واضح الدفع , فالعمدة 
حينئذٍ : الأوّلان اللذان اقتصر عليهما الأصحاب . 

لكن في الدروس : «والأقرب : المروى ؛ تعزيلا علي أن البا 
مكلف بردها إلى أهلها ؛إمَا لأنّه السارق, أو لأنّه ترئّبت يده عليها (أي 
فهو أقدم. وخطابه بالرة ألزم خصوصاً مع بعد دار الكفر)”” 
وانتسميعا وها بعيها ين بحو اللشعرى وخو يجيه والاصل فية اد 
مال الحربى فىء فى الحقيقة»!". 

وفيه : أن ذلك يصلح ان كود كذريها لبنس الجامع لشرائط 
الحجّيّة , لا أَنّهِ به يكون موافقا للقواعد ؛ ضرورة عدم اقتضاء سرقته 
وترنّب يده وخطابه بالردّ جواز : لمكينه من مال الغير يعد الورضول إلن 
57 الذي عسات 57 الاحتياج إلى المؤونة يلتزم 


بها السارق 
نعم , قد يحتمل ذلك في خصوص ما لو كانت في يد البائع أمانة 
شر عيّةه 


)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ”8 (مخطوط) (في المخطوطة نقص). 
(1) مابين القوسين ليس في المصدر. نعم ذكره الشهيد نفسه في غاية المراد: المتاجر / بيع 


غراء العارية السروقة من أزطل الصلي عع سس سس سبي م بحن 818 


كما أَنّه لا معنى للجمع بين حقّ المشتري والمالك بذلك بعد أن 
كن جين ميهي إذار لاتكونبواورة وول شري اده 
بالعارض كالمحترم بالأصل , كما هو واضح . 

(و» من هنا إقيل4 كما عن الحلي”": إنها إتكون بمنزلة 
اللقطة» والموجود فى السرائر بعد ذكر الخبر السابق : « كيف تستسعى 
هنو الها ريه يكير الأو صاحها ركلف تميق ولحاعلى ذلك وليل رفير 
قدّمنا أَنّها ملك الغير؟! والأولى أن تكون بمنزلة اللقطة ‏ بل يرفع خبرها 
إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه, فهو الناظر 
في أمثال ذلك»””". 

ولعله يريد ما ذكره المصئّف بقوله : (ولو قيل: تسلّم إلى الحاكم 
ولا تنستسعىء. كان اشبه» باصول المذهب وقواعده. واختاره 
جماعة ممّن تأَخَّر عنه!», بل في الرياض: نسبته إلى كثير مسن 
المتأخرين. ش 

لكن في الرياض: أنّ ذلك بعد تعذر الردّ على المالك ووكيله". 





.١6 سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(1) نقله عنه في العنا ث البارع: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص ١1غ.‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / بيع الحيوان بع * ص 505. 

(؟) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج "١‏ ص 507. 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 5١‏ والمقداد في التنقيح: التجارة / 
بيع الحيوان ج ؟ ص .17١‏ والصيمري في غاية المرام: التجارة / بيع الحيوان ج "١‏ ص .١١4‏ 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 10. 

(0ة) التضندو السايق. 


ميب ا ا تر هر اقل الكل ع4 
قال : «ويمكن تنزيل الإطلاق عليه ؛ لغلبة بعد دار الكفر . ووجهه حينئذ 
واضح»!". 

قلت : هو كذلك بعد أن تكون من مجهول المالك في يده؛ بل قد 
يقال: بجواز تسليمها له قبل وصولها حدّ مجهول المالك. كما هو 
صريح شيخنا في شرحه”". باعتبار أَنّه ولي الغائب , فيبحث حينئذٍ هو 
عن صاحبها ويردها إليه , وإلا وضعها في بيت المالء أو تصدّق بها عن 
صاحبها من دون شرط الضمانء أو مع نيّته من بيت المال» أو من البائع 
أو من المشتري أو كليهماء وإن كان قراره على الغارَ والظالم . وعدم 
وصول العوض لا ينافي التعبّد . 

ومؤونة الرد على البائع ٠‏ قيل : «أو المشتري إن لم يكن سدور 
والافغلى الغار كسبائر الخرامات) 1 

وفيه : أنّه يمكن التشريك بينهما فبهما مع عدم الغرور . 

وكذا قيل : «إِنّ النفقة لو أدخلها في بيت المال من كسبها أو منه: 
ونفقة مدّة البقاء لو قبضها عن الفقراء من كسبها أو منهم . ولو قبضها 
لصاحبها فالنفقة عليه»!2. 

وفيه : أنه يقوى كون النفقة فى الأخير على الظالم . 
وكيف كان , فظاهر من قال بالدفع إلى الحاكم أنّ ذلك لأَنّه ولي عن 





)١(‏ المصدر السابق. 
)1 شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 87 (مخطوط). 
(9)المصضدر السايق: 
() المصدر السابق. 


شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح ب 009 
الغائب » لا أنه لكون الجارية للإمام الذي هو وارث من لا وارث له وهو 
نائب عنه . كما عن الاردبيلي'"؛ إذ ليبس في شيء من النصٌ والفتوى 
نأ خهن 1 لك جو لعوت فى الربواية لقيو الج الاق 'قيما :كان هوب اديه 

ثم إنه على العمل بالخبر المزبور ينبغي الاقتصار فيه على مضمونه , 
ولا يتعدى منه إلى غيره. حتى بالنسبة إلى خصوص الجارية, 
فلا يتعدّى إلى غيرها من الأموال الصامتة والناطقة. وخصوص أرض 
الصلح فلا يلحق بهم غيرهم من محترمي المال» بل لا يبعد الاقتصار 
على كون المشتري رجلاً. 

وبالجملة : متى قام احتمال الفرق وجب العمل على مقتضى القواعد 
والضوابط . 

أفحت اه انا كذاة الى هعاق العيتنا مور اقالنا سن 
موبقات العثرات , بحقّ خير خلقه محمّد وأهل بيته السادة الهداة . 

تم المجلّد الثاني من العقودء بعون الله الرؤوف الودود» ويتلوه 
المحاد القاللق فى المليم ايعو يمن أل التوفيق لإتمامه والعفو عمّا ' 


1 


سلفن: 0 


01( مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج /4) ص 5١‏ ,. 





«الفصل العاشر» 
من فصول كتاب التجارة 
في السلف» 
«الأوّل» 
للفظ «السلف» قال في مختصر النهاية : «االلسلف : السلم»!". وفي 
الفجمل بالمكس :نو 03 زرو للم معريوقع "كما العاف الأزل عطت 


القرض عليه . 
ا سالبما 7 شتراكهما في أَنّ كلا منهما إثبات مال في 


- حال. فالظاهر جريان البحث السابق'!" فى لفظ «البيع» 
)١(‏ الدر و 0 4 [السين مع اللام). 
(") مجمل اللغة: ج اع صن 2:15 (سلم). 
د 


حقيقة السله ظ 58 ذش 00 
-أَنّه اسم للعقد, أو النقل» أو الانتقال... أو غير ذلك من الاحتمالات 
السابقة في لفظه ايضا . 

فقول المصّف هنا: «هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم 
بمال حاضر أو فى حكمه» مما يوْيّد كون لفظ البيع عنده للانتقال 
المراد من «الابتياع» هناء لا خصوص الشراء . 

كما أنّه فى الدروس عّفهما معأ بالعقد!). 

وانسياق الكلّى في الذمّة من «المضمون» خصوصاً بعد قوله : «إلى 
أجل معلوم» أغنى عن ذكر ما يحترز به عن المبيع المضمون قبل 
القبض ء فلا وجه لما في التنقيح!". 

كما أنّ ذكر اشتراط المعلوميّة في المبيع والثمن سابقا ولاحقاً - 
اغنى عن ذ كر ذلك فى التعريف . 

وأخرج 00207 حاضر أو في حكمه» النسيئة ؛ لعدم اعتبار 
ذلك فيهاء إذ المراد بالحاضر : المشخص الموجود في مجلس العقد, 
والذني في حكمه: المقبوض قبل الترّق وإن لم يكن موجوداً في 
يحاض الخنان.» 

أو يراد بالحاضر : المشخّص. وما فى حكمه : الكلّى في الذمّة 
المدفوع قبل التفرّق , أو الدين الذي في ذمّته العا هر انهه نا 
للسلم :.. أو نحو ذلك مما لم يعتبر في النسيئة قطعا . 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة. السلف /المقدّمة ج "ا ص ١1١‏ و187. 
)١(‏ التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١1١‏ 


1 
انا 1 
11> 


ا ا تين جواهر الكلام (ج 0) 


وأمّا اعتبار الأجل فيه : فهو المشهور على الظاهر'". وقيل : بجوازه 
2 10ااا وسعر فاتعنيق الحا فيه وكاو النداس سم قو عله 
اعتباره فيه -كالشهيد في الدروس' “)عدم أخذه ذ فى التعر يف7" . 

وكيف كان . فقد أجمع المسلمون على جوازه'". كما أن الي 
قد تواترت فيه”", بل عن ابن عبّاس : اشهد ان السلف المضمون 
إلى أجل مسمّى قد أحله اللّه في كتابه؛ أي في قوله: ديا أيّها 
الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمّى فاكتبوه»'" إو» لعله 
لعموم اللفظ . 

نعم , هو نوع من البيع قطعاً. فلابد فيه من إيجاب وقبول. بل 


)١(‏ ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأول ج "١‏ ص ,1١90‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل الثالث 
ص 27",. والسرائر: المتاجر / باب السلف بج ١‏ ص ,5١7‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ج 7 ص +١5"‏ و60١غ4.‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 05 وانظر الهامش بعد اللاحق. 

(") في ص ///ا0. 

(0) المصدر السابق: السلف /المقدّمة ج “ا ص 517. 

ل 0 ل فر 0 

) المصتف المد الاق 6 . 1س 0 لان ألا "+ 0 
1١ 5000‏ ص 18. المسئد ا 0 اللحاكم). 
ج ؟ ص 581, تلخيص الحبير: ج وص 1 المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص 7١١‏ الشرح 

(9) سورة البقرة: الاية 5/5. 


صيغة عقد السلم ‏ لتب ل الل للست 689 
(ينعقد بلفظ: اسلمت؟ إليك «أو"" أسلفة»ه.ك كذا في كذا إلى كذا من 
المشتري , فيقول المسلم إليه أي البائع ‏ : قبلت وشبهه , بلا خلاف 
اجده فيه , بل الإجماع عليه'". 

ولا يقدح كون الإيجاب فيه من المشتري والقبول من البائع ؛ إذ 
ذلك من جملة أحكامه التى اختصٌ بها عن باقي أفراد البيع وشارك 
الصلح بهاء بل الإيجاب بهذا اللفظ مختصٌ بالمشتري ؛ ضرورة عدم 
تعفّل معناهما!" من غيره ‏ كما صرّح به في جامع المقاصد!». 

9و4 قد ألحق بهما المصئّف والفاضل في القواعدا": جميع 
«إما ادى معنى ذلك4 وظاهرهما جواز العقد به وإن كان مجازاء وفيه 

والأولى الاقتصار عليهما. و«سلفت» في إيجاب المشتري . 

وأمّا «سلّم» فقد قيل: إنّ الفقهاء لم يستعملوه". ومنه ينقدح 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و. 
(1) نسبه إلى الفقهاء بصيغة «قالوه» في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 9 ص .١١7‏ 
وينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ."1١‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 

الفصل السادس ص .١١54‏ وجامع المقاصد: (انظر الهامش بعد اللاحق). ومسالك الأفهام: 
التجارة/ في السلف ج "ا ص ؛ .5١‏ والحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠‏ ص 5. 

(؟) أي «أسلمت» و«أسلفت». 

() جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص .5١‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 15. 

(1) المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ؟ ص .١١5‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ 
ص .1١7‏ 





1 


511 


امم ا و ا دا اع نكت تافز الكلام اع 9 1) 
الشكٌ فى العقد به ؛ إذ الواجب الاقتصار على المتيقّن فيما خالف أصالة 
عيء التقل.. 

وآبة؟«أوفوا بالعقود» 07 غير مراد متها السموم قنطعا + إل لكتان 
الخارج أضعاف الداخل ء بل لا يبعد كون المراد منها الأمر بالوفاء بعقد 
البيع وعقد الاجارة وغيرهماء لا أنّ البيع -مثلاً ‏ ينعقد بكلّ لفظ . 


0 ولتمام الكلام محل آخر. 


هذا كلّه في الإإيجاب من المسلم ؛ أي المشتري . 

وو اما الإيجاب من البائع فيقع «بلفظ البيع» فإذا قال المسلم 
إليه ‏ أي البائع ‏ : بعتك كذا وصفته كذا إلى أجل كذا بثمن كذا. 
وقال المشتري : قبلت , ودفع الثمن في المجلس #امتسمي لد 
مطؤد ا عن كونديلها :بولا تموو مون حبني راقن اميغمال العناء 
فى العام 
٠‏ :ومشديعلم جيلفل معدم الغعنال قصيد الابالمتة فى صيروواثة لما بعد 
لكان مو ره سي فى تشم د طاشر لمق و لقدرى حل متا 
ذلك من دون اها اقرط آخر. 

إل تيقال اللالة دع تصن غير الننلطيةافى تحلزق كوندبدلما . 
فضلاً عن عدم القصد, وأنّ أقصاه الغلط فى القصد بعد أن كان ذلك 
ونه عايج قرو ١‏ افرحع قات عقا شر اقيض 

في المجلس ونحو على هنذا الممورضوع اللخا واقلابية عدنها 


صيقة عقد السلم .ل الى ا 8135# 
كالمعارضة للشارع . 

ولترن قرفن كوه تشرينا - على وجه لا يريدان النقل والانتقال إلا 
على هذا التقدير -لم يبعد القول بالبطلان , فتأمّل جيّدا. 

وعلى كل حال , فما عن بعض الشافعيّة : من أن وشيم لال 
فلا يجب القبض في المجلس وغيره من أحكامه ؛ نظراً إلى كون 
الإيجاب بلفظ البيع(". 

واضح الفساد ؛ إذ _مع كون الأولى النظر إلى المعانى لا تنافي هنا 
بين اللفظ والمعنى ؛ ضرورة كون السلم نوعا من البيع . فليس في لفظ 
البيع ما يقتضي كونه غير سلم ؛ حتى يحتاج إلى ترجيح النظر إلى اللفظ 
غلى المعنى كما سمعته عن بعضن الشافعيّة » أو العكسن كما فى قواعد 
الفاضل'". 

فمعنى السلم حيئئذٍ لا معارض له, أقصاه عدم وجود اللفظ 

وكذا يقع بلفظ «استلفت» و«استلمت» و« تسلّفت» و«تسلمت» بناءً 
على بجو اق :نسل »افتقول العيلم #قبلت دربو 

و4 أمَا عقده بلفظ ؤالشراء» الذي ليس بمعنى البيع . فالظاهر 
كونه من السلم . 

قال في التذكرة : «ولو أسلم بلفظ الشراء فقال : اشتريت منك ثوبا أو 


.017١ حلية العلماء: ج ؛ ص 508 التهذيب اللبغوي): ج 9" ص‎ )١( 
.44 فواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ؟" ص‎ )1( 
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ال ا ل 1 جواهر الكلام (ج 6») 
طعاماً صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم . فقال: بعته منكء انعقد»7". 
قلت : لكن فيه تقديم القبول على الإيجاب . 

آنآ لوقأل قتلاك و هوه فقن برقال شيك عدن وها عسل 
ادن اتختضاضن ادلم رثعو ادكتون الابجا امن المشعرى 
والقبول من البائع , فيكون حينئذٍ هذا منه . 

(و» كيف كان. ف«هل ينعقد البيع» الذي ليس بسلم «بلفظ 
السلمء كأن يقول: اسلمت إليك هذا الدينار فى هذا الكتاب؟ 
الأشبه نعم» عند المصئّف والفاضل”'" والكركي'" والشهيدين*, 
بل قال ثانيهما : إنّه مذهب الأكثر“ إاعتبارا بقصد المتعاقدين» 
وإن لم يكن اللفظ حقيقة فيه. وفي التحرير'" كما عن الإيضا”" 
التوقف فيه . 


قلت : تفصيل القول في ذلك : أن النزاع إن كان في قيام صيغة 


.11١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 

)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 8). تذكرة الفقهاء: (الهامش السابق: 
ص .)١112١‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف سم ه ص .١174‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف سج ؛ ص .٠١7‏ 

(4) الدروس الشرعيّة: السلف / المقدّمة ج “ا ص 17 ؟. مسالك الأفهام: التجارة / في السلف 
ج “اص ١08‏ 5,. الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج “ا ص .4١ 53-14١5‏ 

(0) انظر المسالك في الهامش السابق: ص .1١00‏ 

(7) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم بم ١‏ ص .5١١‏ 

الدع بترجيح عدم الصحّة. انظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 408. وانظر 
ايضا: ص 5753 -37غ. 


صيغة عقد السلم ل 2 اا ا ا 


«أسلمت» مقام «بعت» كالعكس , فمحلّه في صيغة البيع , ولعلٌ التحقيق 
عدم الجواز ؛ لأنه مجاز. بخلاف العكس . فإِنّه حقيقة مع عدم قصد 
الخصوصيّة ؛ إذ السلم نوع من البيع . فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال 
ألفظ فيما وضع له . أقصاه أن لهذا الفرد من الببع أحكاماً خاصّة . 

انا لقعم ل «صيكة اميت وهر ةا مقيا معت :(ررغت» العدة ذهو 
السلم. فإن جاز فإِنّما هو مجازء والاحتياط فى العقود اللازمة 
باعتبار الاقتصار فيها على المتيقّن من العقود في النقل , الذي مقتضى 
الأصل خلافه ‏ يقتضى عدمه ؛ ومن هنا قال فى المسالك : «إنّ القول 
بالعدم لا يخلو من قو ش 

ودعوى: «أَنّ البيع يصمٌ بكلّ ما أَدّى ذلك المعنى المخصوص, 
والسلم نوع منه اعتبره الشارع في نقل الملك. فجاز استعماله في 
الحدين مهار ذانه القسيو اك اضيحة المسادزة . 

كذكوف: زرا نه ذا بها نايعا له لما فى الناقة اليحعمل الغرين كان 
مع المشاهدة أدخل ؛ لأنّه أبعد من وذ مع المشاهدة يحصل العلم 
أكثر من الوصف والحلول يتيقّن معه إمكان التسليم والانتفاع , بخلاف 
الأجل ء فكان أولى بالصحّة»”؛ إذ هى أوضح من الأولى بطلاناً. 

كالترير ا المع ود كك كذ كداور قري الس 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ‏ ا ص 107. 


)١(‏ المصدر السابق: ص 00غ. 
(7) المصدر السابق. 


21 ا ار 2 جواهر الكلام (ج ») 


أقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل استعمالاً شائعاً في الهبة , 
فإذا انعقد بالأبعد لتأدية المعنى المرادء فالأقرب إذا أَدّاه أولى»7"؛ إذ 
فيه : بعد أ|مكان الفرق -منع الانعقاد به على تقدير المجازيّة . هذا . 

ولتحقيق المسألة مقام آخرء إلا أن المنّجه على تقدير كون المراد 
من النزاع هنا ذلك أن يكون المقال”"': «أسلمت هذا الكتاب في هذا 
الددينار» تحت _ركون النقد كينا داهو الفالنب.وبة متل فى القوا عد 

اللْهِمّ إل أن يكون مراده انعقاد البيع بعقد السلم ؛ بمعنى : أن عقد 
السلم بكيفيّة يصمٌ عقد البيع به . فيقول المشتري حيئئذٍ : أسلمت إليك 
هذا الدينار في هذا الكتاب , فيقول البائع : قبلت , فينعقد بيعاً؛ باعتبار 
أن مورده العين التي لا يصمٌ السلم فيها . 

وربّما يومئ إليه ما فى المسالك من تفسير ما فى المتن : «أي: قال 
ذلك المشتريقيكون:ذلق علن تهج السلهومن كون السبلم التمن» 
والمسلم فيه هو المبيع»!. 

وهذا وإن كان يناسب وضعه في هذا الباب, إلا أنّ الأأُصمّ العدم 

أن يكون العاقد قصد في هذا العقد السلم ولو للجهل منه بأنّهِ يص- "١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أشير فى .هامتن الممعةة إلى أن تكن النسرة#ندلها: المنال: 

ا وليه مال يدا طليت اذك :لفرت فى ,هنا نال سداري» انقار ترا فينو لا جكناء: 
المتاجر / في السلف ج " ص 8]. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص 100. 

(0) الصحيح التعبير ب «لا يصحّ». 


صيغة عقد اليلمى ل _ سسب ]890 


أن يكون مورده العين , فيصم حينئدٍ بيعاً قهراً عليه ؛ لعدم مدخليّة قصد 
االكسوصاف ضوووة ان من قفية الضرف - مشلا -فى غير مورده 
لا يبطل كونه يبعا رونا أومأ إلى ذلك قولهم'": شور كرون مواد 
نموا ٠‏ فلا ينعقد في عين :مرحنن ريع : 

أو يكون قد قصد البيع في ذلك من أَوّل الأمر. 

وعلى كل حال فهو باطل ؛ إذ: مرجع الأوّل إلى الغلط الذي 
لايصلح لأن يكون عقدا؛ إذ ليس هو من الحقيقة والمجاز 0000 
الصرف في مورد غيره أمر خارج لا يورث استعمالاً لأفظ ؛ ل 
الشارع إِيّاه قسماً مستقلاً له صيغة تخصّه . 

وفرع النائى إلى اتععما ل هقد الببلم قفن البعيه ولا دلبل عن 
صحّة عقد غيره به. سيّما إذا كان بكيفيّة وقوع الاإيجاب فيه 
من المشتري والقبول من البائع . الذي لا يصحّ في غير السلم من 
البيع , هذا . 

وفي القواعد _بعد أن ذكر أَنّ الأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم قال : 
«وكذا لو قال : بعتك بلا ثمن او على ان لا ثمن عليك , فقال : قبلت , ففي 
انعقاده هبد نظر , ينشأ: من الالتفات إلى المعنى , واختلال اللفظ . وهل 
يكون مضموناً على القابض؟ فيه إشكال , ينشأ: من كون البيع الفاسد 
مضموناً. ودلالة لفظه على إسقاطه . ولو قال : بعتك ولم يتعردض للثمن , 





/ والدروس الشرعيّة: السلف‎ .0٠١ ص‎ ١ ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 


مي لي م تك الو | قز الكلام (ج ) 


فالهالا يكوق كملكا وبحب الشيمان "وجوه فى التذكرة ا 

وفيه : أَنّ التنافي يندفع إذا عدل باللفظ عن مدلوله إلى معنى آخر 
لاايكون سببه التنافى ؛ لأنّ هذا غير كافٍ في الصحّة, وإلا فلا يبطل 
شيء من العقود التدعيلة جلها كثاننها : وود المندوحة في 
الفعقول يه ]إلى ينا لا لداقى: 

والارك جعل هننا النظر روجو تك الت المسكى امن , 
ووجود المنافى لصحّته وهو أ شتراط عدم الثمن وفكين نكا شاسدا . 
ومن أَنّ التقييد بعدم الثمن قرينة على إرادة الهبة من لفظ البيع ؛ لأنّ الهبة 
هي التمليك بغير عوضء فهو مساو لها في المعنى»!". 

وه ا عند لقان كاف من العاتون لان عقدها فل ذلك 
محل نظر أو منع . ٍ 

ومنه يعلم ما في المحكي عن بعضهم من أن «المدار في ذلك على 
اداح عداليية م رون دالج بطل 

بل وما عن حواة ى الفويدمين ار ايت على 1 
ايحي جيب اورجه ان 
العوض وانتفاء الجهالة , وعلى الثاني يصحّ»”" 


.]4 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .511-1757١‏ 

(") قرّره بهذا الشكل ‏ ثم أجاب عنه ‏ في جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ؛ 
ص .7١8‏ 

(؟) نقله الشهيد في حواشيه: (انظر الهامش اللاحق). 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص 174. 


النلاق الالقرافق فى ترا سب يي ب ب 1 


إذ من الواضح أَنّ الثانى ليس قولاً لأحدٍ منّاء بل ولا احتمالاً. 
وأمّا الضمان فهو المتّجه بناءً على أَنّه يبع فاسد ؛ ضرورة كون المنع ” 
١2 5 5‏ 
فى القبار ةعلق تند بر سظاوذا النند» فى عدهها يلق مدل علية ين 1 
عموه »(زضلى الندوريج) ال وغيره بنالها : 

اللْهمّ إلا أن يقال: إن ذلك هبة فاسدة ومالا يضمن بصحيحه 
لأ تسن نذا ميد روسو اتوك ان من وتحفد يدا > عن ١‏ دقفي لف لوي 
فتأمّل جيّداء والله أعلم . 

«و» على كل حالء ف«إيجوز إسلاف الأعراض في 
الأعراض" إذا اختلفت» أو اتّفقت ولم تكن مقدّرة بأحد الأمرين أو 
التلائة لاطلاق الأدلتءوفن خبر وهب :زرلا بان بالك :نا يوز 
فيما يكال. وما يكال فيما يوزن»7". 

والمناقشة! فى سنده ء يدفعها : الانجبار بالشهرة العظيمة!. بل فى 


ع 


المختلف عن المرتضى : الإجماع عليه'", وأنّه قال: «يجوز عندنا : أن 


.1١ تقدّم في ص‎ )١( 

(7) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام حم 5549 ج ”ا ص 514. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 8١‏ ج /,ا ص 44. وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب السلف ح ١‏ ج ١8‏ ص 551. 

(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج ‏ ص 777 -/77. 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١5١1‏ والحدائق الناضرة: 
البيع / في السلم ج ٠١‏ ص .٠١‏ 


(1) انظر المصدر في الهامش السابق. 


امي ب يي ا م ل ع ع وض جو اهن الكلاء :88 ) 


رن المال فى السلع عرضا غير تمن من سائز المكيلات 


والموزونات», ويجوز أن يسلم المكيل فى الموزون والموزون في 
المكيل كيلف عا هما ,رونا اط فى ١:‏ للفاخلافا سين الفقهاع) 1 


فيا عق ابن أبي عقيل من أنه الأنيسوز السلو الأابالمين والورق, 
ولا يجوز بالمتاع»!" واضح البطلان . 


كالمحكي عن أبي علي من أنه «لا يسلم في نوع من المأكول نوعاً 
مه إذا اتفق ديا هما فى الكل والوززقوالعدد يوان اخدلقت أسماقها 


كالسمة فين الزبيت نه [الضرف لسيفة 7 

وإن كان قد يوهمه صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق نظا : 
«سألت أبا غبداله ة : عن رجل أسلف رجلا زيتاً على أن يأخذ 
سمناً؟ قال : لا يصلم»!". 

كعيية ::سحدت | بااغيف ننانا ينول ولقضكى اللا السسمد 
بالزيت ::والزيةبالسمق)!", 


(1) التاضراثات سنال ولاس ذم 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١50/‏ 

(9 الور النابق ل 1 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ٠١‏ ج لاص 47. الاستبصار: 
البيوع / باب 80 إسلاف السمن بالزيت ح ؟ ج 7اص 7/4 وسائل الشيعة: باب / من أبواب 
السلف س ؟ ج ١٠8‏ ص 5917. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام ح 593141 بج ا ص 577, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون ح 77 ج /,ا ص 67: وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب السلف ح 7ج ١8‏ ص 5917. 


كلاق الاعرافو قن الالماق ل ا ا 


إلا أن الظاهر إرادة الكراهة منهما . 

وأوضح من ذلك فساداً ما حكي عنه أيضاً: «لا أختار أن يكون * 
عن لد تيجا بوط 1انه تدعا نلعن إن انلك سي د و 
المسلم فيه , فيصادف الفسخ الحبل . وهو يوجب انتقال آم الولد»7"؛ إذ 
هو كماترى . 

«و» أمّا إسلاف الأعراض «في الأثمان» فقد نصٌ عليه غير 

واحد”"؛ لإطلاق الأدلة . 1 

خاذذا لأى عند قاذ محرو الأ لفيفض الدقه لاقي 
فلا تكون مثمنة!*. ش 

وفيه منع واضح ؛ إذ لا ريب في جواز بيع الذهب والفضة بهما. 

اللهمّ إلا ان يريد إذا كان احد المقابلين عرضاء وفيه منع واضح 
ياه 

9و4 في خبر غياث عن جعفر عن أبيه لوه 55006 
بالسلف في الفلوس»!©, فالحق أَنّه يجوز . 


.١15 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف جج 0 ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في الخلاف: السلم / مسألة ١٠ج‏ “اص "١5‏ والعلامة في القواعد: المتاجر / في 
السلف ج ؟ ص .5١0‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 521. 

(؟) مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 48. فتح القدير: ج /اص ١؟١7,‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 557, 
حلية العلماء: ج غ ص 737 الفتاوى الهندية: ج 7 ص .18١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات ح 7١‏ ج /اص 778. وسائل الشيعة: 

باب ١‏ من أبواب السلف م ١١‏ ج ١8‏ ص 5816. 


م ع ا و سن عجو أهز الكلؤام 1خ ؟) 

كجواز «إسلاف الأثمان فى الأعراض”"4 الذي لا خلاف فيه 
بينناء بل 9و» 00-0 

نعم إلا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا» لا لأن” 
التقابض شرط ؛ إذ يمكن فرض حصوله بقصر الأجل في المسلم فيه 
ونحوه» بل لظهور النصوص المتقدّمة سابقاً؟"' في عدم جواز الأجل في 
النقدين إذا يبع أحدهما في الآخرء وأَنّه لابدٌ من الحلول في بيعهما 
والتقابض في المجلس . كما أوضحناه سابقا. فتوقّف ثاني الشهيدين 
فيه هنا'“ في غير محلّه . 

متااكله بناة على لتر افا أجل :فى (النسلم دبرا لجان افيا فنها 
مع التقابض , وجاز إسلاف الربويّات بعضها في بعض , كما هو واضح , 


والله أعلم . 


المقصد «الثاني: في شرائطه » 
الزائدة على شرائط البيع إو» قد قيل!: هي ستّة» : 
«الأوّل والثانى : ذكر الجنس» أي الحقيقة النوعيّة كما سمعته فى 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الأعواض. 
(1) ينظر مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ؟ ص ١1‏ .. والحدائق الناضرة: البيع / في 
السلم ج ٠١‏ ص .١١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .7١7‏ 


(؟) في ص 78. 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص 505 -507. 


العا و دكن لعي و الز سات فى الماع : سم يج 31717 


ذ كر الحو 

لكن قد يناقش في ذلك : بأنّه غير خاصٌ في السام ؛ ضرورة 
كون المدرك في ذلك رفع الجهالة التي لا فرق في اعتبار رفعها بين 
المدلم وعيره 

إو» من هنا قال المصئّف وغيره”'": «الضابط» فيه : «انّ كل 
ما يختلف لأجله الثمن» اختلافا لا يتسامح بمثله فى السلم إفذكره 

والمرجع في ذلك إلى العرف ؛ ضرورة أنه ربّما يكون العامّي 
أعرف من الفقيه فى ذلك , ولذا كان حظ الفقيه منها الإجمال. وستسمع 
واف سعد فى ال ضكاي] إلى حتلة نيا نيوا نار كلو لاهن فيه اجا 
إلى ما عرفت . 

كما أن نّ المرجع إليه أيضاً في معرفة الوصف الذي يحصل الجهالة 
وا العزرض ادوقيرب لإزكدرا بولسا 0ن 
موا عي 

وكأنّ إطلاق المصئّف اتّكالاً على قوله : ولا يطلب فى الوصف 


313237 -573536 في سج 74 ص‎ )١( 

.65 ص‎ ١ كما في قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 

(*) كالعلامة في التذكرة: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 76؟. والشهيد في الدروس: السلف / 
المقدّمة ج “اص 558. 


1 


ج غ7" 


الربا" «والوصف» المائز بين أفراد ذلك النوع . وقد يستغنى!" به عن »7 


01 


ا و ا ع تي او لق الكلام (ج 6) 


الغاية, بل يقتصر على ما يتناوله الاسم» بناءً على أن المراد منه عدم 
دحوي الاتدفناء فى الو سيفو ول تجوز الأفيها رجه على ما يفنا وله 
9 اروس ب ار الذي يزيل اختلاف أتمان الأفراد الداخلة في 
العين ؛ إذ مرجعه حينئذٍ إلى العرف . 

وعلى ذلك . فإن استقصى كذلك ووجد الموضوع صح السلم» و! 
عر وجوده بطل . 

فعلى هذاء النهى والأمر الواقعان فى العبارة قد يكونان على وجه 
الور الوم كما ذا بكارم الاليساصاء #2 الوجوهترققد ركو ياه 
على وجه نفي اللزوم والجوازء كما إذا لم يستلزم ذلك . 

ومن هنا قيل : (إِنّها أحسن من عبارة القواعد ؛ حيث تجوَّرٌ فجمع 

بين الفردين المختلفين في الصحّة وعدمها. فقال: (ولا يجب في 


1 
/237” مات سمه لعسر الوجود)("؛ 56 التعليل بعسر الوجود لعدم 


الجواز لا لعدم الوجوب. كما قد عرفت»!". 
ويمكن أن يراد ممّا في المتن : أنه لا يجب أن يطلب في وصف 
الوصف الغاية» بل يقتصر على ما يتناوله أسم الوص , فيكتفى حينئذ 
في وصف الحنطة مثلاً بالحمراء , ولا يطلب الغاية في الاحمرار . 
وقوو إن كان الصيو تقر لسو را صر الى اشرو لك اناي 
سير امار عا سم الوصف مع فرض اختلاف أفراده 
9 00 جَ ا ا 2 ان 


التجار كن الس ولوف في الس ام ع 2 


ا الاسائخ فيورودي تركه إلى اللجهالة: 

ونانها ؟ ل تكون القا رهاق المعرو تمق ال مجان يها انض 
عله هن الجالقة فى كترة الأرسافي فلا زوفن ا حمل العناو#اغلن 
الأول -اللائى نهو أعتمن :لك بالق 1 

ولا ينافيه الإضراب بناءً على ما عرفت نعم لولاه لأمكن حمل 
النهي في العبارة على حقيقته ؛ على معنى : أنه لا يفعل ذلك بحيث يودي 
إلى عرّة الوجود ؛ لبطلان السلم فيه حينئذٍ , لما ستعرف من اشتراط كون 
وجوده غالباً. 

مع احتمال أن يقال فيه : إن المراد من الأمر بالاقتصار : بيان ابتداء 
الرخصة فى هوا ز ذلك وحى.يسنتيى إلى الوضيك المؤدي إلى عد 
0 : 

والأمر في ذلك سهل , بعد وضوح كون المراد على كل حال -بيان 
جواز السلم في غير عزيز الوجودء والمنع فيه بل قيل : إِنّه لا خلاف 
فيه'", بل ريّما ادّعي الإجماع عليه!", بل قيل :إِنّه الدليل له'". 

مضافاً إلى التعليل ب «أنّ عقد السلف مبنيّ على الغرر؛ لأنّهِ بيع 
ما ليسن يغرثي ه فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤٌدياً إلى التنازع 
والفسخ , فكان منافيا للمطلوب من السلف»!*, وإن كان هو كماترى . 


.١١1 رياض المسائل: التجارة / في السلف ج و ص‎ )١( 
.١١7 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.18١ ص‎ ١١ مفناح الكرامة: المتاجر / في السلف ج‎ )"( 


ا اي جواهر الكلام (ج 6) 


وعن الإيضاح توجيهه ب«أنْه لما جلّ جناب الحقّ (جل شأنه) عن 
التكليف بما لا يطاق , واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا 
بمجرّد ما يرد على العبد من متناقض الإرادات , أبطل السلم فيما يودي 

. إلى أحدهما قطعاً. وما تجدّد أداوٌه تجدّد بطلانه»‎ ١ 

0 قال: «فظهر من ذلك : أنّ ما يعرّ وجوده لا يصحٌ السلم فيه , وسقي 
وال يعة لكرة وجوده أقلى "١‏ فى الأغلب لاسنقضاء الضفات»والأقرب 
قد الفيظة لانم البطلواية لمحا ورمع 0ك نلق تسم ومو ار ترات 
في الذمّة ولوجود المقتضي وهو عقد البيع , وانتفاء المانع وهو عرّة 
الوجود»”"" 

وفي التذكرة : «قد بِينَا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى 
عرّة الوجود وعسر التحصيل مبطل للسلم ؛ لما فيه من تعذر التسليم 
الذي هو مانع من صحّة البيع إلى أن قال  :‏ والضابط : عرّة الوجود 
وتعذره [ف]!" بيبطل معه ويصح بدونه»2. 

قلت : ومن ذلك يعلم أن المراد بعزيز الوجود: ممتنعه. وبطلان 
السلم فيه حينئذ واضح . وصحيح عبد الرحمن”" وغيره"" دال عليه 
مضافاً إلى معلوميّة اشتراط القدرة على التسليم . بل الظاهر بطلان غير 


)١(‏ في المصدر: أقل. 

(") إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ١‏ ص .17١‏ 

(؟) الاضافة من المصدر. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 5184. 

(5) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص 11. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص 41. 


كيان دكن الكني :و الوق وى :للع بم سح يز ين 311 


السلم فيه من المعاوضات , كجعله ثمن مبيع ونحوه . 

بل لا يبعد إلحاق : الندرة التى تعدّ المعاملة معها سفها به نعم 
لا بأس بها إذا لم تكن كذلك وإن حصلت المشقّة معها, كما نصّ عليه 
فى القواعد'" والدروس'" وغيرهما!”". 

وتسمع نمام الكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود, بناءً على أن 
المنع في عزيز الوجود يؤول إلى فقدان هذا الشرط, لا أنه شرط آخرء 
فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 
عن المعارض من عرّة الوجود وغيرها, بل قد يقال: بكونهما من 
الأوصاف التى يتوقف رفع الجهالة على ذكرهما . 

ومن هنا حكي عن المبسوط " والتذكرة!: وجوب التعرّض لهما. 
بل فى التحرير : «الإجماع واقع على ذكر الجودة!"')!". 


.07 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: السلف / درس ١04‏ سج ”ا ص 101. 

(؟) كإيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 477. وجامع المقاصد: المتاجر / في 
السلف ج غ ص 5751. 

(؛) ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص ,١5١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
السلف ج ؟ ص 40 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص .١35‏ والروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل السادس ج 7اص 1١07‏ 

(0) المبسوط: السلم / الفصل الأول ج اص .١١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) فى المصدر إضافة: والرداءة. 

)0( رون الحكا: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص .4١7‏ 


ب4ام ا ب دتو ا حت كفو قر 80م 06) 


وفي الدروس : «قيل : يجب ذكر الجودة والرداءة بالإجماع». وإن 
الجر ده 61و زوله قذلكه ولوس نامير إلى عضن 

(و» على كل حال .فلا ريب في جواز ذ كرهما . 

نعم لو شرط الأجود لم يصح؛ لمر و د كاذف اد” يل 
في التذكرة : إجماعاً:", وفي الروضة : أنّه موضع وفاق' “)؛ لعدم تناهي 
مراتبهما”. وعلى كل تقدير فهو غير معلوم . 

لكن فى التذكرة ‏ بعد دعوى الوفاق المزبور _قال : «فيه إشكال ؛ 
لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام , فإِنّه قد يتناهى جودته»!". 

قلت : لا ريب في جوازه مع هذا الفرض وأنّه لا يودي إلى عرّة 
الوجود بل ينبغي الجواز أيضاً مع إرادة ما يصدق عليه أنه من الأجود 
عرفاًء لا المرتبة التى ليس فوقها أجود منهاء وكأنّه إلى ذلك نظر 
الأرويل "ار ضائعي الكذا فب سك صنهماجمين الستمال العواة. 


."18 الدروس الشرعيّة: السلم /المقدّمة ج '' ص‎ )١( 
.١١0١ نقل عدم الخلاف في غاية المرام: التجارة / في السلف ج ؟ ص‎ )5( 
وإرشاد الأذهان: المتاجر / في‎ .١5١ ص‎ ١ وينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج‎ 

السلف بج ١‏ ص ,”"١‏ والدروس الشرعيّة: السلف /المقدّمة ع ' ص 1/8 5, ومعالم الدين 
(لابن القطان): البيع / في السلم ج ١‏ ص 587. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس بج 7 ص 1 .1١‏ 

(0) الأولى التعبير ب «مراتبها» لأنّ الكلام فعلاً في خصوص الجودة. 

(1) تقدّم المصدر اننفا. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 507. 

(6) كفاية الأحكام: التجارة / في السلف م ١‏ ص .05١‏ 


اغتنار كر العدين ولوس الى المي اع ل ع ع م ين 01 


كنا ١‏ نّ نظر الأصحاب لإرادة حقيقة اللفظ لغد, فيتّجه المنع حينئذٍ : 

5 
ويأتي فيه ما سمعت . 

بل قال المصتف : (ولو قيل في هذا بالجواز» ل«كان يا 
لإمكا' ن التخلّص» بدفع الرديء» لأنّه | و كان هيو الروا هو عنين 
الوا مو ل زامعكي امو سن هله القو لل ند زوفاء وزيا 6 كما يمك 
إليه النصوص في باب القرض”'", بل عَدَّته من حسن القضاء , وأنّه من 
الفضل الذي قد نهينا عن نسيانه!". 

بل في التحرير”" والارشاد'»: الحكم بالصحّة , وحكاه في التذكرة 
قؤلا ليع أضجدا بوال"أرو انكمت ل أده لخد قبل 

بل هو قد استشكل في القواعد". وحكم بالبطلان في 
نر 0 ,كالشيخ”" وفخر المحققين”" والتسهيدين' 5 


َ 
ع 





)١(‏ وسائل الشيعة: 1 و ل ة 

(') سورة البقرة: الآية /11؟. 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص .]١7‏ 

(غ) إرشاد الآذهان: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .57١‏ 

(0 و7) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سج ١١‏ ص .5١8‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف بم ١‏ ص 60. 

() المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١5١‏ 

(9) إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 05]. 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص .١55‏ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف 
ج ”ا ص ١8‏ 4. الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج اص 1١5‏ -600. 

4 جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص ؟٠١", فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١١( 
ص 7/ا؟,.‎ 


22222 ا 00 الكلام (ج ) 


وغيرهم'"؛ لعدم الضبط . ووجوب قبض الجيّد عنه لو دفع لاا يصيّره 
يميو عقن الققه : ل لد لسن من ادر اله 
على أنه إذا امتنع من الأداء لم يتمكّن الحاكم من إجباره ؛ لعدم 
1 ضبط الأردأً. وعدم استحقاق غيره عليه . 
7 (و» التحقيق ما سمعته في الأجود, فتأمّل جيّداً. 
ثم نه (لابرٌ» مع ذلك «أن وتكون القبارة الدالةتعياى الورصف 
معلومة بين المتعاقدين. ظاهرة فى» العرف أو + اللغة؛ عا كد 
ابكداكيها عن الخعا نيما قاو جدياذها أو اتخديهما يطل ونولة كت 
الأسالة على الغراه لفة أوغرذا «قررورة عدم عبد تفاع الجهالة 
لود مور ما دل على شرفت نيما ون التتعاقدين : 
والعواك كليورها فى الدراف :او اللئعة ومعروفقة اتضاف الشين 
بالوصف المشترط في أحدهما ؛كي يحصل به قطع النزاع لو حصل . 
ولعلّه لذا قال في القواعد : «الصفات إن لم تكن مشهورة عند 
الناس ؛ أة لقلّة معرفتها كالأدوية والعقاقير. أو لغرابة لفظها. فلابد أن 
يعرفها المتعاقدان وغيرهماء وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة 
عدلين؟ الأقرب الثاني»!". كما عن الإيضاح أيضا'". 
بل في جامع المقاصد أَنّ «الأقرب الأُوّل؛ لإمكان موت 


)١(‏ كالصيمري في غاية المرام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص ,١١6 1١١0‏ والأردبيلى في 
مجمع البرهان ‏ على تأمّل له _: المتاجر / في السلف ج 8 ص 507. 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 65. 

(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 117. 


اعتبار ذكر الجنس والوصف في السلم بت _ ب _سلصص٠سسسسببح‏ )ببس 0 
أحدهما أو غيبته»”". لكن قال: «إنّ هذا _أي ما ذكره المصئّف - 
لا يناسب ما بني عليه الباب : من عدم الجواز فيما لا يعمّ وجوده ويعرٌ 


حصوله»!". 


وفى المسالك : «المراد بظهورها فى اللغة : كونها على وجِه يمكن 
الرجوع إليها عند اختلافهما كما قيّده, وإِنّما يتمّ ذلك إذا كان مستفاضاً 
ا ويعهدية عد و1 

وعلى كل حالء فلو ذكرا وصفا لا يمكن معرفته وتحقّقه في 
أحدهما بطل السلم ء فلا يجوزء ولعلٌ من ذلك : بعض الأوصاف التى 
يذكيها الأطناء مو ريجات الخرازنة او البووهة وتحوهيا: 

وكأنٌّ المرجع في ذلك : إِمّا الجهالة عرفا أو ما يساويها في الأؤل 
إلى النزاع الذي أراد الشارع حسم مادّته بالعقود المعروفة, لا إثارته ؛ 
بأن يشرّع منها ما يودي إليه ممّا نحن فيه وغيره. 

فتأمّل جيّداء فإنّه لا دليل واضح على اعتبار ظهور العبارة في ' 
العرف واللغة بعد فرض المعلوميّة بينهما . واحتمال الاختلاف يرجع فيه 5 
إلى قواعد التداعى, فما فى المتن مجِرّد اعتبار . 

نعم , لو كان المراد : ما يودي إلى المعلوميّة فى المبيع انّجه حينئذ , 
ما الزائد على ذلك فلا دليل عليه , والله العالم . 

«و» كيف كان . فقد بان لك من ذلك كله : أنه إذاكان الشىء ممّا 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 557 - 521. 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص 105. 


ا ١‏ ا و تت جواهر الكلام (ج 6) 
لا ينضبط بالوصف» على وجهٍ ترتفع جهالته ولا يؤدي إلى عرّة 
وجوده لإلم يصمٌ السلم فيه» قطعاً. 

نعم . قد يشكَ في بعض أفراده « كاللحم _نيّه ومشويّه -والخبز» 
وإن نفى الخلاف في الرياض فيهما'", بل حكى عن الغنية : اللإجماع 
غليه!!4؛ فانه زيما استشكل : 
تإذاجارجيدا عار في لاخر 

رفي لاني أن النصوص قد جوّزت قرضه. وأنّه لا بأس 
بالوصف ؛ ففي خبر جابر: «سألت الباقرطيُةٍ : عن السلف في اللحم؟ 
فقال : لا تقربنّه ؛ فإنه يعطيك مرّة السمين. ومرّة التاوي", ومرّة 
العووو لجو ا خسو مها ينه يدا بيدادة ( 

لقال ا ركنا +ارومع لتدعين السلك فص رواب المناء؟ فنال: 


)01( راض المسائك: التجارة / في السلف ج 1 ص .١١7‏ 

(؟) انظر المصدر السابق. وغنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 77؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 701 الحدائق الناضرة: البيع / في 
السلم ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ا ص 7١‏ 

(0) التاوي: الضعيف الهالك. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7١‏ (توا). 


اعقار ذكر العنس والوضف فى الماع سح ا عي ع 611 
لا تقربنّها ؛ فانه يعطيك مرّة ناقصة , وم ةكاملة»7". 

اللْهِمَ إلا أن يحمل ذلك منهنيةٍ على الإرشاد لعدم الوفاء كما 
الحظير وى الجداالق جا قرا عدو معط مهنا يكذ ١١‏ د حول عدا 
الكراوة نال لذ أرامرا دوعوم عدر ازا الننلم فبد لديم الانضيافل بالرضت»: 

وعن الثاني : بالفرق بين القرض والسلم, فإِنّه قد يتسامح في الأُوّل 
بما لا يتسامح في الثاني المبني على رفع الغرر والجهالة ,كما لا يخفى . 
على من لاحظ أحكامهما معاً وما ورد فيهما من النصوص . 

وعلى كلّ حالء فالأمر سهل بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم , 
وأنّ ما شكٌ فيه فالإطلاقات تقتضي جوازه ؛ لعدم تحقّق الجهالة المانعة 
فن الضيكة اذ المتا نفة فى الاففلة اعدف مو داف اليخطايق: 
خسوره عن العنااف حا نيان ل ككةواا تمتة و وتصوم بهد 
بالاسظة سوا زوم التستصن البوضوف ل رساك زرفل للجهاله عد 
ضرورة إمكان فرض ذلك في الكلّي على وجوه لا يودي إلى عرّة 
روت كاهو راطو نالعال 

«(و» من ذلك : السلم في الجلود» وإن قال المصئف: فيه 
(تردد» ع من عدم إمكان ضبطها ومعرفتها على وجهٍ ترتفع 
جهالتها . ولا بكر إلى عرّة الوجود 1 بالمشاهدة التى يخرج معها 


السلف ح ١ج ١8‏ ص 587. 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ب ٠١‏ ص .١1١‏ 


اللسسسس 22 ا 1 جواهر الكلام (ج ») 


عن السلم ؛ لشدّة اختلاف قيمتها معها؛ بحيث لا يقوم الوزن مقامها 
ولاغيرهء ومن هنا كان المشهور نقلا”'! وتحصيلا"" المنع . 

(وقيل4 والقائل الشيخ" والقاضي! فيما حكي عنهما : يجوز 
مع المشاهدة» التي تدفع المحذور السابق . 

(وهو» وإن كان كذلك. إلا أنه ردّه المصنّف بأنّه وخروج عن 
السلم» الذي قد عرفت وجوب كونه كليّا مضمونا في الذْمّة . 

وأجاب عنه في المسالك بِأنّهِ «إنّما يخرج مع تعيين المبيع . وكلام 
الشيخ اعم منه. فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم 
فيه داخلاً في ضمنها . وهذا القدر لا يخرج عن السلم .كما لو شرط 
الع تمن لمعنه او الللسهن اقرس فتن لاسفيين غاد:: 

إكا لقا ناهد قزرو الجر د المنع ؛ للاختلاف» وعدم الاتضباط»'*. 

وفيد : أن الأجود الجواز عرذا تتفل :داة كرب إذ معدل العميلم في كلا 
معلوماً مضموناً في الذمّة ثم اشترط الأداء من المشاهد , وإلا فاشتراط 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ب “ا ص 5 ١؛.‏ والحدائق الناضرة: البيع / في 
السلم ج ٠١‏ ص ,١7‏ ورياض المسائل: التجارة / في السلف ج و ص ,118-1١١7‏ 

(1) ينظر المبسوط: السلم / فيما لا يجوز فيه السلف ج ١‏ ص .١58‏ والسرائر: المتاجر / باب 
السلف ج ١‏ ص 25١١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص .4١١‏ واللمعة 
الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص .١58‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في 

(؟) النهاية: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص 177. 

(؟) كتبه المتوفرة خالية من ذلك ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف ج 0 
115 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف بج "ا ص 505. 


اغغبان ذكر الحلس والوض اتن الم .مح حي تك 018 


الأداء من المشاهد لا يرفع الجهالة عن المبيع الكلّي الهو ابم هده 
أوصافه » لا أنه جعل المسلم فيه واحداً منها كما عساه يفهم من كلامه 0 
أوَلاً؛ إذ هو إن صم كان على سبيل الإشاعة , وهو خارج عن السلم, "8١‏ 

ما الأول فلا اشكال :فى كه ويل نيل :إن اظتاهر التخيريت 
بقتضي الصحّة مطلقاًا". 

قال فى أحدهما : «... إنَى رجل قصّاب أبيع المسوك" قبل 
أن أذيع الغتم؟ ققال: لبس :به بناسن» ولك انسيبها إلى عتم ارضن 
كذا وكذا»'". 

وفى الآخر : «رجل يشتري الجلود من القصّاب, فيعطيه كل يوم 
شيئًا معلوما؟ قال : لا بأس به»). 

وإن كان فيه : أنّهما مع ضعفهما وعدم الجابر» بل الشهرة على 
خلافهما . بل الثاني منهما غير دال على المطلوب , بل لا صراحة فيهما 
بالسلم يمكن تنزيلهما على الصورة الصحيحة, أو الشراء بصلح 


.١717 نكت النهاية (هامش النهاية): المتاجر / باب السلف ج كت ص‎ )١( 

.)كسم(١٠١8 المَسُك: الجلد. الصحاح: ج )وص‎ )١1( 

(*) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح 4 ج ه ص ٠١‏ تهذيب الأحكام: 
ح اج ماص 197, 

() الكافي: المعيشة / باب السلم في الرقيق ح ٠ج‏ ىحص '2"6!, من ل" يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب السلف في الطعام ح 59140 ج 7 ص وائل الفتينةه نانن: لاسن ابوات 
السلف ح /اج ١8‏ ص .55١‏ 


5 حيبي سي ع ل ا نت بفر اقل كلدم إسمة 


ولوهي وكين اوها 

وق يقال بالضحة او افرضن إمكان التعلومية ببمشاهلة اسمولايم 
برفع الجهالة ولا يودي إلى عرّة الوجودء ولعل مراد الشيخ ذلك من 
المشاهدة التي حكم بالجواز معها . والله العالم . 

(و» كيف كان, فالمشهور كما عن الكفاية'" أنه «لا يجوز» 
السلم (في النبل المعمول» ده العربون امور اكونها تجمع 
اخلوط تشصوه 14 نواحني زعمي وزيه . 

بل قيل : «إنّ الأقرب عدم جوازه في المنحوت منها ؛ لعدم القدرة 
على معرفة نحتهاء وتتفاضل في الثمن'" وتتباين فيه مع كونها 
مخرويلة حنهة الخطارافق نخينة الوسط , فلا يمكن ضبطها»”". قيل : 
«وكذا القسه»ننا 

و3 لمكن فرش الضيطة: ]بيذ ان الى عه يرتم انبا 
المزيورء بل قد يدّعى ذلك في المعمول منها أيضاً بل والقسيّ . 

وأمّا غير المنحوت منها فلا ريب في جوازه ؛ لإمكان الضبط الذي 
لا يقدح فيه ما لا يتفاوت به الثمن من الاختلاف . 

9و» من هنا قال المصنف : يجوز فى عيدانه قبل نحتها» نعم 
لايد من اللقديربالغذه أو الوون»والله أعلم.. 
()كفاية الأحكام: التجارة / في السلف بج ١‏ ص 01١‏ 
ار الفكرة. 


(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص 187. 
(؛) المصدر السابق. 


افخار دك اللعطيو و الوفت قن المسلم -مي ح ‏ /311 


(و» كذا إلا يجوز في الجواهر واللآلي؛ لتعذر ضبطها» 
حبك رامع جياتها وو4 لايؤدي إلى عرّة الوجود؛ ل«إتفاوت 
الأثمان مع اختلاف أوصافها» بالحجم والوزن وغيرهما . 

لكنّ ظاهره كغيره ممّن أطلق'" عدم الفرق في ذلك بين الكبار 
والقنا ووه در انيه اندرا روعي 


وهو لا يخلو بن سكا تدصوم عجراره في الصخار 
السد ا والكركي" وغيرهم!", بل في الدروس ان ١‏ إل لا فسنونتين 
جوازه في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها 
تفاوتاً بين !. 


قيل : «وضابط الصغار من اللالئ :كل ما يباع بالوزن, فلا يلاحظ 
فيه الأوصاف الكثيرة عر فأ»!". 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: السلم / فيما لا يجوز فيه السلف بي ؟ ص 177. والعلامة في 
التحرير: المتاجر / في السلم سج ؟ ص ..١8©‏ والسبزواري في الكفاية: التجارة / في السلف 
3 ١١ص‏ 025. 

() الدروس الشرعيّة: السلف / المقدّمة جم '' ص 18" اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ص 5 ؟١.‏ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف بج ” ص ١٠؛.‏ الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل السادس بج ”اص 4058. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ؛ ص ١١75و7١5,‏ حاشية الإرشاد (اثار 
اا عل ودار الاي ج ١لاص‏ 114. 
ج ما ص 50/8. 

(0) الدروس الشرعيّة: السلف /المقدّمة ج ”" ص .١58‏ 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص ١؟١١1.‏ 


1 


المي يي ا بح رح سم تكو اهن الكلام 1خ 19 

وعن بعضهم تحديدها ب«ما يطلب للتداوي دون التزيّن. أو 
ما يكون وزنه سدس دينار»'" 

والأولى : إناطة ذلك بالعرف . 

«ولا» يجوز أيضاً إفي العقار والأرضين» للمانع المزبور. 

والأمر فى ذلك كلّه سهل بعد ما عرفت الضابط فى الجواز 
(الددس مره عدوا سيقت ١١‏ الناكى تدا يكورة اغن لسن لقف 
في ذلك » وإن أكثر الأصحاب في الأمثلة للجائز والممنوع كما أكثروا 
في بيان الأوصاف للموصوفات, مع أنه أطلق في النصوص أنه 
الأبانى اللي فى العام الالوسقة الشرلء برطي البو ‏ ىب 

في الحيوان إذا وصفت الأسنان»”" اتُكالاً على العرف , فكان الأولى 
امع نملك اها : 

«(و» لعل المقصود التنبيه إجمالاً, فلا بأس بالتأسّي بهم والاقتداء 


قد عرفت أنه يجوز السلم» في كل ما يمكن ضبطه بالوصف 
المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم من غير تادية إلى عرّة الوجود . 
فلا إشكال حينئد فى جوازه #فى الخضر والفواكه. وكيذا كل 


)١(‏ نقله في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). 

(1) الكافي: المعيشة / باب السلف في المتاع سم ١ج‏ 0ه ص 1599. تهذيب الأحكام: 
اح ١ج‏ ماص 185,. 
ابواب السلف ح ج 8ص غ5188. 


القان زكر العلس والوككتن الملم ٠‏ سس عع ع ميت 11 


ما تنبته الأرض. وفي البيض والجوز واللوز» وغيرها ممّا هو 
كذلك ؛ لإمكان ضبطها بالوصف المزبور الذى مرجعه عند التحقيق - 
إلى العرف . 

لكن في الدروس أنه «يذكر في الفواكه : البلد والنوع والطراوة أو 
ضدهاء واللون إن اختلف» . 

«وفي الزييب : البلد والنوع والكبر أو الصغرء واللون إن اختلف 

عدا او يوه 

«وفي التمر: البلد والنوع , والكبر والصغرء والحداثة والعتاق 
واللون إن اختلف النوع» . 

تتوقن: لطي ذلك كله ل الععا ف ريعب القنا وق دون قرط 
اسان وال وول العناة عن الشهر و الزسيت الال سين 
الحثالة . ولا يجب تناهى الجفاف» . ش 

ولسوا ادير حا در لشن بو للد اك وال 
رع تاشر و رم ل كر حما فاه روطام وز كن 
جاز. وفى الشعير ذلك كلّه»””". 

ترك سرهم من الحرب 

ريه جعلةومك: الحنطة ست لاا يها مدل 





)0 لصربة في الحنطة. 0 07008 مسالك الأقهام: التجارة / في 
ار اللقرسة اللملقن فيس 0# لاع 1 01نس وار 


لسع م ب بمب يي ا ا ا ل 2 رمن جواهر الكلام (ج ») 


الشيؤائة كنا لعوروةة تو الرذا مقووز قتا لميحد له و الدو زذة ا 

وتبعه في التذكرة : «يصف الحنطة بأمور سمّة : البلد , فيقول : شاميّة 
أو عراقيّة : فإن أطلق حُمل على ما يقتضيه العرف إن اقتضى شيئاً و إل 
بطل , ويقول : محمولة أو مولدة ؛ يعنى محمولة من البلد الذي تنسب 
الغا او تكن فو [دة فى غعيرهء در الحداثة والعتق, والجيّد 
اي واو بر م هار افسدرة سمت 
وبالحدارة!" ‏ وهي انعلا العرة يدو الذ ده ناته ردك الضراية ان 
ضدّهاء وينبغي أ ن يذكر القوىّ أو ضدّه» . 

إلى أن قال : «وكذا حكم كل صنف من الحبوب من ار أو دخن أو 


0 ل 
5 وف القواعد ا كوف اله رطردسى لسرب الدبو عدا 
والعتق والصرابة أو ضدّها»'*, وظاهره الاكتفاء في رفع الجهالة عرقاً 
بالثلاثة . 


أمَا الرطب : فهو إن ككار. دلايكون. عتنيقاً» إل أن له اشتراط لقطة 


لذلك كما عن بعض الشافعيّة!؛ لاختلاف الثمن والرغبة باختلافهما 
اليوط السم/النصل ال لاع اسن 0١‏ 

ّ و ليان ليه اماك او م 

ويا ماح 1 ال 


اعتبار ذكر الجنس والوصف فى السلم ا ا 3 1 1 


اختلافاً يودي عرفا إلى الجهالة بدونهما . والله أعلم . 

(وفي الحيوان كله4 غير الأناسي منه «والأناسي» . 

لكن ف الدزروسن الدززر د كرفى الابل + الم موالذكووة اوض فا 
واللون, والصنف كالعرابي والبخاتي, والنتاج إذا كان معروفاً عام 
الوجود كالعبّادي» نسبته إلى عبّاد بالفتح . وهم قبائل شتى من بطون 
العرب اجتمعوا على النصرانيّة بالحيرة» . 

((وه في الخيل : الذكورة , والسن , والنوع كالعربي والتركي » واللون». 

توق البق و احير الس وبوالتوع هدو الذكورةوواللو و وواليلة»: 

لواف الظيى ةالقوع مو اللون وي كير الله عتم العله ومس ت»: 

«وفي الرقيق : الذكورة , والنوع , واللون» والسنّ, والقد كالطويل 
والقصير والرّبعة, ولو قدّره بالأشبار احتمل المنع ؛ لإفضائه إلى عرّة 
الوجود». 

«ويحتمل : وجوب كن الأكحل والدعح'" والزجحم'" وتكلثم 
الوجه”" في الجارية وكونها خميصة ريافة'“ الملمس ثقيلة الردف, أو 
البكارة والثيبوبة فى الأمة . فلو أطلق بطل» . 

«ولا يشترط ذكر الملاحة , فلو فلو ذكرها روعي العرف , ويحمل على 


00 ص١ ا سا اسن ع سي اماج‎ 0 0١1) 
5 :اكير لم الي ل‎ 6 


م م 1 و ترد تق أشن الكادام :8 


أقلّ درجته . ويحتمل البطلان ؛ لعدم انضباطها . فإنٌ مرجعها إلى 
الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع» . 

«ولا يجب التعردض لأحاد الأعضاء ؛ لعدم تفاوت الثمن فيه بيّناً 
يرتها أ إلى طن محرو 

وفي القواعد أَنّهِ «يذكر في الحيوان : النوع ‏ واللون» والذكورة أو 
الأنوثة . والسرنّ . وفي الأناسي زيادة القدّ كرباعي أي أربعة أشبار_أو 
خماسي » فيقول : عبد تركيّ أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربع -إلى 
أن قال  :‏ ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف , ولو 
اتحد لونه كفى نوعه عنه» . 

ثمّ قال : «ويذكر في الايل الذكورة اواء اتوتشع واليرة كمنت 
مخاضء واللون كالحمرة , والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي”" أو 
عربيّ إن كثروا وعرف لهم نتاج , وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستأن . وفي 
الخيل : السنٌ, واللونء والنوع كعربيّ أو هجين» ولا يجب التعردض 
للشياه كالأغرٌ والمحجّل . وفي الطير : النوع, والكبر والصغر من حيث 
الجثة . ولا نتاج للبغال والحميرء بل يذكر عوضه : النسبة إلى البلد»”". 

ويقرب من ذلك كله ما في التذكرة!؟. 
00 الشرغية: الشيلت / المقدمة ج 7“"ا ص 119 50١‏ (بتقديم 007 
(؟) في ضبط هذه الكلمة ‏ بالكاف وبدونها ‏ اختلاف في النسخ أشار إليه وإلى الترجيح فيما 

بينها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١7‏ ص 1935. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 17 - 57. 
6 تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ا ا تا ا ا 





اغتبان ذكن الجنس والوضفة فن السلم. مس سخس يت سس ا يت 8816 


لكن لا يخفى عليك ما في دعوى توقّف رفع الجهالة عرفاً على ذكر 
بعض ذلك . أو مقتضٍ غيره, أو دليل بالخصوص.ء ولعل عرفهم غير 
عرفنا الآن في ذلك بل وفي عرّة الوجود وعدمه, فإنه يمكن دعوى 
عدمها في جملة ممّا ذكروا أنّه مقتضٍ لها . 

والأمر سهل بعد ما عرفت من كون المدار على : رفع الجهالة عرفاً 
وعدم عرّة الوجود, ومع الشكٌ فالعمومات تقتضي الجوازء والله أعلم . 

و4 كذا الكلام في السلف في «الألبان والسمون والشحوم 
والأطياب والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها 
مالم يشتبه مقدار عقاقيرها» . 

وإن ذكر في القواعد'" والدروس'": وجوب التعرّض في الاوّل إلى 
النوع كالمعز والمرعى . 

بل فى الأوّل!" منهما : «وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر 
الزمان بالعنناء العم فانٌُ لهما أثرأ بيّناً فى ذينك عند أهله»2. 

وقالا معاً: «ويلزمه مع الإطلاق 000 

كينا ايها قالا أيضا: «يعتبر في الثاني : ذكر النوع كالبقر'" واللون 





.18 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 
.50١ (؟) الدروس الشرعيّة: السلف /المقدّمة ج “ا ص‎ 
(؟) الصحيح إبدالها ب «الثاني» أي الدروس.‎ 

(؛) تقدّم المصدر انفا. 

)06( تقدّم مصدرهما انفاً. 

(7) في المصدر: كالبقري. 


0 1010|101011اا اا 10 الكلام (ج ) 


كالأصفر والمر عى والحداثة أو ضدها)!". 

وينبغي أن يذكر في الثالث : النوع واللون والصفاء ونحو ذلك مما 
يتوقف رفع الجهالة عليه . 

وكذا الرابع . 

وأمّا الملابس ففي الدروس أنه «يذكر في الشياب : النوع والبلد 
والعرض والصفاقة والغلظ والنعومة او اضدادها. ولا يجوز ذكر الوزن 
لعسرهء وله الخام عند الإطلاق» . 

«وإن ذكر المقصور جازء فإن اختلف البلدان ذكر بلد القصارة, 
كالبعلبكي والقبطي» . 

يعو ار اول المصبوغ فيذكر لونه واشفاعه او عوسي ولا فرق 
بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى , ومئعه الشيخ إذا صبغ بعد 
غزله ؛ لأنّ الصبغ مجهول, ولأنّه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة» . 

«وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك ؛ لاشتهاره بين أهله 
او ف البو 

ويقرب منه ما في القواعد, وإن قال : «إنْه يذكر في الثياب ثمانية : 
0 كالكثان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة 
أو أضدادها» . ثم ذكر بعد ذلك أوصاف الغزل والقطن والصوف". 


)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف  ١‏ ص 47. وتقدّم مصدر «الدروس» آنفاً. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 18. 


اعتبار ذكر الجنس والوصف فى السلم سبج اح ا ع يك 8:88 

كنا ماقي الفروفى كن لك مضا جود كين الجبر برجو ترسك 
والكتّان. .. وغير ذلك, إلا أَنّه أجاد _بعد ما أطنب وتعض لثلاثة عشر 
مها :كيه الوق قال #تتومه ار الباب على الاموو الفررفقة ويورتها كان 
العوامٌ أعرف بها من الفقهاء , وحظ الفقيه البيان الإجمالى»)7". 

ولو كا جد ا ننوعتة يدرك الال فيه لكر المكاتنه و شيون: 

لكنّ ظاهر المصنّف عدم جواز السلم في الأدوية المركبة مع اشتباه 
مقدار عقاقيرها ؛ أي أجزائها التي تتركب منها . 

بل في المسالك أنه «يعلم من ذلك : : اشتراط العلم بمقدارها نفسها 
طرق أولى ؛ لترتفع الجهالة» . 

لكن قال : «وفى اعتبار ذلك فى المشاهد نظر: من توقف العلم 
ةوف تنا هدزة المملة وهر عورد 

قلك وال فى الال فى عدم وجوت معرقة متقدان الأجزاء إذا 
لم يكن له ضابط معيّن مقصود, كما أنه لا ينبغي التأمّل في وجوب 
المع تشيعة وو آنا العيلةةفان كانبدون البعف بوجوو و الاضطك 
فيه ليتمككن من الوفاء . وتسمع قوّة عدم اعتبار الضبط بالوزن والكيل 
المتعارف: والله أعلمء هذا. 
واحدة» مع جمع كل نهم شراط الس اتّحدا في الأجل أو اختلفا. 


(١)المصد‏ 9 ضن 501101 
5 ؟) مسالك الأفهام: التجارة ة / في السلف جع ”اص ١٠14-١١غ.‏ 


0 


المح نكي تعقو اهز الكلدم 10:2 ) 


5 ع اس 
٠‏ بو كك العو الاطاذى :ال دلشريلة معارضن. 


(و» كذا «إيجوز السلم'" في شاة لبون ارال كالاق اد 
أوجود المقتضي وارتفاع المائع . 

جو ساني بي الح برو حصنا لمجير "اللين 1 

و : -مع أنه من التوابع - أن ذلك وصف للنوع لا سلم في اللبن 
و4 لذا «لا يلزم» عليه إتسليم ما فيه لبن» من الشياه إبل» 
يكفيه لإشاة من شأنها ذلك4 بل لوكان فيها لبن فعلاًكان له حلبها 
وتسليمها بلا لبن . 

نعم , المفهوم عرفاً من ذلك : كونها ذات لبن بالقوّة القريبة من 
الفعل ؛ ومن هنا جزم فى المسالك بعدم الاجتزاء بتسليم الحامل وإن 
قرب أران ولكونيا له آنا أو كانت بعاماا وق3 :ةر اللبى أمكى وصيرت 
القبول للصدق . 

والأمر سهل بعد أن كان المدار على العرف ,كما هو واضح . 

9و4 كذا إيجوز» عندنا كما في التذكرة في شاة معها 


اللا نسختي الشرائع والمسالك: الإسلاف. 

(1) ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأول ج ١‏ ص .١١5‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في 
السلم ج ١‏ ص 455. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص .٠56‏ والروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج 7 ص 507., ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في 
السلف ج 8 ص 507. 

(6) الأمّ ج “اص 17١‏ حلية العلماء: ج 4 ص 5717 التهذيب: (للبغوي): ج 7 ص 01/17. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص .8١١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 588, وفي موضع اخر نسب خلافه »> 


اعشان دكن لعسيو الرعتد ون الما لحم ا ع عع يع سنت /أ3ة 
والدها» فاق المشهور كنا فى المونالك 01 لأمكان الضبظ نالوضقك 
الرافع للجهالة ولا يودي إلى لي ها 

«وقيل؟4 والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه'" والشهيد في 
اللبطة و لذ بجو 43 تيجا مها لات «للقاسيكا لأ موسسف ل تادر 

وربّما ظهر من المتن نوع تردّد فيه ؛ لقوله : «وكذا...» إلى اير 
وعلى كل حال ففيه منع واضح . 

نعم , في التذكرة المنع في «الجارية الحسناء معها ولد صفته كذا 
وكداواء لخت او هتة وفيت د و ضير إن كنوه كلك 

وفي الدووس: الم فين اشغراط ال انهم الاء المتصوديها 
التسرّى , قال : «ولو قصد بها الخدمة كالزنجيّة جاز؛ لقلة التفاوت»!" 
ددع الاين لزان ألينا/ يوي الل الدويديية 

ومن الوم - جزم في الدروس بجوازه أيضاً في الجارية 
الحامل واه كانت خسنا أو كتوهاء "دوقي اللمعة : بالعده”", موافقاً 


د إلى الشافعىء انظر المصدر: ص .5١37‏ 

)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) المبسوط: السلم / الفصل الأوّل بج ١‏ ص ؟١١‏ و81؟١.‏ 
(3) اللمعة الدمشمية: المتاجر / الفصل السادس ص .١58‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سم ١١‏ ص 584. 

(0) الدروس الشرعيّة: السلف /المقدّمة ج "ا ص 559. 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج 7 ص 108. 
(0) المصدر قبل السابق. 

() اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص 5١؟١.‏ 


يبيج ا قو اشر الكلام (ج 0غ) 


الع عن المي ا 
1 ومن هنا قا لاقن النتن : إوكذا التردد» في السلم فى جارية 
84 ا ؛ لجهالة الحمل » وفيه :أنّه تابع إو» لاعرّة وجود في الجارية 
الحامل الموصوفة بما يرتفع معها جهالتها . 
فالكمود: الخواة في الجميع بعد أن ن كان المدار إفي» المنع على 
عزّة الوجود المعلوم منعها في المقام , كما هو واضح . 
كوضوح «إجواز الإسلاف فى جوز القرٌ» لذلك. بعد الوصف 
بالطراوة واليبس واللون والبلد. 
لكن قال المصئّف : فيه «تردد» بل عن الشيخ الجزم بالعدم ؛ لا 
فى جوفه دودا يفسده إذا خرج منه حيّا ‏ ويمتنع بيعه إذا مات”" 
وفيه : أن السلم في غير الدودء الذي هو كنوى التمر في بلد لا قيمة 
له فيه , والله أعلم . 
(الشرط الثالث4 من الشرائط : إقبض راس المال قبل التفرّق 
شرط فى صحّة العقد» إجماعا فى الغنية'' والمسالك7) 
«(و» حينئذٍ ف«لو افترقا قبله بطل» عند علمائنا أجمع في 
التذكرة0. وهو الحجّة فيه بعد : شهادة التتبّع » وانحصار الخلاف فى 


السو السلم / الفصل الأول ج ا ص 156 

9 المصدن الساف طن 117 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 7؟؟. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص ؟١1.‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 550. 


اعتبار قيض رأس المال قبل التقوّق فى السلم سسسب 888 


المحكى من قول أبى على : «لا أختار تأخير قبضه أكثر من ثلاثة 
أيَام»" الذي قال في الدروس'" وغيرها”": «إنه متروك» . 
نعم . عن صاحب البشرى التوقف فيه“ كصاحب الحدائق , معلّلاً له 
فى الأخير : بعدم النصٌّ!0. 
"لكك خييرياة فى التمباء التحكى ب المتعد يا عرقت راكنا . 
مع احتمال القول : بأنّ أصالة عدم النقل والملك قبله محقّقة , ولو 
السك فى تسبيب العقد هنا للملك للاثفاق المزبور» .وان الآمر بالوفاء 
لتقلا | عب مجه 
بل قد يقال : باعتبار تسليم الثمن في حقيقة السلمء وأنّه بدونه 


إلا أن الإنصاف : كون العمدة الإجماع المزبورء إِنّما الكلام في 
العران هزه معة دعوو العلا شو مق اولي و ضع الف هله فقن قات 


بل الظاهر الثانى منهماء وعلى كلّ حال فقبله لا ملك . 

وحينئد فلو كان الثمن فيه كليّا لا شيئا معيّنا لم تشتغل الدمّة به. 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف ج ه ص .١55‏ 
() كالمهرّب البارع: التجارة / في السلف ج " ص 47. ومسالك الأفهام: التجارة / في 
(؟) نقله عنه في كشف الرموز: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 018. 
(0) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص ,١١-١6‏ 
(1) سورة المائدة: الاية .١‏ 


م يي م كن قر اكلام سر 


1 تيص نه النقاض قور بو رول قي لقنا عدن مهل الم 
الخ لمعن ولك كن المسسعو وو الفررض فيه عدر ا ل 
القر: 
لكن في القواعد'" والتذكرة”" أنه «لو أحاله بالثمن فقبضه البائع من 
المحال عليه فى المجلس فالاقوى الصحة» . 
رعو مانن الدروس دن الددزاق أحال لفون تقيضه لاله فيل 
التفرّق صح», وإلا فلاء على الاقرب فيهما» . 
وؤافة نلق أعياة البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في 
المجلس على الأصمٌ_قال : ووجه الجواز: أن الإحالة كالقبض» . 
ثم قال : «ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالاقرب الصحة, 
واشتراط قبض مال الصلح»!". 
بل في التذكرة : احتمال الصحّة في الأول وإن لم يقبض البائع في 
المجلس'©. ولعلّه المنّجه بناءً على كونها حوالة حقيقة؛إذ هى 
كالقيضودعوى أنهآهنا لبنيت كذ لك كما تر 1 
وفي الدروس'” والمسالك": أنّه يقع التقاصٌّ قهراً لو كان للمسلم 
في ذمّة المسلم إليه مماثل الثمن الكلّى جنساً ووصفاً. قال فى الأخير : 


.050 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 
.558 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )1( 

(؟) الدروس الشرعيّة: السلف / درس 500 ج اص .51١0‏ 
(؟) المصدر قبل السابق: ص 579 

(6) المصدر قبل السابق: درس 1١04‏ ص 105. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ‏ 7 ص .1١7‏ 


افكزان تنفق براض الما ل قل النقزق فى الل سيج سب بويت :911 


«وإلا توقف على التراضى» . 

وفي التذكرة : «لو كان الثمن عبداً فأعتقه البائع قبل القبض صح» . 

يها أرضا ««الوكان راس الغال قرافم :فى الذقة :قصالم غنها على 
مال فالأقرب عندي الصحّة»"". 

إلى غير ذلك ممّا ينافى ما ذكرنا. 

وتحشه :وفع ديآن عقد السلم :وإن كان تأثيره الملكة مؤفوقا على 
القبض. إلا أنه يوجب الإقباض على المشتري والقبض على البائع 
للأمر بالوفاء بالعقد(", وحيث يكون الثمن عينا ضور انفكاك وجوب 
الدفع عن كونها ملكا للمدفوع ؛ إذ لا مانع من وجوب دفعها إليه وإن 
لم تكن ملكا لهء أما إذا كان كلّيَا فليس وجوب دفعه إلا شغل الذمّة به 

يدفعه : -مع أنه لا يتم فى العتق والصلح أنه يمكن تصوّر انفكاكه 
في الكلى أيضا؛ ضرورة تصوّر وجوب الدفع تعبّدا من غير شغل 
للذمّة ؛ بحيث لو مات لم يخرج من تركته» بل لعلّه كذلك بناءً على 
على الموله الثاق هو معت اقتدل اده يد 


كما أَنّ تجشّم دفعه : بأَنّ المراد كونه شرطأ كاشفا, فيصحٌ الصلح 7٠.‏ 


والعتق والحوالة مع تعفّبٍ القبض . 


.51١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 


1 
01 


ممم ل ا ب با يديت عو اهز الكادء س9 

وله ول" مكلاف الحبا ف مو اطلاق الترطةة ثانا تخلء 
تقييد ما سمعته فى التذكرة من صحّة الصلح والعتق بالقبض. وثالثا : أنه 
لمعه با اتممسد ين التتويديى عزن :لفقا ضة فهر : 

نعم , قد يقال : إِنّ المراد من الصحّة التي هو شرطها -اللزوم, 
فالملك حينئذ يحصل بالعقد ويستقرٌ بالقبض .ء فمتى افترقا قبله بطل من 

ولعلّه بومئٌ إليه ما في التذكرة. فإنّه ‏ بعد أن ذكر نحو عبارة 
الأضعاف من 0 يشرط فى السلم : قبض الثئمن فى المجلس» 
وخصٌ معقد إجماعه بالبطلان مع التفرّق قبله'" ‏ قال : «مسألة : ولا 
بتعرط امهعرار قبن التمن» فلو سليه التشهرى إلى الببائع انه رده 
البائع إليه (ودفعه إليه)'" قبل التفرّق جازء ولو رده عليه بدين كان له 
عليه قبل التفرق صم ؛ لأنّه ملكه بالعقد واستقرٌ ملكه بالقبض»”". 

وهو كالصريح فيما قلناه. خصوصا مع ما سمعته سابقا من الفروع 
التي لا تتّجه إلا عليه , فلابدٌ حينئذٍ من التزام ذلك أو رفع اليد عن جميع 
الفروع السابقة , والاحتياط لا ينبغى تركه , هذا . 

وقد تقدم فى باب الصرف' وخيار المجلس " ما يغنى عن إعادة 


.,5980 ص١ تذكرة الفقهاء: البيع انف المج‎ )١( 
: (؟) في المصدر بدلها: انف‎ 

02 الهامش قبل السابق: ص 7 .١1‏ 

(؛) في ص ١‏ . 


اقناء قيض راش الفال قل الوق اف المل ممم م ب 07 


كثير من المباحث السابقة المتصوّرة في المقام . 

كما أَنّه قد تقدّم'"' فى باب القبض ما يعلم منه المقدار الذي يجتزا به 
هناء والظاهر صدق تسليه المنفعة لو وقعت ماما رس 
العين فى نحو العبد والدارء امّا عمل الحرٌ فلا يكفى تسليم عينه فيه, 
وله أخلم: 1 

«و» كيف كان, ف«لمو قبض بعض الثمن» قبل التفرّق دون بعض 
صمح في المقبوض» لوجود المقتضي من العقد والقبض «وبطل في 
الباقي4 لحصول الافتراق قبله , الذي قد عرفت الإجماع على حصول 
5 

اعم سانع هين رادا نّ للبائع الخيار في الفسيخ _إذا لم يكن 
تيا 6 الحعيض النقى اقلدعر قويها بها الام يبدل الخد ان 

إلا أن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين البائع والمشتري ولعل 
اقتصارهم على الْأُوّل هنا لأنّ الغالب كون التقصير في عدم القبض من ” 
الى لوا رار ع ممصن صر اي 
فلاريب في تسلّطه على الخيار لذلك ,كما هو واضح . 

وعلى كل حالء فما نحن فيه ليس كعوض المتلفات ونحوها من 
الديون في عدم جواز امتناع الديّان من قبض البعض ؛ ضرورة عدم 





(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص ١؟١4.‏ الحدائق الناضرة: البيع / في السلم 
ج ٠١‏ ص .١2‏ رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١5١‏ 


للم م ع عن تالكاو راع 3 
الصفقة فيه , مضافاً إلى تطرّق الانفساخ , بل لعل التعيّب بالتبعض كافي . 

ومن هنا قال في جامع المقاصد : «يجب تقييد ذلك بما إذا لم يكن 
ادن :فبيهاً: أقاإذا كاه مبيها جار المتوى الامشاع من اقيض البح 
إلى تسليم الجميع ؛ للتعيّب بالتبعيض''» . 

«وليس لقائل أن يقول: إن المقتضي لعدم وجوب قبض البعض هنا 
ليس هو التعيّب بالتشقيص فقط . بل هو مع تطرّق انفساخ العقد في 
الباقي للتفرّق قبل قبضه» . 

ولأنا تقول :| العرضن "اوسهو كاف فى اثنوث الي ران قنارنة 
الأب الالكر تيعد أمرهيت الحكو فى الوطم الذي دكبرنامووف: 
اقتصر في التذكرة على التعليل به" , 

وإناكأن #ديا تفن فشعفى النقاء ,فضا عن غيروب :أن تسل 
البعض لا ينافي التسلط على الخيار مع التعيّب بعده بالتبعيض», 
فحينئظٍ يجب عليه تسليم المدفوع , وهو على خياره لو تبعّض بعد 
ذلك فنا كل جيرا . 

ولو أسلم مائة في حنطة ‏ ومثلها في شعير -في عقد واحدء نج 
دفعهما قبل التفرّق . ووجد بعضها زيوفا» من غير الجنس»ء وزع 
بالنسبة . وبطل من كل جنس بنسبة حصّته من الزيوف. كما في 


)١(‏ في المصدر: بالتشقيص. 

(1) في المصدر: التشقيص. 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 7”7". 

(؛) زافت الدراهم: ردات. مجمع البحرين: ج ه ص 78 (زيف). 


اعتبار قبض رأس المال قبل التفرّق فى السلم ب - 058 
القواعد'" وغيرها!"؛ لعدم الأولويّة . 

ولو كان الثمن كليّا فدفع المعيب من غير الجنس . ابدله إذا لم يتفرّق 
المجلس . وإلا بطل العقد . 

وقد تقدّم في الصرف تمام البحث في نحو ذلك, بل تقدّم هناك 
ما يعلم منه حكم ما لو كان العيب من الجنس في المعيّن وغيره قبل 


التفرّق وبعده, وجواز اخذ الاارش بعده وعدمه”", فلااحظ وتامل . 


ولو شرط؟ المسلم إليه أن يكون الثمن من دين عليه» 
بمعنى أنه يسلّمه ماله فى ذمّته فى كذا حنطة مثلاً إقيل4 والقائل الأكثر * 
فى العم للقااقتي والا تير فى امراش ف والكهور فى الغد كو الله ١‏ 
ويطل:(الدييع دي بمثله» فيشمله : ش 

خبر طلحة بن زيد" عن الصادق لهذ قال: «قال رسول الله وله : 
لا يباع الدين بالدين»". 


.0٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 

)١(‏ كتذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ,51١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في السلف 
اج غاص 558. 

(؟) تقدّم في ص 0"... 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف بج 7ا ص ؟١١1.‏ 

(0) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 9 ص .١7١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(/) في الكافي: طلحة بن يزيد. 

(8) الكافي: المعيشة / باب بيع الدين بالدين ح ١‏ ج ه ص ٠٠١‏ تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 4١‏ الديون واحكامها ح ١0‏ ج 1١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب السلف 


مضافاً إلى الصحيح على ما في بعض الكتب : «عن الرجل يكون له 
على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب المطلوب 
ببتاع منه شيئا؟ فقال : كلمعل نميف ,وان ا تقد فلمفية فاسان الفا ة 
علد العراه قراء ال الي هنه ينا با لداقى ذتقى الى الشبييه 
حينئذٍ هنا إل السلم . ش ش 

ولكنّ الموجود في نسخ التهذيب المعتبرة : «فأتى المطلوب 
الطالب»”", واستدل به فى الرياض على المطلوب على هذا التقدير'". 

ولعلّه حمله على أنّ المراد : إتيان المطلوب الطالب ليشتري الطالب 
منه بما له في ذمّته , فيتّحد حينئذٍ مع الأوّل . ولكنّه خلاف الظاهر . 

اؤاان القواة: الاشتعد لآل مفحو امنيا على ظنهورة في فكسن 
المسألة . وهو مبنيّ على ثبوت الحكم في الأصل , وهو ممنوع . 

0 فقد يناقش ' في ذلك كله : 

تناول النهي عن بيع الدين بمثله لما صار ديناً في العقد ل 

ل و الله قيفي الول لا الثاني الذي هو 
كبيع ما له في ذمّة زيد بمال آخر في ذمّة عمرو ونحوه ممّا كان ديناً قبل 
العقد . وإطلاق البيع بالدين عرفا على النسيئة . محمول على ضرب من 


)سك الشيية: ل / النقد والنسيئة ج ١4‏ ص 417. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح لاج لاص 68. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب احكام العقود ح 8 ج ١‏ ص 604. 

(؟) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص 7؟١١.‏ 

(؛) كما في كشف الرموز: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 055. 





اعتبار قبض رأس المال قبل التفرّق في السلم  -‏ سس 8# 


وبمعارضة الصحيح على تقدير دلالته ‏ بخبر إسماعيل بن عمر, 
قال: «إنّه كان له على رجل دراهم . فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها 
ناما إلى أجل متكي قاس إببماعيل من عيبا لاعن ذلك( اتفال 1 ١‏ 
لابأس بذلكء قال : ثمّ عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إِنَي 
كنت ا مر كلانا نمدا زاف مها فلك لخرا ع نقا لضا يقول امه 
عندك ؟ قلت #«يقولون«فاسقع قال :لأ يعلد قالى اوشنيت» 0" االذى 
لا يقدح ما في ذيله بعد معلوميّة كون ذلك منه تقيّة » بل منه ينقدح الوجه 
في حمل الصحيح المزبور على ذلك . 

مضافاً إلى المروي عن قرب الاسناد عن علىّ بن جعفر عن أخيه 
موسىنليةٍ . قال : «سألته عن السلم في الدين؟ قال : إذا قال: اشتريت 
فنك كذ انوكذا بكذا وكذا فلقياس ولأبرينا وغلن ان العراة وركذا وكدا 
ممّا له في ذمّته » لا أنّ المراد كلّي ثم يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمّته . 

«(و» من هنا «إقيل» : إنه يصحٌ ولكن «إيكر خروجاً عن شبهة 
الخلاف والنهى في الصحيح المزبور «وهو أشبه» باجو ادلي 
رتواعةو فته الما ودلية: الاج "والعاضل فى المعري © 


5 الأحكام: اللففازاه انرانب لايم التضمون_ رادت اعي لاتوستائل الطيكة: 
باب 8 من أبواب السلف م ١ج ١8‏ ص 598. 

(؟) قرب الاسناد: م ٠١4١‏ ص 517 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب السلف ح ” ج ١8‏ 
قر 

(6) كشف الرموز: التجارة / في السلف ج تعن 1 فمواكاة انا ين نه ام 

(4) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 50]. 


والمتد اداو لني لصي مجك عن يمحيو واد وض إلى اترضو 
لأنّ ما في الذمّة مقبوض لمن عليه . 

ولكن _مع ذلك -لا ريب أن الأوّل أحوط . خصوصاً بعد ما قيل!”: 
من صدق بيع الدين على المؤجّل ولو بالعقد, ولذا'» منع بيع الكالي 
الاق إن لبس فى امسر ما هذ الفط ها الموحود ذيها فا عر نت 
من بيع الذئن بالفين موقه :اكع ظيو ءاعد نهد انا فى تيون لان 
في المقام الوضوح في صدق بيع الدين على المسلم فيه وإن كان قد 
ا استن: 

وأمّا الثمن : فالفرض أنّه كان ديناً سابقاً وحلوله لا ينافي صدق 
ابم اللذهن عليه 

نعم » قد يمنع صدقه على النمن الكلي الحال المقطوع بجواز 
إسلافه , وأنّه ليس من بيع الدين بالدين , ومن هنا قالوا في المقام : إِنه 
إذا أراد التخلّص من شبهة بيع الدين أسلمه كلَيّا في ذمّته , ثمّ حاسبه به 
بما له في ذْمّته بعد العقد ء فيكون حينئزٍ استيفاء, لا ثمن سلم . 

بل في الدروس”" والمسالك”" وغيرهما»: أَنّه يحتاج إلى 


.١14 التنقيح الرائع: التجارة / في السلف سج " ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١7‏ ص 77/. 
(؟) انظر الهامش بعد اللاحق . 

)2 الاولى إبدالها ب «وإن». 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس بع 7 ص .1١08‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: السلف / درس ١054‏ ب اص 505. 

() مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص .1١7‏ 

(6) كرياض المسائل: التجارة / في السلف ج ا 


اعقال: قلطن :ران اللبال كل التتزق :فى الماع . لمعيس حم وم عت 014 


المحاسبة إذا اختلفا في الجنس أو الوصف ء وإلآ وقع التقاصٌ قهراً. 

وإن كان قد يشكل"": بأنّه يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين, 
وبأنّه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه , فتكون فاسدة . 

ويدفع'": بأنّ الثمن أمر كلّي , وتعيّنه في شخصي لا يقتضي كونه 
الثمن الذي جرى عليه العقد. ومثل هذا التقاصٌ والتحاسب استيفاء 
م 

نعم , يشكل أصل اشتغال الذمّة بالكلّى بمجرّد عقد السلم الذي قد 
عرفت كون القبض شرطأ فى صحّته , وقد تقدّم البحث فيه سابقا'". 

فتأمّل جيّداً؛ فإنٌ ذلك كلّه محل للنظر ؛ لاحتمال اعتبار سبق 
الدينيّة فى صدق بيع الدين بالدين, وصدقه على السلم إِنْما هو بعد 
تمامه لاقبله ‏ والمنع من بيع الكالي بالكالي وإن لم يكن موجودا في 
طرقناء وإِنْما هو من طرق العامّة», ولكن قد عمل به الأصحاب. وقد 
ذكروا© فى تفسيره ما يشمل ما كان منه بالعقد فيختصٌ به حينئذ ‏ أمّا 
غيره ممّا لم يكن سابق الدّينيّة ولاهو من بيع الكالي بالكالي فباق على 
ماطس العموما كا :وفك الحسالة وعكيها: 

ولكنٌ الإنصاف : عدم خلوٌ المسألة عن البحث , ولعلّك تسمع فيما 
١(‏ و؟) الإشكال والدفع وردا في جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 559. 


2و 


ومسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 
0 في ص 068... 
)ع الكامل (لاين عدي): ج 1 ص 1"'06, نصب الراية: ج ْ ص 37 0, 


(0) ينظر التنقيح الرائع: التجارة / لواحق البيع ج اص 5 6. 


0-5555 0 0 00 00000 ز101020 11111 ذا 000 الكلام (ج 6غ) 


يأتى -فى مسألة يبع الدين _التحقيق إن شاء الله تعالى , والله أعلم . 
ولو ترقا تاخيل التدوم روا عزلة خاات ا عدون لان السقا قن 
شرط إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الأجل ونحوه, بل لأنّه من بيع 
الددون بالقدهن ءا كنا بعر ف توق داكن عله ديل والكتالن يا لكان 
فهر مؤيّد لما قلناه سابقاً من صدقه على ذلك وإن كان ديناً في العقد . 
والعافيا ١‏ الحالين او اعد هما بالعقدرى لاسانات لذ سيد 
عليه بيع الدين بالدين» بخلاف الموّجّلين فإنه يصدق عليه ولو 
5 «العقك: كالحالين قبل العقد» او احدهما حال قيلة و الاخين نل 
لخ +5 ع و 
كذلك فعا مل قدا . 
ولو شرط التأجيل في بعض الثمن بطل فيه قطعاًء وفي القواعد”" 
والتذكرة!" والدروس'" وغيرها": بطل فى الجميع ؛ لجهالة ما يوازي 
المقبوض ء ولعلّه لأنّ الأجل ليس له قيمة معلومة, وليس هذا كبطلان 
البعض في مثمن النسيئة في بعض الثمن ؛ ضرورة اقتضائه التوزيع في 
الحال والمؤجّل , فلا جهالة . 
تعم وقد يقال إن اهل العرق كما ايو علموا النقا وك :كيما سين 
الحال والمؤْجّل كذلك يعلمون مقداره» فإذا بان عندهم أَنّ الحالٌ يقابل 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ؟ ص .0١‏ 
(") تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ."]١‏ 
(©) الدروس الشرعيّة: السلف / درس 504 ج “اص 501. 
(؛) كتحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 456. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ص 5"6, وجامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ضون 11 


اغثبار تعدرن القدلع فيه بالكل او الوزن العافيق ع حسم ع سح سمهي جل اللأة 


الثلئين والمؤجّل ثلثاً ٠‏ بطل في الثلث وصم : فى الدلتيق:. ..وهكذا. ومن 
هذا احعدل :فى الدروس الصيحة فى اليقاءبو الفط اقنيها يقد« كني 
سلعتين فيستحقّ احداهما !"ا 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّه يمكن أن يكون البطلان في الجميع ؛ باعتبار أن 
حين العقد مع فعليّة القبض., والأوّل لا تبعيض فيه بخلاف الثاني 
فيبطل حينئذٍ ولو في البعض ؛ لفوات الشرط الأوّلء والله العالم . 

9الشرط الرابع» من الشرائط :«اتقدير المسلم "4 فيه «بالكيل 
أو الوزن العامين* في المقابلة » بلا خللاف ا إذا كان من المكيل 
أو الموزون» بل ولا إشكال ؛ صرورة توقف المعلوميّة فيهما عليهما فى 
لا 
مكيال مجه 4 ذلك الم بص ولد كان كل منهما معي 
عندهما ؛ لعدم | ا قرعا ول وقونا بل قحيو اناف حيلك 
الصخرة والمكيال فيتعذر معرفة المسلم فيه . 

ولو عيّنا مكيالاً معيّناً أو صنجة!*كذلك من العامّين , ففي القواعد ا" 
)01( انظر الهامش قبل السابق. 
0 0 

ل 
(8) الصنجة: ما يوزن به. معرّب. انظر جامع المقاصد: السلف / الشرط الثالتن ج كن 110 
(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج " ص 4غ. 


ا م ا تت جواهر الكلام (ج )2 
والتذكرة”": لغا الشرط تعدم الفائدة وصمٌ العقد . وفيه : أنه يمكن فرضه 
00 
عم , قد يقال : إِنّ المانع ما تسمعه من عدم الطمأنينة ببقائهما إلى 

1 يوقت الأداء فيحصل النزاع والغرر ء لكن ستعرف المناقشة فيه . 

"١ ج‎ 

0 ثم إن المستفاد من النصّ والفتوى: إرادة الكيل فى المكيلات 
الوزن ف الموزونا نع كهوها ماضن تيبا نار أده لا ان المراد 
الجمع بينهماء بل ربّما أَدّى الجمع بينهما -كأن تقول مثلاً: مائة صاع 
وزنها كذاء او بالعكس في بعض الموضوعات إلى عرّة الوجود, فيبطل 


كما هو واضح . 
وف اقناه كل منهما مقا الككر. هده أو الررون خاض اعد 
السابق . 


هذا كلهافى المكبل.والحوؤون عاد . 

ما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون فى المشاهدة بل كان يباع 
جزافاء فقد صرّح غير واحد : بوجوب تقديره في السلم بهما!"؛ لعدم 
المشاهدة الرافعة الغ فية وهو جد . 

لكن قد يناقش في اعتبار الكيل والوزن العامّين فيه ؛ ضرورة كون 
المدار فيه على ما يقوم مقام المشاهدة في رفع الغرر فيه . وهو حاصل 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .55١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: السلف. /.ذرس 507 بس اص 1075 جامع المقاصد: المتاجر / في 


السلف ج ؛ ص 55؟. مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص ,4١7‏ الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل السادس ج ”اص .4١١‏ 


اعتبار تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن العائين سس ##ة 
الكيل والوزن في المسلم فيه في النصوص مبنىّ على الغالب ممّا يعتبر 
فيه ذلك » أو ما لا ينضبط إلا بهما ؛ إذ احتمال اعتبار ذلك فى السلم 
تعدا .وان ارتفع الغرر بغيرهما بعيد . وإن اقتضاه ظاهر إطلاق بعض 
الفتاوى 

ودعوى: أن التقدير بغير العامّين لا يؤّمن معه تلفهما , فيتعذّر معرفة 
المسلم فيه ويحصل النزاع ‏ بل بذلك يتحقق الغرر والخطر . 

يدفعها : منع صلاحيّة مثل ذلك مانعا من الصحّة , مع أنه يمكن 
فرضه فيما يقطع فيه بعدم التلف ؛ أقصر الأجل ونحوهء أو لضبطه في 
ا 00 و 
ا 0 الس د لطر كه 
المشاهدة لو كان موجوداً وإِنّما المراد بالذرع ضبطه بحيث يقوم مقام 
المساهدة : 

وحينئذٍ فلا يختصٌ المعتاد, بل يجوز الإسلاف بالأشبار ونحوها 
ممّا يضبط بها ويقوم مقام المشاهدة إوكذا» الكلام في 9 كل 
مذروع». 

بل قد سمعت من الشيخ فى الجلود'" ما يمكن السلم معه من دون 
ذلك كلّه إذا كان المسلم فيه من جملة مشاهدة, وإن كان لم يحك عنه 


)010( تقدّم في ص غغ6. 


كلام سس رمسللب جواهر الكلام(ج 8؟) 


5 في المقام , فلاحظ وتأمّل . 

وهل يجوز الاسلاف فى المعدود 000 الوجه» عند 
المصّف والشيخ في المبسوط'" وابني زهرة'" وإدريس”" والفاضل فى عي 
التذكرة!* أنه لا» يجوز ؛ لعدم ارتفاع الغرر به؛ لكثرة اختلاف 
المعدود في الكبر والصغر وغيرهما . والاكتفاء به في المشاهدة لارتفاع 
الغرر بها . لا به . 

عليه بنى المنع في محكيّ الخلاف فى الجواؤ والنيض إلا وزنا ب 

خلافاً لأبي حنيفة _قال : «وأمًا البطيخ فلا يجوز إجماعاً»!". 

وعن المبسوط بعد نفي الجواز في المعدود عدًاً_-قال: «كل 
ما أنبتته الأرض لا يجوز السلم فيه إل وزنً» ثم نص على المنع فر في اللوز 
والفستق والبندق!5. 

قلت : التحقيق الجواز فيما لا يكثر فيه التفاوت, بل كان التفاوت 
فيه يتسامح فيه بالعادة, وفاقاً للفاضل في جملة من كتبها" 


() المبسوط: الجلم ١‏ انهما لاسسوو نه اتن اسن بان 128. 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 37؟. 

(؟) السرائر: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص .5١8‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 55؟5. 

(0) الخلاف: السلم / مسالة ١9‏ ج ”اص .5١9‏ 

.١78 المبسوط: السلم / فيما لا يجوز فيه السلف ج ؟ ص‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ؟ ص 44. تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم 
ج اص 477., مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص ؟10. إرشاد الأذهان: 
المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .57١‏ 


تدان كدير الله بالك لان الولاق العاميي: مسجم ب ع ع سا8 


والشهيدين”' وغيرهما!"”"؛ لعدم الغررء فتشمله الاطلاقات . 

بل الوجه : الجواز أيضاً فيما يكثر فيه التفاوت إذا أمكن ضبط صنف 
منه بالوصف الذي لا يؤدّي إلى عرّة الوجود ؛ لذلك أيضاً. 

ومن هنا قال في المسالك هنا : «الضابط للصحة : الانضباط الرافع 
لاختلاف المئمن*!, ولعل فيه إيماءً إلى ما ذكرناه سابقا . 

ودعوى: أن المعدود جميعه متفاوت تفاوتاً لا يتسامح فيه. 
ولاايمكن ضبط صنف منه بالوصف الرافع للجهالة ولا يودي إلى عرّة 
الوجود _فليس إل الكيل والوزن العامّان الذي لا عبرة بالعدد معهما ‏ 
واضحة المنع من وجوه. 

«(و» على كل حال» فلا يجوز الإسلاف في القصب أطناناً 
ولا فى' الي بر ولا في المجزوز جرًا. ولافي الماء قربً» 
للاختلاف الذي لا يرفعه العدّ, كما أوماً إليه الصحيح السابق" في 
الأخير. ومنه يعلم وجه الصحّة إذا فرض إمكان الضبط على وجهٍ ير تفع 


6١‏ اللينة الدنققةة التعاخر /القضل الشادسبضن :780 الفووين القرعة: الليلت درس 
0 بج “ا ص 5017,. الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج ” ص .4١١‏ مسالك 
الافهام: التجارة / في السلف ج 1 

)0 الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 50١‏ والطباطبائي في 
الرياض: التجارة / في السلف ج 1و ص "3 .١‏ 

(؛) في المصدر: الثمن. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ب 7 ص .1١7‏ 

)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(10) في ص 605. 


1 
0 
"9 


لحب ل ا تي تخي كر اقل الكلذم زعءة 1) 


به الاختلاف المزبور ويقوم مقام المشاهدة في ذلك . من غير فرق بين 
الكيل والوزن العامّين وغيرهما. ٠‏ 
نعم قد يتوقّف -كما سمعت في خصوص ما لو كان الضابط شيئا 
معيّناً لا يؤمن بقاوُه إلى حين الوفاء , فيوْدّي إلى التنازع , وإلى الغرر 
الذى هو بمعنى الخطر . أمّا إذاكان الضابط مما يوُمن عليه ذلك لكثرة 
00010 -انْجه الجواز ؛ لاطلاق الأدلة , فتأمّل جيّداً. 

م إن من المعلوم جواز ضبط ذلك كله بالوزن» بل وبالكيل فيما 
يمكن أن يكال منه على وجدٍ لا يتجافى في المكيال, كما هو واضح , 
والله عله 

وركذا لأيد ايكون راس الخال مقذرا بالكيل العاء أو الوز:* 
كذلك إذا كان مما يعتبر فيه ذلك «ولا يجوز الاقتصار» في ذلك 
على مشاهدته» للغرر المنفي في البيع'" الشامل للسلم وغيره» .. 

(و» حينئذ فبؤلا يكفى دفعه مجهو لا كقبضة من دراهم أو 
قبّةَ من طعام» ونحو ذلك . 7 

خلافاً المرتضى : فجوّزه مكتفياً بالمشاهدة!", ولا دليل يعتدّ به له؛ 
بل ظاهر الأّدلّة خلافه. خصوصاً ما اعتبر المعلوميّة فى الثنمن من 
النصوصء التي لا تحصل قطعاً في نحو ذلك إلا بهما. ' 

لعو شيعه الاكتناءالمتتااهد ه فيما لا بعتين فى نيعه غيرها لاخر ورة 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب آداب التجارة ح 7 ج ١7‏ ص 448. دعائم الإسلام: 


30 الدامير تاش ع لقره لاعن ا ا 


اعبان تقس الاجل فى العلو ع حم سح م م ب وح سي حي 01/17 


عدم الفرق بين ثمن السلم وغيره في ذلك, فإطلاق المصئف حينئذٍ غير 
جيّد إن لم ينزّل عليه كما هو واضح . 

«والشرط الخا سن تعبيق الاخل #4 

أي الأجل المتعيّن ؛ ضرورة عدم اختصاص السلم 000 
متعيّناً إفه إن إلو ذكر أجلاً مجهولاً» فيه أو في غيره من العقود 
التي يشترط فيها المعلوميّة 9 كان يقول: متى أردت: أو أجلاً يحتمل 
الزيادة والنقصان كقدوم الحاجّ» أو نحو ذلك ممّا يودي إلى الجهالة 
كالدياس والحصاد ل« كان باطلاً» بلا خلاف أجده بيننا'"؛ بل عن نهج 
الحقّ'"' والغنية”": الإجماع عليه . 

وهو الحجّة بعد ما دل على نفي الغرر', والنبوي في المقام!. 1 
كالتضوض السعيضة 31 الى ل يندم فيها أحَضية مبواردهنا :السدء 3-1 
القائل بالفرق . 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 055. ونفى الخلاف في رياض 
المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١51‏ 

(1) نهج الحقٌّ: البيع / مسألة ؟ ص 187. 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 37؟. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح 7 ج ١١‏ ص 48. سنن الدارمي: ج ١‏ 
ص .50١‏ سئن أبي داود: ح 7139/7 اج 7 ص 704, مسند أحمد: بج ١‏ ص 118 سان 


النسائي: ج لاص ؟517, ستر: بجوو 6 و50١س‏ 7ص 19ل. سن البيهقي: 


)3 00 يعض ما يدل غلن "ذلك #قرييا, وانظان وتائل الفديدة ديات ادن أبؤاه الطلف 112 
ص 188. 


م ا ا ا يت جواهر الكلام (ج 6») 


نلا حي فتيكوق الغراة ان شتراط أصل الأجل ين لحو 
ممّن لا يشترطه فيه . وحينئذٍ فالسلم عنده أعمّ من المؤْجّل والحال, 
كما عسأه يومي إليه قوله : 

«ولو اشتراه» سلما 9حالاً» فإنه إقيل: يبطل» لعدم الشرط, 
المسكفاد من 

إجماع الغنية("' والمحك عن الشيخ!" وظاهر التذكرة'" والمحكى 
عن م البدهانت ا والكفاية!", والنسية إلى الامامية فيما عن لهج 

الحق""' . 

والنبوي : «من اسلف فليسلف في كيل معلوم إلى اجل معلوم»!" 
وخبر سماعة : «سألته' عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع 

.197-7 000 

() تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سج ١١‏ ص 527 و514. 

(؛؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر /النقد والنسيئة ج 4 ص 53717-1757. 

81 والدياببية إلى زاعذ فين المحات) عدم جواز يبعه مؤْجّلاً في مورد ما لو أسلف في شيء 
ثم ارابيعة قبل بخلول الاحل: انظر كفاية الأحكام: الاره با الملي رج ١ص‏ 0538. 
)١(‏ عبارته: «ذهبت الإماميّة إلى أنه إذا شرط أجلاً فلابنٌ أ كو تعره ٠.‏ نهج الحقٌ: البيع / 

عا 7" ص /1ا8/غ. 

7( ) الجامع الصغير: ح لكلف ؟ ص 087١‏ المسئد ا ص .١539‏ مسند الحميدى: 
ح 0٠١‏ ج ١اص‏ 57", المعجم الصغير (للطبراني) ج ١ص ,2١2‏ تلخيص الحبير: ج 4 
ص ,7 ٠‏ المغني الابن قدامة): ج ؛ ص +76 الشرح الكبير: س ؛ ص ,57١‏ فتح العزيز: 
جا ضن 501 

(8) الخبر مضمر في الكافي والتهذيب. إلا أنه في الوسائل عن الصادق ىلا 


اعتبار تعيين الأجل ف اسلو ب م تح جك ةراة 


الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه؟ قال : نعم إذاكان إلى أجل معلوم»”" 
000007 

بل قد اشتملت أكثر النصوص على ذكر الأجل وإن لم تكن في 
سياق اشتراطه , إلا أَنّه لا ينكر ظهورها في أنّ المعروف من السلم : 
الموْجّل» بل لا ينكر انسياق التأخير فيه منه. خصوصاً بعد ملاحظة أَنّ 
مشروعيّته للإرفاق بالمحتاجين , فيكون حقيقة في الموْجّل مجازاً في 
غيره؛ كما صرح به في التذكرة!". 

«وقيل: بصح» سلما ؛ للأصل , بعد منع اعتبار الأجل في مفهومه ‏ 
كما يومئ إليه جعله شرطأ عند من اعتبره فيه , والانسياق المزبور إِنّما 
هو للغلبة لا لمجازيّة غيره ؛ وإلا لم يتمّ في الذي أجله يوم أو نصف يوم 
ونحوهما ممّا هو سلم حقيقة قطعاً. ش 

إذ التحقيق عندنا عدم اعتبار كون الأجل له وقع في الثمن ؛ للأصل 
والالطدلاف وعيرننها لزنا لهمت والا راع #اواس فل ا 
فأفتورووو و دان نكيت ولاولل ليد كي اندلا ول على تعديده فى 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب السلف في المتاع ح " ج وافن :135 تهذين الأحكاة: 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب السلف ج ١8‏ ص 588. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .515١‏ 

)غ0 المغني (لابن قدامة): ج لحن 11 الشرح الكبير: ج غ؛ ص 1" حلية العلماء: ج 3 
ص 570. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف ج ه ص .١170‏ 


)158 2 م و حي يي تت يقرا اكالم‎ ١ 
الكثرة؛ فمنع من الثلاث سنين للنهى عن بيعه سنين'"', المحمول على‎ 
الكراهة عندنا.‎ 1 
- 2 5 58 
. وعلى كل حال فالمؤوّجّل قليلا ليس بمنساق قطعا‎ 7 
ونه يتلم نا فى الا هات الى الإزفاى الذى كيو الحكسة فين‎ 
بل لعل المراد من النبوى وما شابهه : إرادة بيان اعتبار المعلوميّة فى‎ 
الأجل» لا اعتبار أصل الأجل , وكأنّ إطلاقه مبنيئ على غلبة الأجل فى‎ 
الملك ويل كلما هم سل يدرة ويل إن أرادوا الخال أو قفوم هيع‎ 
. سلما‎ 
كل ذلك ؛ مع استبعاد اعتبار الأجل الذي مع اشتماله على الغرر‎ 
. يمكن التوافق على إسقاطه فى صحّته‎ 
بل هو إذا جاز في الموّجّل ففى الحال أولى . كما أوماً إليه صحيح‎ 
ابن الحجّاج : «سألت أبا عبد الله : عن الرجل يشتري الطعام من‎ 
لبجل امسن هقد افيفشرى منه حالا؟ قال: لنسنءنه بأنين "قلت لهي‎ 
دونه عندةا؟ قال« فا شىء يقولوق فى اليل ؟ قلعة لأ يرون فيه‎ 
باس مبيقولوق هذا إلى أجل فاذاكان إلى غير أجل ولبسن هيو عند‎ 
. صاحبه فلا يصلح . فقال : إذا لم يكن أجل كان أَحقٌ به»‎ 
«ثمّ قال : لا باس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه‎ 
إلى أجل أو حالا لا يسمّي له أجلاً إلا أن يكون بيعاً لا يوجد, مثل‎ 


)010( المصدر السابق: ص .١١١‏ 


اعتبار تعيين الأجل في السلم تت يح 8211/1 


العنب والبطيخ في غير زمانه , فلا ينبغي شراء ذلك حال" 

ونحوه اخر'", بل رما كان اظهر منه . 

ولعلّه إليه أشار المصئّف بقوله : ؤوهو المرويّ. لكن بشرط'" أن 
يكون عام الوجود فى وقت العقد» . 

وإن كان اماماي سي سس الذي يمنعه 


أبوحنيفة ومالك والأوزاعى!*, ويتوهم إرادتهم من لفظ «الناس»!© فى 
كلام الراوي ‏ بإمكان إرادة مطلق الشراء حالً» بل هو الظاهر . ويكون 
المنع فيه لا نه لنيمن عرمده, فيندرج فيما دل على المنع 51 جز كان 0 
الخبر صريح في ذلك بل ربّما كان في كلام السائل إيماء إلى اعتبار .- 
الأجل : في السلم . 

الهم إلا أن يرجع قولهءةِ : «إذا لم يكن أجل ...» إلى آخره إلى 
السلم كما ات بمكن دعوى ظهور ذيله في التسوية بين الحال 
والمؤجل في كيفيّة البيع . 


)١(‏ من 1" يحضره الفقبه: المعيشة / باب الرباح 1١05١‏ ج ” ص 85". نهزيب الأحكام: 
التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١١ج‏ لاص 4غ4. وسائل الشسيعة: باب لا امن 
ابواب احكام العقودح ١ج ١8‏ ص .]١‏ 

(1) الكافي: المعبشة / باب الرجل يبيع ما ليس عتده ح 4 ج 6 ص ٠٠‏ ؟. وسائل الشمعة: 
باب 7 من ابواب احكام المقود ح “" ج ١8‏ ص /ا4. 

(؟) في نسخة الشرائع: يشترط. 

(4) بدائع الصنائع: جح 6 ص 65", حلية العلماء: ج 4 ص 5554, فتح العرَير: ج 1 ص 6ا5", 
المغني (1'بن قدامة): ج 4 ص 558, الشرح الكبير: ج 4 ص 5207 

(0) لفظ الرواية: انهم يفسد ونه عند ئا», 

(1) وسائل الشيعة: باب لمن أبواب السلف ح ؟ و6 ج 1١‏ ص 27 و48. 


ام حت ا و هر الكلام (ج ) 


000 إلى إطلاق جملة من المعتبرة النافية لبا عن العلم مب 
الضط بالمقدار مع فوت تسكن لاحل . ولا ينافيها ذكرها "فى عيرها 
مدان كان الغا سمه ياك القو النسا تين القاك. ميخصضوضا مدل 
النبوى'"الوارد بلفظ «الااستسلاف» الذى هو حقيقة في المؤجّل مثمنه - 
كب لضام ادي حرص لصي : الذي يقع من البائع مثلاً بلفظ «بعت» 
ولحو نام : 

وعلى كل حالء فظاهر المصنّف الميل إليه , كالفاضل في القواعد ؛ 

حيث إنه في بحث اشتر تراط العا قال : «والآأقرب عدم اشتر تراط 
الأجل . فيصممٌ السلم في الحالٌ؛ لكن يصرّح بالحلول»*". 

وقال في التحرير : «ولا يشترط في المسلم فيه كونه موجَّلاً ويصحٌ 
السلم في الحالء لكن ليصرّح بالحلول, فإن أطلق فالوجه البطلان, 
سواء ذكر الأجل قبل التفدق أو ل. 

وكذا الشهيد في اللمعة قال: «والأقرب جوازه حالاً مع عموم 
الوجود عند العقد»!2. 

لان لودو اع 1 000007 


)١(‏ كأ الضمير راء 0 00 00 د كير 
(1) تقدّم في ص 07/8. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ؟ ص 05. 
() تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 51]. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص 0؟١.‏ 


اعفان تعمق الأجلافى الس سم وح م يي ا و د حت لزارة 


ولو باع موصوفآكان سلما ؛ نظراً إلى المعنى في الموضعين» . 

«وليس المانع من السلف في العين اششتر تراط الأجل الذي لا يحتمله 
العين الآ الاضيح الهالايشعرط اللجلء ته يفرط التسير يب الحلول 
وعموم الوجود عند العقد» . 

«ولو قصدا الحلول ولم يتلفّظا به صم أيضاً. ولو قصد الأجل 
افعوظ قري فرطل ققد رونت ولو الها النقد عم على العاو ل 

ماجي ا ا ادس ل 
القواعد السابقة بإرادة وقوع الببع بلفظ السلم, قال: «وجه القشرب: ‏ ', 
دلالته على المراد من البيع ؛ ؛ لأنّه يودي معنى إيجابه كما سبق, لِأَنّ" ١‏ 
السلم بيع ؛ لأنّه من جملة أفراده, فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر 
اتيمال أحنكا !10م سيم اح يعد ب العلرل 1 جر موه 
السلم التأجيلء فلابدٌ من صارف يصرفه عن مقتضاه. وذلك هو 
التصريح بالحلول»”". 

ركع هلى الثاني ايدو فى كنسين غارة اهفل ره 
اعترف بعد ذلك بأنّ «الظاهر منها وفي الدروس وكثير أن الخلاف مع 
قصد السلم . وأنّ المختار جوازه مؤّجّلاً وحالاً مع التصريح بالحلول 
ولو قصداً؛ بل مع الإطلاق أيضاً؛ ويحمل على الحلول»!». 


6 








رو الت الكلك' افوس ام لص 5 
(؟) فى المصدر: 0 

2( جات التقامية: المتاجر / في السلف بج اص 1955. 
(غ) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج ” ص .]١6‏ 


احم ع جار بتكو اهن الكللام (ج ,158) 

وكأنَّ الذي أوهمهما ذلك حنّى أنّهما فسّرا العبارة بما يرجع إلى 
النزاع في الصيغة المذكورة سابقاً -ما في المختلف ؛ فإنّه أجاب عمًا 
ذكره""بحخة للفيخ واب أن عقيل وإدرسن على اشتراط الأجل فى 
ا ل 0 
ذكر الأجل مع قصد السلم , وليس محل النزاع , بل البحث فيما لو تبايعا 


حال بحال بلفظ السلم»”". 
ضرورة ظهوره في أن ذلك ليس محلا للنزاع » بل إِنّما هو فيما يرجع 
إلى الصيغة . 


لكنّك خبير بما فيه , بل المحكي عن الشيخ”" وابني أبسي عقيل67 
وإدريس'“ صريح في أنّ المراد اشتراط الأجلء وأنّه يبطل كونه 
سلما كما أَنّ العبارات السابقة صريحة في خلافه, وأنّ نظرهم في 
تلك العبارات إليه ‏ فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده 
عند التأئل مخصوهًا بعددها عرف من قؤه القول بعد اشعراط الأجل 
فيه وأنّه يصمّ سلماً» فيعتبر فيه حينئٍ القبض في المجلس وغيره مما 


والمراد بالتصريح بالحلول: ما يشمل اتفاقهما عليه ؛ ضرورة عدم 
)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص 54؟1١.‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .١706‏ 
(؟) النهاية: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص ١؟1١.‏ 
(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف بج ه ص .١178‏ 
(0) السرائر: المتاجر / باب السلف ب ١‏ ص .5١7‏ 


اعتبار وجود المسلم فيه غالياً وقت خلول الأجل   --‏ سس سس 08 


مدخليّة اللفظ في ذلك .بل قد عرفت ما في الدروس والروضة : :من 
الصحّة مع الإطلاق المحمول على قصد الحلول . 

وإن كان قد يناقش فيه : بالفرق بين السلم وغيره فى ذلك ؛ باعتبار 
غلبة تعارف استعماله في المؤّجّل , فيشكل تنزيل إطلاق عقده عليه مع 
فرض خلوّهما عن قصد الحلول . 

اللّهمّ إلا أن يراد به : وقوع الإطلاق المعلوم فيه عدم إرادة التأجيل 
ولا الحلول» فإِنّ التنزيل حينئذٍ على الحلول شرعي ‏ باعتبار تسبيب 
شه الات بعال وقد عو لضع عادة بيد العا ليق اراد 
اعرف ليدع [ئة لقلية الاسجينا ل وخدمها ندم فنا ل جك . 

وأا اعتبار عموم الوجود فيه فمرجعه إلى : 

«الشرط السادس» وهو: «أن يكون وجوده» أي المسلم فيه 
(غالبا» حيس العادة لوقك الحلول "اببولى كان مهدويا رقت 
العقد» لصدق القدرة على التسليم بذلك ؛ إذ العاديّات بمنزلة 
الموجودات» فلا تقدح المعدوميّة وقت العقد, وإن كان مقتضى 
التستمحا ب تادها: 

بل الظاهر كن ذلك ليس من ملك سر فى شىء ؛ ضر ورة 
أن الحاصل بالعقد : أَنّه يملك عليه ذلك, فهو أشبه شيء بالخطاب 
التعليقي الذي لا قبح فيه . ومنه يظهر الفرق بين ملك المعدوم والمضمون 
فى الذمّة . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: حلوله. 


1 
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ا 





كما أنّه بذلك ظهر أَنّه لا فرق بين السلم وغيره في جواز المعاوضة 
على المعدوم في وقت العقد الموجود في غيره إذا كان مورده الذمّة, 
قلا باس بيو قوت لك هنا لمبيع وغوه 

بل الظاهر: أَنّ مرجع هذا الشرط إلى القدرة على التسليم الذي 
لافرق فيها بين السلم وغيره . 

وذ اعتر هن فى الدووس يدنه قلا لخر البينا دن ؟ القنورة عدلىن 
البالية عند لكل فارع الس دان التقدو ل فيا مشا 1 
وتحوة عن الكنا 1لا 

وفي التذكرة : «البحث الرابع : [إمكاق وجوه النسا قسيام مسن 0 
فوط كو العيلك فيه مويهودا رقت لاحل لبفيم إمكان ال 
فيه , وهذا الشرط ليس من خواصٌ السلم, بل هو شرط في كل مبيع» 7" ش 

ولس مرادةامين الأمكان ب الاق عتر يعنا وى القواعن!)محةه 
الاسما ل قطاد رز العاف نكا نعود هاه :1 ١‏ الممكة ودرة: 
عادة هو الذى لا يعر وجوده. 

ومن هنا فرّع عليه أنّهِ «لو أسلم في منقطع عند الحلّ كالرطب في 
الفا لو » بصحٌ, وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده؛ ويقلَ وقت الأجل 
حضوله كالرظن. ادل وققة: لتعذ ر تخضول الشتوط 4 


) 77 الموعكة السلت دوين 1 لص 01, 
(") كفاية الأحكام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 015. 
() تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 07. 





اعتبان وجوه الفسلم فته غالبا وقكاحلول الأجل مسحي سس يت د 8/7 


«ولو غلب على الظنّ وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلا بمشقّة 
عظيمة , كالقدر الكثير من الرطب في الباكورة, فالأقرب الجواز ؛ 
لإمكان التحصيل عند الأخل موق التيمه السك التد ولا لأكهر 
الشافعيّة ...76" إلى آخره . وظاهر الجميع ما قلناه . 

وفي مفتاح الكرامة : أَنّ الخلاف والسرائر والمبسوط والتذكرة في 
موضع منها والتحرير ونهج الحقّ عبّروا عنه بكونه : مأمون الانقطاع, 
ويك فبماعدا الأزليئ كر مرعاء الووجو ةروف التخالات + لاجماع على 
ذلك . وفي التحرير: نفي الخلاف عن الأَوّلِين» وفي نهج الحقّ: أن ذلك 
فب لا ةا 

وفيه: أن ما حضرني من هذه الكتب لم يعبّروا بذلك في 
وان لخر كقة كال اندم مديل د كوو ا دللكاقى السيلت فى صن 
المعدوم للردٌ على أبي حنيفة . وستسمع عبارة التحرير ونهج الحقّ 
والسرائر وغيرها. 

وفى التذكرة بعد ان ذكر الشرط بالعبارة التتى سمعتها ‏ قال : 
«مسألة : يجوز السلم في كلّ معدوم إن كان ممّا يوجد غالبا في 
لدو كوج امون الانقياا عرقي أحله 11 قثو كن حاوف إلى بعاية 
و ا 


1 الصدر قل اسايق 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 716. 
(#انتذكرة 00 لالع اتن الطلوج لاضن 1 
10 الس والما وحن 1م 


جل 


م م ات ا ا ا يي جواهر الكلام (ج 6) 


نعم , في الوسيلة : «إنما يصمٌ السلف إذا اشتمل على تسعة شروط : 
وصف المبيع , وبيان النوع, والمقدار بالشيء المعلوم ؛ وبيان الأجل . 
وا تذفن القطافة!" المسلت فية عند محلهى وااعاء الوجود: 
وتشين عوطم التسليي إن كان لنقله ا جيرة ومقيا هدة راس القدال اد 
وصفه, وتبيين مقداره, وقبضه قبل التفرّق»!". ويمكن أن يريد بعام 
الوجود : سنته . 

وكنك كان فالقراد على قن التغينى هنه بنذ القا ىمنا كراء 
أيضاً؛ ضرورة كون المأمون انقطاعه : الذي يعتاد وجودهء بل كأنّ من 
أردفه بعموم الوجود أراد تفسيره بذلك, فيرجع الجميع إلى معنى 
واحد ؛ ولذا قال في التحرير: «يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند 


٠.6‏ الحلول بلا خالاف»(؟ 
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وكأنّ الغرض من التعرّض إلى هذا الشرط الذي لا يختصٌّ 
بالسلم دالزة على التووئ و الأوراعى وان بخديةا" الدين لم يجوزوا 
السلم في المعدوم, وأنّه يجب أن ن يكون جنسه موجوداً حال العقد إلى 
حال المحلّ ؛ محتجّين : بأَنّ كل زمان من ذلك يجوز أن يكون محلا 
للمسلم فيه#بأن يموت المسلم ليده فعس وضوةه فيه كالمخل , 


0 ابيع بيع الك هن 16 
)0 تحر ير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 258]. 
ا 0 ٠‏ المغني (لابن قدامة) اج غاص 355 - 73730375, الشرح الكبير: 


اعتنان ووه العدك نيعالا وفك طلول الأحن. ممعس يع يي ع يت 1ه 

وهو واضح البطلان» بل قول الأصحاب : «وإن كان معدوماً وقت 
العقد»١كالصر‏ يح في التعريض به . 

ومن هنا قال في كشف الحقّ : «ذهبت الإماميّة إلى جواز السلف فى 
التعدو إذاكانيها ء المخووقت الحلولموفال |برجيية: اجون 
اج يكون يهم هود فى سنال الحقد والحلول وها بتيها بي 1 إلى 
التروو رق والضوي ‏ الد ل ا 

وفي السرائر لم يذكر ذلك في شرائط السلمء وإِنّما قال بعد الفراغ 
من جملة من أحكامه ‏ : «ويجوز السلف في المعدوم إذا كان مأمون 
الانقطاع»”". 

وقال في المقنعة: «باب البيع المضمون: ومن ابتاع شيئاً 
نغوونا بالعناف كان ذلك قاد واد لمكن التبي” عدار رقت 
الابتياع , فإذا ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البائع حتّى يسلّمه 
إلى المبتاع» . 

إلى ان قال : «ولا يصحّ بيعه مشترطا من اصله, ولا باس ببيعه 
مطلقا بغير اشتراط . والمشترط من اصله بيع“ الحنطة من ارض 
مخصوصة , والثمرة من شجرة بعينها. والسخولة من غنم على حيالها , 


)١١‏ ينظر المختصر النافع: | التجارة / في السلف ص ٠"‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
التي لحن 07دووياقي انل التعارة فى الملل ع عن 11 

(1) نهج الحق: البيع / مسألة ١؟‏ ص 147. 

() السرائر: المتاجر / باب السلف ج 7 ص .5١7‏ 


تعب ا قو فلي الكلام (ج 6»غ) 


والزيت من الزيتون الفلاني؛ والدهن من السمسم المعيّن, والنوب 
طن كل ارا سه نه لاد افد تيا حدالت العيقة ويل هبو عهير 
يقدون لنعوا زافو تدم ولاراسن بع ذلك سظلفا مين عير إضحافة إلى 
اصل مخصوص من بين الاصول. بعد ان تميّزه بالصفات...62٠"‏ إلى 
آخر الباب . 
وليس في شيء من كلامه تعرّض لعموم الوجود , وكذلك الشيخ في 
النهاية”", بل ظاهر إطلاق كلامهما عدم ذلك, ونضّهما على المنع مع 
اشتراط التعيين فى الأرض -_بعد تعليلهما ذلك بعدم ضمانه ليس مبناه 
ذلك لما , كاهو اسيم 
034 لوكرض كانس قن اضرم تدر ا" البيدالنةبن ييا رقي القيو عبد 
١و‏ اروس !لعا غنن ل محا ف ديت | كيك ا نانك د والقدر: ووه انه 
من عموم الوجود وغلبته واعتياده. 
وفيه :ما غرفت من أن المراد بالامكان ذلك» وأما القندرة فهى 
أوظتح قوبهلا|المعتى ند طوورة علد العرادها فى غير الغادتاك الى 
لم يعلم حصول القدرة عليها ؛ للشاكٌ في أصل وجودهاء المقتضي 
للشكَ في القدرة عليها , الذي هو معنى الغرر المنهي عنه . 
مع أنه قد صرّح في الدروس بأنّهِ «لو أسلم فيما يعسر وجوده عند 


.055 - 057 المقنعة: ص‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص .١77‏ 

(") ينظر مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ”؟ ص .4١5١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / في السلف ج 6/)ص .,10١‏ 


اععاروكرة اليل فيه غالبا وق خلول الأجل ,سمت محستسعتسيصح اذة 


الأجل مع إمكانه , كالكثير من الفواكه في البواكير , فإن كان وجوده 
نادراً بطل , وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقّة فالوجه الجواز'" مع 
إمكانه . ويحتمل المنع ؛ لأنّه غرر»!", 

وكتف كان وقلاونب :فى اعيعنا هنذا الفبورط نناة فد ذلك: 
الصمع عر يع ازا جياه يعد اآرا د اللتور ليرا 

أكا إذا اروديية آم زالد على فاق العروو اه اجوز اللالى نما 
يجوز نقله بغيره ممّا لم يكن عاءٌ الوجود وغالبه كما عساه يوهمه 
ظاهر بعض العبارات”". وبعض الفروع المذكورة" فلا أجد دليلاً 
عليه , بل إطلاق الأدلة يقضى بخلافه . 

بل يد 3 الدكير المقدّس الأردبيلى 6 على اشتراط هذا الشرطء 
زتعي ا مو لكين ل حون المز د مين نا قدو له على بعلدنه. 

بل وصحيح زرارة : «سألت أبا جعفركة : عن رجل اشترى طعام 


)١(‏ في المصدر إضافة: لإلزامه به. 

1 الدروس اللترضة« اسلف راايتى ااأاان لاه 1 

(؟) تقدّم في ص .0/١‏ 

(5) تقدّم نقل العبائر ودعوى الإجماع في سياق هذا الشرط (أعني السادس). 
(6) تقدّمت الإشارة إليها فى ص 6877 . 

() كعبارة الدروس الآنفة الذكر. 

(0) ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج 7 ص 07 07. 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 2-3507 .,501١‏ 


(9) في ص .6 ., 


11122 2 1 2ز212ة2 1 00101 الكلام (ج 6) 


قرية بعينها؟ فقال: لا بس إن خرج فهو له. وإن لم يخرج كان ديناً 
عليه»!" ., 
وخبر خالد بن الحجّاج عن الصادق ك1 أيضاً: «في الرجل يشتري 
طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها اعطاه حيث شاء»'" 
1 وكأنّ فى الخبر سقطأء إلا أَنّه لا يقدح فى الاستد لال . 

0 قلت : بل وخبر الكرخي عن ابي عبد الله عد : «... كل طعام اشتريته 
رأس ماله. ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية 
ولأ دوهع قا سا عه ا ند د الا 

والجميع كما ترى -منافية للشرط المزبورء الذي قد عرفت خلوٌ 
جملة من العبارات عنه على هذا النحو المذكور في كلام بعض 


المتاخرين . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 737806 ج 7 ص ,1١١‏ تهذيب الأحكام: 
التحارات / باب "' بيع المضمون ح 0م لاص 0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 

(؟) الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام ح ١١‏ ج ه ص 187. تهذيب الأحكام: 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 778٠١‏ ج ” ص .٠5١5‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ” بيع المضمون ح 05 ج /اص 79 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
السلف ح ١س ١8‏ ص .5١5‏ 


اعتبار وجود المسلم فيه غالباً وقت خلول الأجل سس 09# 


وفى الغنية : «وأمًا السلم فشرائطه_الزائدة التى تخصّه _أربعة : ذكر 
الأعل البعلوم دوه كن موطع دعوو أن بكرو راس الما لما قدا 
وأن يقبض فى مجلس العقدء بدليل : الإجماع من الطائفة, ولأنه 
لاخلاف في صحّته مع تكامل هذه الشروط , ولا دليل على ذلك إذا 
لم تتكامل»!". 

وهو-كما ترى قد نفى الخلاف عن الصحّة مع هذه الشروط التى 
ليس منها عموم الوجودء فعلم : ان مرجعه إلى القدرة على التسليم التي 
لافرق فيها بين السلم وغيره . 

ومكا رن كن اذلف الندينا على هذا السرط بوا عير السورة علق 
التسليم , ينبغي بطلان السلم فيما افق انحصاره في بعض الناس ؛ من 
غلة او قهوة او ابل اوكتع اوغيدديب اوعيو دلقو وان كان الحتوحود 
قاذ عيده كقيرا + فليين له أن ميم شيعا منه مضتفونا حالا منهاه او على 
ادس أومؤخلا ساعة مقاا؛ لابو راط عهوء الرجدوة والتررضى 
انتفاؤه , والبديهة تقضي بفساد ذلك . 

كاقتضائها فساد دعوى بطلان السلم فى غلّة بلد بعيدة عن بلد العقد 
لا يعتاد النقل منها إليه , مع أَنّك قد سمعت'" ما في الدروس من الصحّة 
مع قصد البلد”". 
)١(‏ غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 27؟. 


)١(‏ لم يتقدّم نقل ذلك سابقاً وإنّما يأتى لاحقاً. 
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مم ا ا كو د الكلام (ج 6) 


ا ا ل ل ا 
وجوده فيه غير قادح بعد أن كاذ ن عامّاً في بلده؛ فينقله حينئذٍ منها 
مقدّمة للتسليم » ولو صرّح بأ شتراط النقل كان أوضحح في الصحّة . 

عو نهد الطالذن فيزن الجلى فى عله لا فوجي لاف رذ هيده 
لا يعتاد النقل منها . على ان يكون المراد : هذه الغلة فى هذا البلد؛ 
ل و ال 


النقل منهاء لا مئل ذلك ؛ ولذا لا يكلف النقل من أمثال ذلك في الآفة مع 
المندكة والبعد المفوظ , 

ومن ذلك كله يظهر لك ما تسمعه من الروضة , بل كأنّ شبه التدافع 

بين أَوَل كلامه وذيله, إلا أن يريد بالبلد التي ا: شترط التسليم فيها : 
ل ل 0 
إلى ما ذكرناه كغيره من كلام الأصحاب . وستسمع عبارة التذكرة 
وغبرهاق كو التحيف يننا 2 حندا : 

ود الفتكله كاير للك أرانها (كزروديسا بها جين ادال جوز 
الاستقصاء في الوصف المودي إلى عرّة الوجود _مرجعه إلى ذلك عند 
التأمّل, وإن عدّلوه ب «أَنَّ عقد السلف مبنيّ على الغرر ؛ ؛لنْه بيع ما ليبس 
بمرئي . فإذاكان عزيز الوجود كان مع الغرر مودي إلى التنازع والفسخ . 
فكا' واختافنا المظلوم هين المتلقه» "١‏ امع أنه يمكن إرجاعه إلى 
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عجان وجوه السام فيه غالبا وق ةا علولالأجل. سدس مس عه تت :08/8 
ا قلناة: 

وفي المحكي عن الإيضاح تعليله بأنّه «لمَا جل جناب الحقّ (جِلٌ 
انه )تعن التكلينويما لأ يطاقن :واففظيت يشكدقة البالنة عده صرق 
الفاداف عالا معدوها دعن العيد سن تدعا فضن الأ راد الك مظن 
السلم فيما يودي إلى أحدهما قطعاً. وما تجدّد أداوٌه تجدّد بطلانه» . 

قال: «فظهر من ذلك : أنّ ما يعرّ وجوده لا يصمٌ السلم فيه , وبقي 
بالتيوق لك وعوده اكلى فى الاغلي لاقتسا السشاتكو رالا درت 
ذه لفكت لد التطارايه المعال يعم كانه فى تيه وير ادلو 
الذمّة ؛ لوجود المقتضي وهو عقد البيع, وانتفاء المانع وهو عرّة 
الوجود» ند احتمل بطلانه'". 

قلخل ربب اق شعن الأحفيال إذا كانث الكلة بحيف لقي 
المعاملة معها سفهاً. ‏ 

ومنه يعلم ما في القواعد من أنّ «الأقرب جواز اشتراط ما لا يعرٌ 
وجودهء وإن كان استقصاءً كالسمن والجعودة»'" إن كان مراده البطلان 

كيو ل درفي 

0 غير الأقرب افيا 'وإن ل كان فيه : أنه مسأو ' 
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كما هو واضح . 

وكيف كان , فالظاهر أنْ مرجع المنع في عرّة الوجود إلى فقد هذا 
الشرط معهاء لا أنّه أمر آخر زائد على ذلك ؛ لعدم الدليل إلا الإجماع 
المحكي'" الظاهر في أنه هو الإجماع الذي حكي على هذا الشرط, 
وقد عرفت أنّ مرجعه إلى القدرة على التسليم التي لا يطمأنٌ بها إلا في 
معتاد الوجود, بل لا تخرج المعاملة عن كونها سفهيّة إلا بنحو ذلك . 

نعم , قد اعتبر في الروضة غلبة وجوده في البلد الذي اشترط 
تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق _بناءً على انصرافه إليه عند 
الإطلاق أو فيما قاربهما بحيث ينقل إليهما غادةً» فلا يكفي الوجود 
ذا لا واد القلدش حرط النطاملة ميل يقل هون ومو ذلك 

جذقر ا لوارع وو له ولد لميوكف على عيرق ا عجيدانقله 
إليهء ولو انعكس بأن عيّن غلّة غيره مع لزوم التسليم شارطاً نقله إليه 
فالوجه الصحّة , وإن كان يبطل مع الإطلاق, والفرق : أَنّ بلد التتسليم 
حينئزٍ بمنزلة شرط اخرء والمعتبر هو بلد المسلم فيه»!". 

وكا الكل ذلك ممّا في الدروس. قال: «ولا يكفى وجوده ‏ 
أن العسالم فيد داق يلد لا يمتاة تقل إلية لاتاورا اليد تمان عقن 
بلدا لم يكف وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إلى أن قال: لو شرط 
نقل الفاكهة من بلد بعيدة إلى بلده قبل وجودها في بلده صحّ, وإن كان 


. 050 تقدّم في ص‎ )١( 
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يبطل مع الإطلاق, ولا يجب عليه السعى فيها. والفرق بينه وبين 
البواكير : أَنّها مقصودة عند العقد بخلاف تغاير البلدين , ولو فرض قصد 
ذلك البلد صح»!". 

وظلى كل حال فقت يتوق ومته اله اموز التو صان القبورة عن 
التسليم المشترطة في البيع ؛ ضرورة أن المدار فيها على صدقها من غير 
لخن« ابلق الله وعرم» لبحب ليد جرع فقله لدب إن لمر كين 
فيه مقدّمة لتسليمه فيه , لا أنْ الوجود فيه مقدّمة لوجوب دفعه . لكن 
قوعرقت نبا مكنى اعمال ارافاتقتها لا شاف ها د كر دان 1 

جع الااظيوة تداق التذك ام قا لبود جوز ان مالو قل التي ول 27 
لأ يول ذلك القدى + فيش نل يتقل :اليه من يلد اكره لإمكان السحايء 
و ا ين 

«ولا فرق بين أن يكون بعيداً أو قريباً» ولا أن يكون ممّا يعتاد نقله 
إليه أو لاء ولا يعتبر مسافة القصر هناء وهو قول بعض الشافعيّة . وقال 
بعضهم : إن كان قريباً صم وإن كان بعيداً لم يصمّ . وقال اخرون إن 
كان ممّا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة لافي معرض التحف والهدايا 
والمصادرات صم السلم» إل فلا» . 

كا لق فلع فى نت وجل غالبا فى :ذلك البتلدوقت الحتلول» 
فائفق اتقطاعه فيه . وأمكن وجوده في غيره من البلاد . فهل يجب على 
النائع نقلة؟ الأذرب لامع اتطا«الفسقة وعيء البعد المقوط وولااعرة 


حل ا م ا ا ا بشخو |قر الكلام (ج 06») 


يناف التضر عر" إمكاق المحوع من بون ا 

إلا أنه لا يخفى منافاته لأوّل فروع الروضة إلا مع التأويل . 

وفي التنقيح : «لو كان يوجد في بلد اخر لم يجب نقله, لامع 
المشقّة ولا مع عدمها إذاكان قد عيّن البلد , وإلآ وجب»". 

تأكل تدا فإ التسالةا من المشتكلاة وكات متها الوه فها: 
تلك العبارة التي وقعت للردٌ على أبي حنيفة في السلف في المعدومات . 

ولكن ينبغي أن يعلم :أنه لوذكر بلد المسلم فيه على وجِدٍ يكون من 
صفاته لم 5526 في غيره: وكذا لو أطلق وكان الإطلاق منصرفاً 
إلى الكبعك :هذا الرحةم أذا إذااكان القراد امعقاق السله من حيدة 
الوم وكاو قن كردا رادا مخصوعة أر كان اتلاذق النقه متهي 
ذلك, فلا يعتبر وجوده في ذلك البلد. بل يكفي الإتيان بالكلي الثابت 
في الذمّة على وصفه من أيّ بلدكان ‏ من غير فرق بين بلد العقد وغيره . 

ولعلّ هذا مراد ثاني الشهيدين ‏ إذا لم يكن نَم عرف أو قريئة تقتضي 
اوهل ةلد البق كد وه الوسفت يراد لعول وجا لها وا العاليري . 

(و» كيف كان, ف9ؤلابدٌ أن يكون الأجل» الذي قد عرفت 
وجوب تعيينه وأنّه لا يجوز أن يكون محتملاً للزيادة والنقصان 
رد اكه مصداقه, فلا يكفى انضباطه فى نفسه. وإن 
احفا اه وضع لعي للتروي و تاق لدان 00-0 اعتبر 
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مصاديق لتعيين الأجل في السلم 0 


معلوميّته من النص''' ومعقد الإجماع'" وغيرهما . 

فاايجور الها حدل واقيرو ةيقفا ل اسمس الى ورم التعمال المسيى 
بالقبروق» اودرع النيران الشيصى «المهرجانبوبقضع التتضارى وسو 
عيد من أعيادهم كالسعانين'!" والفطير اللذين هما عيدان من أعياد أهل 
الذمّة , ولا بالأشهر الفرسيّة ك «تير ماه» أو «مرداد ماه» والروميّة 
كوهد وز وزاققون» اومقير لف ل ذا كانا يماما الك هونا 
ومصداقاً حتّى ترتفع الجهالة . 

ولعل إطلاق الفاضل في التذكرة”“ والقواعد”) جواز ذلك محمول 
على صورة علمهماء وإن كان قد يوهم بعض عبارات الأوّل0 خلاف 
ذلك» لكن يقوى أن مراده : الردّ على بعض من أطلق المنع من العامّة , 
كما يومئٌ ذكره بعد ذلك اعتبار علم المتعاقدين وعدمه, وربّما ظهر من 
بعض عباراته”" التوقف فى ذلك . والتحقيق ما ذكرنا . 

ولا سوه ظيليه الها جل بالقور الوبلاك الذي لد بعل تمت 
وتماميّته ؛ التسامح العرفي في ذلك , وعدم عد مثله جهالة عندهم . 

(وإذا قال: إلى جمادى حمل على أقربهما. وكذا إلى ربيع. 


١(‏ و١)‏ تقدّمت الإشارة إليهما في سياق هذا الفرع. 

(؟) في التذكرة ضبطها ب «الشعانين». 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 518. 
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(/) المصدر السابق: ص 519. 


ا المي لي يي ل ا جواهر الكلام (ج 6) 


وكذا إلى الخميس والجمعة» بلا خلاف أجده في الأخيرين, بل 
ولاإشكال معتد به فيه في العرف وكأنّ التعريف فيهما وأشباههما 

كينا ا المدةدمدونا من اهماع لاتير كك «زرمكا دو فنا 0 
كذلك أيضاً في الحمل على الأقرب . 

ارين ب يسايه مكار لمكي عدر ناور مال 
الأقرب”", ولعلّه لتخيّل الاشتراك اللفظي . 

وفيه منع واضح ؛ ضرورة أَنّهما من المشترك المعنوي ؛ إذ معنى 
الأول : كل ثلاثين بين صفر وجمادى في كل سنة , والثاني : كل ثلاثين 
بين ربيع الثاني ورجب في كل سنة , فهما حينئذٍ ك «خميس» و«(اجمعة» 
لليوم المخصوص من كل أسيوع: 

ومن هنا ساوى بعضهم بين الجميع في الصحة والبطلان'!", وقد 
عرفت أن الفهم العرفي على التنزيل على الأقرب في الجميع وإن اختلفا 
في مرنبة الظهورء وهو العمدة, لا التعليق على الاسم الصادق بحصول 
الأقرب ؛ لعدم رجوعه _بعد التأمّل -إلى محصّل يعتمد عليه . 

وتظهر ثمرة الحمل : فيما لو ماتا ولم يصرّحا بالقصدء أو فيما إذا 
اختلفا بعده فيه , فإنّه يقدّم مدّعى الأقرب . 


.؟"١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف سج ؛ ص ١17؟, مسالك الأفهام: التجارة / فى السلف‎ 
ْ .4١37 اج #اص‎ 


مغن ديق التفيين الاجل قن المتالو ٠‏ مع ص يي 01 

بيعظيو ايضنا «فها إذا زتها العتد ضير ممشتحضردن كدري ا 
أنّهما من أهل العرف اللذان يحملانه عليه لو سمعاه, فإنّه يحكم بصحّة 
العقد ويحمل على الأقرب ؛ لأنّ عدم الاستحضار ليس جهالة . 

نعم » لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السوّال عنه 
ةذلف اتحة اللطلاق» لما عرفت من ا المدار في رفع الغرر علمهما 
بذلك, لا مضبوطيّته في الواقع كما هو واضح فتأمل جّداًء ولله أعلم. 

(ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدة بين هلالين» مع 
الإمكان ,كما إذا وقع العقد فيما يقال عليه عرفا اله اول اليلة البعاد ل 
انافك اده يز" بل ظاهرهم أنه المعنى الحقيقي للشهر بل هو 
المراد ممّا في التذكرة من أن «الشهر الشرعي : ما بين الهلالين»7"؛ إذ 

من المعلوم عدم الحقيقة له شرعاً. 

تعره ودر إرادة الهلالي للقرينة «أو» كان العقد في الأثناء إلى 

قوو دوا لترس | تعنال العا لش سمل على اللا كنا كين نوما ة 
لأنّه المنساق بعد تعذر الحقيقي “لين :قوفن العتر كك لنظا بيدهنا : 
لأصالة عدمه ‏ ولا من المشترك معنيّ ؛ لعدم القدر المشترك بينهما 
بحيث يطمأنّ بوضعه لهما . 
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ا اموي ل او ا ا ل أ فين الكلام (ج 6) 


واللذكتا جيك يها فى نوو رمن داوضيتة ضور او رذ لقال امد 
لعبده : «أقم في هذه البلاد ا ان الل 

يمكن أن يكون لظهور إرادة عموم المجازء ك«اليوم» المنكسر في 
إقامتتهقرة أتاف التقلوم الصفم التلشى سيوم خللقة كيلورديه 
بطلان عدم اسار رحسي وى للف اللي عع عرق كون 
الفراذمزى العا زاتما يشلاهو لوبق ووم المجاو قذا كل عدا . 

نعم , قد يناقش في الفرض : بمنع انسياق الثلاثين منه ؛ ضرورة 
ضيدق «الشهر»» على :ها اذا أكمله بقدر لفاك من الشهر المقبلنضفا أو 
نلذا أو كير فياه كنا تسمعه نيما لكان الاح ورين فقا عدا ركيان 
الفقي قن قاع ال ول 

ودعوى التخاص الازان فيد دوتص كنا موطاهر قاتى العهيدينة 
وغيره"؛ بل لعلّه ظاهر المتن أيضاً لا مستند لهاء كما لا يخفى على 
من لاحظ أدلة الطرفين فى المسألة الآنية , فتأمّل . 

الهم إلا أن يقال : إن ظاهر الشهرين كونهما على نسق واحد. فإذا 
كان أحدهما هلاليَاً قطعاً_لامكانه وجب تلفيق الثانى كذلك . بخلاف 
القتوى الو اعد التكس.: ش 

«(ولو قال4 المتعاقدان في بيان الأجل : إلى شهر كذا» وكان 
زمان فاصل بينه وبين ما جعله غايدٌ حل بأوّل جزء من أوّل ليلة 


.15١ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص‎ )١( 
.58- 377 ص‎ ٠١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ع‎ )( 


معنا ذرق تضق الأجل فى الطك.. , ستسم سح ديم سه يخ بص ب مبسمتضي ف 141 


الهلال؛ نظرا إلى العرف4 في خروج الغاية هنا وأنَ العراه كرو غاه 
اننا شور مكو ريشب دا 

أمَا إذا قال : «إلى شهر» وأبهم , فالعرف قاض بأنّ المراد مضي شهر 
ترون قل مدا «الغيية الثالضى يما أجل السام سيل 
طبور تحتى :لفيا ول عط امتفزلة بالعقاد:. 

وليس مبنى الفرق في هذا الفهم العرفي : أن الشهر المبهم اسم 
لمجم ال4ذةة قلا يتطتق: ل" معد يقي الببخااك برعي الذي 
ا ل ا ل لل 

نعي تيقال :ا منادها شونا يدهن داوكا د المر اف يدها برا 

فى لمحت كاد السلم بلا أجل » والفرض إرادة الموجّل قطعاً. 

ومنه ينقدح : وجه الصحّة فيما لو فرض التأجيل بالمعيّن على نحو 
ذلك ؛ كما لو قال : «إلى رجب» وهو في أَوّل رجب , فيحمل حينئذٍ على 
5 ظ 

وإ كان دراش قدا أو لديا ند امام م بعملة على املو 
بناءً على وقوع السلم كذلك . وعلى القول بعدمه يتّجه البطلان _كما في 
المسالك"_بفقد شرط الصحّة , ومخالفة الظاهر لتحصيل حكم شرعي 
غير لازم ؛ لآنّ البطلان -22 

ولو قال : «محلّه في شهر كذا» أو «في يوم كذا» بطل. وفاقاً 


)١(‏ لا عدل ظاهر له في العبارة. 
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> عوافر الكلام 7080 


للفاضل'" والكركي '"' وغيرهماا"؛ للجهالة بعدم التعيين . 

اللْهمّ إلا أن 9 التسامح في ذلك كالتسامح في تماميّة الشهر 
ونقصانه, أو يدّعى : الحلول بأوّل جزء منهماء كما لو جعلا غاية ‏ كما 
هو المحكي عن مبسوط الشيخ!؟ وخلافه". 

وفيه : منع فهم العرف ذلك , كمنع المساواة بين التسامحين ؛ 
خصوصاضي لشي 

ولو قال : «إلى أوّل الشهر» او «اخره» ففى القواعد : «احتمل 
اللطلادة لأثه يعر يكن جم التضنك! الأول والنستك الاخرج نار 

وشعر ا لد مدا زم والحقيقة اول جوع تدرو | خروو :الوه الصكة 
كما إذا لم يذكر الأوّلء والله أعلم . 

ولو قال: إلى شهرين4 مثلاً (و""كان؟ العقد إفى أوَّل الشهر 
عد فورين هله لما عر نتوين أله ال العققن وا راهه تكن 

(وإن» كان قد «أوقع العقد في أثناء الشهر» احتسب الثاني 





)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١157‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف 
اج ”اص 07, 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف سج 4 ص 777. 

(؟) كالفخر في الاريضاح: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 610.. والشهيد في الدروس: السلف / 
درس 107 سج ”اص 501. 

(؛) المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١١8‏ 

(5) الخلاف: السلم / مسألة 4 ج اص ؟١٠.‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 07. 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: فإن. 


مقباديق تعن الأحلاقق السالين ٠س‏ حسم يي ب ب ع 7 و 0 
هلاليَاً لإمكانه و«أتجّ من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد» نصفاً أو 
ثلثا او نحوهما ؛ حتى لو كان ناقصا كفى كمال ما يتم به تسعة وعشرون 
يوما ؛ لأنّ النقص جاء في آأخرهء وهو من جملة الأجل, والثابت من 
الأوّل لا يختلف بالزيادة والنقصان , وبذلك يكون الشهران هلاليّين. 

وهو ظاهر اللمعة!", وعن المبسوط : 2 قوكاه!"؛ ولكله: للصدق 
عرفا بذلك, ولأنّه أقرب إلى مراعاة الحقيقة فيما بقى وفيما مضى . 

«وقيل4 والقائل الأكثر كما فى المسالك'"- : يعتبر ما عدا الأوّل 
١ 5-0-6‏ وك فو فلؤيتقه» من الثالث ث إثلاثين يومأ لأنه 
المنكسر بال و اا 

ولا يقدح إتمامه من الشهر المتأخَّر دون الذي يليه ؛ محافظة على 
إبقاء الهلالي حقيقة فيه , ولأنّ الإكمال صادق سواء أكمل من الذي يليه 
أم من غيره. إلا أن الإكمال ممّا يليه مقتض لاختلال الهلالي في الآخر 
بحكم واحدء فلم يكن المتخلل لشيء اخرء فتامّل . 

ولذلك وغيره قال المصئّف : وهو اشبه» وفاقا للفاضليه © 


.١١0 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص‎ )١( 
.13١127 سي ايح ابوج انيس ”ص‎ 
الماتن 0 5 ١؟ ص 4737 والتذكرة: البيع / في‎ ):( 


والشهيدين'"' والمحكي عن المبسوط '" وغيره'". 
لكن زاد في الا دل في المسالك ب «ان الاجل إذا كان ثلاثة 
أشهر مثلاً. فبعد مضيّ ورين هلالتزرى وتلا ليؤزيوما ملئقة مين الأول 
والرابع » يصدق 3 قد مضى ثلاثة أشهر 000 فيحل الأجل ؛ والاكان 
1 تومن المتسرط ) 


اج 5" 


0 «وبأتّه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلاً. ومضى بعده شهران 
فالتا تصلق أنه مطى من الأجل تتتهران وتضيفب ون كانت التلانة 
باقضةم هذا امن قانع فى العرات عقف سكن _اكواليا شيية عر 
يوماً؛ لصدق الثلاثة معها»!. ش 

وفيه : أنه لم يظهر لنا وجه معتدٌ به لتغيير المثال بالشهر ين إلى الثلاثة 
مع أَنهما سواء في الصدق العرفي . 

وقوله : «وإلا...» إلى أخره لا يتم في نفي احتمال اعتبار اتمامه 
هلاليًا ؛ ضرورة عدم اقتضائه أزيد من المشترط كما هو واضح . وظاهر 
القائل باعتباره ثلانين يوما عدم اكتفائه بالنصف الناقص . 

ومن هنا كان يلزم على هذا القول : أَنّهِ لو جعل الأجل ثلاثة أشهر 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: السلف / درس 507 ج ‏ ص 5"05, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ج ”ص .4١7-14١1‏ مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(1) اختاره قبل أن يقوّي القول الذي نقلناه عنه انفأء انظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ب ١‏ 
ص .١١7‏ 

(؟) كإيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 10:, وغاية المرام: التجارة / في السلف 

(4) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص .]5١‏ 





ماكر لقيو الكل قو لعل ٠‏ سيم تبس م 11 


مئلاً. ووقع العقد في صفر بعد مضيّ ساعتين وجاء تأقضا :فا نه ركم 
من جمادى الأولى يوما وساعتين» فيحصل من ذلك : ثلاثة أشهر 
هاالقة واد يوه وساعتين . والعرف واضح الصدق بدون ذلك . 

وأمّا القول بانكسار الجميع ‏ الذي نفى عنه البعد في المختلف'", 
بل حكي'" عن أحد قولي المبسوط فهو وإن احتج له" ب «أنّ الأيَام 
الااتاسن الشهر الذكبى :كاذه لاعس مم ا خزاهما رومن اناق 
وكاذهما بعال اقلبيى "١|‏ الجنا وانى الأزل و ريمي لارعتل عون 
الثاني حتّى يتم الأوّل ممّا يليه , فينكسر حينئذٍ ... وهكذا» . 

لكن قد يناقش فيه اوّلا : بعدم اعتبار الهلالى فى الممكن منه , وقد 
عرنه ها عن الاين الأخيرييرا .اميد ورادية, 

وثانياً: بأنّه يقتضي بناءً على اعتبار الجميع ثلاثين يوماً زيادة ثلاثة 
يام -مثلاً-لو فرض كون الأجل ثلاثة أشهر واتّفق نقصانها . 

للّهمَ إلا أن يريد : انكسارها جميعاً واعتبارها هلاليّة بإتمام كل 
منهما بقدر الفائت منه . 

وفيه حينئل : منع صدق تمام الشهر عرفاً لو كان ناقصاً ‏ بإتمامه 
اربعة عشر يوما ونصف من الشهر الاخر . 

ومن ذلك ينقدح الضعف في الول الول 





(1) وقعت هذه الحكاية في إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 110]. 
(؟) وقع هذا الاحتجاج في الإيضاح: (انظر الهامش السابق). ومسالك الأفهام: التتجارة / في 
السلف ج 7 ص .43١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف بج ١١‏ ص 75. 


م4 نتلششششقش سس ململ ببسب جواهر الكلام (ج 6؟) 

ولعلّ القول بإتمامه هلالياً ‏ بأن يوؤخذ نصف الهلالي الثاني مكمّلاً 

به الشهر الأُوّل وإن كان ناقصاً ‏ أولى في الصدق العرفي, إلا أنه لما 

كان الثاني غير معلوم هلاله ناقصاً أو تامّاًء وكان الأصل عدم خروج 

: الهلال, والأصل عدم الحلول, وجب الاقتصار في نصفه _قبل أن يتبيّن 

على الكبيية عقر بروهذ| قله رالريى وقعره لوكا الجن نضك 
القتوى العف . 

نكن د لك كله يكير لق ١١‏ الا شعبا لات حسة او زوه »ويعفنيا 
أقوال . 

ولعلّ الأولى من ذلك : الإحالة على أقلَ ما يصدق عليه العرف , 
ورتها كفل نه تل قد روات أعلم. 

«ولو قال: إلى يوم الخميس. حل باول» 000006 وجزء 
ملد لها عر قله ما 913 رذ لا قر ونه ورين القهر المفتق: 

«و» كيف كان. ف«لا ا 
التسليم على الأشبه» الاشووويل النشبهوو ناد ١‏ إن لم كه 
تحصيلاً”'" ولو“ كان فى حمله مؤونة4 ولو كان العقد فى مكان من 
ل د 1 
0 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص 77١-15٠0‏ 
() ينظر السرائر: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص 5١8-7١7‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في 


0 00 7/7 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص 70 .١‏ 


دكن وفع التعليع في هته الملم: مسح سسسي ع سج سس جيك نك 11 

لإطلاق الأدلة الواردة في معرض البيان , المويّدة : بعدم ظهور مانم 
سوى ٠:‏ 

تيخدل +اتفاريت الأغر اسن رذ لل عقاوتا مقداف :فيه الم في الجميع 
أو في بعض الأحوال . 

افق واضح الفساد ؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك الاشتراط إذا لم يكن 
عدمه مَوٌدّياً إلى جهالة في الثمن والمثمن ؛ ومن هنا لم يجب الاستقصاء 
في الوصف وإن اختلف الثمن به, ولا ريب في عدم الجهالة عرفا بترك 
ذكر موضع التسليم ؛إذ هو أمر خارج عن المبيع . 

فالمكان حينئذٍ كالزمان لا يجب التعرّض له في رفع الجهالة ؛ وإلا 
لوجب في النسيئة ونحوها. ودعوى”'": الخروج بالإجماع كما ترى. 

وله المطالبة به حيث شاء . إلا إذاكان هناك عرف يقتضي الانصراف 
إلى مكان مخصوص. فيتّبع حينئذ ؛ إذ هو حينئذٍ كالمشروط كما هو 
ظاهر الأصحاب في المقام ونحوه من العقود التي تنصرف إلى إرادة 
التسليم في بلد العقد. وإن كان للنظر فيه مجال. خصوصاً إذا كان قد 
وقع العقد موّجّلاً وفي مكانٍ من قصدهما أو قصد أحدهما _مفارقته . 

وعلى كل حال» فذلك بحث آخر خارج عمّا نحن فيه . 

فلا يقال : إِنّه لا ينافي القول بالا: شتراط المبني قطعاً على عدم 


/ كما في جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ص 158. ومسالك الأفهام: التجارة‎ )١( 
.4 751 ص٠ في السلف ج‎ 





الانصراف ؛ ضر ورة أنه غير متّجِهِ بناءً على الانصراف ؛ لار تفاع الجهالة 
المقنضية للاشتراط بذلك . 
1 إذالظاهر أن القول بالعدم ليس مبناه الانصراف الذي قد يفقد 
كنا ذا كان فى مكاه م تسد هنا نذا رقف إو كنيو الول سيناة 
0ا كر ام طح قوم بخان عله االعوا لل يعد آن ل كين تتى المسدرق 
والمكفن» فنامل» 'ْ 
وكيف كان , فقد ظهر لك : ضعف القول باشتراطه مطلقا الذي 
اختاره فى الدروس'!". بل نسبه بعضهم إلى الخلاف'", وإن كان 
المحكي من عبارته غير ظاهرة في ذلك, قال : «إذا كان السلم مؤْجّلاً 
فلابد من ذكر موضع التسليم , فإن كان في حمله مؤونة فلابدٌ من ذكره 
- إلى أن قال  :‏ الصحيح”" أنه يجب ذكر الموضع والمؤونة . دليلنا : 
طريقة الاحتياط ؛ لأنّه إذا ذكر الموضع والمؤونة صم السلم بلا خلاف, 
وإذالم يذكرهما لادليل على صحّة هذه»0. 
وفي التحرير نسب إليه ما عن المبسوط الذي قوّاه الكركى" ‏ 


.509 الدروس الشرعيّة: السلف / درس 500 ج “اص‎ )١( 

(؟) نسبه اليه المقداد في التنقيح: التجارة / في السلف ج ؟ا ص "4 والشهيد الثاني في 
المسالك: التجارة / في السلف ج اص 1 17 

2 في المصدر: «وقال ايو الطيّب الطبري: الصحيح...». 

(4) الخلاف: السلم / مسألة 9 ج اص ؟١7.‏ 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .417١‏ وانظر المبسوط: السلم / الفصل 
الأول عاض 11ب 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ‏ 4 ص /75؟. 


لرشرفع العام فى صا لقا لصي م ع هك 31 
من التتصيل وين ها نكوان لحهله فؤونة :فيجى» أو لذ ركوو كنذلك 
فلا يجب . 

ووجهه كسابقه , وجوابه يظهر ممّا ذكرنا . 

لفق التسرزائن ا تمارزلى ردهي اللهدا عند مع ايها نذا بدو لا.ورة وه 
شرع انعنا كبر تنا نعو اعد فول العاف الجداره تسيظا ألا 
اي 0 لوو سا اراي لبون 
ذلك؟!»”0 

ذفن الغروي مدا قدعه فى المكدلقيت "ا نهم تضرو على الكننعر اا 
الوحف وهو كنا ول المكان ؛ لذن الاو من مله :لوقاف الله 
للماهئة»!" فتكون الأخبار دالة عليه . 

ضرورة عدم إرادة ذلك من الوصف المعتبر في المسلم فيه , الذي قد 
عونك اعفياره لرفع الجهالة التي لا فرق فيها بين السلم وغيره. 

وفرض احتياج الحمل إلى المؤونة لا يوجب جب التعيين » خصوضاً مع 
انصراف العقد بناءً عليه , بل وإن لم ينصرف ؛ إذ المرجع حينئدٍ في ذلك 
إلى الشرع , ولعل قواعده تقتضي وجوب الحمل إلى المسلم؛ لأنّه 
يستحق التسليم على المسلم إليه من حيث المعاوضة . فيجب الحمل 
حينئزٍ مقدّمة إلا إذا استلزمت قبحاً يسقط التكليف بها معه . ويحتمل : 
عدم الوجوب للأصل ء فيبقى في ذمّته على نحو الأمانة . 





.8١7 السرائر: المتاجر / باب السلف ج 7 ص‎ )١( 
.١8١ (؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص‎ 





وأمّا التفصيل بين ما كانا في مكان من قصدهما أو أحدهما 
1 مفارقته_برَيَة كان أو غيره ‏ وعدمه ‏ فيجب التعيين في الأَوّل دون 
: الثاني , وهو القول الرابع » فكأنّ مبناه: عدم انصراف العقد حيتئذٍ . 
فيتحقق الجهالة . وفيه ما عرفت . 
ومنه يظهر: ضعف القول”" بالتفصيل بين ما كان في حمله مؤونة أو 
كانا فى مكان من قصدهما مفارقته وعدمهما . فيجب مع واحد منهما , 
ولا يجب مع عدمه . 
وحينئذٍ فالأقوى ما عرفت, وحينئذٍ يكون كالحال الذي قطع في 
لمن لاف ديدع لاتق ال فيدا انرو نه لبس ا” لالخالا فدكون يقد 
كغيره من البيوع يستحقّ المطالبة به في محل العقد. أو في محل 
الوطالنة ا قارفا نو هذا 
وفي المسالك أن «المعتبر في تشخص المكان :ذكر محل لا يختلف 
الحال في جهاته حر انمع . #اللد سوفن فنا دوند روا للسانسن 
الأرض كذلك بحيث لا يفرّق بين أجزائها ولا يحصل كلفة زائدة في 
حيااعتها اود درة التمطاق اللدور لكالموط التقمى الضف ٠"‏ 
وفيه : أَنّه يمكن القول بصحّة الأول بناءً على عدم اشتراط موضع 
التسليم» بل:والأخير إذا كان فية غرضن معتل يه ؛ لعموه «المؤمنون عند 


.555 117 ص‎ ١١ قرّبه في تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 
.5 77 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص‎ 
المصدر السابق: ص غ25.‎ (2 


فخ المصللم كيه كيل غلول الآكل: ,تجح عع جحي م تس ا مب م 117 
شروطهم»١".‏ 

وقد يدفع الأوّل: بأنه وإن قلنا بعدم الاشتراط , إلا أَنّه مع التعدض 
له تجب المعلوميّة ؛ لأنّه إذاكان مجهولا أفسد العقد باعتبار عود جهالته 
إلى غيره ء بخلاف ما إذا لم يتعرّض له . 

كما أَنّه قد يدفع الثاني : أن الفرض فيه عدم الغرض المعتدٌ بها, 
والأمر سهل . 


«المقصد الثالث: في أحكامه» 
«إوفيه مسائل؟ : 
' «الأولى» 

(إذا اسلف'" في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله4 لالعدم ملكيّته 
قبل الأجل ؛ ضرورة عدم مدخليّته فيهاء إذ العقد هو السبب في الملك , 
والأجل إِنّما هو للمطالبة . 

ولا لعدم القدرة على التسليم ؛ إذ من المعلوم أنّها في المؤْجّل عند 
الأجل: ا 

ولالقير ذلكدمن الأمور الجداوه بطلانها: 5 

الح سح اي رارح رجام 


.10 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: سلف. 

(") التنقيح الرائع: التجارة / في السلف بج "' ص .١10‏ 
(:) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 528. 


31 ل جواهر الكلام (ج 0؟) 


المقاصد'"' وغيرها" ‏ وعن كشف الرموز”" إن لم يكن محصّلاًء بل 
لعلّه كذلك . 

ولا يقدح ظاهر ما في الوسيلة قال: «وإذا أراد أن يبيع المسلف 
اسرد سا ا 
بأكثر من الثمن الذي ابتاعه لم يجز ء ومن باع بجنس غير ذلك جاز»!» 
بعد سبقه يه ولحوقه به . 

فضلاً عن خلاف بعض متأخري المتآخّرين في ذلك'" لعمومات 
البيع '"' ونحوهاء ممّا لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلاً عن رؤساء 
الدين والمحامين عن شريعة سيّد المرسلين . 

«و» أمَا أنه يجوز" بعد» حلوا«ه» وقبضه, فلا خلاف'" فيه 
ولا إسكال: 

بل الأقوى الجواذ (وإن لم يقبضه. على من هو عليه وعلى 
غير مدني لقنن نكا لتعويد ا لستاوف لد اويود الا فل اويا لا فيدر 
0" موا كان الفسلم فيد ناما ارخصيووم كا ١‏ 


جا امقاسد لمتاجر / في السلف ب ص .,71١‏ 
(1) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف سب 4 ص 50. 

(؟) كشف الرموز: التجارة / في السلف ب اص 0850. 

(؟) الوسيلة: البيع / بيع السلف ص .51١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص ١‏ فما بعدها. 

() سنورة البقرة الكية 08لا وار ة القماءة الاي 15 

(/1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بيعه. 

(8) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص 51. 





نع الجسلء قله قكل خلول لجل _ مما م م د 1/1187 


فوون اومعدوذا ارغيرة ةل 

إطلاق الأدلّة وعمومها . 

وخصوص مرسل أبان عن الصادق نه : «في رجل يسلف الدراهم 
في الطعام إلى أجل , فيحلٌ الطعام فيقول : ليس عندي طعام , ولكن انظر 
ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ فقال : لا باس بذلك»7". 

ومونّق ابن فضّال : «كتبت إلى أبي الحسن هه : الرجل يسلفني 
لقا فيحن ءاره وبين متلق ا 
قال : نعه»”" 

وخبر علىّ بن محمّد قال: «كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو 
وعد اوري سوبو ان 
ذلك ام لا؟ فكتبءلية : يجوز ذلك عن تراض منهما ... 

وخبر العيص بن القاسم عن الصادق بيه قال 5200 1 
أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّى حضر الأجل لم يكن عنده طعام . 2 
ل لد وواهدسهى عروضة فلك 





/ التجا رات‎ : 0 ١/6 الكافي. ام 0 حَ دا‎ )١( 
ا اسيل بل ل الا ١ج مص 187. تهذيب الأحكام:‎ 0) 
وسائل الشيعة: باعي 11 عزن املا اب‎ .5١ ج ع لاص‎ ١١ التجارات / باب ” , بيع المضمون ح‎ 

السلف ح 8ج ١8‏ ص 501 
باب ١١‏ من أبواب السلف م ١١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص 508. 





ظدالنة؟ قال نعم روس كذ وكذا كذ ركد سباعا 01 

بناءً على أن المراد بذلك كلّه ‏ خصوصا الأخير ابيع , لا الوفاء 
بدونه . 

وتضورها مقا الكل سير بالشهوة اللي كنة "او المح 
كما أنّ اختصاص مواردها بالبيع على من هو له عليه“ غير قادح بعد 
تتميمه بما في الرياض : من أنه لا قائل بالفرق بين الطائفة!©. 

وإن كان قد يناقش : بما في التنقيح من الإجماع على «صحّة بيع 
السلم بعد حلوله قبل قبضه على من هو عليه , اما على غيره ففيه 
خلافء قال الشيخ يض :ومتعة ابن إدريسن)1", 

وهو كذلك لانداققى الشرائو فى يناي السام معت أن حكني 
عن الشيخ الجواز مطلقاً-قال: «قد حرّرنا اقول في بيع الدين, 
وقلنا: إِنْهِ لا يجوز إلا على من هو عليه . وشرحناه وأوضحناه في باب 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام م لاج و ص 181. من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب السلف في الطعام م 59:39 ج "ا ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب السلف ح 1 ج ١8‏ ص .5١6‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص 51. 

(؟) ينظر المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 017. والنهاية: المتاجر / باب السلف ج ١‏ 
ص .١28‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في السلف ج ١ص‏ 575. واللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل السادس ص 0؟١.‏ 

(4) وردت هذه الكلمة في بعض النسخ بعنوان نسخة بدل لكلمة «له». 

(0) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 41 ص .١55‏ 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ع ١‏ ص .١510‏ 


تنه الفشلع فيه قبل خلول الأكل ‏ جحييع سي سس يت و ع اا 
الديون بما لا طائل في إعادته»١".‏ فجعل ما نحن فيه من جزئيّات تلك 
المسألة . 

وكيف كانء ففى الرياض أنّه «قد خالف فى ذلك الشيخ فى 
التهذيب ؛ حيث منع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الأوّل كذلك ؛ لخبر 
علىّ بن جعفر قال : (سألته عن الرجل له على الآخر تمر أو شعير أو 
حنطة . يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ؛ لأنّ الأصل 
الذي اشترى به دراهم . فلا يصلح دراهم بدراهم..)0)'". 

قال : «وضعف سنده يمنع من العمل بهء مع احتماله _ككلام 
التهذيب _-الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة. كما فهمه 
الجماعة وبولذا لم ينسيوا اليه القول الأوّل يالفة ةوبل تسوه إلى هنذا 
وابن حمزة والحلبي وابن زهرة, وادّعى في الدروس 5 
واختاره جمع ممن تأخّر». 

قلت: بل هو مال إليه في الرياض”"؛ للإجماع المحكي, 


.5١6 -17١4 السرائر: المتاجر / باب السلف ج ” ص‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر: م 87 ص ,١١7‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون 
ح 17ج لاص 350. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب السلف م ١١‏ ج ١8‏ ص 508. 

(؟) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص 5؟١.‏ 

(:) في المصدر بعدها إضافة: كثير. 

(0) الهامش قبل السابق: ص .١17١‏ 

30 النصدو العاف تحن 1 
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0 جواهر الكلام (ج 0) 





والنسوكن المستفيطة :كه : 

مسح متحقن بن قيس عن ابى عر اكه سال قال 
أميرالمؤمنين مقِة : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل'""؛ فإن لم يجد 
كور طليرو الخدبورقا لةاميدالة فيل أن كذ لوطه فاقياخد ال راس اله 


لا يظلمون ولا يظلمون»" 
وصحيحه الآخر عنه [32] أيضاً قال: «قال أمير المؤمنين لج في 
رجل على رجلاً ورقً في وصيف إلى م لسر 


12031 0 ل 

وصحيح الحلبى عن الصادق عب أنه «سئل عن الرجل يسلف في 
اقيقر ان د وجادها درو لدي الها الى ال ممست لقنا و ايا تن اه 
ا و او ون 
أو ثلنها أو ثلثيهاء ويأخذ رأ س مال ما بقى من الغنم دراهم ... 


[) في التهذيب والوسائل , بعدها إضافة: ل ولبضى: شيطه إل الوق انان قيال 
شما سس النوع ونا فليا هد لوطه طعاية أو خلفة 

(؟) الاستبصار: البيوع / باب ا من أسلف في طعام م 6 اج اص 70. تهذيب الأحكام: 

(؟) الكافي: المحيشة / باب السلم : في الرقيق سم ” سم ه ص "٠‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 7 , بع لمطموناح 5351 اج لاص ؟"؟؛. وسائل الشيعة: ناض 1١‏ هن أبواب السلف م 4 

(4) الكافي: ا ا ا 8ج 6 ص 51١‏ من لا ري بحضره الفقيه: » 


بع السجلم ذه قل حلول الآحل حم لت ع ب ااي 


وصحيح يعقوب بن شعيب : «سألت أبا عبدالله 2 : عن الرجل 
ساك فى الحنطة والنمن رماث ووهم فنا ى اضاسية سيو يدل لالد 
وقول وو اندها عنوى ذا تسق لذي لدي اقخ سمش إن يتقف رنضتك 
اذى الفامعقطة ورتص نورق قال لا بن اذا الخدم اررق كا 
لاف :1ل 


وفيه : ان الإجماع المحكى موهون بمصير اكثر المتاخرين إلى 
خااه ديل اذعي عدا فشكنا قز الاترغليه الشهرة: 
وأكثر منه من جنسه وغيرهء بدليل : إجماع الطائفة. وظاهر القران, 
والالة ل أضلي إل" اوريكون الفسلم قية لعاف كان ببعه قنيل قيض 
لا يجوز إجماعا على ما قدمناه»!". 
وهو صريح في التفصيل بين بيعه على من هو عليه وعلى غيره. 
أبواب السلف م ١‏ سج ١8‏ ص *50. 
الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون م 77 ج لاص 55. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب السلف م ١١5‏ ج ١8‏ ص .5١05‏ 
() تقدّم النقل عن بعضهم في الهوامش السابقة, وانظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في التسليم 
ج ١‏ ص .0١08‏ والتنقيح الرائع: التجارة / في القبض ج 5 ص 1/8. ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / في السلف ج / ص 1 5. 
(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج دون 
(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 5258. 


3-7 جواهر الكلام (ج 0) 





كلا هرما عانقا “امن الوعيلة : 
0 والمحكي من عبارة أبي الصلاح في المختلف خالٍ عن 
قف يت 0 وظاهر في غير المنقول عنه, قال : : «العقد يفقتضي اسيم 
التعن ةل وتاعيو الهو جل جو تزابحة عق عاو ل ا جل نسواء كان الناخير 
مشروط ا في البيع”" أو الثمن » فإذا حل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه 
فعليه إحضاره . ويصحٌ إقامة العروض!* عنه من غير جنسه , ولا يجوز 
له ابتياعه من مستحقّه بمثل ما باعه منه فى الجنس ولا بزيادة عليه نقدا 
ولا شوقة ول نقله إلى لاخر مويهوز لااشباغة يقير ها قهيه نه 
نقدأ»”*. وهو _كما ترى -_ظاهر فى المنع حنّى بالمماثل . 

نعم . حكاه عنه في المختلف أيضا أنه قال بعد كلام طويل : 
«ولا يجوز لمن اسلم في متاع ان يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل 
احلس نا ناته اخلفيها محدسنه ‏ ا قور كنراةا يون اشير 
حتسم وين غيو المسعملم يمتل :3 عدوا قثن مله من حنيسة غير" 


.11١4 فى ص‎ )١( 
اأقينال السبارة اللشفرية ف التعدلن من أنى اكات ترواعفهوا عن انه لازو الايد‎ 
من غير الجنس» وظاهر المصدر أَنّها من تتمّة عبارة أبي الصلاح. وإن كان كتاب أب‎ 

الصلاح خاليا من ذلك, وتاتي المصادر لاحقا. 

(؟) في المصدر: المبيع . 

(4) في المصدر: العوض. 

(0) الكافي في الفقه: عقد البيع ص /501. 

(1) ليست في المختلف. 

(') مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص 156. وانظر الكافي في الفقه: عقد البيع 
ص 708. 


بجع التسلئ فيه قبل علو ل الكل ,مسح تن بج م ا 01 
و وكالضة والويسلة: 

ولعلّ حجّته على التقدير الأول : خبر علىّ بن جعفر السابق!"؛ فإِنّه 
قد اعترف فى المختلف بدلالته على ذلك”"؛ فكأنّ نسبة هذا القول إليه 
أولى ممّا في الرياض من نسبته إلى تهذيب الشيخ كما سمعت, مع أن 
المحكى من عبارة التهديب فى المختلف صريحة فى خلافه”", ولذا 
لم ينسبه إليه فيه . بل جعله من القائلين بالمنع من الزيادة!». فلاحظ 
وتأمّل جيّداً. 

نعم , قد حكى عن مبسوطه فى المختلف أنه قال: «إذا حل عليه 
طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم , نظر : فإن قال : خذها بدل 
الطعام لم يجز ؛ لأنّ بيع المسلم قبل القبض غير جائز ‏ سواء باعه من 
المسسلم إلية اومن الأحتبى اماع" 

سكو عند أيضا أله نزاو كان المدظنا من سلك وغلية مدل :مدن 
سلف آخرء فأحاله بما عليه لا يجوز ؛ لأنّ بيع السلم لا يجوز قبل 
القبض إجماعاً»0. 


.١١ فى ص7‎ )١( 

.١17 مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 575 .١‏ وانظر تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ذيل 
اح /اقاج لاص 5١-370‏ 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في القبض ج 0 ص 888. وانظر المبسوط: البيوع / بيع 
ما لم يقبض ج 5 ص 07. 

)0 انظر المختلف ‏ فى الهامش السايق د : صن /1». والمبسوط: ص لا68-60. 


7< جواهر الكلام (ج مه») 


207 وظاهره: عدم الجواز قبل القبض مطلقاً. وحينئذٍ تكون الأقوال 
سنّة أو سبعة , والصحيح منها ما ذكرناه . 
والمراد من خبر محمّد بن قيس - بعد الإغضاء عن الاضطراب في 
معدل ساف لودب !لوعي نلعيل ذا لله ويه قتركه اده 
في المسلم يدم أو لعدم مطالبته به إلا بعد انقطاعه, ولم يرد الانتظار إلى 
زمن حصول شرطه بل اراد الورق»: فليس له ان ياخذ إلا راس ماله 
لا يظلم ولا يظلم ء فيفسخ العقد حينئز ويسترد الثمن ‏ لا أنّ المراد : بيعه 
عليه روفن ماله 


٠.» 





وممّا يويد ذلك : أن الخصم لا يعيّن ذلك عليه في مفروض البحث ؛ 
الافجوة لد ضند ويفير الحسسى مها يساوى القدق اضيعانا 
مضاعفة , مع أن الخبر قد تضمّن أَنّه ليس له إلا ذلك , كما هو واضح . 

وأمّا صحيح الحلبي فلا دلالة فيه أصلاً؛ ضرورة عدم البأس فيما 
تستته يعد التراطى منهما هع اله الم بعلم أن رأ هال اللسلل افيه 
دراهم » ولا تعرّض فيه للزيادة والنقيصة . وبالجملة : هو غير ظاهر في 
إرادة البيع . 

و صسحوم يعقواب يمكن حمله على إرادة السؤّال عن جواز الفسخ 
في البعض ولو مع التراضى ء فأجابه حي : بأنّه لا بأس به إذا أخذ منه كما 
اعطاه حتى لا يترتّب عليه الرباء لا أنّ المراد : أنّ بيعه عليه بذلك ؛ إذ 








.131/8 و(؟) من ص‎ )١(١ و؟) ينظر هامش‎ ١( 


بع للم نبها قبل خلول الأجل. مسح تح م م 911 


لا يتصوّر ترنّب الربا عليه بعد أن كان في ذمّة المسلم إليه الحنطة والتمر 
دوقيو ويوى ازيل ونحوها _لا الدراهم التى هي ثمنهما . 

ومنه يعلم : أنّه لا وجه للإشارة بآية الربا”" إلى ذلك فى الخبر 
الأولووا للالكزن مو دراه فل ها فلا 1 

وذ للفديطين لطهت عند عن الأدلة السعارهة لها من صل ٠‏ 
والعمومات, وخصوص النصوص السابقة التى قد يناقش فيها أيضاً: 
ها فوائمى! لوقا لا الس دلا يان على الاطاروب يها ذا . 

لكن لا يخفى بعد إمكان منع هذه المناقشة فيها : بظهورها سيّما 
بعضها في غير ذلك ان الاصول والعمومات كافية في الصحّة,. فميل 
الفاضل في الرياض"" إلى القول بعدم الجواز في البيع بالجنس مع ' 





الزيادة في غير محلّه قطعاً. 51 


وما البيع بغير الجنس زاد أو نقص فلا خلاف في جوازه. وفي 
المخدلق: آتهم قد أجمموا عليدا* دوقي الزياضش :أله لريب قيد وقى 


اي 
وعلى كله حال قد ظهر لخ مسو كانه 


( ل اتسورة القزة الكرة ؤب 

(؟) تقدّم نقل ذلك عنه في ص .1١27‏ 

(*) الموجود في المصدر: روز ا حضوا على 21 لذ عو نالا ده هده شور السنميي شاك 
الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١159‏ 

(غ) رياض المسائل: التجارة / في السلف م 9 ص ؟١7١.‏ 


3-5 جواهر الكلام (ج ») 





قد ظهر لك بمقتضى إطلاق الأدلّة وخصوص بعضها عدم الفرق في 
ذلك بون كون البسلمافية فكناد وهووونا ونين غيرهماء ولا بين كونه 
طعاف وشيوة: 

فما سمعته من الغنية هنا : من الإجماع على عدم الجواز في الطعام , 
في غير محلّه . 

ولعلّ مبناه : ما تقدّم سابقاً في مبحث القبض من قول بعضهم بالمنع 
عن بيع المبيع إذا كان مكيلاً أو موزوناً قبل قبضه'". ومن آخرين 
- منهم : أبن زهرة في خصوص الطعام منهما!". 

لكن قد تقدم لك هناك ضعفهما وضعف غيرهما . 

مع أنه يمكن القول به هنا وإن لم نقل به هناك ؛ للأدلّة الخاصّة 
الحاكمة على غيرها. وخصوص مواردها بمن عليه غير قادح بعد عدم 
الدليل الصالح للفرق . 

بل لولا التسامح في دليل الكراهة لأمكن المناقشة في ثبوتها في 
الطعام ‏ فضلاً عن مطلق المكيل والموزون, وفضلاً عن غيرهماء كما 
هو مقتضى إطلاق قوله في المتن : على كراهة'”4 لعدم الدليل . 

بل لعل ظاهر أَدلّة المقام : عدمها في البيع على من هو عليه . لكن 
للتسامح فيها يمكن القول بهاء ولو: لاحتمال الاندراج فيما تقدم في 


...5١08 تقدم في ج 74 ص‎ )١( 
...5١7؟ تقدم في ج 54 ص‎ )5( 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: كراهيّة. 


بع المسلع ننه قبل شلول الأحل ٠‏ مس سحي سه و ف ب د اا 
عليه هنا!"'... ولغير ذلك . 

وعلى كلّ حالء فقد اتّضح بذلك كله : أنه يجوز بيعه قبل قبضه 
باريد من راض المال أو أنتقص . 

إوكذا يجوز بيع بعضه» كذلك وتوليته «وتولية”'" بعضه» 
والشركة فيه وفي بعضه ؛ لعدم الفرق بين الجميع في مقتضى بعض الأدلة 
السابقة: 

خلافا للمحكي عن الشافعي : فلم يجوّز للمسلم أن يشرك غيره في 
السلم فيقول له : شاركني في نصفه ب بتضفب التفة وول" ايو ليه فيقو ل:: 
وأ جميعه بجميع الثمن ونصفه بنصف الثمن ؛ لأنها معاوضة فى | 

1 بجحح 0 
العملع افيه ككل قطيه كلم مدو كما اوكنانت علنظ البمع ' الووهكق ١‏ 
كماد 

لا يقال : إن إطلاق الأصحاب هنا الجواز مبنىّ على ما ذكروه فى 
باب القبض! من منع بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزوناً, أو 
إذا كان طعاماً خاصّة , أو إذا لم يكن البيع تولية. على اختلاف الأقوال 
السابقة, وكأنّ الإطلاق هنا لرفع المنع من حيث كونه ديناً. لا مطلقاً, 
فيبقى المنع من حيث كونه مبيعاً قبل قبضه على البحث السابق فيه , كما 


)١(‏ تقدّم نقل ذلك خلال هذا الفرع. 
2 مختصر المزني: ص >3 حليه العلماء: ج 3 ص 81 ا. 
(غ) تقدّم في ج 1١4‏ ص 3١8‏ فما بعدها. 


هو صر بح الكركى"" وثاني الشهيدين!" 

لأنا تقول : أوّلاً: قد بان لك في ذلك المبحث ضعف الجميع , وأنّ 
الأقوى القول بالجواز مع الكراهة هناك . 

قافنا وا ترسكو الترق وين المسالتيق ناعنا والادلة الشاكة هنا 
كما جزم به المحدّث البحراني في حدائقه فقال بالمنع هناك وبالجواز 
هنا؛ محتيجّاً: باختلاف موضوع المسألتين في نصوص المقامين ؛ 
لاتفاقها هنا على البيع على من عليه وهناك على البيع على غيره”” 

قلت : وربّما يؤيّده ملاحظة بعض كلماتهم في المقامين» ولولا 
خوف الإطناب وأنّه لا فائدة مهمّة في ذلك _إذ الظاهر الجواز على 
التقير وى نشبوا ء هلدا وكوق المبها لفون مق كد بوالعد من حنبيك 
البيع قبل القبض, أو مختلفين!' في ذلك على معنى اخستصاص المنع 
على القول به في غير السلم دونه لنقلنا جملة منها . فلاحظ وتأمّل: 
وال قر هيه .. 

الا وا قبضه" ثم باعه زالت الكراهة"» وهو 

ضحء واللّه أعلم . 





)01( جا الاقاسد انزف :انه 50 ١4و97"‏ فما بعدها. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع ما لم يقبض. وفي السلف بج “اص 187 و4171 150. 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ع ٠١‏ ص ٠١‏ فما بعدها. 

(؟) الأولى التعبير ب «مختلفتين». 

باصي لارام والمسالك بعدها إضافة: المسلم. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: الكراهيّة. 


لو لاقع الوسلم الي فسلها بالفلدة أوبرقوها” ممح ع يي 1 
المسألة «الثانية» 

لاخلاف'"في أنه 9إذا دفع المسلم إليه4 المسلم فيه إدون 
الصفة4 او المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله . وإن كان 
أجود من وجِهٍ آخر ؛ لأنّهِ ليس نفس حقّه . مع تضرّره به . 

9و4 لو برضي المسلم» به «إصح وبرىٌ» المسلم إليه ممّا كانت 
ذمّته مشغولة به إسواء شرط» المسلم إليه إذلك لأجل التعجيل» 
إذاكان قد دفعه قبل اللأجل «أو لم يشتر ط» . 

بل في الغنية : «يجوز التراضي على تقديم الحقّ عن اجله بشرط 
التقص منه ؛ بدليل : الإجماع»1". 1 

0 0 : 

وقال أبو بصير: «سألت أبا عبد اللْهيةٍ : عن السلم في الحيوان؟ 0 
ال سوه الى تاهو أرريه رو لطر امطا مويه ا 
معلوم من الرقيق, فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس؟ قال : 
لكاي 

ومعاوية : «سألته - أيضاً_عن الرجل أسلف في وطفاء © اسان 
معلومة وغير معلومة , ثمّ يعطي دون شرطه؟ فقال : إذا كان بطيبة نفس 


.١178 كما في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 9 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 558. 

(5) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام ح 55147 ج ١‏ ص .51١‏ تهديب 
الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 81 ج لاص 61. وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب السلف ح ؟ ج ١8‏ ص 199. 

(]) وُصَفَاء: جمع وصيف: الخادم والخادمة. القاموس المحيط: ج “ص 55960 (وصف). 








مومه قا باس 

والحلبى : «سئل أبو عبد اللْهسقةٍ : عن الرجل يسلم في وصفاء 
اعفان بغار ولون معلوم, ثمّ يعطى دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا 
كان عن طيبة نفس منك ومنه 000 

وسأل يعقوب بن شعيب أبا جعفر”" أو أبا عبد اله ك0:8»: «عن 
الرجل يكون لي عليه جُلّة'“ من بسرء فآخذ منه جلّة من رطب 
مكانها وهى أقلّ منها؟ قال : لا بأس , قال : قلت : فيكون لي عليه جلّة 
دوسي ف كل وكا ها انون لترويت اكتر ينها قال اباس إذا 
كا وشعرون كيام 1 


إلى غير ذلك. مق التستوضن الذالة على الجواز مع العراضسى» 
اله :33 ونا نه اباس فى الينقا ط عستم من الواضن زوق المقد | زو غيرهها 
مما اشترطه . 


أبواب السلف مح 4 ج ١8‏ ص 7٠١‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب السلم في الرقيق ح 7ج 0 ص .,"5١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ” بيع المضمون ح 88 ج 7 ص 41: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب السلف م ١‏ 

(") من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام ح 50ج اص /0 وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب السلف ح /اج ١8‏ ص .50١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرجل يقرض الدراهم ح /اج ه ص 508. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 85 القرض وأحكامه ح 0ج 7 ص .50١‏ 

(0) الجلة: وعاء التمر. الصحاح: ج 4 ص ١108‏ (جلل). 


اودقف السلم انبا فليا بالفقة ا لقره" مسح سس سه م ص دن 9/4 


غير الجنس أيضاًة". 

وهو جيّدء إلا أنّ الظاهر كون الفرق : تحقّق الوفاء بنفس المدفوع 
الفاقد للوصف الذي اشترط في المسلم فيه زائدا على ما ارتفع به 
الجهالة من الوصف , بل وكذا ما ارتفع بها منه ؛ لأنّه بعد إسقاط الحقّ من 
الوصف المشترط يصدق المسلم فيه حينئذٍ على المدفوع . 

بخلاف ما إذا كان المدفوع من غير الجنس. فإنّ تحقّق الوفاء به 
كالمعاوضة, 

وقد يحتمل قويّاً:كون الجميع كذلك . خصوصاً إذاكان الوصف مما 
ارتفع به الجهالة , والاتحاد في الجنس غير كافٍ ؛ ضرورة عدم صدق 
العسل فبدعك العارة السوداءالمذفوعة عوط البيشاء النين شد 
العمدلم اقنهااووا ا طوخراتى على اللا ره بذلات» م 

امل جهرا «قاثه قن ترثن قمرا على 4 ؛ منها : وجوب الدفع 0 
مع رضا صاحب الحقّ بما هو دون الوصف على الأول بخلاف الثاني . 

ورتها لدبي الأوضاق لوعي نينا كاذ متوعا هلها “كون 
غيره الذى يراد منه ثبوت الاستحقاق لذى الوصف . 

نمّ على تقدير الوجوب فى الأوّل, الظاهر بقاء استحقاقه المطالبة 
أيضاً بالفرد الأوّل؛ ومجدد 0 بدون قبض لا يسقط استحقاقه 
الأول ؛إذ هو ليس كحقّ الخيار والشفعة . 


)01 تحر ير الأحكام: المتاجر / في السلم ج 1ض 437١‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ج ” ص 5" 4. مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج ماص .١ ١١‏ 


170100027 707+ز727ز707<زة<ةزةزة0ز0 1111 00001 الكلام (ج ») 


وحينئذٍ فيكون مراد المصئف وغيره'" بالبراءة مع الرضا: في 
مو ها ل قكه راقنا وض العو و لا الدر اكوا عنم سعد 
الرضا وإن رجع قبل القبض . مع احتماله وإن كان بعيداً. 

«وإن أتى» المسلم إليه #ب» المسلم فيه على «إمثل صفته» التي 
اشترطت «وجب4؟ على المسلم مع عدم العذر «قبضه. أو إبراء 
المسلم إليه4 ممّا اشتغلت ذمّته . كما تقدّم الكلام في ذلك «و» في أنه 
«لو أبى'"4 المسلم عنهما قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك» 
مفصّلاً في بحث النقد والنسيئة'", فلاحظ وتأمّل . 

«و» أمّا «لو دفع فوق الصفة4 بمعنى : الجامع للأوصاف 
المشترطة عليه مع زيادة, أو الفرد الأعلى من مصداق الصفة إوجب 
قبوله4 بلا خلاف معتدٌّ به ولا إشكال ؛ لتحقّق المسلم فيه بذلك, 
ميد عد مناناة الديادةواقهو يقد من النشالةالساقة. 

شتراط طيب النفس منهما في النصوص السابقة لدفع 
0 ؛ التوزيع ؛ لغلبة عدم رضا المسلم إليه 
ال »توي ال لابأس كل منهناع الرضاين 


(١)كالسيزواري‏ في الكفاية: | التجارة / في السلف س ان 017 

اكانق شط الدرائم والممالك» اشم 

(19) فى سم 51 أن 51 

(غ) ينظر المبسوط: السلم / امتناع ذي الحق.. .. ج ١‏ ص .11١‏ والمختصر النافع: التجارة / في 
البالق:ضن 21101 وإرشاد الأدحان الساجر في اللملك مضي 1/7 والليعة مسقي 
المتاجر / الفصل السادس ص ١50‏ والتتقييح الرائع: التجارة / في السلف ب ؟ ص 147. 


أونذقا الفسلم التديضلما بالفيقة او كرفا ع اي 


ميم 

نعم . لو دفع ذا الصفة الحسنة عوض ذي الصفة الرديئة المشترطة 
من النوع الواحد ‏ ولعلّه غير المراد هنا من العبارة -انّْجه عدم الوجوب 
دكداافن اويا للد للاصل وولا نداقد تعلق له الغر طن مما ااتشرطة: 
وللاققة ل الفرض انعا :ارفس الا ترم لين للق 

لكنّ هذا إذا لم يكن المراد من عبارة الشرط : أنّ المسلم فيه هذا فما 
فوقه _لا أنه هو لا غير -فإِنّه يجب القبول حينئذٍ , وعليه بنوا وجوب. ' 
توك [للجكد افوقوم عق الروا ,كد اتسميحه ويا قن ا - 

(و» على كلّ حال «لو دفع» المسلم إليه «أكثر» من المقدار 
المطلوب منه إلم يجب قبول الزيادة» للأصل.ء وللمئّة التى لا يخفى 
ما فى تحمّلها من المشقة ؛ لعدم استحقاق الزيادة . 

07 افتراق هذا عن الشارق الثاى هومن اراد المينك كيه وان 
لم يكن للمسلم الالزام به . 

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله أنه «سئل عن الرجل يسلم في 
لقنم ليا وبوجلاعا برقيو نلك إلى اخل مسقن ؟ انال اناس اذ 
اباادرااني عليه فرعن بجي نعلي و ماعب الم 


)010( 52000 الفائدة 520 فالمتنقول عنه هنا موافق لنسخة «مفتاح 
الكرامة» حاون اعترف بأ العبارة قب اسع القلكا براقا فى الديحة المبطيوعة هعلق 
المصدر ففيها: وجوب القبول. انظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 
.١ 0‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر ين السلف ج اص 18. 


(؟) فى ص 055. 


555 جواهر الكلام (ج 5؟) 


تنه أو كلنها او اتلنها وباخة ران سايق مين الم درافي: 
وباخذوق توصي : ولذياحدون فوق شر طهم » قال : والأكسية 
أنضا مقل الحدطة والشعين والرضفزان والغني 1 

مع احتمال : إرادة رأس المال من الشرط فيه , الذي لو أخذ الجاهل 
اللوق متدوينا شه إلى :راس العال قيقع :فى الزيا ,يقلات الدون: 

واضطراب متنه: بإسقاط لفظ الدون في بعض النسخ'", ولعلّه أصوب. 

يرال املة؟ أله لبس لهم مااقؤقء ل" اله لذ بحن عليهم القبول لو كان مما 
ا 

فما عن ابن الجنيد : من مساواة زيادة الصفة لزيادة العين فى عدم 
يحوت اللول الدومال إلمدالفيدة ع السجر ان ااوورفيعة قاضال 
الرياض!"_واضح الضعف كما عرفت . ش 

هذا كلّه إذاكان المدفوع من الجنس . 

وأا لو دفع من" غير جنسه لم يالا بالتراضي» مع التمكن 
من الجنس قطعاً؛ لأنّه معاوضة موقوفة عليه كما هو واضح. والله أعلم . 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب السلم في الرقيق ح 8 ج 0 ص ١:؛‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
وات السلف م ١ج ١8‏ ص 75١73‏ 

(1) اشير إلى تلك النسخة في الوافي: طلب الرزق / باب 84 ذيل ح ١4‏ ج ١8‏ ص .07١‏ 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف ج ه ص .١67‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص 89 ٠١06و١0.‏ 

(4) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج اص .١1759‏ 

(1) ليست في نسخة الشرائع. 


لو تقرط مؤطيها الل تتراقها يقرو سس م ا ع اي و نه 
المسألة «الثالثة » 
قد تقدّم0" البحث في أن (إذا اشترى كنا من طعام» مثلاً موَجَلاً 
إيمائة د ٠‏ واشترط'" تاج جتمسين» بطل في الجميع على 
قول» وأنّه يحتمل البطلان فيها خاصّة «و» كذا «إلو دفع خمسين 
وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه. صحّ فيما دفع» قطعاً : 


6 
(وبطل فيما قابل الدين» في قول (وفية تردد»4 ايه عقن الفا 32 
الكراهة كما عرفت7" 
بل وتقدم!“' مأ تشتتفاد منه حكم : 
المسألة «الرابعة4 


يع نوا كنا مرضي عابي تراس ياه إلى قير 
خاز» ضرورة الهالهما انقاط عدتهما من القترظط نزو إذاكان المورطع 
المشترط ما انصرف إليه العقد شرعاً. نعم 9إن امتنع أحدهما 
لم يجبر» عليه ؛ لقوله ك3 : «الموّمنون عند شروطهم»!. 

بل وتقدّم في باب الصرف"" ما يستفاد منه حكم : 


.07١ في ص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وشرط. 
(7) فى ص 037 . 

(4) في المسألة الثانية. 

(0) تقدّم في ص 10. 

(1) في ص 8 5... 





ص ا عع عط رقن الكلئم الع 
المسألة «الخامسة » 

وهي : «إذا قبضه» أي المسلم المسلم فيه إفقد تعيّن وبرىٌ 
ل نرم بعد 4 كان له الرد بالعيب ف »إذا رده 
نوكه ع وهاء انمز الى الل لاله من العيب 4 

لكن في المسالك هنا أنّه «لا أرش له ؛ لأنّه لم يتعيّن للحقّ, بل وقع 
عوضا عن الحقّ الكلى مملوكا له ملكا متزلزلا, يتخيّر معه بين الرضا به 
وتان بص واسيع ب و يرون أن زر تع الهذا إن 1ق الس 
إليه سليماء بعد ان كان قد خرج عنها خروجا متزلزلا. ونبّه بقوله : 
(عاد) على ذلا ؛ حيث إِنّ العود يقتضي الخروج بعد أن لم يكن فإنّه 
مصير الشيء إلى ما كان عليه بعد خروجه» . 

ووقظير الا تيكف البماءالمتتصل المسح وريج قاطن وال اله 
لا اي م يي ال ل 
الخيار أَمّا المتّصل فيتبع العين» . 

يعاد يليه بدا نراق عا و اي ا ا بع 
الوذه اكونه مضيو عليورلم ومكته يع ةورذ الفين كما تيضها: 

«وبه قطع في التذكرة, وزاد : أن له حينئذٍ أخذ أرش العيب السابق 
وإن لم يكن ثابتاً لولا الطارئ» فإنّ المنع منه إِنّْما كان لعدم انحصار 
الحقّ فيه , حيث إِنْه أمر كلى , والمعيب غير تام في جملة أفراد الحقّ, 
لما طرأ اليب المائع بع ال ارت اي الك كار 
فنياء ذا لبور احذ | عدم و ددم عكد ماع من رد 
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عكر النذن المسلو فيه لو وعوو في سمس ييا ا اي 

«وربيّما قيل : بجواز رده هنا ؛ لعدم تعبينه ابتداءً. والعيب الطارئٌ 
لم يوجب تعيّنه , غاية ما في الباب أن لزه تأرق" 

قلت : : ونحوه بأتي أيضاً في التلف فيلزم بالقيمة لو أراد الرجوع 
بالبدل.. 

وفيةة ارا ذلك ضاف لذا سععته معنيو فى ذأت الصرق 12 كينا انه 
منافٍ لمقتضى الحكم بالردّ؛ ضرورة أنّه لا دليل على الردٌ إلا الاندراج 
فيما دل عليه فى المبيع , بتقريب : أَنّه بالدفع والقبض صار كأنّه مورد 
العقد , إلا أنّه لا يقتضي ردّه فسخ العقد , كما اقتضاه لو كان المبيع معيّنا ؛ 
باعتبار توقف عوده إلى ملك مالكه الذي هو المراد من الردّ على 
انفساخ العقد . بخلافه في الفرض ؛ إذ عوده إلى ملك المالك إِنما يقتضي 
فسخ مقتضى القبض الذي هو السبب فى ملك هذا الشخص.ء فيبقى 
مقتضى العقد على حاله. وحيث كان مبنى الرد الاندراج المزبور اتجه 
حينئذٍ أن له الرجوع بالأرش ؛ لإطلاق ما دل عليه في المبيع . 

الهم إل أن يقال : إن مخالف لمقتضى الأصل ., فيقتصر فيه على 
المتيتّن؛ وهو إذا لم يمكن تحضيل المبيع الما كما إذا كان معيّناًء أما 
إذا أمكن _كما فى الفرض ؛ لأنّ له الرد والإبدال _فلا يتّجه الرجوع 
بالاركن: 

نعم , ل متلا جف راارة على محسيي ها ادو 


00 مسالك الأفهام: | التجارة / في السلف ب * ص 11 ؛‎ )١ ١ 
...358 ينظر ص‎ ) ١) 





امي ا ا ا ا يت | لق الكلام (ج 6) 


كان لهال رقى: كنا تمه مين العد كد اليو رامعم يدا ارقن الدع 
الحادث أو القيمة بالتلف لو أراد الابدال ليس بنأولى. من إلزام البائع 
بالأرش .ء بل هو أولى ؛ ولذا تعيّن في المبيع المعيّن . 

لكن فيه : أنه مخالف لما سمعته منهم في باب الصرف'". بل 
لم يعرف فيه خلاف هناك نعم حكي هناك" عن الشيخ وغيره : أنَّ له 
فسخ العقد أيضاً مضافا إلى الإبدال والأرش, وناقشه الفاضل فيه كما 
سمعته هناك مفصلا . 

فلاحظ وتأمّل ؛ حتّى تعرف قوّة القول بالخيار هنا بين الرد 
والابدال وين الا رشق 

بل ؤقرف يها تتحادها قل يهنا على العا توما هنا بهن "فى أ 
«زوال الملك عند رده إِنْما يكون بعد ثبوته. والمعيب ليس من المسلم 
فيه » فلا ينتقل عن المسلم إليه» وأَنّ عود الحقّ إِنْما يكون بعد زواله, 
وهو مستلزم لأحد محذورين: إمّا الحكم بالشيء مع وجود نقيضه, أو 
إثبات الحقيقة من دون لوازمها ؛ وذلك لأنّ الحكم بالبراءة إن كان 
صادقا لزم الأوّل , وإلا لزم الثاني»!©. 


)١(‏ تقدّم نقله في داخل عبارة «المسالك» الآنفة الذكر. وانظر تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم 
اج الاص 3807 

(؟ و؟) فى ص 11. 

(؛) كقواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ب ١‏ ص 00. وتحرير الأحكام: المتاجر / في 
السلم ج ١‏ ص 452. 

(0) قال ذلك الشهيد في حواشيه. على ما نقله في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف سم ١١‏ 
ص ./٠١7‏ 


حك قبع الميبلم فيه لق ود ة مقي مسد سس ا ب يب ا 


وذ لاباسبالتراء كون المتبوضن المع ضالعا الأدادعن 'الحة 
|ذالوظى يه السعحى ؛ اممو دس الخ وق أذران السب فيه 
وعيبه ينجبر بالخيارء فيتمٌ الزوال والعود, ولا بعد في تحقّق الملك 
متزلزلاً لمكان العيب»7". 

ومعلوميّة إرادة الصحيح لا تقتضى كون المسلم فيه الموصوف 
بالصحّة كما هو واضحء فالنماء المتخلل حينئذٍ بين القبض إلى حال 
الرد للقابض . 
الحكم بالزوال والعود مبنىّ على الظاهر . حيث كان المدفوع من جنس 
الحقّ؛ وصالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب» فإذا علم 
بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهراً وإن لم يزل'" في نفس الأمرء 
فصح إطلاق الزوال والعود بهذا الاعشار 37 . 

إذ قن بعتزفك را الذلاك عنا صا ظاهرا وياطدا قاية امر البسر لل 
وهو غير مانع كنظائره, وقد تقدم لنا في باب الصرف'“ ما له نفع تام 





.477 أجاب بذلك الشهيد الثاني في المسالك: التجارة / في السلف ج 7 ص‎ )١( 
(؟) نقله عنه الشهيد فى المسالك: (الهامش قبل السابق: ص 477 -58غ).‎ 
انظر المسألة الثانية والثالئة فى باب الصرف ص 706 و].‎ )4( 





الل ا م موا مسح كو قن الكاوة 119:21 
المسألة «السادسة» 

رحى علاذا ديرام العال» المعتن طعي قإن كان من هر 

حنة ران كان قظ قان سانيا مشلا ويطل التقد همن أصيله اوكا 

الجميع كذلك, وإل فبالنسبة , وله حينئذٍ خيار التبعيض.ء ولو كان العقد 
بكلّي أبدلت إذا لم يتفرّق المجلس . وإلاً بطل أيضاً. 

«وإن كان4 العيب في المعيّن إمن جنسه» كالخشونة واضطراب 

السكّة إرجع بالأرش !| ن شاء» قبل التفق ة حظها ومع ا 

0 الأصمّ . ويحتمل انفساخ العقد فيما قابله إوإن اختار الردّ كان له» 

كما في غيره من الثمن المعيب , وينفسخ العقد ؛ ضرورة توف الردٌ إلى 

ولك د شلت 
ؤان انان تخلهة الا رق ريا عي النمضفا رهؤلة الود كدق 





لابنفسخ العقد ؛ لما عرفت من أنه إِنّما يقتضي فسخ مقتضى القبض . 
نعم , قد يقال به في المقام لا لذلك , بل لاستلزامه عدم قبض الثمن 
قبل التفرّق وفيه :أن المقبوض المعيب ثمن . فيكفي قبضه قبل التقّق 
في الصحّة , وإن تعقّبه فسخ مقتضى القبض بعد التفرّق . 
ملالاب هوم وعرب قيش المقل بن نتوين أل 
الأضل يده ظيوو الاق عبرو كلها أنه لا بحب اقنيض: الأ رفن فتن 
يلين احا داع را + دوين لنت ش 
وقد تقدّم تحقيق كثير من هذه المطالب في باب الصرف”", فلاحظ 


)010( في ص 50... 


اختلاف المسلم والمسلم إليه فى القبض 3-3 
وتأمّل ؛ كي تعرف الحكم في جملة أقسام المسألة ؛ إذ العيب إِمَا أن 
يكون من الجنس أو من غيرهء ثم إِمَا أن يكون في جملة الثمن أو في 
بعضدء ثح إِمَا أن يظهر قبل التفرّق أو بعده. ثم إِمّا أن يكون الثمن معيّناً 
أو كلكا يقال ماك سه عشي وان أعلور: 


المسألة «السابعة» 

(إذا اختلفا» المسلم والمسلم إليه إفي القبض» للثمن هل 
كان قبل التفرّق أو بعده. فالقول قول من يدّعى الصحّة» لأصالتها 
فيه بعد اعترافهما معاً بحصوله ؛ إذ هو أيضاً مما 52 وجهين, 
فالأصل فيه الصحّة كباقي أفعال المسلمين وأقوالهم التي تقع على 
وجهين » وقد رتب الشارع اثرا على احدهما دون الآخر. 

ووذاللك رظني ١ه‏ اللجاحة ىاو لز وجد الى قري لدم الفا 
تعارض أصالة عدم القبض قبل التفرّق مع أصالة عدم التفرّق قبل 
القبض تساقطاء فيحكم باستمرار العقد. وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في 
أصل الصحّة , وإِنّما النزاع في طروء المفسد , والأصل عدمه»”". 

إن لم يرجع إلى ما ذكرناء الذي من الواضح الفرق بينه وبين 
ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن» فإنٌ القول قول منكر القبض فيه وإن 
تفرك قا راجعلرد الا العقد ؛ لأنّ الأصل عدمه, فلا يجري أصل الصحّة 


)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف سج ” ص 4155. وينظر جامع المقاصد: المتاجر / في 
السلف ج ؛ ص 587-513. 








: 0 ا ب سببببب ب هبحب سحححجبجبجبسب بي ججوأهر الكلام (جج 6») 


البعر تك على قوت العوطتوخ قض الرسهين ويه السات فى سبكم 
وأصالة صحّة العقد لا تقضى بثبوت ما كان مقتضى الأصل عدمه 
فق القر انط الحا حي وأصالة هده طروي لع سند فنعا ورضة ماضالة 
عدم وجود المصحح . 

ونحو ذلك يجري فى قبض الصرف ؛ إذ المسألة من واد واحدء إلا 
إذا قلنا هنا بأ التفدق قبل القبضن مانع» لا أن القبض قبله شرط 
-بخلافه فى الصرف _فإنه يتم حينئذٍ التمسّك باستصحاب أثر العقد 
ذا الج يك الماهء شا2[ قد ا. 

ولو أقام كل منهما في مفروض المتن - بيّنة » بنى على تقديم بِيّنة 
الداخل وهو هنا مدّعي الصحّة _أو الخارج . 

لكنّ الفاضل هنا قدّم الأوّل ؛ لقوّة جانبه بأصالة عدم طروء المفسد , 
ولأ معوا سوال خرى انق ركه الإنيات مقذ ىه نر 

وهو كماترى, خصوصاً الأخير ؛ ضرورة كون البطلان إثباتاً أيضاً 
كما هو واضح . 

«(و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّه إلو قال البائع : 
قبضته» أي الثمن «ثمٌ رددته إليك قبل التفرّق4 وأنكر المشتري 
ذلك ؛ بمعنى : عدم القبض أصلاً فضلاً عن الرد « كان القول قوله» أي 
المشتري امع يمينه» . 


)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج "١‏ ص 08. تحرير الأحكام: المتاجر / في السلف 


اختلاف المسلّم والمسلّم إليه في القبض 1 1 0 20 

لا البائع كما في القواعد”" والدروس'" «مراعاةً لجانب 
الصحّة» التي قد عرفت احتياج جريان أصلها إلى وجود الموضوع , 
المدّعى عذمه كما هو مقتضى الأصل » بل هذا غين المسألة السابقة التى 
قوة كرناها وكلنا فيه[ القول فول سند القيض صا : ش 

ولو فرض كون الإنكار لما قبل التفرّق خاصّة على معنى : 
الاعتراف بقبضه والرد لكن بعد التفرّق -كان عين المذكور في المتن 
سابنا لقره مده بها ادك ش 

كنا اله لخوخه للركن الأكار .فيه للرذ اكه #صرورة ان القول 
قوله فيه لا البائع , فضلاً عن تعليله بمراعاة الصحَة . 

وحينئزٍ فما في المسالك في شرح العبارة لم يظهر لنا وجهه , قال : 
(الغراف اهما الثها لان على كون التدق فى :دقن المسد رق هده 
ولكن اختلفا في كون ذلك على وجه مفسد للعقد بأن لا يكون تقابضا , 
أصلا . أو على وجه مصحّح بأن كر لاع البطعائم رده الترا": 00 

اولمع ف بد اوم ترجيحا لجانب الصحّة, مع أ ل 
الأصل عدم القبض أيضاًء وتحقّق صحّة العقد سابقاكما مرّ» . 

«ويمكن أن يقال حيئئذٍ : تعارض الأصلان. فيحصل الشكٌّ في 
طروء المفسد والأصل عدمه, فيتمشتك بأصل الصحّة لذلك»”" 

وفيه : ما عرفت سابقاً من أَنّ ذلك لا يستقيم على فرض كون القبض 
)١(‏ انظر القواعد في الهامش السابق: ص 00. 


(1؟) الدروس الشرعيّة: السلف روسن 0ج ٠ض 51٠٠‏ 
() مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج اص 459 .45١‏ 


يح ا ا لت لق | قور الكلام (ج 6) 


قبل التفرّق شرطاً؛ لأنّ أصالة صحّة العقد لا تقضي بوجود ما يقتضي 
الأضل عنمن الشترائط: لمكا حرة كما عرفت 

عم , قد يقال : الاختلاف هنا كالاختلاف في السابقة في كون 
القبض قبل التفرّق أو بعده. ولكن أعادها لبيان أَنّه لافرق في حكم هذا 
الاختلاف بين كون الثمن في يد البائع أو يد المشتري ؛ إذ ظهور اليد في 
الملك _بعد اعترافه هنا بوقوع القبض لكن بعد التفرّق غير مجد . 

وحينئذٍ فلا وجه لما في المسالك حيث قال بعد الكلام السابق : 
«ويبقى في المسألة شيء : وهو أنّ دعوى البائع الردّ غير مقبولة 
كنظائرها ؛ إذ لا دخل له في الصحَّة , وإنما قدّم قوله في أصل القبض 
مراعاة لجانبها» . 

«وحينئدٍ فمع قبول قوله في القبض هل له مطالبة المشتري بالثمن؟ 
يحتمل عدمه ؛ لما قلناه من عدم قبول قوله في الرد مع اعترافه بحصول 
القبض» . 

«ويحتمل : جواز المطالبة ؛ لاتفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند 
المشتري الآن : أمّا على دعوى البائع فظاهرء وأمّا على دعوى 
المشتري فلاعترافه بعدم القبض . فإذا قدم قول البائع في صحّة العقد 
الزم المشتري بالتمن» . 

«ويشكل:بأنّ المشتري حيئز لأ تعترف باستحقاق الشمن فى 
ذمّته ؛ لدعواه فساد البيع , فلا يبقى إلا دعوى البائع , وهي مشتملة على 
الاعتراف بالقبض ودعوى الردّء وهي غير مقبولة في الثاني , والمسألة 


اختلاف المسلم والمسلم إليه فى القبض سس 0# 


موضع إشكال , ولعلّ عدم قبول قوله فى الردٌ أوجه»'". 
وهو من غرائب الكلام ؛ خصوصاً إذا كان الثمن الذي اتّفقا عليه 
فنك ويد الها الت سيفك عقا ذه افيه لى كام القلك اليناف لق * 
ع 


قطعه دعوى البائع الذي" فرض تقديمها على دعواه _لا تجدي. ١‏ .”7 

ولوكان الاختلاف في المسلم فيه أَنّه حنطة _مثلاً-أُو شعير تحالفا . 
وق تدر اونقدن النسن + او قدو الجن ونا لقول قو ل سك لديا فقن 

تالز اسبزناتقى الحلول»:قالقول قول الفسيلم الند ةلا نه متك 

ولو اتكطلنا فى ا قعدر ا ملفل لفك قوق جم وديا تاعل ديعا ا 
وفي القواعد'» ومحكيّ التذكرة: «الأقرب أنّ القول قول مدّعيه 
إن كان الاقدليظ: المل على اإتكنال»وساى كرنا عه لعا 
فالاشكال أقوى» . 

وقد اشكل غلى يعن الشارحين قهم هذه اعبار" بولعله يكنا 
منهم على : عدم صحّة السلم بلا أجل وأنّ الفاضل ممّن لا يقول بذلك, 
وعلى ما قلناهسابقا من أن التراع فيه فالمراد واضح#والل أعلم: 


(5) العضند و اعارص 22 

(؟) في بعض النسخ: استنادها. 

(5) الاولى التعبير ب «التي». 

(؛) قواعد اسكاء انها جر انلق تلقن كص 01. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 

)١(‏ ينظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 419. وجامع المقاصد: المتاجر / في 
السلف ج :ا ص 587 فما بعدها. وانظر مفتاح الكرامة - في بيان ما في حواشي الشهيد ‏ : 
المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص ”87/,. 


ل ا ع عو و تمي مت جو اق الكادع ع 18 
المسألة «الثامنة » 

واذانحا لاحل #اوكان لمكم فيه تقطن لانت وتعويا تحر 
التسليم لعارض» لا لتقصير من المسلم «إثمٌ طالب» به إبعد 
انقطاعه. كان بالخيار بين الفسخ و'“الصبر» بلا خلاف اجده في 
الح لايرول اشكال» لأ عورة الفقد اللقةه بو الال الها هد 

فاحتمال : الانفساخ كما عن أحد قولي الشافعي لكونه كالمبيع 
التالف قبل قبضه؛" في غاية الضعف ؛ لمخالفته للأصل والنصّ 
والفتاوى . 

كاحتمال : تعيّن دفع القيمة عوضه, فيّلزم بها المسلم لأنها البدل 
عن كلّ متعذّرء بل هو أضعف من الأُوّل ؛ لعدم الخطاب الآن بالعين كي 
ينتقل إلى القيمة لتعذرهاء بل التعدر مسقط لأصل خطاب الدفع . 
ودعوى: أن ذلك من خطاب الوضع لا التكليف , واضحة المنع . 

فالوس دودر فى أ لها الضير الى وجوة المسلم تيه ول عدتنة 
العلك عليدولة نوو له الفية 41 لأصالة اللووم : 

إلا أنّ قاعدة عدم الوفاء بالشرط _كما في المختلف“ ‏ والشهرة 
5 الشرائع بعدها إضافة: بين. 
(1) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١11١ ١79‏ 
(؟) فتح العزيز: ج 4 ص 551-1510. 
ظ 


البراترة الساحو اباتع العاقيت اع دا 
0) مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج مص .١8١‏ 


إذااخل الأحل وتاحر طلم المسلم فده مسسسسس حي ا د ب 1 


بقسميها'"' على خلافه , بل ربّما أشعر نسبته في الدروس إلى الندرة" ” 


عرق ايها إلى العا انرا لاجم علو ونان الفيكفلك اه 
«لم يوافقه عليه أذ من علمائناء ولا أظ أحداً أفتى به) 67 , 

وفيه أيضاً أن «أقوال الفقهاء متطابقة على تسليط المشتري على 
الفسخ . وعموم الكتاب ؛ لعدم حصول التراضى إذا تعذر المسلم فيه 
والانها فوت متظافرة بذلك)»!0. 

وحاصل مراده: الردٌ على الحلي أن الكتاب والسنّة والإجماع 
على ذلك . 

وفي موق ابن بكير: «سألت أبا عبد اللهكُةِ : عن رجل أسلف في 
شيء يسلف الناس فيه من الثمارء فذهب زمانها'"' ولم يستوف سلفه! 
فال قلباخد راس فالف: ا والبن ار 


)01 نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: التجارة / في السلف بج ؟ ص 57١‏ و سبجمع الفائدة 

والبرهان: المتاجر /فى السلف ج8/ص 510. والحدائقالناضرة: البيع /في السلم ج ٠١‏ ص 40. 
وينظر الخلاف: السلم / مسألة ١‏ ع “ا ص 1517, والجامع للشرائع: البيع / بيع الأعيان 

ص 711, وقواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 05 05 واللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل السادس ص 0؟1, ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في السلم ج ١‏ 
ص 584. 

(؟) الدروس الشرعيّة: السلف /ذورش 0" ج اص 67 .١‏ 

(') تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 159]. 

(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١58‏ 

(0) المصدر السابق. 

)071( من له يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللسلف في الطعام ح 11ج ص 5٠‏ تهديب >« 


سبي ل ل ع ب قرافي لاد 3 

بل قيل : «إنّه يدل عليه الأخبار المستفيضة _المتقدّم أكثرها سابقاً 
في بيع السلف بعد حلوله”"_فإِنّها وإن لم تكن ظاهرة في انقطاع المسلم 
بم اا بوره ال عرب سيار أولى»””". 

وفيه : أن المستفاد منها ‏ بعد ملاحظتها جميعاً وإرجاع مطلقها إلى 
تكدها بعواة أعتدرانى الال ذا عر المعدل اللمحاكة عن الادانىء 
وطاأدرها كن ذلك رادا الماك عند ولا لقوو ا هك الالعسان مره 
المشتري إليه . 

بل قد عرفت أَنّ المحكي عن الأكثر كون المراد منها المعاوضة عن 
المسلم إليه بقدر رأس المال» لا الفسخ . وعلى كل حال فهي غير 
ما نحن فيه من أنّ له الفسخ قهراً رضي البائع به أو لا ْ 

والأولويّة المزبورة فرع القول بالأصل, وهو ممنوع ؛ لأصالة 
اللزوم» إذ المسلم إليه إن وصل عجزه إلى حدٌّ الإعسار شرعاً فالحكم 
الإنظار إلى الميسرة ء بل الفسخ غير مفيد . وإلا فالمتّجه أنّ له إلزامه به 


كغيو ةمق الك نو 
ولعلّه لذلك كلّه ‏ أو بعضه ‏ توئّف فى الاستناد إلى هذه النصوص 
باد سر رياني 


2 الأحكام : اتتجا كا الاك انه المشيرنت 9ج لاص .5١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب السلف ح ١4‏ ج ١8‏ ص 1 3 

.119-57148 تقدّمت في ص‎ )١( 

(") الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص 86. 

(؟) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١5١‏ 





إذاآخل الاجل :و ناح تسليع العمل فيه حم ب م 1 


لكن قد يقال اع بور يوتهاتىي تون الفبح الراعي ميعيمات ى 
خصوصاً نحو صحيح الحلبي عن الصادق اف لاسن 0 5 
الحيوان إذا سمّيت الذدى تسلم فيه ووصفته . فإن وفيته وإلا فأنت أحقّ 
بدراهمك)7", 

بل الظاهر : أنّ مدار الفسخ فيها على قاعدة الشرائط ؛ ضرورة كون 
الأدالافى الو فك الممقصوهن زتها فالتحه» عمل العدار فنية هن 
ذلك وقد تقدّم لنا سابقا"': أن المنّجه أوّلاً جبره على أداء الشرط , 
ومع التعذر يتسلط على الفسخ . وقد مضى تحقيق الحال فيه . 

فلاحظ وتأمّل جيّداً ؛ فإنّه قد يمنع استفادة الشرطئة من :ذلك على 
الإطلاق » وإلا لثبت مثله في النسيئة . 

على أَنّ المراد من اشتراط الأجل : هو عدم استحقاق المطالية إليه. 
فيعود الاستحقاق الذي هو حاصل من مقتضى العقد ‏ نعم قد يقع على 
جهة الشرطيّة , فيترتب عليه الخيار حينئذ من هذه الجهة . 

فالعمدة في ثبوت الخيار هنا : إنما هو من جهة النصوص والفتاوى . 

نه إن الذاه فدح القرى.فى الخيار المتوبوو سين كوق الفاخير 
لنفريط من البائع وبين غيره, كما إذا لم يطالبه به المشتري حتى انقطع . 

نعم , قد صرّح غير واحد : بسقوط الخيار لو كان بتقصير من 


اتيب الحا اراق براح اام اللا ج لاص ١غ].‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب السلف ح ١7‏ ج ١14‏ ص 5١‏ 


(؟) في ج 54 ص 101. 





المشتري”"؛ بمعنى : أنه عرض عليه فامتنع عن القبض . 

ولعلّه كذلك ؛ لأصالة اللزوم, وكونه السبب في إدخال الضرر على 
نفسه , فلا يندرج في إطلاق الخبر المزبور. 

وكيف كان . ففى حواشي الفييه كن لمق العمية» ان لنندمضانا 
إلى الفسخ والضبر_المطالبة بقيمة المسلم فيد عند الأداء' اليو بجحي 
فق الفسالق!" ومحكة المييتة ييل وه بداقى الروظة 1 كما فال 
إليه فى الرياض'"؛ لأنّها البدل عند تعدّر الحقّ . فهو كتلف المثلى الذي 
يتعذّر مثله , فإنّهِ ننتقل إلى القيمة . ش 

وه 5ن ا نيعلاف قلاهن النطل وا والاعيهاب كما عن 
القطيفي الاعتراف به" بل صرح بعدمه الكركي في حاشية الاإرشاد في 
شرح قوله فيد ولو اح السليم فالمشتترى الفسخ او الالزام»!", قال : 
«ظاهر العبارة مشكل ؛ لأنّ تأخر التسليم :ما أن يكون مع وجود 
المسلم فيه وإمكان تسليمه . فليس للمشتري فسخ بل له إلزامه 


)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج غ ص ١57‏ -77؟, مسالك الأفهام: التجارة / في 
السلف ب 7 ص .45١‏ كفاية الأحكام: التجارة / في السلف ج ١ص‏ 055. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ب ١‏ ص 7/07. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ”7 ص .15١‏ 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ‏ 7 ص 77]. 

(1) رياض المسائل: التجارة / في السلف ‏ 9 ص .١1١‏ 

() لا عدل ظاهر له في العبارة. 

(8) نقله عن «إيضاحه للنافع» في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(1) إرشاد الأذهان: المتاجر / في السلف ب ١‏ ص ١/ا5.‏ 


إذا حل الآجل:وتاحن تسليم المشلم قي متحس ع سمب جم سسب حت بدن 8ه 


بالتسليم . أو مع انقطاعه وتعذر تسليمه , وحينئزٍ يتخيّر بين الفسخ وأخذ 
الثمن إن كان باقيا, أو مثله في المثلي والقيمة في غيره, وبين الصبر إلى 
قأابل . وليس له إلزامه بشىء حينئذ» . 

«ولا فرق فى ذلك : يبن أن يكون تعذّر التسليم بتفريط المسلم إليه 
-بأن أخّره حتّى انقطع أو لاء وليس له فى شيء من ذلك إلزامه 
بالقيمة , لكن يجوز المعاوضة عليه بالتراضي» . 

إلى أن قال : «ومن حملها على أنّ المراد : إذا آَخّر البائع التسليم 
حتى انقطع المسلم فيه بتفريطه يتخيّر المشتري بين الفسخ والإلزام 
بقيمته يومئذٍ , فقد أغرب ؛ لبعد الحمل عن العبارة, وفساد الحكم فى 
نفسه ؛ إذ ليس له إلزامه بالقيمة في المذكور إلا بالتراضي كما قدّمناه. 
وكيف كان فالعبارة مشكلة والحكم أشكل»!". 

وهو صريح فيما ذكرناء وإن كان لا يخلو من نظر إذا كان التأخير 
بتفريط من البائع , كما أَنّه لا يخلو من نظر في أصل إشكال العبارة ؛ إذ 
يمكن حملها على إرادة الصبر من «الاإلزام» فيها. بل هو متعيّن 
بملاحظة فتوأه فى بأقى كتبه''. 

نعم . ما ذكره من عدم الإلزام بالقيمة جيّد مع عدم التقصير من البائع 
إذا كان عدم الأداء لانقطاع المسلم فيه بافة سماويّة ونحوها؛إذ 


5815-78٠0 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج ه ص‎ )١( 
ص 05 05. تحرير الأحكام: المتاجر / في‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ 
ص ؟5"7.‎ ١١ ص 558 - 4755. تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ ١ السلم ج‎ 


ام يت ا و د كو بعكو أشن الكلام (ج 6) 


لا خطاب بالأداء أصلاً كي ينتقل إلى القيمة. فأصل وجود المسلم فيه 
لائة لوحوب أذ الف قم بط وما جز ,ولول على الأسال إن 
اينات فالأ هنا راي ذقة النسلم اليدهنهاء كينا إن الأصل زراء ادكه 
المسلم من وجوب قبولها عليه لو بذلت له بل قيل!": إِنّ صحيحي 
1 محمّد بن قيس - المتقدّمين سابقاً في بيع المسلم إليه'" بعد حلوله”" - 
00 ن أو صريحان في عدم الإالزام بالقيمة . 
بل قديتقدح من ذلك: محمل اخر للنصوص السابقة 
الى ا لأغى و لالنها على غنوه وار الزاء المسيل البية با زية مين 
التعن معلى انر كوي لزان منيا مضده الازرام القند موي العساة 
فع ةا عط ود تل 
وكا وقوه لف كله نا مدا حتفا د كوو قير واتغه قن ال سهان دا 
لاخلاف أجده فيه بينهم!_من أَنّ فى حكم انقطاعه عند الحلول موت 
المسلم إليه قبل وجوده وقبل الأجل ؛ نظراً إلى أنه دين ؛ فيشمله عموم 
وول على مهاو انها على العتت يفن الدديزة را لمنويتك 71 
وذغوق : 1 ن للمسلم الإلزام بالقيمة فيه مع عدم التقصير فيه بوجه 


يستفاد ذلك و السو فاق الكتان” التجارة / في السلف ج ١‏ ص 050. 


)0 
(؟) الأولى إبدالها ب «فيه». 
9 
0 


تقدّما في ص .1١18‏ 


غْ 0 ء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 1"”, والتنقيح الرائع: التجارة / في السلف 
0 لا 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب اموا ابواب الدين والقرض ج ١‏ ص 554. 


إذاخل الكل وتاج لبلية الفسل في م ا يي 1و 
من الوجوه _-كماترى . نعم له المعاوضة عليه بأزيد من ثمنه وأنقص أو 
مساو كما عرفته سابقا. وهو غير ما نحن فيه من الالزام بالقيمة . 

بل قد يقال : إِنّ ذلك لا يجتمع مع خيار الفسخ والصبر؛ ضرورة 
وجوب القبول على المشتري لو بذلها له فليس له الفسخ ولا الصبر ؛ إذ 
قد عرفت أن مبنى الإلزام بالقيمة أنها عوض مال له قد تعذّر. ففي 
الحقيقة قد رجع دينه الآن إلى القيمة . فمع بذله له يتعيّن القبول كالمئلي 
ذاقيد ومقلة 

وهو كماترى . 

وليس هذا الخيار فوريّاً؛ للأصل وإطلاق النصّ» بل صرّح ثاني 
الشهيدين : بعدم سقوطه لو صرّح بالإمهال!", وإن كان لا يخلو من 
شكال وولة ا نوكن فيه في التذكرة والدروس والتنقيح!": 

بأعتدل فى الأذل يعد | تعد عدو ان السالة ا عبراو رجانه يدا 
ادك نميه دو توي يريو ل كإنها ا#زوعة لالدو مالسل له 
الفسخ , ولا يكون ذلك إسقاط حقّ, فكان كزوجة المؤلي إذا رضيت 
بالمقام ثمّ ندمت!". 

ونحوه مأ في الدروس قال : «ولو صرح بالإمهال ففي بطلان خياره 
رين تراد الخوة كدال قكال" فيو ككنار العرلى متها بول نه كنا خير 
الدين المؤّجّل, ومن أَنّ الإمهال أحد شقّي التخيير وقد آثره. وأولى 


.15١ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص‎ )١( 
.١58 ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج‎ )1( 
تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج من غ552‎ 0 


مسمس يبي ع ا يي لوقا كلقع فك 


بالإبطال ما إذا قال : اطلع خيارى»!". 
00 قلت:لاإشكال في السقوط مع إرادة اختيار الصبر خاصّة من 
الأتهال #ضرووة كونه سير كالاسقاظء آنا ]ذا امهل لكيهة | العستوان 
-بل لأ له عدم الفسخ لم يكن ذلك إسقاطاًء والشكٌ كافٍ في بقاء 
الخيار مع الإطلاق, والأمر سهل . 
ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهانء لم يرجّح 
أحدهما فى القواعد!" والتذكرة”'" والدروس” وغيرها!. 
ولك الأواق العلم وروفانا اتروع الاوالفسيا لك" يرسا 
اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالٌ على اللزوم على المتيّن» والتفاتاً إلى 
عدم وجود المقتضى الآن ؛ إذ لم يستحق عليه شيئا . 
وكتواع ايه رع باخ الع الى انمالك على كيل 
الطعام غداً فأتلفه قبل الغد ؛ لتصريح غير واحد بابتناء ما هنا عليه!", 


.507 الدروس الشرعيّة: السلف / درس 505 ج اص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 07. 

() تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .5١50‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: السلف / درس 504 ج 7 اص 107. 

(0) كالتنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١518‏ 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج 7 ص 155. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ب ا ص .17١‏ 

(8) كإيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 477. وجامع المقاصد: المتاجر / في 
السلف ج ؛ ص 777, ورياض المسائل: التجارة / في السلف سج 4 ص .١1١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 5556 الدروس الشرعيّة: السلف / درس ١04‏ 
اج *#اص 507. 


ذا جل الأعل ق اخ )قلي امود كوه « تمض سميج كسيب - عمو ب كي ني 1017 

ولو كاق المسلم فيه يوجد في بلد اخرء ففي الدروس : «لم 5 
نقله مع المشقّة ولا مع عدمها إذا كان قد عيّن البلد , وإلا وجب»7". 

لكن فى التذكرة : «يحصل الانقطاع بأن لا يوجد المسلم فيه أصلاً؛ 
باشكوة ذلك النتع مسقا مي تلك التلدة وقة اضيا كه ضالح: 
مستأصلة , وهو انقطاع حقيقي . وفي معناه ما لوكان يوجد في غير تلك 
البلدة ولكن إذا نقل إليها فسدء وإذا لم يوجد إلا عند قوم مخصوصين 
وأمتنعوا من بيعه فهو انقطاع , ولو كانوا يبيعونه بثمن غالٍ فليس 
انقطاعا ووجب تحصيله ما لم يتضرّر المشترى به كتيراء وإن امكن 
نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله مع عدم التضرّر 
الكثير»(". وهو جيّد . 

و4 كيف كانء ف«لمو قبض»؟ المسلم «البعض» من المسلم فيه 
وتعذر الباقى « كان له الخيار فى الباقى4 بين الفسخ فيه واسترداد 
ذا بتضدمو انين وجوه اللقتطييقيفه اذ اتحتمال كزنه تعدو الك 
خاصّة مقطوع بعدمه نضّا وفتوى - وبين الصبر إلى وجوده كتعذر الكل 
إوله» أيضا «الفسخ فى الجميع» لتبّض الصفقة عليه بلا خلاف 
الجو فى ىن الام 
)١(‏ انظر «الدروس» في الهامش السابق. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 5660. 


() ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١١0١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في 


غ510 





جواهر الكلام (ج 0؟) 


لكوقد يشركل الأزذل نينا ذكرودقى هين الي من أله لنسن اه 
8 معيض العلقة هه ١‏ فلت جوو له القس فى اعد الحيمن عفد إ١ا‏ 
لاز قم عبرل انس اخ النها يعن التميع لو كان الميم معي دوز 
الآخر ء ومثله ات فى المقام . 
للم إل أن يمنع عليهم كون المدرك في المنع هناك التبعيض» بل 
الإجماع 3 غيره كما سمعته سابقا!", فلاحظ فتامل . 
بل قد يشكل الأخير أيضاً: بأنّه لا تبقض صففقة, وإِنّما هو تأخير 
أداء لبعض المسلم فيه. وما في صحيح عبد الله بن سنان عن 
أحدهماءاياه!": «أرأيت إن أوفاني بعضاً ‏ أي من المسلم فيه وعجز 
فو عفن ا عو أن اد بالباقن راس ساك[ قال «العيها احسين 
ذلك»١'‏ وغيره - كصحيح العلى الوايعية طهر فى تلى ]نا من عدن 
أخذ ذلك بالتراضي منهماء مع أنّها لا ظهور فبها في اتقطاع المسلم فيه 
وعدم إمكان تحصيله . 
ويدفع ايان اتاخين الأداء ولو في البعض كاف في ثبوت الخيار في 


د الدين (لابن القطان): البيع / في السلم بج ١‏ ص 584 والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ج 7اص 456. 

.11١ في ج 14 ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: عن الصادق ليه . 

() الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام ح ” ج ه ص ١180‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ” بيع المضمون ح ٠١‏ ج /اص 18, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب السلف م ١‏ 
جاص 5704 

(4) تقدم في ص 77١‏ ؟17517. 


لزدق سالب الدمو عروها لواف لص سس به ب 13 


الجميع العف كر نقضيووضا إذ قلعاندياة يعلد جر او الشيع عدم حتميول 
الشرط . 

وعلى كز تحال فقد صرّح بعضهم: بأنّ لسبائع الخيار إذا اختار 
المشتري الفسخ فى البعض ؛ لتبعّض الصفقة عليه أيضاً!", وقرّاه 
جنافة الرزوهو ذلك إذا لمكن يكن ذلك بتفريط منه ونة تقصير . والله أعلم . 


المسألة «التاسعة » 
لا خلاف" في أَنّه 9إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً على 
أنها قضاء4 عن الدين «ولم يساعره احتسبت”“ بقيمتها يوم 
القبض» بل في المسالك: الاتفاق عليه!©. 
وقال محقد رع الكسن الضفان»#ركتدت اليه :فى رخل عليه مال 
الاح عه لقال اديه انا رقفلا د طارقا ولي بشاططدة 
على السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن 


)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ؟ ص 455. جامع المقاصد: المتاجر / في السلف 
اج ا ص 5307 

(1) منهم: الشهيد الأوّل في الدروس: السلف / درس 504 ج ” ص 107. والشهيد الثاني في 
الروضة: المتاجر / الفصل السادس ب ” ص 1 45. والطباطبائي في الرياض: التجارة / في 
السلف ج و ص ؟5١.‏ 

(؟) كما في 0 (انظره في الهامش السابق). 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: احتسب. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج "ا ص 1757. 

)١(‏ في المصدر بدلها: فلمًا كان. 


ميت كاقل الكل م1 


1 أو نقصء بأىّ السعرين يحسبه؟ هل'" لصاحب الدين سعر يومه الذي 
0 0100 غنيس أو المع الناف انعد ناهين او كلانه يوه 
حاسبه؟ فوقّع ني : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعاء 
لام ا ار 
وللارقاقيه قوله أرضنا #رروكنيف إليه: لجل انها حر أخيرا يعمل له 
كاك أوفيروهى الأ سبال موحد يكبي طنانا أو فظنا كتنر هماء اه 
تغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة, 
أيحسب له سعره يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟ فوقّع كا : يحسب له 
سعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّه». 
بعد إرادة يوم القبض من «يوم الشرط» بناءً على أَنّه يوم الشرطء أو 
لم يتغيّر السعر إلا بعد يوم القبض.ء فلا يقدح الفصل بينه وبين يوم 
الشرط . خصوصاً بعد أن رواه في الكافي كذ لك . 
وه ,وصوجع عدم الفرق بينه وبين الدين الذدى قد حل .في كون 
المدفوع ملكا للقابض الذي هو صاحب الدين, وحيث كان من غير 
جنس الدين لو فرض كونه نقداً وجب ملاحظة قيمته في ذلك الوقت 


)١(‏ في المصدر بدلها: قال. 

)١(‏ في الوسائل بدلها: الذى. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديون / باب 48١‏ الديون وأحكامها م لاهج 7 ص 151. وسائل 
الشيعة: باب 1 ؟” من أبوات أحكام العقود ح سج ١/8‏ ص 060. 

() انظر الهامش السابق. 


. 0ج 0 إعيم: 
لو دفع لصاحب الدين عروظاً ولم يساغرة +7 - 180 


حتتى يكؤن وفاءً» بل يككون كدفع المجانس . 

نعم , قد يقال : مقتضى ذلك لو كان الدين عرضاً وقد دفع عرضاً 
آخرء وجب ملاحظة ما يساوي العرض المدفوع من العرض الذي هو 
دين فى يوم القبض. فيبراً منه بذلك المقدارء لا أَنّه يلاحظ القيمة فيهما . 
أيضاً به يوم دفع العوض '" قضاء»!" 

واعل ذلك : لعدم معرفة القيمة بغير النقد الذي هو المرجع في أمثال 
ذلك , وتنصرف إليه الأروش والجنايات .. .وغيرها. 

ولو كان ن الدين قسماً خاصّاً من النقد فدفع عنه آخر 000 ظ 
بما يساويه منه فى يوم القبض , كما استفاضت به النصوص : 

نيا ةما وواه إبراقيم بن ميموق فق أبى عند اشاقة «ردفى الرمل 1 
يكون له على الرجل دراهم ‏ فيعطيه دنانير ولا يصارفه , فتصير الدنانير 50 
بزيادة أو نقصان ؟ قال : له سعر يوم أعفلا يه ار 

وفى بعضها تعليل ذلك : بأنّه قد حبس منفعتها عليه!. 

والظاهر : أنّ ذلك كناية عن انتقالها إلى القابض وزوال ملك الدافع 
عنيا ونه وحض ا عي وفيا عفة بواذا اتعقلت إلى ملك العا كن 
سقط بإزائها ما يساويها من ذلك الدين بصرف ذلك اليوم؛ لأنها 


)١(‏ في المصدر: العرض. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص ؟157. 
(5) تقدّم فى ص .٠١5‏ 

(؟) تقدّم ذلك في < خبر إسحاق بن عمّار في ص .٠١ 1 ٠١0‏ 


ا اببسم ير ا ا ناخو هن الكلام (ج 6) 


لم تنتقل إليه مجّاناً وإنّما انتقلت عوضاً, فلابدٌ من سقوط عوضها ذلك 
اليوم بصرف ذلك اليوم الذي هو يوم المعاوضة . وحينئذٍ فهو إشارة إلى 
وااكدماء هذا 

وتقدّم ويأتي ما له نفع في المقام ؛ إذ المسالة غير شاكة ب اللي 
وليست هي في الحقيقة _من البيع , وإلا لوجب معرفة المقدار وغيره 
من أحكام البيع, بل هي معاوضة مستقلة . 

كما أن : 


المسألة «العاشرة» 
كذلك لا مدخليّة لها في السلم ؛ إذ قد عرفت الحال في بيعه قبل 
الحلول وبعده. امّا غيره ف«يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي 
هو عليه4 بلا خلاف فيه بيننا'" ولا إشكال . 
بل «وعلى غيره» وفاقا للمشهورا" شهرة عظيمة كادت 
تكون إجماعا؟" - بل لعلّها كذلك بعد انحصار الخلاف في الحلّي - 
المي اي ل ا 
فى ذلك . 
السب يس رصسيسيب 


) 0 و الح ٠0٠‏ ص 3 .,5١‏ 
(”) بنظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ب ١‏ ص 4/ال. 


فعا الدين رق عارك لاسي ل اس 4 8 


ما ذهب إليه من المنع : بِأنّه ليس بيع عين مشاهدة ولا مشخّصة 
موصوفة ولاكلَيّة موصوفة ؛ إذ الأخير سلم وليس هو منه قطعاًء كما أَنّه 
ليس من الْأوّلين كذلك ؛ لعدم تعيّن الدين وتشخّصه إلا بالقبض . 

بل اورد على نفسه : «أن الإجماع منعقد بغير خلاف على صحَة بيع 
الدين وإمضائه . وعموم أخبارهم على ذلك», وأجاب ب«أَنا عاملون 
بالإجماع ومتّبعون لظواهر القران فق اللريو على موقو لابسدون . 
غيره»١"‏ وظاهره وجود معقد إجماع مطلق . 8 

وعلى كل حال» فلا ريب في ضعف قوله ؛ إذ لا مانع من كونه بيع 
عبن موصوفة بون اميك ميلم و لابشخصة#العموم آدلة البيع. 

بل مقتضاها : جواز البيع قبل الأجل . كما هو صريح التذكرة”" 
والروضة”" وظاهر المختلف ' واللمعة وجماعة7", ولا معارض لها ؛ 
إذ الإجماع المدّعى إِنْما هو في السلم خاصّة, ودعوى عدم الفرق 
واضحة المنع . كدعوى عدم الملكيّة للبائع قبل الأجل في نحو القرض 
المت ومير الروحةورموتحوهما من انراة التدينى وكذا غم القدرة 





)١(‏ السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ ص 59-78 (بتصّف في بعض العبائر). 

(1) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١‏ ص ؟5. 

(؟) الروضة البهيّة: الدين /القسم الأَوّل ج 4غ ص .١5‏ 

(4) مختلف الشيعة: الديون / الفصل الاوّل ج ه ص .,572١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الدين / القسم الأوّل ص .١70‏ 

)١(‏ كابن القطان في معالم الدين: الدين / بيع الدين ج ١‏ ص 4١5١‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 47 - 18. والسبزواري في الكفاية: الدين / في 
الأحكام ج ١‏ ص 070. 


,3د ا 0105 21 ا اك كك جواهر الكلام (ج ) 


على التسليم بعد ما عرفت من عدم اعتبار القدرة فعلاً في صحَّة البيع . 

فما فى الدروس'" وظاهر الإرشاد'" ومحتمل النافع" أو ظاهره : 
ين 

هذا كلّه في أصل جواز البيع . 

وأمّا ما يباع به إفإن باعه بما هو حاضر» مشخّص 9إصح» 
بلاخلاف” ولا إشكال 9و» كذا إن باعه بمضمون» في العقد 
حال صمٌ أيضا» لعدم صدق الدين عليه ؛ ضرورة عدم كون المراد 
فقة العاخيو ميل كاي المراةمته: الكل الضادق علن افزاة متعددة, 

كا إذاكان مفتمرنا قبل النقدييان كرو بوك نيدل الأجل - 
فالمتّجه فيه المنع ؛ لأنّه بيع دين بدين كالحال بالموّجّل السابق . 

واعتبار الاجل فى الدين على تقدير تسليمه كما نص عليه 
فض أخل 1201 ول ميا" إلى لالفر لاماي انها برادسةة 
اعتباره حين ثبوته ؛ بمعنى : أنّ الدين ما يضرب فيه الأجل أُوّل مرّة, 
ولا ينافيه خلوّه عنه في ثاني الحال ؛ ولذا أطلق الأصحاب على الدين 





.5١7 الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة ج 7 ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الديون / المقصد الأوّل ج ١‏ ص ."9١‏ 

(؟) المختصر النافع: التجارة / في السلف ص .١174‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١170‏ 

(0) القاموس المحيط: ج غ ص "٠١‏ (دين). 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الدين / المقصد الثاني ج ٠١‏ ص ,"١٠١‏ وانظر الرياض في 
الهامش قبل السابق: ص .١77‏ 


بيع الذدين يععذد حلوله د سس سس ب 1١‏ ]ا 
بعد حلول أجله لفظه إطلاقاً حقيقيًاً. وهو المتداول عرفاً. ولا يصممّ 

لكن في الرياض في شرح عبارة النافع'" التي هي كعبارة المتن 
هنا : «إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان موجّلاً نم حل 
الأجل, أو كان غير مؤّجّل في الأصل . كما إذا بيع بدينار كلّى غير 
مستقرٌ في ذمّته قبل البيع , ولا إشكال فيه ؛ لما مر مع عدم صدق الدين 
عليه حقيقة كما ياتي» . 

«ويشكل في الأوّل إن لم يكن إجماع كما هو ظاهر الروضة ؛ حيث ' 
جعل الجواز أقوى, وهو مشعر بل ظاهر في وقوع الخلاف , ووجهه: 0 
قَوّة احتمال صدق الدين عليه بناءً على تضمّنه الاجل ولو في الزمان 
السابق على العقد , فيلزم حينئذٍ بيع الدين بالدين» . ش 

«ووجه الجواز: إِمّا الشكَ في الصدق, أو لزوم الاقتصار في المنع 
في بيع الدين بالدين _المخالف للأصل _على محل الوفاق ‏ وليس منه 
محل الفرض ؛ لوقوع الخلافء والخبر المانع عنه وإن كان عام إلا أنه 
قاصر سندا يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع» . 

«وريّما يوجّه :باختصاض الدين بالمؤجّل كما فى كلام الأصحاب 
ماي راتت يد انر سما عدت 
لاي الى اح 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج يرا 


وهو من غرائب الكلام ؛ ؛ ضرورة ظهوره في أنّ الجواز بالمضمون 
السابق مظبّة الإجماع . وفيه : أن المراد بالمضمون في كلام الأصحاب 
ما قابل العين أي الكلّي في العقد, فلا يشمل المضمون سابقاً بل 
بنبغي القطع بذلك ؛ إذ لا خلاف بينهم في أن ببع المضمون المؤجّل سابقاً 
بمضمون سابقاً كذلك من ببع الدين بالدين. سواء ء كانا حالين أو 
تتكليج او عدها كاد وال حو موكلا وها الكت كب سار ديا 
ل ل 
«وا شترط تأجيله أي الثمن في بيع الدين بعد حلوله لإقيل» 
وااو ا : «يبطل؛ لأنْه بيع دين عدين #فوقيؤله النتمر 
واللإجماع . 
ووقيل #يكرم وهو الأشيه معد النضتك وجياعة 411 لصيل 
والعمومات التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن, وهو 
ناكا ف هوف حال كد نوي .كما هو مقتضى تعلّق الباء به ؛ والمضمون 
عند العقد ليس بدين. وإنّما يصير دينا بعده. فلم يتحقّق بيع الدين به ؛ 
وإلآ لزم مثله في بيعه بالحالٌ الذي لم يعرف من أحد المنع فيه , والفرق 
غير واضح . ' 
ودعوى إطلاق اسم الدين عليه : إن ارادوا به قبل العقد فممنوع, 
بعده فمشترك بين الحالَ والمؤجّل» فيلزم أن لا يصمّ بحالٌ كما 


) كما في الحدائق 518 الس اق ابه ا 
(؟) كالشيخ في النهاية : الديون / بيع الديون ج ص 3 0 والشهيد الثانى فى المسالك: 
التجارة / في السلف ج ”ا ص 1 والطباطبائي في الرياض: التجارة / في السلف ج 9 
ون ات اب 


بيع الذين يعد حلوله ل د ل ل ل ل ببس 809 


عرفت . وإطلاق بيع الدين بالدين عليه غرنا معاةة على معنى :أن 
اعون يلل افق :3 كته ينا بهد البيع مولى اتير ملل كذ الاأظلا ف ها قد 
فى الحال إذا لم يقبضه . خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل . 

وفيه : منع كون المراد من النصّ ذلك لا غيرء وتعلّق الباء أعمّ ؛ إذ 
يمكن كون المراد المنع من بيع الدين بالدين المقابل للعين والحال ؛ أي 
لا تبع الدين بهذا الصنف من البيع , فيكون التعريف إشارة إلى هذا القسم 
من البيع المعهود في الذهن , وحينئذٍ فأظهر الفردين : المؤّجّل في العقد , 
لا العكس . 

وقد تقدّم فى تأجيل ثمن السلف”" ما يستفاد منه المفروغيّة من 
تناول بيع الدين بالدين للمؤّجّل ثمنه بالعقد وأَنّه من الواضحات . 

فلاريب حينئذٍ فى أنّ الأشبه خلاق ما ذكره المصنّف . 
بالدين السابق فى الصور الأربعة : أى الحالين والموْجَّلِين والمختلفين . 

وأمّا إذاكانا مضمونين بالعقد : فالمؤّجّلان منهما لااريب في بطلانه . 
بل يمكن اندراجه في بيع الكالي بالكالي , وقد عرفت الحال فيه في 
تأجيل تمن السلف'"؛ إذ هو هوء والحالآن منهما لا إشكال في صحَّتهما 
د القعووها ض كا لمك انين 

واكأ اذا كان احوهما مضهونا بالفقديوا ل خرقيلة: 





.018 فى ص‎ )١( 
0-11 فى ضن‎ ١) 


0 
ج غ1" 
١1‏ 


ع أ حت ل ص قرفن الكلو اه 
فإن كان المضمون سابقاً سلما لم يجز ببعه قبل حلوله مطلقاً. وجاز 
عدو ذا كان الت نالا . 
وإن لم يكن سلماً: جاز قبل حلوله بعين حاضرة, وبكلّي مضمون 
بالعقد حال لا مؤْجّل على الأقوى . 
ولو جعل المضمون سابقاً ثمناً لعين أو كلّي حال جاز قطعاًإذا كان 
حالاً من غير فرق بين السلم وغيره . 
وإن كان موجّلاً فوجهان إذا كان سلماً, أقواهما العدم بناءً على 
عدم الفرق في المنع بين جعله ثمناً أو مثمناً قبل حلول أجله , وإن 
لم يكن سلماً فالأقوى الجوازء بل ينبغي القطع به ؛ إذ هو كالعكس, 
فتأمّل جيّداً. 
وقد تلخص مما ذكرنا : جواز بيع الحال بالحال مع عدم أجل لهما 
في السابق . فضلاً عن الحالين بالعقد. وعن الحالٌ كذلك بالمؤْجّل 
1 اسايق أو بالفقد؟ لما عر فته من عدم إرادة ما يشمل الكلّى المضمون 
ا وقيمة المغصوب ونحوها من بيع الدين بالدين» ومدار البحث : 
على اعتبار الأجل في صدق اسم الدين هنا وصدقه عليه بعد حلوله, 
وعلى عدم اعتبار سبق الدّينيّة في صدق بيع الدين بالدين ء والله العالم . 


المسألة «الحادية عشر|ة]» 
لاخلاف في أنه إإذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئاً 


|| ابلق كن وزو قوط مع السلق عي مقا ” عع ع ب عن كت 3 


عغلونا صب فامين غير ترق بين ارقن والضميق وشيرهيا وإن كان 
معقد نفي الخلاف المحكي عن التذكرة'"؛ إذ المدرك في الجميع وهو : 
موود ار نامر لعتر و الور اله رمو ةا وضيرهن ها د عدا 
له ا د 

ونهي النبيّيَييةُ «عن السلف والبيع » وعن البيعين ...»!_في الخبر 
القاصر مهد : المحم :13 مر جنا رع تضوف ل لل ين 
أ المراد مه الى عن بيع من من طأغام ‏ منقاً_جال كنذا وساف 
بكذا!, وقد تقدّم الكلام فيه سابقاًل". 

فعموم أدلّة الشرائط حينئذٍ بحالها لا معارض لها نعم يعتبر في 
الشرط المعلوميّة ونحوها كما في غير السلم من أنواع الخ ولس 
رطا عنه اليك عله اول لس عرق تالخ سيدا نال قن 

ل(وة حيقز فلالمو اسلق :فى غنم وشرط أصواق تعجات 
معيينة» انج ما نسبه المصنّف إلى القيل بقوله : «إقيل: يصمٌ» والقائل 


557 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 

(9)أسورة الةة الاي 

(؟) تقدّم فى ص 10. 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات م 50 ج /,اص ١15؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 87. 

(0) الحدائق الناضرة: نكت متفرقة لكتاب البيغ ج ٠١‏ ص 0,. 

() في ج 54 ص 198. 


اج 1" 


ل 


الشيخ"" والفاضل'" والشهيد'" والمقداد' والكركي”*' وغيرهم”” 
«#وقيل4 كما عن السرائر": «إلا»4 يصم بإوهو الاشبه"» عند 
المصنف . 

والموجود في السرائر : «إن جعل في جملة السلف أصواف 
اليجات المتكلة دالا وحور البزلك فى المتك وي الفروات على دور 
الفكم ايشا لا مجو سوا ء كا ملفا اد بيوع أعيان)7", 

وهو غير ما نحن فيه ؛ إذ لا ريب في البطلان إذا جعله من جملة 
السلف ؛ لمعلوميّة ا شتراط كونه مضموناً في الذمّة .نّم الكلام في ملكها 
بالشرط فى قد الندلم كز لسن يدلنما ٠بل‏ ولا بيعا غير سلم . 

فلو قلنا بعدم جواز بيعها لأنها من الموزون مع أنّ الأصمٌ الجواز 
مع المشاهدة ؛ لعدم موزونيّتها بهذا الحال كالثمرة على النخل -أمكن 
لواحيس سي اللّهمّ إلا أن ن يداعى رجوع 


3 النهاية: لامر لاي السلف لس ا‎ )١ 

(5) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص ”477. قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف 
اج اص 01. 

(5)!الدوون الشرعتة: السلف /درس 150060ج #اص .51٠١‏ 

(4) التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج ؟ ص .١5١ ١515‏ 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ب ؛ ص .51١‏ 

(1) كابن فهد في المقتصر: التجارة / في السلف ص 187. والصيمري في غاية المرام: التجارة/ 
في السلف ج ١‏ ص .١25١‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / في السلف ب ”ا ص 474. 

(1) نقله عنها في عدّة كتب منها: «التنقيح» و«المقتصر» انظرهما في الهوامش السابقة. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: أشبه. 

(1) السرائر: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص 5١7‏ 





إذا املك فى شوخ امع ايلك شيا عفكا” سس سي م ع تب ااا 


الجهالة إلى أحد العوضين . وفيه منع واضح . 

وعلئ كل حالء فما ذكره من المنع فيما فرضه ليس ممّا نحن فيه . 

وبذلك ظهر: انفراد المصئف في مختاره, نعم حكي عن تلميذه 
الأنى ا فال اليه او قاليوة”. 

يون م أريذ البطلان من حيث الاشتراط فى عقد 
التمء لما ذا رسيم يطاة ويهة | القرط فى اشمه دن غير نرق ينين الال 
وغيره فله وجه ء وإن كان الاوجه خلافه ؛ خصوصا بناءً على التحقيق : 
من جواز البيع على الظهر مع المشاهدة . 

كما أنّه ظهر بما ذكرنا : ما في ردٌ المختلف على ابن إدريس, فإنَّه 
عد | دحك كلقي قال« روسدور ذا كاك لصوف ماهد ان كوه 
رطا فى ايلو لاجر من النبيعة نم قال : «ولو فرضناه جزءً لم يكن 
بها ل ل نووز الال سا لا فشكن اد كدوم مسف الف انان 
وتحوماتى الفوا لاك لوغري 

إذفيه: ألهإن جاز كونه حالاً فلاب أن يكنون كلكا فى الذككة: 
ولاهوو ا مركو مشخصامروا جنال |راتدي العو ارال السيياء 
بلفظ السلمء خلاف الظاهر , هذا . 


.07١ ص‎ ١  فلسلا كشف الرموز: التجارة / في‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١57‏ 

(؟) مسالك الأفهام : التجارة / في السلف ج '' ص 171. 

(غ) كجامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ؛ ص ."5١‏ ورياض المسائل: التجارة / في 
السلف ج و ص .١16‏ 


3-7 جواهر الكلام (ج ) 





وعن السهد به التارت أن «وموصوع السيالة: انكو درطا 
الأضواقك أن تنه عالا :فلو كينها وشترط تاجيل اله إلى امد البلت» 
أو شرط أصواف نعجات في الذمّة غير مشاهدة, لم يصمٌ قولاً 
وعد الك 

وكأنّه نظر إلى ظاهر ما وقع فيه الخلاف , وإلا فالإجماع ممنوع كما 
اعترف به فى المسالك'" وغيرها!". 

وتم عر اكتى اللاتويد قزر التسسق يق أله كان قرط الضف المويحوة 
أو ما يتجدّد مقيّداً بمدّة معيّنة صممٌ» وإن لم يكن موجوداً حال الشرط 
لمي 

بل عن إيضاح النافع أَنّه _بعد أن ذكر”ما ذكر الشهيد _قال : «وإن 
شرط الصوف موّجّلاً ففيه نظرء ولعلّ الأقرب الصحّة ؛ لأنّ المشروط 
لايشترط معرفته ولا حصوله, فإنّه قد يشترط حمل الأمة والشجرة, 
فيكون معناه : ما تحمل إن حملت»7". 

وفي المسالك بعد أن قوّى" الصحّة مع شرط الجرّ حالا 
والإطلاق قال : «ولو شرط تأجيل الجرّ إلى أجل السلمء فلا يخلو: 


.613 - 48 ص‎ ١ المهذّب البارع: التجارة / في السلف ج‎ )١( 
.170 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص‎ 

(©) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١1‏ ص 84/. 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

(0) تحتمل المعتمدة وجود كلمة «مثل» هنا. 

(1) انظر «مفتاح الكرامة» المتقدّم آنفاً. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص 451. 


إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئاً معيناً سخ وب 





إمَا أن يشترط ذخول المتجدّد أو لا. وفي الأول يختمل الصحّة ؛ لأنّه 
شرط مضبوط , وقد صرّح جماعة من الأصحاب بجواز مثل ذلك في 
الصوف واللبن استقلالاًء ونحن فيما سلف شرطنا فيه كون المجهول 
تابعاً. فحينئزٍ لا إشكال أيضامع الشرط» . 

«وفي الثاني يبنى على أمرين :» . 

دهن شرط تأجيل الثمن إذا كان عيناً هل هو جائز أم لا؟ 
والعق نهو انمويل اذعى عليه فس الدذكرة اللجماع «ويكله لمر 
المعت: 

«والثاني : أَنّ اختلاط مال البائع بالمبيع هل هو مانع من صحّة 
البيع أم لا؟ ولا شبهة في عدم منعه, وقد تقدّم نظيره فيمن اشترى لقطة 
أو جرّة وخر قطعها فامتزجت بمال البائع , وحينئذٍ فطريق التخلص 
الصلح»!". 

تلشهوهة طهر للقدينا فى لجماع العو ويل للا بعد عدو امنا 
ذكره من الصورة الأخيرة إذا فرض الضبط على وجهٍ ترتفع به الجهالة 
القادحة في الشرط , والله أعلم . 

«ولو شرط» المسلم إليه (أن يكون الثوب من غغزل امرأة 
معيّنة, أو الغلّة من قراح'" بعينه لم يضمن» المسلم إليه المسلم فيه ؛ 
أي لم يصمٌ السلم فلا ضمان ؛ إذ هو لازم لها . 


)0( أي «مزرعة» كما سداق لاحتنا 


و ع ع مح و ل يي تي الكو | الكلام (ج 6) 


”0 ل ريا بأن تمرض 
ا . وهو جبد . 

فد ا و او 777 
عاددًء كالبلد الكبير بالنسبة إلى الأرض والأهل)0". 

بل.ظاهرة قبل ذلك دعق البحت عبن السلم فى الجلؤة انه 
لاإشكال فى جوازه مع اشتراط الغلّة من قرية معيّنة لا يخيس عادةًا", 
وهو كذلك , وعليه يحمل : 
خرج فهو لهء وإن لم يخرج كان دينا عليه»!. 

وفي الخبر الآخر : «الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له 
قرية بعينها اعطاه من حيث شاء»0©. 

لكن في تقييده ذلك بالنسبة إلى الأرض والأهل لا يخلو من 
مناقشة , إلا أن يكون المراد منه : ارتفاع عرّة الوجود بذلك لكثرة الأهل 
والأرضء فهو ليس كامرأة معيّنة ولاكقراح معيّن . 

كماان ليل اضل الحكه فى الرياضى ل يخاو هنها ارا نفتال: 
«المسألة الثانية : لا يجوز استناد السلف إلى معيّن ؛ لأنّه ابتياع مضمون 











.177 مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 

(؟) المصدر السابق: ص 05غ. 

(؛) تقدّم في ص .097-091١‏ 


)00( تقدّم في ص 60, 


الا 3 011 


كلّي في الذمّة غير مشخّص إلا بقبض المشتري» . 

«ويتفدع عليه أله لو قوط نويا م نول مرا وها او غلةمن 
قراح - أي مزرعة _معيّنة!"', لم يضمن ولا يصح ؛ لأنّ تشخيص المسلم 
فيه باحد الامور المزبورة خروج عن حقيقة السلف , كما مرّت إليه 
الإشارة». 

«نعم , لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولا يفضي التعيين'!" فيه إلى 
عير ينيدا ةن انها و كما ل أعزاه الى بسانة روط يميق تعر لصيف 
فإنّ ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدارة 
والصرابة . وعليه يحمل الخبران»!. 

وفيه : أنّه لادلالة في الشرط المزبور على التشخيص المذكور . 

فالمدار في المنع فيه ونحوه على عرّة الوجود وغلبته , التي قد 
عرفت البحث فيها وأَنّها ترجع إلى القدرة على التسليم أو لا. فلاحظ 
وتأمّلء والله أعلم . 

«المقصد الرابع» 
من المقاصد التى استدعاها النظر في السلف : 
إفى الاقالة» 
وإن كانت هي غير مختصّة فيه بل ولا مختصّة بالبيع ؛ ولذاكان 





(3وكاقن التفبدر إبدال لدف الكلبتين بالأخرى: 
() في المصدر بدلها: التعسر. 
(4) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١560‏ 


ا بي يح ا ب حت حم لخو | قزر الكلام (ج ) 


الأولى جعلها بمنزلة الخاتمة لكتاب البيع كما فعله بعضهم"". إلا أَنّهِ لمّا 
مع يعن العاقدا"ا وقوعها فى بعص البتلف بابد تجقل السصه ليها 
مقصكذا ف مقا عند كتايية يفل القرطن وديم المدلوك كذاك؛ 
لاشتراك الجميع في تحقّق صدق الدين, والأمر سهل . 
وعلى كل حال فلا ريب في مشروعيّتها. بل رجحانها للنادم 
:ل السلم: 
م قال الصادق عه فى < خبر ابن!" حمزة : :«أَيَما عبد أقال مسلماً في 
بيع أقال الله عثرته يوم القيامة»!*. ٍ 
دي الفقيه , لكن قال : «أيّما مسلم أقال مسلما ندامة في 
ابيع ... 
وقال أيضاً في خبر سماعة بن مهران .د وي 
إليهم يوم القيامة -أحدهم :_من أقال نادماً.. 


ص 71# ره ناج غاص 515 

0 5 العيقة 5 اداب التجارة م ١7‏ ج 0 ص 107, تهذيب الأحكام: التجارات / 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التجارة وآدابها ح 7778 بج 7 ص 157. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(1) الخصال: باب الأربعة ح 00 ص 555,. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب آداب التجارة 
م مج لالاص /7ا8م5. 


حقيقة الاقالة ع مح ع ا ا م ع ا 1 11/1 


وفي مرسل الجعفري : «إِنّ رسول اميه لم يأذن لحكم'"' بن حزام 
في التجارة حتّى ضمن له إقالة النادم ...6" الحديث . 

إلى غير ذلك من النصوص . 

(و» كيف كان ف«إهى 4 عندنا'": لإفسخ فى حق المتعاقدين» 
أوروز تهنا ينا على :قنباميع مقانهما فى ذلك كلها صنت بة فى 
التذكرة!' إوغيرهما» كالشفيع . 

لا بيع ؛ سواء كان المبيع عقارا أو غيره؛ وسواء وقعت قبل القبض أو 
بعده ‏ وسواء كانت بلفظ الإقالة أو الفسخ , بل لو وقعت بلفظ البيع _بناءً 


على صحتها به -إذا كان المقصود به محض الفسخ , كما في التذكرة”" 
وظاهر جامع المقاصد'", وإن كان لا يخلو من إشكال . 


خلافاً لمخالفينا : فبين مطلق أَنّها بيع". ومقيّد لها في حقّ 
اليو "براخربالقار "دريام بايد ليطن '', وخامس إذا كانت 


) لكا المعيشة 5 اداب التجارة ح 4 سج ه ص .١0١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة م ١60‏ ج لاص 0. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب آداب التجارة م ١‏ 
(' و0) كما في تذكرة الفقهاء: البيع / في الإقالة ج ١١‏ ص .١١7‏ 
(]) المصدر السابق: ص ؟١؟١.‏ 
)0 جامع المقاصد: المتاجر / في الإقالة ج .ص 408. 
(0) حلية العلماء: ج ؛ ص 585 المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 560",. المجموع: ج 
ص ,٠1٠١‏ بدائع الصنائع: ج ه ص 507 التهذيب (للبغوي): ج ”ا ص 417 -117. 
(1) بدائع الصنائع: ج ه ص 5١8‏ حلية العلماء: ج ؛ ص 581, مجمع الانهر: ج "١‏ ص ./١‏ 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: ج ه ص .5١16‏ 


لتحت 25ت 2 اك ا ا الك 1ك ا ا اا 011 جواهر الكلام (ج ه) 


بلفظ الاقالة27. 
ولا ريب في ضعف الجميع ؛ لعدم قصد معنى البيع . بل المقصود 
خلاقه بوره البلك لبس تعليكا عديدا ؛ فلا يجري عليها شيء ء من 
أحكام البيع , بل ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكاً جديداً؛ لما 
عرفت من أنّها تفيد رد الملك بفسخ العقد الذي قد اقتضى خلافه . 
«(و» من هنا إلا تجوز" الإقالة بزيادة عن الثمن» لعدم 
1 ما يصلح مملكاً للزيادة المفروضة «إولا نتقصان» لعدم ما يصلح مملكاً 


1 


5 لما بقي من الثمن -مثلاً بعد فسخ العقد فيما قابله تماماً. 


الاتشااق أحقه فنيهاا"! الام حكاه اليية تن حو افنية عدن 
الإسكافي قال : «ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صممٌ عند 
ابن الجنيد , والأصحاب على خلافه ؛ لأنها فسخ لا ببع»'© 

فلت : مضافا إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لئة قال : «سآلته 
عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئاء فكرهه , ثمّ رده 
على صاحبه , فابى ان يقبله”* إلا بوضيعة؟ قال : لا يصلح له ان ياخذه 
بوضيعة , فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الْأُوّل 


)01 روضة الطالبين: ج "اص .١10١53‏ 

(؟) في نسحتي الشرائع والمسالك: ولا يجوز. 

(") ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١150‏ والوسيلة: البيع / أشياء تتعلّق بالباب 
ص 5017. والجامع للشرائع: البيع / في الإقالة ص 08". وقواعد الأحكام: خاتمة كتاب 
المتاجر ج ١‏ ص 17. وكفاية الأحكام: خاتمة كتاب التجارة م ١‏ ص 050. 

(0) في الوسائل بدلها: يقيله. 


الآذالة يناده عق العيين أو 'نقضاق: .يديج سح ب و ب ب ف 1/1 
نأزاف ينا ء على أن مق ذلك قبا ف الاقالة:ويقاء الثويه على :ملك 

بل الظاهر عدم الصحّة حثى لو ذكرت الزيادة والنقيصة بصورة 
الشرط الذي هو مملّك بنفسه وإن كان بواسطة العقد ؛ لبطلان هذا الشرط 
باعتبار مخالفته لمقتضى الإقالة التي هي بمعنى الفسخ ورد كل عوض 
إلى مالكه . 

(و» حينئذٍ 9تبطل الإقالة بذلك؛ لفوات الشرط» في صحّة عقد 
الإقالة كالمعلوميّة في المبيع , أو فوات الشرط في ضمن عقدها الذي 
علّق الرضا بالفسخ عليه . كما في كل شرط فاسد في العقد بناءَ على 
فبيذا د لمعلل ما ده 

بل ربّما ظهر من بعضهم”": عدم بناء ذلك على الخلاف في اقتضاء 
فساد الشرط فساد العقد وعدمه : 

ذا العصوض التق الدريور النعقم يعدم القولبالفضل فا على أن 
المراد منه ما يشمل المعاوضة والشرطيّة وإن ذكر لفظ الباء, بل لعله 
0111000 

النغازات /ابات: © النع بالتقد والشقة ع الذي لاس 01 ونائل الشعةافات ١1‏ سن 
أبواب أحكام العقود ح ١ج ١8‏ ص 7١‏ 
(1) كالعلامة في التذكرة: خاتمة كتاب البيع ج ؟١‏ ص ٠5١ ١١4‏ والكركي في جامع 


المقاصد: خاتمه كتاب المتاجر ج صض 022 الشيند الثانى فى المسالك: السلف / 
ف الاإقاله ج ٠ص‏ /277. 


ا ا ع ا ا كج قر اهر العادم 302 7 
الظاهر منه عند التأمّل . 
أو لأنّ بطلان الشرط هنا باعتبار منافاته لمقتضى العقد كما عرفت, 
ولا خلاف فى اقتضائه فساد العقد لعوده عليه بالنقض, إِنّما الخلاف فى 
كيهو أوالعير ةلقب ش 
لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من النظر إن لم يقم إجماع عليه . 
0 كما لعلّه الظاهر من بعضهه'" ؛ حتّى أنه صرّح بأنّهِ لا فرق في المنع عن 
الزياةة والتقصة يرن اللشكوقة بو الفييقة بقلو او السهلى أن ناريا لعي 
أو يأخذ الصحاح عوض المكسّر ونحوه» لم يصمح . 
ولكنّك خبير: بأنّ ذلك إن تم فهو فبي خصوص زيادة الدمن 
اقضاند حي اودكا كاطار الع عط ء العست عرض النكسير 
كما صرّح به في التذكرة!"' وغيرها'". أمّا إِذا لم يرجع الى شيء من ذلك 
- بحيث يكون شرطاأً خارجاً عن النمن -فقد يقال : إِنّ مقتضى عموم 
«المومنون ...6 وغيره صحته . 
وليس هذا تمليكاً بالإقالة؛ بل هو بالشرط الذي ألزمه عقد الاقالة , 
ودعوى : رجوع كل شرط إلى زيادة الثمن ونقصانه . واضحة المنع . 
سداد يقال :إن فائدة الشرط التسلط على فسخ العقد الذي قد 
شترط فيه إن لم يوف بالشرط ؛ ولذا قيل: إن الشرائط في العقود 


.850 ص‎ ١4 كالعاملي في مفتاح الكرامة: خاتمة > كتاب المتاجر ج‎ )١( 
.١؟؟ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: خاتمة كتاب البيع ج‎ )1( 
.]77 (؟) كمسالك الأفهام: السلف / في الإقالة ج 7 ص‎ 
.16 (؛) تقدّم في ص‎ 


الشاء الأثالة. جحي يي م ا 


اللازمة إِنّما هي للزومها'". بل قيل : إن فائدتها قلب اللازم جائزاً من 
أُوّل الأمر''", وإن كان التحقيق خلافه . وعلى كل حال فهو غير صحيح 
في الاقالة ؛ لعدم معهوديّة تزلزل الفسخ . فلا يصمٌ فسخ الإقالة حينئذ 
بعدم الوفاء بالشرط , ويعود العقد على ما كان, فلا يصمح أصل الشرط . 

وفيه : منع انحصار فائدة الشرط في ذلك ؛إذ لا مانع من كونه حينئذ 
كالشرط في العتق والوقف ونحوهما ممّا لا يتسلّط المشترط به على 
الفسيخ , وأنَّ المراد به مجرّد الالزام , وانسلاخ الشرطية ‏ التي هي بمعنى 
التعليق منه غير قادح . 

لكن ومع ذلك كلّه فالمسألة لا تخلو من إشكال» وإن كان مقتضى 
ذلك : عدم جواز اشتراط الخيار في الإقالة» بل ولا يتسلّط على فسخها 
بعيب ونحوه ؛ لما عر فت . 

بل مقتضاه أيضاً: عدم الجواز في معاطاتها بناء على صحّتها فيها 
دللسيزة المستمةة دوا عا ند فائدة عقدها كمعاطاة البيع فى إفادة 
الملك ؛ لصدق اسمها عليهاء لما عرفت من أنّ الفسخ متى تحقّق ازم ؛ 
لعدم معهوديّة تزازله , فلا يكون فرق حيئئذٍ في ذلك بين المعاطاة 
والعقد , بخلافه في البيع ونحوه. فإنّ المعاطاة فيه وإن أفادت الملك إلا 
أنه يصمٌ الرجوع فيه قبل التلف والتصرّف , بخلاف العقد . 

نعم , قد يمنع كون الإقالة من العقود المصطلحة ؛ ولذا لم يصرّح 


(١و1)‏ المصادر التي بأيذييا كاله :من ذلك: 


+ 


3 





ل 
5 


ا االلساس77 ا ا ا ا ار 1 اا 21 جواهر الكلام (ج 6») 


الأكثر -إن لم يكن الجميع _بكونها عقداًء بل اقتصروا على أنّها فسخ"". 
بل أطلق في الدروس وقوعها بقول: «تقايلنا» و«تفاسخنا»”" 
ومقتضاه : ولو مع الاقتران» بل صرح بدذلك في الروضة””", ولو أنّها منها 
لوجب فيها تقديم الإيجاب على القبول . 
بل احتمل في الدروس: قيام الالتماس مقام قبولها!». فيجرى”" 
حينئذٍ الالتماس عليها من أحدهما فيقول الآخر : أقلتك. بل احتمل 
الاكتفاء بالقبول الفعلى لو قال أحدهما ابتداءً من دون سبق التماس ‏ : 
أقلتك”", ومن المعلوم عدم الاجتزاء بنحو ذلك في العقود اللازمة . 
فرجع حاصل المسألة : إلى أنّ الإقالة كفسخ الخيار وإن افترقا 
بتوقفها على تراضيهما به فيها بخلافه , فكل لفظ دل عليه يكتفى به . 
وأمّا الأفعال المقصود إرادة الفسخ بها _الدانّة عليه _فقد يقال 
بالاجتزاء بها ؛ لكون المدار على ما يدل على طيب النفس بالفسخ , كما 
غيم باهر يمحي ا بوسعيفاقة الفليكا نيا ل تالت با فير امسا 


(1) ينظر الخلافه السلم /رمسيالة اام #اهى :068 والمزائن»السقاجر /افى للح + 
ص 5١8‏ والجامع للشرائع: البيع / في الإقالة ص 508. وتحرير الأحكام: المتاجر / فى 

5 الدووسن الشرعيّة: البيع / درس ١‏ ج "ص غغ. 

() الروضة البهيّة: المتاجر / في الإقالة بج 7 ص /1غ0 -618. 

(]) المصدر قبل السابق. 

(0) في بعض النسخ: فيجزي. 

) انظر «الدروس» المتقدّم آنفاً. 


عن الرجل يشتري الماع أو توب . فتطلق به إلى سنزله ولم ينقد 
شيئاًء فيبدو له فيردّه » هل ينبغي ذلك له؟ قال : الخواك اناي قسن 
صاحبه»'"". ويحتمل العدم ؛ اقتصاراً على المتيقّن . 

وكذا الكلام في المركّب من القول والفعل. على اختلاف 
الاحتمالين قوّة وضعفا في الإإيجاب والقبول . 

وعلى كلا نطال :لاك على قل بر الست وه لتسن من المااة ال 
ذكروها فى عقود المعاوضات . 

وكأنّ منشاً توهّم عقديّتها ‏ حتّى انقدح منه البحث في جريان 
المعاطاة فيها ‏ وجود صورة العقد فى بعض عباراتها. وهو «أقلتك» 
ورقالت ووم 118ل عا ن يكيم ايوش اللدنيى اجكاء النند. 

ان يه ذلك من العقد الذي يذكر فيه حكم المعاطاة, 

ومن ذلك ينقدح : أن المراد بالبطلان مع اشتراط الزيادة والنقصان 
من نحيية كو د لق شرطأً في صحُّتها -كالمعلوميّة في المبيع لامي 
بفيت الاتشراط نيه والمقرطا: باطزيول لع ذلك اهما كوناد * 
سابقاً في شرح العبارة , والله أعلم . 

(و» كيف كان , ف« :تصمٌ الإقالة في» جميع ما وقع عليه (العقد 
وفى بعضه سلما كان» العقد (أو غيره» لاطلاق أدلّة الاقالة . 


3-24 
وم | <> 


م 


١‏ في بعض النسة ا : ينفذ. 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 00 ج لاص 04. وسائل 
اللفةادبائن # مق اياف آداب التجارة م 7ج ١1‏ ص 587. 


عضن «بعدء الغلاك :فيد "اعد واشكاة القييه فى حير اميه 
8 لوالمدرع : «إذا اتحد البائع الل د فان الإقالة 
لاتصحٌ إلا فى الكل دون البعض» رادا عليه ب «أنّ المنقول خلافه»'" 
بل ضعفه واضح . 

ودعوى عدي لصن فى الوك داو لفطل حير كو 

كلو أن ن الإقالة فى , خض الملع سظلفا او اذا لم تكن سير 
مستلزم ما نهى النبى يَييْةُ عنه من البيع والسلف فى بيع واحد”"؛ لأنّه إذا 
أقاله في بعض ورد بعض رأس المال يصير في معنى القرض ؛ لأنْه رد 
معي ا 
منقو ص 59 0 د بناج على يي فيهءورد المغل 
لا بوحب كونه قرضا ؛ وإلا لزم كون البيع إذا اقيل ولم يكن العوض 

على انه قد يمنع الاجتماع ؛ لأنه إنما يكون إذا شرط في البيع 
الوا او اميلته قينا وواعدينيكا اخريواء يشترط أحدهما في 
الآخر جاز عندهم . ويمكن إرادة العمعدل يداه على أَنّ الإقالة بيع , 


ذا كج الدد انقب لاسر تكن عرزو لكاب بريه 1 رع 11 

(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: خاتمة كتاب المتاجر ج “اص 1 

(؟) تقدّمت الإشارة إليه في ص 110 . 

(غ) نقلت هذه هالدعوى عن بعض العامّة في تذكرة :الفقهاء : خاتمة كتاب البيع ج ١١‏ 
فى اا ا 


رككون كل فوكن الى #الكة ب النق انل . مسمس سحي م ب م يت ا 


كل القت تميليو الخير المويوو» وتتدليم كون المزاد منت ذلك 
فلاريب حينئذٍ في جواز الإقالة في الكل والبعض فى السلم 
مر و لس ع ع لسر نح لقال ب افيد 
نعم , في التذكرة : «لو أقاله في بعض السلم ليعجّل له الباقيء أو 
عكل المسلم إليه البعضل لقيلة فى الباقن :انين فناسدة : آنا لو :قدال 
العا لوعت أن يحاي وو اد لاون ذا الشجيه يا عن سي كان 
جائرا؛لِأنّه نوع صلح وتراض»", ولله أعلم. 


#فروع ثلاثة»: 

«الأوّل» : قد ظهر لك أنه لا تثبت الشفعة بالاقالة» ولا خيار 
مجلس ولا صرف ولاغيره من أحكام البيع «لأ نه تابعة للببيع» وهي 
فسخ ليست بيعا عندنا”" لا في كن المع ودصيرة ور بل ولاعقد 
معاوضة , فلا يجري عليها شيء من أحكام عقود المعاوضة . 

3 05 امن اراسي اه وسيب لدلالة 
لاينافى ثبوته التقايل الطارئٌ الذي هو فسخ من حينه . 

الفرع «الثالث: إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه» لانفساخ 
العقد الذى نقلهما عنهما . 


13 العضور لاهن ااا 3 
(1) كما في تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش قبل السابق: ص .)١١7‏ 


1 


اج 6" 


501 


نوه 
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22 
- 


بحسا | 


ا م ا ا ا ا 77 2 جواهر الكلام (ج )2 


وحينئذٍ «فا ن كان موجودا» عندهما على مقتضى العقد الذي 
قا نه و كدو وان كا #متكوه اعدنا لرضمن بمدلة إن كان يان 
إلا بقيمته» يوم التلف . كما صرّح به جماعة'" كنظائره ؛ لأنّ الضمان 
متعلّق بالعين ما دامتء فإذا تلفت تعلق بقيمتها يومئذٍ . 

الى الفرافمن العبنان اتتغال الاق جا سسايوة اقلق د 
لايعقل اشتغال ذمّة المالك بقيمة ماله , بل المراد : قيام القيمة يوم التلف 
مقام العين في صحّة تعلق الإقالة ؛ لمعلوميّة بدليّة المئل والقيمة عن 
العين في كل ما يتعلّق بها . 

وتنا العقمل 19 القئمة روس لمن ل ل (اعواء'السمان «وطسعنه 
را ارس عا عي الا له ايفن لجع 
التلف أو الاقالة . 

نعم , قد يقال!: بضمان القيمة يوم الإقالة ؛ لأنه يوم التعلّق . 

وحهدا ١‏ الذدااة لخد ون سيت افيف لمك فلايد مون 
قيام بدل العين قبلها . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ القيمة يوم التلف قامت مقام العين ‏ فمع فرض 
تغيّرها إلى يوم الإقالة تقوم كل قيمة مقام الآخرى إلى قيمة يوم الإقالة ؛ 


0 اي القيمة يوم التلف م العين بأولى من قيام كل من أفراد 


1 .2 ا 30 الغلف / في الإقالة سج “اص 158. 
(غ) كما في مفتاح الكرامة: خاتمة كتاب المتاجر ج ١4‏ ص 858 . 


لو تقابلا وكان العو كن منتوداً حي ب و اح ل و ل ل بي ب 11/11 
الفعة عن الا حوويل نهو اول 

بل الظاهر أنّ الذي قام مقام العين كل القيمة وإن قارنت تلك 
الخصوصيّة في يوم التلف , ولا تشغل ذمّة بها حتتّى يتشخّص . فيبقى كل 
فرد من أفرادها قائما مقام الآخر إلى يوم الإقالة, فيتعيّن ذلك الفرد ؛ 
ا هو الذى قارن الاستحقاق . 

فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق, ومنه يظهر الفرق بين القيمة في الإقالة 
وبين الاقامة فى تلف المغصوب. 

وعلى كلّ حالء فالتلف غير مانع من صحّة الإقالة, كما أنّه غير 
مانع من الفسخ بالخيار ؛ لإطلاق الأدلة . نعم , ينافيها التلف بناءَ على 


كمع اجتهها اف الندك راح افيما لو اشقري عيدين تدك احريدهنا ‏ 
صحّتها على هذا التقدير ؛ لأنّها تصادف القائم فيستتبع التالف١".‏ مع أن 
الأقوى خلافه . 

ولو تقايلا والمبيع في يد المشتري نفذ تصرّف البائع فيه؛ 
لأنها فسخ , ولا يصمٌ بناءً على أنّها بيع وأنّه لا يجوز التصرّف في المبيع 

ولو تلف في يده انفسخت الإقالة بناءً على أنّها بيع ؛ لآنّ كل مبيع 
الف قزل فنظة كوو من هال عاتعد وو مسح عندناء إلأ ان الظاهر كرنة 


ال رت جواهر الكلام (ج 6) 


< 


قرضا وسوما . 
لكن في التذكرة أنّ «الواجب فيه إن كان متقوّما أقل القيمتين من 
يوم العقد والقبض»!', وفيه بحث . 
وكذا لو تعبا ينون يواغ أرقن معدا انا على | يانه 
نتوين اجا اانا لة سانا وبين تسيا واكق الدرو يناه عدي 1ن 
حكم البيع كذلك . 
ولوكاق العيت فى بدا النشترى قبل الاقالة اقتضر هتنا على اخد 
الأرش ؛ لأنّه كتلف الكل , أمّا على البيع والجهل به يِتّجه جواز الرد . 
إلى غير ذلك ممّا لا يخفى عليك جريانه على القولين . 
نعم , ينبغي أن يعلم : أن الإقالة تسبّب رد كل من العوضين إلى 
المالك إذا كان باقيا على مقتضى العقد الأوّلء أمّا إذا فرض أن المشترى 
-مثلا _باعه ثمّ استوهبه أو اشتراه أو ورثه ... أو نحو ذلك, فقد يقال : 
بعدم اقتضاء الإقالة رد العين ؛ ضرورة عدم اقتضاء فسخ العقد الأوّل 
ذلك, لأنّ الفرض انتقاله إليه بعقد آخر . 
مع احتمال القول : بأنّه بالإقالة يخاطب برد العين مع التمكّن منها 
كيفما كان . 
وفيه منع واضم ؛ ولذا لا يجب عليه شراؤها وإن كان متمكنا منه . 
بل قد يقال : بعدم وجوب الفسخ عليه لو فرض انتقالها عنه بعقد 
جائز. الهم إلا أن يدّعى : أَنّ الإقالة منه فسخ له » وفيه منع . 


00 الفضد و الشايقة سن ااا 1 





واتقاولا وكاق لقوق تقولا رمقل سمح حبسم سي ل ع حتت 14 

بل قد يقال : بعدم وجوب دفع العين لو كان قد فسخ العقد بعد 
الإقالة ؛ لأنه دخول جديد في ملكه بعد تعلّق حقّ المقال بالقيمة» وإن 
كأولة يكاومن نظر فتامل بحتدا موانه علج 

وعلى كل حالء فقول المصنّف : إوفيه وجه اخر» فسّره في 
المسالك ب «أَنّ القيمى يضمن بمثله» ثمّ ضعّفه"". وهو كذلك. بل 
لم يعرف نقل هذا الوجه عن أحد فى نظائر المسألة . 

وربّما فسّرا": بعدم صحّة الإقالة مع التلف, وهو أضعف من 
السابق ؛ إذ لا خلاف بيننا ففى صحتها معه . 

نعم » في التحرير بعد ان صرّح برد الثمن مع الإقالة إن كان باقيا, 
ومثله إن كان تالفاء أو قيمته إن لم يكن مثليًا ‏ قال : «لو تقايلا بالتمن 
رجع كلّ عوض إلى مالكه , فلو كان المعوّض تالفا فالوجه صحتها , 
وكان الحكم كما قلناه في الثمن»'". وظاهره: الفرق بين الثنمن 
والمثمن ؛ حيث جزم في الأوّل وجعله الوجه في الثاني ؛ لكنّ ضعفه 
واضع» وال اغلم: 


.559- 4598 مسالك الأفهام: السلف / في الإقالة ج اص‎ )١( 
.١23١9 ص‎ ١ كما فى غاية المرام: التجارة / في السلف ج‎ )١( 
.48١ ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في الإقالة ج‎ 
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فى الصرف 
اه ١‏ 
شرائطه: 
اعتبار التقابض في المجلس 
لو قبض البعض 
لو فارقا المجلس مصطحبين 
التوكيل في القبض 
لو اشترى دراهم ثم اشترى دنانير قبل القبض 
اؤكان لتاغلية دراه فاقشر يها بقة:دتانير 
لو افترقا قبل الوزن والنقد 
اعتبار عدم التفاضل فى الجنس الواحد 
وكاو افده او الدب عد 
كيف يباع تاتف عضن النعة او الدهين 
بيع جوهر الرصاص والصفر المشتملين على يسير ذهب أو فضّة 
التعافل هالذراه بو الدناي المتقير فيه 
منبناتل: 
تعيّن الدراهم والدنانير بالتعيين 
لو اشترى دراهم معيّنة فظهر تعيّبها أو كونها من غير الجنس 
لو اشترى دراهم في الذمّة فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس 
إذا اشترى دينارا بدينار فزاد 
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ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم 

بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضّة 

بيخ المراكب والسيوف المحلاة ع النقدين 

- الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار 
ببع مائة درهم بدينار إلا درهماً 

بع سويد دراهم بنصف دينار 

التصارف بما في الذمم 


بيع الثمار 
ثمرة النخل: 
بيعها قبل ظهورها 
بيعها بعد ظهورها وبدرٌ صلاحها 
بيعها بعد ظهورها وقبل بدوٌّ صلاحها 
المراد ببدوٌ الصلاح 
لو ادرك بعض ثمرة البستان 
وقت جواز ببع ثمرة الأكجاز 
وقت جواز بيع السنبل 
وقت جواز بيع الخضر 
لو باع أصول الثمرة دون نفس الثمرة 
فى اللواحق: 
شراء ثمرة واستثناء بعضها 
بيع المزابنة والمحاقلة 
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محتويات الكتاب 


بيع العريّة 

بيع الزرع قصيلا او بشرط التبقية 

بيع الثمرة بزيادة عمّا اشتراه او نقصان 
أكل المارّة من الثمار والزروع 


بيع الحيوان 
من يصحٌ تملّكه: 
الكافر وذراريه 
حكم اللقيط 
من يصحّ للعراة أن تتملكه 
لو ملك احد الزوجين صاحبه 
إسلام العبد الكافر تحت مولى كافر 
لو أَقِءٌ شخص بالعبوديّة 
لو اشترى عبداً فادّعى الحرّيّة 
أحكام الابتياع: 
لهات الخيوان اهلك 
حكم ولد الحامل في البيع 
شراء بعض الحيوان 
لو باع حيواناً واستثنى شيئاً 
اشتراط اجن القتركاء لنفننه خرة من الحيوان 
لو قال: اشتر حيواناً بشر كتي 
جواز النظر إلى مملوكة يريد شراءها 
ما يستحب عند شراء المملوك 
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كراهة وطء المولودة من الزنا 

كرافة أن يرق المعل رك تننه فى الميزان 

في اللواحق: 

هل يملك العبد؟ 

لى اشرق عد اال مال 

اوقل الاوك ستاولل على 5د 

لو اشترى عبداً وماله 

اسكراء الامة المتراة 

وطء المشتري الأمة الحامل 

التفرقة بين الأطفال المماليك وأمّهاتهم 

لو أولد جارية ثمّ ظهر كونها مستحقّة للغير 
ما يؤخذ من دار الحرب بدون إذن الإمام اكد 
لو دفع لمأذون مالاً ليشتري به نسمة ويعتقها 
لو اشترى عبدا فدفع البائع عبدين ليختار فابق أحدهما 
لها عن قر كدو فطل كد يكنا 

لو ابتاع كل من المملوكين المأذونين صاحبه 
شراء الجارية المسروقة من ارض الصلح 


فى السلف 


مشر وعيته 

صبيعن” 

إسلاف الأعراض والأثمان 
2-2 شرائطه: 

و ادك الحس لومت 
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الاستقصاء فى الوصف 

ترط الف زوالا جوند وال رد 
اعتبار كون التعبير عن الوصف ظاهرا 
ضابط ما لا يصمّ فيه السلم وتطبيقاته 
ضابط ما يصمٌ فيه السلم وتطبيقاته 
البنل تق هناة ليون 

السلم في شاة معها ولدها 

السلم في جارية حامل 

 '"‏ القبض قبل التفرّق 

لو قبض بعض الثمن 

لو شرط كون الثمن من دين عليه 

- تقدير المسلم فيه بالكيل او الوزن 
السلف ك المذروع 

انلقف انود 

اموق التعنت اطتاناً والعطي ريا 
هل تكن الساعا فى رابى المال؟ 
0 تعيين الاخل 1 

هل يصمٌ السلم حالاً؟ 


اتكون وجود الحيك فيد غالبا وفك العلول 
اعتبار كون اللأجل معلوماً لدى المتعاقدين 


ررقن اال شعاد لين 
نا تعمل عليه التنيو ضبن الاطلاق 
ما يحل به الشهر 


لو قال: إلى شهرين أو إلى يوم الخميس 
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م ا لمم ا ا ب ري ا ين لتو اشر الكلام اج غ») 


هل يعتبر ذكر موضع التسليم؟ 31048 
فى أحكامه: 

ع الاير ار حر ارده 30 
دفع المسلم فيه مشتملاً على الصفة أو بدونها 1 
لو اشترى كرأ من طعام بمائه واشترط ٠‏ جبل خمسين تفن 
او قوط اموظها اسان افيا عو و 
لو قبض المسلم فيه فوجد: “عدا 1 
و وعديراني العال الم يننا 7/1 
لو اختلف المسلم والمسلم إليه في القبض 1 
تأخّر تسليم المسلم ذيه أو بعضه عن الأجل 1 
لو دفع لصاحب الدبن ا ولم فا عر 06+ 
بيع الدين بعد حلوله /10 
لوا ملق فى تت و افرط شيا علوي 1 


فى الإقالة 

مشر وعيّنها ورجحانها ْ فين 
ماعنا > 
الأثالة بؤياذة عن المت 1 
صحة الإقالة في جميع ما وقع العقد عليه وبعضه 5/9 
فروع: 

عدم ثبوت الشفعة والخيار في الإقالة ىد 
غدة سقوط أجرة الدلال.والور انه بالتقايل م3 


2 


انها الإاوكان العوكن تفقو ذا اضيا 3/١‏ 


و٠‎ 


محتوبات الكتاب الى" 


